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مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


إن الخكن لله نحمدة ونستعينه ونستغفره» ونعود يالله من شرور أ نفسنا ومن 
سیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن تخا عیده ورسوله. 
قال تعالی : یا ألذن #امتوا انوا اه وفرلرا وولا ما و س سلح کہ ا الد وف 


صر ر 27و 


رص وو روق ر ر ا 
ES‏ رر ومن بع اله E‏ واا © لااب الآية ]۷١ »۷٠‏ . 
ا آل و اوس ر 
واا ا الاس اتقو ریک اَی کن شن فو ان ا روجا و ا 


رجا کنا رشا اتقو انه لی سلون پو الام لإ َه كن عَم ربا © ه رالساء: الآية ]١‏ . 


وقال تعالی : يتا a‏ ولا عون إلا ونم ملسو €3 € [آل 
عمران: الآية ]٠١۲‏ . 


فإن الأمة في أمسنَ حاجتها للأسس التي بها تجتمع كلمتهاء ويفرق بها بين القطعي 
الذي لا يجوز ولا يقبل الخلاف فيه وبين ما يكون للاجتهاد فيه مجال. 

ولذا كان من الواجب إبراز تلك الأمور التي تتفق فيها الأمة أجمع» وهي المسائل 
التي أجمع علماء الأمة فيها على قول واحدٍء وهي كثيرة ولله الحمد. 

ولما كانت المسائل التي حُكيّ فيها الإجماع كثيرة؛ كان منها ما هو متفق على آنها 
محل إجماع» ومنها ما هو مختلف فيه. فلا بد إذا من التدقيق في هذه المسائل - بعد 
جميها - وتمحيصها بالطرق العلمية؛ يُحّق في المسائل التي حُكي فيها الإجماعء 
ويّدقق في مدى صحة عدم وجود المخالف» ثم يُنظر في المخالف - إن وجد - هل 
خلافه معتبر أو لا؟ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 

ی 

ويجب أن يُقرق أيضا في المسائل التي لا نعلم فيها مخالمًا بين الإجماع القطعي 
والظني» ويبيّن نوعه» أهو لفظي أم سكوتي» ويتحقق من كل ذلك. 

يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : «واعلم أن الإجماع الذي هو حجة 
قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني . 

والقطعى هو القولى المشاهدء أو المنقول بعدد التواتر؛ والظنى كالسكوتي 
الول بالآحاد»“. ۰ ٠ ٠‏ 

ولأهمية هذا الموضوع» ومدى فائدته الكبيرة ولِما يرجع على الباحث وعلى 
المسلمين من فائدة؛ رأيت أن أعمل بالجهد المستطاع في هذا الموضوع» وأن يكون 
في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله. 

رلا کان آتر ابت الققه واسعة جد رايت أن أختار كنات الظهارة وهن أول 
أبواب الفقه الإسلامي» فتكون الرسالة بعنوان: (مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا 
ودراسة). 
3 مشكلة البحث: 

إن الناظر فى كتب الفقه الإسلامى يجد أن هناك كما هائلا من الإجماعات التي 
AONE E OE E‏ 
أقوال علماء aE‏ 

كما أنه في بعض تلك المسائل التي تقل فيها الإجماع قد يجد من خالف فيها من 
عالم أو أكثر بعد ذلك» فهل هذا الإجماع صحيح أم أنه لم يتحقق أصلا؟ وينبني على 
ذلك: هل تجوز المخالفة في تلك المسائل أو لا؟ 

كل هذا وذاك يحتاج إلى دراسة علمية تين الصحيح في الأمر. 

ومن ثم کان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي حکيت في کتاب الطهارة 
ودراسة كل مسألة على حدة. 


. «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» (١١٠)ء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


1 حدود البحث : 


يشتمل البحث على جميع المسائل التي نقل فيها الإجماع المتعلقة بكتاب الطهارة» 
وذلك عندما ينقله أحد العلماء بالصيغ التالية : 


| - الإجماع. ۲ - الاتفاق. ۳ - نفي الخلاف في المسألة. 

هذا بالإضافة إلى التمهيد الذي سيكون عن الإجماع» وما يتعلق به من الناحية 
الأصولية دون توسّع. 

آما ما يتعلتق بالإجماعات في الأبواب الأخرى» أو ما يتعلق بأيّ إجماع خاص ؛ 
كإجماع الأئمة الأربعة؛ أو إجماع الخلفاء الراشدين؛ وما أشبه ذلك» فغير داخل في 
الببحث؛ حيث إن ذلك النوع من الإجماعات لا يعتبر حجة شرعية على الصحيح . 

كما أن أي عبارة أجد أن ظاهرها يدل على قصرها على مذهب معين (كإجماع 
الحنفية)؛ أو بلد معين (كإجماع أهل المدينة) فهي غير داخلة في البحث؛ لأنها ليست 
داخلة في معنى الإجماع الاصطلاحي الذي هو حجة شرعية. 

والمسائل التي استطعت أن أجمعها من حكايات العلماء في هذا الباب أربعٌ مائة 
وسبعة وستون مسألة» توصلت إليها من خلال كتب المشروع المعتمدة. 

فقد رت اللجنة المشكلة للمشروع من قبل قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك سعود أن يكون اعتماد الإجماعات من خلال ثلاثين كتابا من أهم الكتب التي 
تعتني بحكاية اللإجماع » اختيرت بعناية اللجنة والقسم» وقد روعي فيها التنوع المذهبي 
وتاريخ تأليف الكتاب» وقد كان لي وجهة نظر مختلفة في اختيار بعض الكتب» حيث 
إنني لم أكن أرى جدوى إضافة بعض الكتب» إلا أنها رضت من قبل القسم» ولهم 
وجهة نظر أحترمهاء وهي کالتالي : 

.)ه۲٠٤( «الأم» للامام الشافعي‎ - ١ 

٣‏ - «سنن الترمذي» (۲۷۹ه). 

۳ - «تفسیر الطبري» (١٠۳ه).‏ 

.)ه۳٠۸( «اللإجماع» لابن المنذر‎ - ٤ 


ه - «مراتب الإجماع» لابن حزم الظاهري (١٥٠٤ه).‏ 


i‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمكا ودراسة 


> - «المحلى» لابن حزم. 

۷ - «الاستذكار» لابن عبد البر المالكى (۳٦٤ه).‏ 

۸ - «شرح السنة» للبغوي (١١١ه).‏ 

.)ه٥٤۳( «عارضة الأحوذي» لابن العربى المالكى‎ - ٩ 


— ۰ 


| 
¢ 
د 


«الإفصاح» لابن هبيرة الحنبلي (١٠٠ه).‏ 

«بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي (0۸۷ه). 

«المغنى» لابن قدامة (١۲٦ه).‏ 

«الجامع لأحكام القر آن)'“ للقرطبي المالكي (١۷٦ه).‏ 
«المجموع» للنووي الشافعي (١۷٦ه).‏ 

«الذخيرة» للقرافى المالكى (٤۸٦ه).‏ 

«نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية الحنبلي (A۷1۸)‏ . 
«مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع الشيخ ابن قاسم . 
«جامع الرسائل» لابن تيمية› جمع د. محمد رشاد سالم. 
«(مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية» جمع الشيخ محمد رشيد رضا. 
(مختصر الفتاوى المصرية») لابن تيمية › جمع البعلي . 
«زاد المعاد» لابن القيم الحنبلي (١١۷ه).‏ 

«إعلام الموقعين» لابن القيم. 

«فتح الباري» لابن حجر الشافعي (۲٥۸ه).‏ 

«البناية شرح الهداية» للعيني الحنفي (١٥۸ه).‏ 

«فتح القدير» لابن الهمام الحنفي (١٦٠۸ه).‏ 

«البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي (۹۷۰ه). 


(1) عندما أذكر عند التوثيق منه» فإني أذكر رقم الصفحة في طبعتين ؛ نظرًّا لأن الطبعة التي بيدي موجود بها هذه 
الخدمةء وذكرته خدمة للباحثين لمن أراد الرجوع إلى أي من الطبعتين . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


۷ - «مغني المحتاج» للشربيني الشافعي (۹۷۷ه). 

۸ - «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني (۸۲١١ه).‏ 
٩Q‏ - «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني (١١١٠ه).‏ 
«حاشية الروض المربع» لابن قاسم الحنبلي (۳۹۲٠ه).‏ 


الدراسات السابقة : 


۳٠ 


1 


أولًا : كتاب (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي). 

لمؤلفه: الشيخ سعدي آبو جيب . 

وهو كتاب موسوعي في الفقه بشكل عام» ويدخل فيه ضمتًا الطهارة. 

ويختلف عملي عن هذه الموسوعة بما يلي : 

١‏ - اعتمد المؤلف على ستة عشر كتابا فقط". وهي كذلك ليست موزعة على 
المذاهي. 

۲ - أنه ليس من منهج المؤلف - وفقه الله - دراسة أي من تلك الإجماعات 
وتمحيصها» مما يو كد الحاجة إلى الدراسة لتلك الإجماعات . 

۳ - ترتيب المؤلف في كتابه وفق الترتيب الهجائي» وقد رتبت مسائل الإجماع 
حسب أبواب الفقه الإسلامي . 

٤‏ - أن المؤلف لا يذكر مستند الإجماع ولا دليل المخالف في المسألة. 

ه - آن الشيخ سعدي ابو جيب قد جعل عمله موسوعيًا كبيرًا» وهو مع اعترافنا له 


بالفضل والأسبقية بلا شك قد اعتراه بعض الزلل والخطاًء نظرًّا لطبيعة الجهد البشري»› 
فقد وجدت له عدة أخطاء فى تصوير المسائل» فمثلا انظر مسألة )۸٠۹(‏ الفقرة الثالثةء 


(۱) هي : سنن الترمذي»ء و«اختلاف العلماء» للمروزي» و«اختلاف الفقهاء» للطبري» و«تهذيب الآثار» 
للطبري» و«الإجماع؛ لابن المنذر» واشرح معاني الآثار» للطحاوي» و«المحلى ومراتب الإجماع» لابن 
حزم و«الاستذكار» لابن عبد البرء و«بداية المجتهد» لابن رشد» و«المغني» لابن قدامة» واشرح مسلم» 
للنووي› و«المجموع») للنووي› و«فتح الباري» لابن حجر٬‏ و«نيل الأوطار» للشو كاني» و«البحر الزخار» 
للمرتضى الزيدي . 


€ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


وقارنها بعبارة صاحبها النووي”» حيث تجد فرقًا كبيرًا؛ إذ الإجماع على مسألة وما 
ذكره الشيخ مسألة أخرى. 
كذلك في نفس المسألة )۸٠۹(‏ الفقرة الأخيرة؛ نقل الإجماع عن ابن قدامة على 


L1 


٦‏ - أن الشيخ أبو جيب وقع في وهم غريب» وهو أنه ينقل عن ابن حزم إجماعات 
لم يرد ابن حزم حكايتهاء وذلك أن منهج ابن حزم في حكاية الإجماع مختلف نوعًا ما 
عن غيره» حيث كثيرًا ما يذ كر صورًا لمسائل يستثنيهاء ثم بمجموع هذه الاستثناء ات 
يخرج بصورة مجمع عليها"» والخطأً لدی الشيخ أبو جيب؛ أنه يأخذ كل استثناء من 
هذه الاستثناءات» ويجلعه مسألة مستقلة حكى ابن حزم الإجماع فيهاء وهذا خطأ بيّن 
من الشيخ أبو جيب» مع اعتذاري واعترافي له بالفضل في عمله جزاه الله خيرًا“ . 

۷ - أن الشيخ أبو جيب يذ كر الإجماعات اللفظية والسكوتية دون تفريق» ولا شك 
أن هناك قرفا كرا ین الاين 

ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات). 


ابن عبد البر فقط» في حين أن عملنا سيكون - بإذن الله - شاملا لعددٍ من العلماءء ثم 
إن منهج الباحث في رسالته الاقتصارٌ على لفظ الإجماع فقط» دون لفظ الاتفاق أو نفي 
الخلاف . بخلاف هذه الرسالة التى هى جامعة للاصطلاحات الثلاثة . 

مجموع المسائل التي بحثها المؤلف في كتاب الطهارة خمسين مسألة فقط» موزعة 
على أبواب الطهارة؛ باستثناء بابي الاستنجاء والمسح على الخفين» فلم يجد فيهما 


(1) «المجموع» (۹/۲٤۳)ء‏ وانظر مسألة : (رؤية الماء أثناء التيمم تبطله) في هذه الرسالة. 

0) «المخني» /١(‏ ١۳۲)ء‏ وانظر: مسألة (المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه). 

(۳) وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك» عند الحديث عن منهج ابن حزم في الإجماع آخر «التمهيد». 
)٤(‏ انظر مثالا على ذلك في «الموسوعة» (۳/ )٠١٠١‏ مسألة .)٤٤٠٥(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


إجماعات لابن عبد البر» وكل هذه المسائل بحتثتها أيضا في رسالتي» ووقع الاتفاق في 
النتيجة في أغلبهاء وخالفت الباحث في بعضهاء وسيأتي مناقشة ذلك في نايا البحث. 

وهناك خلاف بين منهجي ومنهج الدكتور عبد الله في دراسة المسائل» فهو ليس من 
منهجه أن يلتزم بتوثيق المسألة كتابيًا من كتب المذاهب الفقهية المختلفة» في حال 
تحقق الإجماع أو عدم تحققه» بينما هذا الأمر من الخطوات المنهجية اللازمة في كل 
مسألة من مسائل هذه الرسالة. 

وهذا الكتاب من أفضل ما كتب فى الباب؛ إلا أنه يلاحظ عليه الملاحظات 
الا و اوها انه مف ل الا وعلى لفظ الإجماع فقط» ومع ذلك 
فالكتاب نافع جدًاء ولا يعيبه هذا حيث كان هذا من منهج الباحث» وقد أجاد الباحث 
فيه جزاه الله خيرًّا» بل يستحق أن يكون رسالة دكتوراه في نظري . 

ثالنًا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن 
حزم). 

لمؤلفه: الشيخ خلف محمد المحمد. 

وهو رسالة ماجستير تشتمل على قسمين : 

أحدهما: دراسة نظرية للإجماع كمصدر من مصادر التشريع» وقد استغرقت هذه 
التو اسا ك لكات 

الثاني : التطبيقات الفقهية» وفيها الأمثلة من بابي الطهارة والصلاة» من خلال 
كتابي «الإجماع؛ لابن المنذر؛ و«مراتب الإجماع» لابن حزم . 

ويختلف عملي عن هذا الكتاب بما يلي : 

١‏ - أنه لم يتناول كل الإجماعات المذكورة في باب الطهارة» وذلك لأنه اعتمد 
ذكر إجماعات ابن المنذر» من خلال كتابه «اللإجماع» فقط ؛ وإجماعات ابن حزم من 
خلال كتابه «مراتب الإجماع» فقط . 

فهو مقتصر على هذين الكتابين فقط» يذكر الإجماعات فيه من باب التمثيل 
والتطبيق . 

۲ - أن نقده للإجماعات غير كافِ» فهو يعتمد في نقد الإجماع أو تأييده على نفس 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


الكتب التي اعتمدها مؤلف كتاب «موسوعة الإجماع» المتقدم لسعدي أبو جيب» مما 
يجعل النقد على الموسوعة السابقة يأتي هنا أيضًا. ويعتذر له بأن مناقشة الإجماعات 
هو من باب التطبيق لمسائل الإجماع الأصولية فيما يبدو لي . 

في حين أن هذه الرسالة شاملة بإذن الله لكتب كثيرة في شتى المذاهب والعصور 
حسب ما هو مبين في خطة المشروع . 

۳ - أنه ليس من منهج الباحث ذكر مستند الإجماع؛ ولا توثيق المسألة من كتب 
المذاهب الفقهية المختلفة» ولا دليل المخالف في المسألة إن وجد. 

٤‏ أن غد المسائل الى دكرها الناحت ان وسجرن مسالة وهو عاد فلل من 
ا ای ت ن ا 

رابعًا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية). 

لمؤلفه: د.عبدالله بن مبارك البوصي 

وهذا الكتاب ليس إلا جمعًا لما نقله ابن تيمية فقط من الإجماعات» ولا يتعرض 
لخيره» وذلك على أبواب الفقه كلهاء التي من ضمنها الطهارة. 

وأيضًا فليس من منهج المؤلف مناقشة هذه الإجماعات» والبحث عن مدى صحتها 
ودقتهاء فهو ليس سوى جمع فقط دون أي تعليق . 

خامسًا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر). 

لمؤلفه: فؤاد الشلهوب» وعبد الوهاب الشهري . 

وهذا الكتاب ليس سوى جمع لإجماعات ابن عبد البر من خلال كتابه «التمهيد» 
فقط على أبواب الفقه» ومن بينها الطهارة. 

وهو جمع فقط دون أي تعليق» ك«موسوعة الإجماع» لابن تيمية التي سبق الكلام 
عنها. 

سادسًا : كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة 
أصولية تطبيقية). 

لمؤلفه: علي أحمد الراشدي . 

وهي رسالة ماجستير بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 
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وقد بذل الباحث جهدًا كبيرًا في رسالته هذه» وهي من أفضل ما كتب في 
الموضوع؛ إلا أنه يؤّخذ عليها قفار على کتاب رج مسلم» للنووي فقط› 
فالمساتل فيه ليت شاملة حك لم یذکر سوی خمس وأربعین مسألة فقط . 

ويؤخذ عليه : عدم التزام الباحث بتوثيق المسألة من الكتب الفقهية للمذاهب في 
المسائل التي يحكم عليها. 

ثم إن الباحث يبحث أحيانًا عدة مسائل في عنوان واحد. 

مثال ذلك : مسألة (الحائض والنفساء ليس عليهما الصلاة ولا الصوم ويجب عليهما 
القضاء في الصوم دون الصلاة)» وهذا العنوان بحتوي على ثمان مسائل في 

سابعًا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد فى كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من 
أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف). ٠‏ 

لمؤلفه: عبد الله بن علي بصفر . 

ذکر في باب الطهارة واحدًا وخمسين مسألة. 

ويؤخذ عليه : آنه لا يذكر مستند اللإجماعء ولا يلتزم الباحث بالنظر في الكتب من 
خارج المذاهب الأربعة» التي تحكي آقوال آهل العلم» كالمصنف» والأوسط› ولا 
بذكر من وافق على هذا القول المحكي فيه الإجماع من العلماء المستقلين» ولا ينظر 
في خلاف الظاهرية» فلا يوثق المسألة عند ابن حزم» وهذه الأمور تفقد الكتاب أهمية 
کی 

ثامنًا : كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف 
فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعًا ودراسة). 

لمۇلفە: أحمد بن محمد البلادي . 

وهو رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. 

ويؤخذ عليه: أن الباحث لا يلتزم بذكر مستند الإجماع» ولا بذكر من وافق ابن 
قدامة في حكاية الإجماع . 


.("o/۱) (1) 
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ولا يلتزم الباحث بالرجوع إلى كتاب «المحلى» لابن حزم» ويشير إلى قوله في 
الموافقة أو المخالفة إن وجدء مما يفقد البحث الشيء الكثير. 

ولا يلتزم أيضا بذكر الموافقين على القول المحكي فيه الإجماع من العلماء 
المتبتقلين أو المتقدمين: 

والرسالة فد إلى التر تيت والمهجة الواضحة: 

هذا علاوةٌ على أن الرسالة محصورة في ابن قدامة كاه من خلال كتابه «المغني». 


أهداف البحث: 


١‏ - بيان تعريف الإجماع» ومكانته» وأنواعه» والألفاظ التي تعبر عنهء والألفاظ 
التي لها صلة به. 


۲ - جمع جميع المسائل التي نقل فيها الإجماع في كتاب الطهارة» من خلال 


۳ - البحث عن موافتي لذلك الإجماع؛ ومخالف له؛ ودليل خلافه. 

٤‏ - التمحيص في صحة الإجماع؛ وتحقق الشروط فيه وعدمها. 

ه - بيان الراجح عند الاختلاف بين العلماء في تحقق الإجماع أو عدمه. 
- ذكر مستند الإجماع الذي بني عليه الإجماع . 


أسئلة البحث: 


١‏ - ما المقصود بالإجماع عند العلماء؟ وما مكانته؟ وما أنواعه؟ وما الألفاظ التي 
تعبر عن حکایته؟ وما الألفاظ التى لها صلة به؟ 

- ما المسائل الفقهية التي حكي فيها إجماع العلماء في كتاب الطهارة؟ 

۳ من العلماء الذين ذکروا ذلك الإجماع؟ ومن الذين خالفوه إن وجد؟ 

٤‏ - هل شروط صحة اللإجماع متحققة في ذلك الإجماع؟ 

ه - ما الراجح من أقوال العلماء في تحقق الإجماع من عدمه إن وجد خلاف؟ 

ا ها اميل الشرعي الذي بني عليه ذلك الإجماع؟ 
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سأتبع في رسالتي المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن"" المتعارف عليه لدى 
التخضن في اله الالام اة المقارن: 


3 إجراءات البحث: 


أولًا: أضع عنوانًا للمسألة التي دكرت في الكتب المعتمدة في المشروع. 

ثانيًا: أشرح المسألة التي تحتاج للشرح بعد العنوان» ا المصطلحات التي 
تقتضي ذلك» وأميّز المسألة عن المسائل المشتبهة بها إن وجدت» على غرار ما يجري 
في علم الفروق الفقهية . 

ثاللًا: أضع بعد ذلك عنوان: (من نقل الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف)"» 
أذكر فيه أول من ذكر الإجماع» ثم أذكر من نقله بعده» وأراعي الترتيب الزمني في 
ذلك. 

رابعًا: أنقل نصوص العلماء فى ذلك؛ إلا إن كانت متقاربة أو متشابهة» وإذا كان 
العالم قد نقل الإجماع عن غيره» ا کی و اا ار ال ای اھ ا 
فلان. 

وقد أنقل بعض الاتفاقات المذهبية المطلقة من باب الاعتضاد فقط» في المسائل 
المبحوثة» لا استقلالا. 

وأنقل العبارات التي جاءت بألفاظ الإجماع الضعيفة كجميع وكافة وقول العلماءء 
من باب الاعتضاد أيضا. 

خامسًا : أضع عنوانا بعد ذلك (الموافقون على الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) 
أذكر فيه المذاهب التي وافقت الإجماع والعلماء المستقلين أيضًاء إن وجد. 


(1) في المقصود بالمنهج الاستقرائي والمقارن (الاستنتاجي) انظر : «كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 
الفقهية» للدكتور عبد الوهاب آبو سليمان .)٠٤/١(‏ 

(۲) انظر : كتاب «الفروق الفقهية والأصولية» للدكتور يعقوب الباحسين. 

(۳) حسب المسألة» وإذا اختلفت الألفاظ فى نفس المسألةء فإننى أختار أقواها. 
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وإذا كان أحد العلماء الذين حكوا الإجماع ينتمي إلى أحد المذاهب الفقهية ؛ 
فيكتفى به في مذهبه الفقهي» ولا يعاد ذكر موافقة مذهبه في نفس المسألة. 

وبالنسبة لرأي ابن حزم في الموافقة والخلاف» فإني أبحث عنه في كل مسألة؛ إذ 
إنه المصدر الرئيسي في معرفة آراء الظاهرية - وإن كان يخالفهم أحيانا - ولكن كثيرًا 
ما يحصل أن لا أجد له رأياء وفي هذه الحالة فإني لا أشير لذلك» بل كتفي بعدم 
IEE‏ 

سادسًا: آذكر (مستند الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) من النصوص الشرعية 
إن علم» فإن لم يظهر لي نص في المسألة ذكرت الدليل بطرق الاستنباط الأخرى. 

فإن کان ية ؛ فتذ كر الآية بالنص العثماني» ثم أكتب اسم السورة ورقم الآية. 

أما الآأحاديث النبوية ؛ فأضعها داخل التنصيص تكريمًا لكلام النبي بي . 

وفي التخريج إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك» وأذكر 
موضعًا واحدا عند تعدد المواضع»› وأما إذا كان خارج أحدهما؛ فإني أخرجه من كتب 
السنن الأخرى» وأبحث عن درجته ما استطعت. 

وعند التخريج فإني أذكر اسم الكتاب الذي أخرج الحديث» واسم الباب» ورقم 
الحديث» والجزء والصفحة. 

ومنهجي في توثيق المستند؛ أنني إذا نقلت الدليل الاجتهادي عن أحد من العلماء 
و و 
الدلالة واضحًا؛ فقد لا لتزم بالتوثيق. 

سابعًا: أبداً بعد ذلك بالبحث عن ناقض لهذا الإجماع؛ إما بالنص على أنه 
منقوض› أو حكاية خلاف في المسألة . 

فإذا وجدت شينًا من ذلك أثبته وأناقشه» إن كانت المسألة تحتاج لمناقشه. 

يلاحظ أن الإجماعات المعتمدة هى التى تكون فيها العبارة صريحة في حكاية 
الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف؛ SN o‏ استشناء ات في السياق؛ أو ما يدل 
على نها محصورة بمذهب معين؛ أو بالجمهور. 


وإذا كان نفى الخلاف أو حكاية الاتفاق فى سياق مذهبى؛ فإنى لا أعتمدها. 
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وإذا كان الحال أنه لم ينقل الإجماع إلا عالم واحد أو اثنان» فإني أحاول زيادة 
الببحث والتدقيق فى المسألة من خلال التنقيب فى كتب المذاهب المختلفة عن 
مخالف لهذا اللإجماع» خاصة إذا كان العالم الذي نقل عنه الإجماع من المشهورين 
بالتساهل . 

ثامنًا: عندما يتبين سلامة الإجماع أذكر النتيجة التي توصلت إليها من خلال 
الدراسة. 

تاسعًا: عندما أجد أن الإجماع المحكي مخروق؛ فإنني أتحقق من هذا الخرق» 
وأذ کر الخلاف المحکی فی هذه المسألة وأعزوه الس الكتب المعتمدة في المذاهب 
الفقهية المختلفة . 

وأذكر الدليل الذي استدل به المخالف من غير مناقشة وترجيح» حسب ما تقتضيه 
المسألة» حيث لو تمت مناقشة الأدلة والترجيح بينها لأصبحت ال 
: بحيث لا تتسع لعدة طلاب . 

عاشرًا: عندما أجد أنه قد حكي خرق للاجماع» فإنني أجتهد في بيان ما يترجح لي 
فی المسألةء من حيث تحقق الإجماع أو عدم تحققه» ى بیان الأسباب التي جعلتني 
أختار ذلك . 

الحادي عشر: أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية» على ترتيب مذهب 
الحنابلة» من خلال كتاب «المقنع». 

أما ترتيب المسائل داخل الباب؛ فإني لا ألتزم ترتيبًا معيًاء وإنما أجتهد في أن 
تكون المسائل المتقاربة في الحكم أو الصورة بجانب بعضها. 

الثاني عشر : ترجمت للأعلام غير المشهورين» تر جمة مختصرة› ما المشهورون 
كالخلفاء الأربعةء والأئمة الأربعة» وكمشاهير الصحابة كأبى هريرة» وأبى سعيد ' 

الثالكث عشر: وضعت ترقيمًا لمسائل الرسالةء وذلك بأن جعلت رقمًا للمسألة في 
الباب»ء ثم ترقيما ثانيا في الرسالة كاملةٌ. 

الرابع عشر: إذا ود ضعت شرطة كهذه - - فما بين الشرطتين من إضافتي» وليس 
من كلام العالم الذي أنقل عنه. 
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الخامس عشر: في التوثيق من الكتب التي هي جزء فقط» فإني أذكر رقم الصفحة 
بين قوسين مباشرة» دون ذكر حرف ص» وأما الكتب التي هي أكثر من جزء» فإني 
أتبع الطريقة المعهودة» وهي ذكر رقم الجزء أولا ثم رقم الصفحة داخل القوس فقط . 
السادس عشر: عندما أحيل على المسائل» فإنني أحيل على عنوانهاء دون الإشارة 
إلى رقم الصفحة» وذلك لكثرة المسائل وتغير ا أثناء المراجعات أو التغيير 
والإضافة. 


خطة البحث: 
وتحتوي على مقدمة» وتمهيد» وأحد عشر بابًاء وخاتمة» أذكر فيها أهم ما توصلت 
إليه من نتائج في رسالتي» وهي حسب ما يلي : 
ا مقدمة: 
تشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة المتصلة 


بالموضوع› وأهداف الموضوع › وأسئلة الببحث» وحدود الدراسة» ثم منھجی فی 
الببحث» وإجراءات الببحث› ثم خطة البحث. 


اسا تمهید: 


و و ال یف بالاجما ¢ ومکانته لیر مصادر ال ر اللإسلا ¢ والمسائ 
هو کي E‏ بین ج مي 
المهمة فى هذا الباب» وفيه مباحث: 


1 المبحث الأول: تعریف الإجاع. 
المطلب الأول: تعريف الإجماع له 
المطلب الثاني : تعريف الإجماع اصطلاحًا. 


E 


ك المبحث الثاني : مكانة الإجاع بین مصادر التشريع الإسلامي. 


lê‏ المبحث الثالث : أنواع الإجحماعاتء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله. 
المطلب الثاني : أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه. 


المطلب الثالث: آنواع الإجماع من حيث القطع والظن. 


1 المبحث الرابع: ألفاظ الإجاع. 
البحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة. 


1 المبيحث السادس: مستند الإجاع. 


الليحث السابع: مسائل في الإجماعء وفيه مطالب: 

المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف. 

المطلب الثاني : في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. 

المطلب الثالث: في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية . 

المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع. 

lÊ‏ المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع. 

أبواب الدراسة في كتاب الطهارة 


وهي أحد عشر بابا: 
الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه. 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في باب الآنية. 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء. 
الباب الرابع : مسائل اللإجماع في باب السواك وسنن الوضوء. 
الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته. 
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين. 

- الباب السابع : مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء. 

الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الخسل . 

الباب التاسع : مسائل الإجماع في باب التيمم . 
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الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة. 


الباب الحادي عشر : مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس . 


وأذكر فيها أهم النتائج والتوصيات . 
1 الفهارس: 

وتشتما عل ی 

۲ - فهرس الأحاديث والاآثار هجائًا. 


۳ - فهرس الأعلام المترجم لهم هجائيًا. 
٤‏ - فهرس المذاهب والفرق هجاتًا. 


. فهرس غريب الألفاظ‎ - ٥ 

٦‏ - فهرس مسائل الإجماع. 
الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

واجهتني في هذه الرسالة العديد من الصعوبات» أثناء إعدادي للرسالة» ومنها: 

١‏ - عدد الكتب المعتمدة من قبل اللجنة في الالتزام بالألفاظ الدالة على الإجماع 
کی وھ وت كان مخفا فى مخلدات اعدد ما جل الحت فا فا 
جدّا» حتى إنني في بعض مراحل البحث أصبحت أحدث نفسي بأن إنجاز هذه الرسالة 
يحتاج إلى عدة سنوات طويلة» ولكن بحمد الله تعالى تم إتمام الرسالةء فله الشكر 
والمنة. 

- عدد المسائل التي بحثتها في هذه الرسالة كثير أيضًاء وهي أربع مائة وستون 
سا وار چو آ ن لا تكرت رها هارت عل هير الرسالت فل العمل 
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البشري: القص: فما بالك إذا كان العمل كيرا 

٣‏ - اللإاجماعات التي يحكيها بعض العلماء في مسائل فرعية دقيقة» يصعب على 
الباحث ارلا ن لأهل العلم فیھا ا فضلا عن تحقق الإجماع فيهاء مما 
يشكك في صحة الإجماع وعدمه» وقد مرت علي بعض المسائل التي لم أجد لها 
كلامًا لبعض المذاهب» مما جعلني أتوقف عن الحكم على المسألة. 

٤‏ - عدم عثوري على مستند الإجماع في بعض المسائل› خاصة إذا لم يوجد نص»› 
مما يضطرني أن أجتهد في الاستدلال من المعقول» أرجو أن أكون مصيبًا فيه . 

ه - بعض المسائل لا أجد فيها نصا واضًا للفقهاء» أو لفقهاء مذهب معين» سواء 
كان بالموافقة أو المخالفة» مما يجعلني أجتهد في فهم معاني كلامهم» ومحاولة 
القياس عليه» وقد يأخذ مني هذا الوقت الطويل» ربما أيامًا. 

ومع كل هذه الصعوبات التي استطعت بحمد الله تعالى تجاوزهاء لا دعي الكمال 
في رسالتي» بل كل عمل بشري يعتريه القصور والنقص»› وقد يحصل الوهم والخطأء 


بذلت كل ما أستطيع في سبيل إكمال الرسالة على أحسن وجه؛ إلا أن الله تعالى يأبى 
الكمال إلا له کله . 


اد اد اد 


IS ST 


(1) مثل مسألة : (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية)ء (من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه 


بعدها جاز له المسح). 


تیو 


0 المبحث الأول: تعريف الإجاع. 

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة. 

المطلب الثاني : تعريف الإجماع اصطلاحًا. 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي. 
7 المبحث الثالث: أنواع الإجماعات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله. 

المطلب الثاني : آنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه. 
المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن. 
المبحث الرابع: ألفاظ الإجاع. 

7 المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة. 

7 المبحث السادس: مستند الإجماع. 

المبحث السابع: مسائل في الإجماع» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف. 

المطلب الثاني : في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. 
المطلب الثالث: في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع : في حكم مخالفة الظاهرية. 

المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع. 

7 الميحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع. 


و 
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€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


المبحث الأول 
تعريف الإجماع 
الملطلب الأول: تعريف الإجماع لغة 


الإجماع لغةً: من أجمع الأمر إذا عزم عليه وبّقال أيضًا: أجيع أمرك» ولا تدعه 
م 

قال تعالی : ناعو اک یک وشک [ونس: الآية ]۷١‏ . 

يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه" . 

قال ابن منظور : «جمع آمره» و أجمعه» و أجمع عليه؛ عزم عليه» كأنه جمع نفسه 
له» والأمر مجمع» ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرً»" . 

وقال الفیروز آبادي في «القاموس)»: «الإجماع : الاتفاق. . . » وجعل الآمر جميعًا 
ا 

وقال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة): «جمع» الجيم والميم والعين أصل 
واحد» يدل على تضامٌ الشيء» يقال: جمعت الشيء جمغا»» فإذا تضامّت أقوال 
العلماء على رأي واحدٍ في المسألة» فقد أجمعوا عليه . 

والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعواء وأجمعت كذاء وأكثر ما يقال فيما 
يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر» ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم 
عله . 

فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين : 

الأول: العزم على الشيء. 

ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي ؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول 


(1) «مختار الصحاح» للرازي .)١٠١(‏ 

(9) «المصباح المنير» للفيو مي (۲٤)ء‏ «لسان العرب» (۸/ .)٥۷‏ 

(۳) «لسان العرب» (۸/ .)٥۷‏ (6) «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (۱۹/۳). 
(0) «معجم مقاييس اللغة» لان فارس .)٤۷۹/۱(‏ (0) «التعاریف» .)۲٥۲/۱(‏ 
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واحد في المسألة» كأنهم عزموا وصمموا على هذا القول في المسألة» مما جعلهم 
يقولون بقول واحد غير مختلفين فيه . 
والثاني: الاتفاق والاجتماع . 
وهذا المعنى هو الأقرب ليتناسب مع المعنى الاصطلاحي للاجماع» فإذا اتفق 
العلماء على القول برأي في المسألة واجتمعوا عليه ؛ فإنهم قد أجمعوا على القول بهذا 
الرأي. 
اللطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحاً 


وأما تعريف الإجماع اصطلاحًا : فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك» أذكر بعضًا 
منها : 

. عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: «عبارة عمن تثبت الحجة بقوله»‎ - ١ 

۲ - عرفه الآمدي بأنه : «اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائم» . 

۳ - عرفه ابن السبكي بأنه : «اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي بي في عصر على 
أي مر کان) . 

7 التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد جي بعد وفاته على 
أمرِ من آمور الدين. 

وهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات» وهو مأخوذ من 
تعريف الامام ابن السبكي كاه في «جمع الجوامع» إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر 
المجمع عليه بالديني» بهذا يكوت سالا من الاعت ر اضات»الراردة عله . 

0 شرح التعريف وبيان خترزاته: (اتفاق): هو أن تكون آراء العلماء متطابقة 
ومشتركة في الرأي والوجهة» سواء كان عن طريقق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت 
مع كلام البعض الآخر. 


.)١۱۹١/۱( «الإحكام في أصول الأحکام»‎ )( .)٠١١۷/٤( «العدة»‎ )١( 
مع «شرح الجلال وحاشية العطار».‎ )۲٠۹ /۲( «جمع الجوامع»‎ )۳( 
مع «شرح الجلال وحاشية العطار».‎ )۲٠۹/۲( «جمع الجوامع»‎ )( 
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وبهذا يكون التعريف شاملا لنوعي الإجماع (الصريح أو اللفظي؛ والسكوتي) . 
أبواب الاجتهاد فى أصول الفقه" . 

وبهذا يخرج من التعريف العوام وطلاب العلم الذين لم يستكملوا شروط 
الاجتهاد" . 

(العصر): أي ذلك العصر الذي وقعت فيه تلك الحادثة» ولو خالف عالم بعد ذلك 
فلا عبرة بخلافه؛ لأنه خالف الإجماع. 

ويلاحظ هنا أن العصر مطلق؛ أي فى اى عصر كان» بخلاف من قال باشتراط 
حدوث الإجماع في عصر الصحابة فقط» وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد كف 
وسيأتي مزيد من البيان لهذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى“ . 

وكذلك يلاحظ عدم تقييد التعريف باشتراط انقراض العصرء الذي وقعت فيه تلك 
الحادثة» بموت جميع العلماء الذين آفتوا في تلك الحادثة برأي موحد» بخلاف من 
اقرط 


(۱) شروط الاجتهاد هی : ۱ - أن یکون عارفًا بکتاب الله تعالى . 
شر هي بکتاب 


۲ - أن يكون عارفًا بسنة النبى يلاد . ۳ - أن يكون عالمًا بالمجمع عليه والمختلف فيه . 
٤‏ - أن يكون عالمًا بأصول الفقه. ٥‏ - أن يكون عالمًا بالقياس . 
٦‏ - أن يكون عالمًا باللغة العربية وقواعدها. ۷ - معرفة مقاصد الشريعة. 


۸ - أن يكون عدلا مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة. 
انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري (۳/ ١٠۲)ء‏ واشرح التلويح على 
التوضيح» لمسعود التفتازاني (۲/ ۸۳). «البحر المحيط» لبدر الدين الزركشي .)٤٥٦/١(‏ و«التقرير 
والتحبیر في شرح التحریر» لابن آمیر حاج (۱۰۱/۳)» و«المهذب» /٥(‏ ۲۳۲۲). 

() انظر: «البحر المحيط »)٤٠١ /٦(‏ «شرح الكو كب المنير» لابن النجار .)٦٠۲(‏ 

(۳) انظر : «الوصول إلى الأصول» لابن برهان (۲/ ٤۸)ء‏ «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
للامام الشوكاني (۱/ ۳۳۷). 

() انظر : «البحر المحيط' للزر كشي »)٠٠١ /٦(‏ «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (۳/ ۷٩)ء‏ «العدة في أصول 
الفقه» للقاضي آبي یعلی .)٠١۹۱/٤(‏ 

() انظر : «البحر المحيط» للزر كشي (7/ .)٤۷۸‏ «الفصول في الأصول» للجصاص .)١٤/(‏ «المستصفى 
من علم الآصول» للامام الغزالي (۹٤۱)ء‏ «كشف الأسرار» للبخاري (۳/ ۲۷۳)ء «العدة في أصول = 
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(من أمة محمد ب): قي يُخرج المجتهدين من أتباع الأمم الأخرى كاليهود 
والنصارى» فلا يعتد بخلافهم أو إجماعهم» ولو وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في الشريعة 
لاسلا 


(بعد وفاته): قيد يُخرج الإجماع في عصر النبوة؛ لأنه لا يتصور وقوعه في حال 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام» إِد بوجوده هو المصدر التشريعي الوحيد الناقل 
للوحي» فلو أقر الإجماع كان إقراره هو الحجةء ولو نكر الإجماع كان إنكاره هو 
الحجة أيضًاء ولا اعتبار لهذا الإجماع الذي آنكره الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ولذلك يقول الجلال المحلى : ((ووجهه؛ آنه إن وافقهم فالحجة فى قوله» و إلا فلا 
اعتبار بقولهم دونه». 


(على أمر من أمور الدين): قيد يُخرح الإجماع في الأمور غير الشرعية؛ كاللغة 
والحساب والفلك وغير ذلك من أمور الدنيا. 


فالإجماع الاصطلاحي الشرعي هو ما كان في أمور الدين فقط” . 


= الفقه» للقاضي أبي يعلى .)٠٠۹١ /٤(‏ «الوصول إلى الآصول» لابن برهان (۲/ ۹۷). 

(1) «شرح جمع الجوامع) للجلال المحلي (۲/ )۲٠١‏ مع «حاشية العطار»» وانظر: «سلالة الفوائد الأصولية من 
أضواء البيان في تفسير آي القرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جمع الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السدیس .)٥۹(‏ ۰ 

(۲) انظر في تعريف الإجماع أيضًا : «الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي» للدكتور عبد الفتاح 
حسيني الشيخ )١١(‏ وما بعدها؛ «الإجماع عند الأصوليين» للدكتور علي جمعة (4)» «الغلو في حجية 
الإجماع الأصولي» للدكتور صلاح الدين سلطان (١۱)ء‏ «حجية الإجماع» للدكتور عدنان السرميني »)۲١(‏ 
«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» للد كتور عبد الكريم التملة (۲/ »)۸٤١‏ «أحكام الإجماع والتطبيقات 
عليها» لخلف المحمد (۱۷). 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي 


مكانة الإجماع: الإجماع هو الأصل الثالث من الأصول التي تستمد منها الشريعة 
الآحكام» ويذكره علماء الأصول بعد الحديث عن الأصلين الأولين (الكتاب والسنة)» 
فهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي . 

بل عند تعارض الأدلة النصية من الكتاب والسنة مع الإجماع؛ فقال بعض العلماء 
بتقديم الإجماع عليهما» وذلك لعدم تصور احتمال النسخ في إجماع العلماء 
واتفاقهم في تلك المسألة على رأي موحد» كما هو محتمل في الا 

ولأن الإجماع مستند في الحقيقة إلى نصوص شرعيةء سواء علمناها وتوصلنا إليها 
من خلال المصادر المتوفرةء أم لم نتمكن من الوصول إليهاء كما هو الراجح في هذه 
ال 

يقول ابن النجار الفتوحي الحنبلي كه : «ولأن الإجماع معصوم عن مخالفته دليلا 
شرعيًا لا معارض له» ولا مزيل عن دلالته» فيتعين إذا وجدناه خالف شيًا أن ذلك إما 
غير صحيح إن أمكن ذلك أو آنه مؤول» أو نسخ بناسخ؛ لأن إجماعهم حق» 
فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم. . .»“. 

ويقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي كه : «فحكمه - أي الإجماع - : أن يُصار إليه 
ویُعمل به» ولا يجوز ترکه بحال؛ إذ لا یتسلط على حکمه بعد ثبوته نسخ؛ لأنه لا 
طريق إلى النسخ بعد انقطاع الوحي» ولا نص يعارضه»ء ولا لنا إجماع يعارضهء 
بخلاف ما قلنا في النص الذي يعارضه نص آخر؛ لاجتماع نصين في زمنِ واحد؛ لأن 
النصين يصدران عن عصر يجتمع فيه النصان» وهو عصر النبوة» والإجماع لا يتحقق 


() انظر : «التقرير والتحبير» (۳/ .)٦١‏ «شرح الكوكب المنير» .)٦۳۷(‏ 

() «التقرير والتحبير» )۲١/۳(‏ و (1۸/۳)» وانظر «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزر كشي (۲/ ١٦۸)ء‏ 
لاشرح الكو كب المنير» .)٤١١(‏ 

(۳) سيأتي الحديث عن هذه المسألة في المبحث السادس إن شاء الله. 

.)٤۷١( «شرح الكو كب المنير»‎ )٤( 
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في عصر النبوة» والنص لا يبقى لنا مجددًا في زمن الإجماعء فلذلك لم يتصور 
معارضته بنص ولا إجماع» وامتناع إجماعين في عصر واحد» ولأن الأمة معصومة في 
اتفاقها عن أن تجمع على حکم ثبت فيه نص عن الله سبحانه أو عن رسوله بخلاف 
اتفاقهم»' . 

فالإجماع ليس دليلا منفردًا عن الأصلين الأولين» بل هو تابع لهما من حيث كونه لا 
يقع إلا وله مستند شرعي علمناه آم لم نعلمه. 

فإذا وقع» دل ذلك على وجود الدليل الشرعي» وأن ذلك النص صحيح» غير مؤول 
ولا منسوخ» بخلاف النصوص الشرعية؛ فقد تكون محتملة التأويلء أو النسخ. 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه القول الذي يقول بأن النظر أولا إلى 
الإجماع» ثم النصوص» وبين أن طريقة السلف هي النظر أولا في كتاب الله تعالى» ثم 
في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» ثم في الإجماع" . 

ثم نقل عن بعض المتأخرين قولهم : «يبدأ المجتهد بأن ينظر أولًا في الإجماع» فإن 
وجده؛ لم يلتفت إلى غيره» وإن وجد نصا خالفه؛ اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» 
وقال بعضهم : الإجماع نسخه! والصواب طريقة السلف» . 

3 حجية الإجماع: هذاء وقد دل على حجيّة الإجماع» وكونه دليلا يستمد منه 
الأحكام عدة أدلة» نذكر بعضًا منها : 

أولا: من الكتاب: 

۱ - قوله تعالی: وسن يتاقق الرَسول من بعَدِ ما بين له ألْهدى ويسَيعٌ عر سيل 
لزت ول ما ول وش جر وت ي © € اا و 

لا وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد بالعذاب لمن شاق الله ورسوله» واتبع غير 
سبيل المؤمنين» أي: الطريق الذي اختاروه لأنفسهم. 

وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم . 


(0) «الواضح في آصول الفقه» لابن عقيل (۲۸/۲). 
(۲) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۹٠/٠١٠۲)ء‏ وانظر : «أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح 
المنصور (۴۲۷). 


)۳( «(مجموع الفتاوى» (°1/۱۹). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


ولا يصح إطلاق القول؛ بأن ذلك القول أو الفعل هو سبيل المؤمنين؛ إلا باجتماع 
قولهم أو فعلهم على رأي موحد“ . 

قول تعالی: یدرت جملک أا وسا ایوا شبد عل آلتاس وکوت اسول 
یک شهدا [البقرة: الآية ]١ ٤۳‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف الاأمة بأنها أمة وسط. والوسط: الخيار 
العدل» يدل لذلك قوله تعالى: «قَلٌ وسم ار آل لک المَلّم: الآية ۲۸]» أي : أعدلهم . 

والله تعالى عذلهم بقبول شهادتهم أيضًا» وشهادة الشاهد حجة» فدل ذلك على 


حجة إجماع الأمة ووجوبتب الأخذ ا 


٣‏ - قوله تعالی: کم خر ام أرجت لتاس تاوت بالمعروف هوت عن 
مره [آل عمران: الآية ]٠ ١١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة؛ بأنهم يأمرون بكل 
معروف» وينهون عن المنكر. 

وهذا يقتضي كون قولهم حقًا وصوابًا في جميع الأحوال» والخيرية توجب حقيقة ما 
اجتمعوا عليه؛ لأنه لو لم يكن حمًا لكان ضلالاء فإذا اجتمعوا على مشروعية شيء 
يكون ذلك الشيء معروفاء وإذا اجتمعوا على عدم مشروعية شيء يكون ذلك الشيء 
منکرّا» فیکون إجماعهہ O‏ 

ال وو ا کیا و و عر 

3 وجه الدلالة: نهى الله تبارك وتعالى في الآية عن التفرق» ولا شك أن مخالفة 
الإإجماع تفرق» فيكون منهبًا عنه» ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن 


مخالفته» ووجوبتب اتا 
ا 8 ر چو و ے وه 4 وی ر ویو ر م وآ ر رە , 
٥‏ - قوله تعالی : ااا لذبن اموا يعوا أله وأطیعوا السو وأؤلي الأ منک إن رغم في 
)١(‏ وانظر: «الموافقات» للشاطبي »)۳۸/٤(‏ «الإجماع عند الأصوليين» لجمعة (٤٤)ء‏ «الإجماع في الشريعة 
الإسلامية» (0۷). 
(0) «الإجماع عند الأصوليين» لجمعة .)٤٤(‏ «الإجماع في الشريعة الإسلامية» .)٦١(‏ 
() «المهذب» للنملة (۲/ ۷٥۸)ء‏ «حجية الإجماع» (1). «الإجماع في الشريعة الإسلامية» (1۲). 
)€( «(الإجماع» د. عد الفتاح حسينى »)٠١١(‏ «احجية الإجماع» (1۷۸(. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة € 


CC 2o, 4 4 


يو ردو لو والرسول إن ك ر مود أله الوم الأخر# . 

ل وجه الدلالة: أن الله تعالى مر بطاعة ولي الأمر على سبيل الجزم» ولا يأمر الله 
تعالى لأحدٍ بطاعته إلا أن يكون معصومًا عن الخطا؛ لأنه لو لم يكن معصومًا فإن الله 
تعالى قد أمر بطاعته فيما لو فُذّر إقدامه على الخطاًء فدل ذلك على أن الله تعالى أمر 
بطاعة أولي الأمر - وهم آهل الحل والعقد من المجتهدين - عند إجماعهم وعدم 
ا 

ل ثانيًا: من السنة: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة 
ومن شذ شذ في النار»" 

لا وجه الدلالة: أن النبي ية أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة أبدًاء وأن من شذ 
عن الجماعة فقد شذ في النار» فدل ذلك على أن هذه الأمة أمة معصومة إن أجمعت 
على أمرٍ» وهذا ما يدل على أن الإجماع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة . 
۲ - قوله عليه الصلاة والسلام : «(ومن فارق الحماعة ړژ شبرًا فقد خلع رِبْقة الإسلام من 


C0 a. 


)۱( «حجية الإجماع» »)۱١۷(‏ «المهذب» (۲/ ۸0۷)» «الإجماع؛ لحسیني )۱٩۳(‏ . 

(۲) «(مسند أحمد» «(41/D OVID‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم (ح۳۹۰)» 
«(IT °T/Y)‏ «المعجم الكبير» للطبران: ني ني (ح۲۱۷۱)» 0 (۸١‏ «المستدرك» للحاكم کتاب العلم /١(‏ 
۹( وما بعدها» وقد صححه الحاكم بالشواهد »)۲١٠/١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
.(1A€۸)‏ 

(۳) انظر : «الموافقات» (۲/ »)٤۳٤‏ «حجية الإجماع» (۱۸۲) . 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب السنة» > باب في قتل الخوارج (ح۷9۸٤)(٤/ »)۲١١‏ «سنن الترمذي» كتاب الأمثال 
عن رسول الله یو باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة(ح۳٦۲۸)ء‏ (١/۸١۱)ء‏ «المستدرك» 
کتاب الایمان (ح۹٥۲).‏ (۱/ »)٠١١‏ «سنن البيهقي» كتاب أهل البخي باب الصبر على أذى يصيبه من جهة 
إمامه» (ح ۱۹۳۹۱( 0۷(, . 
وقد أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي ية «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» (ح1٤٦٦)ء /٦(‏ 
۸“) ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین (ح۹٤۱۸)ء‏ (۳/ ۷۷٤۱)ء‏ ولكن 
ليس فيه عبارة: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)» وفيه بدلها (فمات مات ميتة جاهلية) . 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


وجه الدلالة: أن النبى كَل وصف المفارق - وهو المخالف - للجماعة» عندما 
اجتمعت الجماعة فى أمرها وتوحدت» بأنه قد خلع رِبقّة”" الإسلام من عنقه» وهذا 


الجماعة» وعدم اا ماو ها رع عار إجاغها رة چ ع 


المبحث الثالث 
أنواع الإجماع 
المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله 
القسم الأول: إجماع الأمة 


وهو الإجماع المطلق» والمقصود منه هو أن علماء الأمة أجمعوا على رأي موحد 
في مسألة ما» دون التقيد بطبقة معينة؛ أو بلد معين؛ أو زمن معين. 

وعلماء الأمة عبارة تشمل الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من علماء وفقهاء الأمة 
رحمهم الله تعالی . 

ومما ينبخي التنبيه عليه؛ أن علماء الأمة رحمهم الله تعالى لم يختلفوا إجمالا في 
إمكان وقوع الإجماع وتصور ذلك؛ سوى بعض الشيعة والمعتزلة» وخلافهم هنا عير 


(4) 


» 


)١(‏ يقول ابن الجزري : " والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها 
للاإسلام» يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام» أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه› وتجمع 
الربقة على ربق» مثل: كسرة وكسرء ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: ربق» وتجمع على أرباق 
ورباق ٠"‏ «النهاية فى غريب الأثر» (۲/ »)۱۹١‏ وانظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) وانظر: «اللإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع» (۷۳)ء «المهذب» (۲/ ۲٥۸)ء‏ «أحكام الإجماع 
والتطبيقات عليها» (۳۸)» وفي معنى الجماعة فى الحديث خمسة أقوال للعلماءء ذكرها الإ مام الشاطبي في 
«الاعتصام» (۲/ )۷۷١‏ فلتراجع هناك . 

(۳) هناك خلاف بين الأصوليين في اعتبار قول العوام في الإجماع أو لاء والقول باعتباره قول ضعيف» وانظر : 
«الاعتصام» للشاطبي .(V¥1/۲(‏ 

() انظر : «الإحكام في أصول الفقه» للآمدي »)۱۹١/١(‏ «آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا» للد كتور علي 
الضويحي .)۳٤۷(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


ولا يمتنع العلم بتحقق وقوع إجماع العلماء رحمهم الله تعالى عقلا ولا عادةٌء خلاقا 
لما فهم من كلام الإمام الشافعي» والامام أحمد رحمهم الله تعالى» وهناك شواهد 
فقهية دالة على مخالفتهما لما فهم منهماء سيأتي بعضها في نايا البحث بالنسبة للامام 
الشافعي . 

ففي كلام الإمام الشافعي كه ما توهم أنه ينفي إمكان وقوع الإجماع» وهو ليس 
كذلك› فالذي يدل عليه سياق کلامه في مناظرة له» تحدث فيها عن نقل الإجماع» هو 
أنه يتشدد في النقل» وأن الإجماع الذي هو حجة شرعية لا يحصل إلا في المسائل التي 
يعرفها العامة من المسلمين» التي هي من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة 
وآما ما سوى ذلك مما يدور بين الخاصة من أهل العلم؛ فإنه ليس فيه إلا عدم العلم 
بالمخالف» وهو ليس إجماعًا عندهء والله تعالى أعلم. 

وسأنقل بعض كلامه لأهميته» فقد قال ك#: «نعم» نحمد الله كثيرًا في جملة 
الفرائض التي لا يسع جهلهاء فذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجمع الناس؛ لم تجد 
حولك أحدًا يعرف شينًا يقول لك : ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق التي يصدق بها من 
ادعى الإجماع فيهاء وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرهاء 
فأما ما ادعيت من الإجماع» حيث قد أدركت التفرق في دهرك» وتحكي عن أهل كل 
قرن؛ فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعًا» . 

أما الإمام أحمد فقد روي عنه أنه قال : «من ادعى الإجماع فهو كاذب" ولذلك 
هم من هذه العبارة أنه ينكر إمكان وقوع الإجماع والعلم به» وقد أجاب عنها أهل 
ا 

يقول الاإمام أحمد رادا على مدع للإجماع في إحدى المسائل: «هذا كذب» ما 
علمه أن الناس مجمعون» ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلانًاء فهو أحسن من قوله: 


(1) انظر بقية كلامه في كتاب جماع العلم» وهو في «الأم» (۷/ ١۲۹)ء‏ وانظر: «حجية الإجماع» (۹۲). 

() انظر: «العدة للقاضي .)٠٠١۹/٤(‏ «الواضح في أصول الفقه» .)٠١٤ /٥(‏ «شرح الكو كب المنير» (۲/ 
۳ 

(۳) انظر: «الإحكام» للآمدي .)۱۹۸/١(‏ «مناقشة الاستدلال بالإجماع» للدكتور فهد السدحان »)٤0(‏ 
«لإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق " باب اللإجماع " للجصاص لزهير شفيق (١٤)ء‏ «أصول الفقه 
وابن تيمية“ .)۲۷٠(‏ «حجية الإجماع» )٠١١(‏ وما بعدها. 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
OD‏ 
إجماع الناس» . 
وعلق عليه القاضي بقوله: «قال هذا على طريق الوزع» نحو أن يكون هناك خلاف 
لم يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف» . 
وكلامه السابق فيه إشارة على أنه يقول بوقوع الإجماع؛ إلا أنه يتشدد فيه ورعًاء 


ويؤكد ذلك ورود استخدامه لعبارة الإجماع في مال فرح 


يقول ابن القيم عن أصول الفتوى لدى الإمام أحمد: «ولم يكن يقدم على الحديث 
الصحيح عملاء ولا رأيّاء ولا قياسًاء ولا قول صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف الذي 
يسميه كثير من الناس إجماعًاء ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد كذب أحمد من 
ادعى هذا الإجماع» ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي أيضا 
نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع» ولفظه: «ما 
لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعًا»“. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي 
يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. . . ولكنه 
يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك . 

هذا لفظه» ونصوص رسول الله ية أجل عند الامام أحمد وسائر أئمة الحديث من 
أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت 
النصوص»› وساغ لكل من لم يعلم مخالمًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف 
على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع» لا ما 
تفه مك الاي اف اعا ارود 


د 
IS AS OS‏ 


(۱) «العدة» للقاضي .)٠٠١٠١/6(‏ 

(۲) «العدة» للقاضي .)٠ /٤(‏ وانظر: «الواضح في أصول الفقه» .)٠١٤ /٥(‏ «شرح الكو كب المنير» (۲/ 
۳( 

.)٠١٠١ /٤( «العدة» للقاضي‎ )۳( 

)٤6(‏ لم أجد هذه العبارة» وانظر: «الأم» (۷/ )۲۹٤‏ وما بعدها. 

.)۲٤/١( «إعلام الموقعين»‎ )0( .)٠٠١۹/٤( انظر : «العدة» للقاضي‎ )٥( 


القسم الثاني: إجماع الصحابة 


لا شك أن آولى من يعتبر إجماعهم هم صحابة رسول الله ية الذين شهدوا الوحي 
وعاصروه» وهم أعلم الناس بالحلال والحرام وجميع أحكام الدين - رضوان الله 

ولذلك قول الزز کسی ٠‏ «إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين حجية 
الإجماع» وهم أحق الناس بذلك“. 

ويقول الامام الشوكاني: «إجماع الا ا ا 

وقد اختلف العلماء في إجماع من بعد الصحابة هل هو حجة؛ أو لا؟ على قولين : 

7 الأول: أن الإجماع إجماع الصحابة دون من بعدهم. 

وروي هذا القول عن الإمام أحمد كاه في إحدى الروايتين عنه» وعليه سار بعض 
الخاة والطاهرة“. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «الذي أنكره أحمد: دعوى إجماع المخالفين 
بعد الصحاية» أو بعدهم وبعد التابعين › أو بعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا 
يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن 
صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في 
التابعين» . 

ل دليل هذا القول: أن اللإجماع يشترط فيه اتفاق الكل» وتحقق العلم بذلك» وهذا 
لا يحصل إلا بالمشاهدة» ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المجمعون محصورين» كماهو 
الحاصل في عصر الصحابة دون من بعدهم» حيث من المحال حصر العلماء 
المجتهدين في العالم» ومعرفة رأي كل واحد منهم» فيبقى أن الإجماع هو إجماع 


(1) «البحر المحبط) (۳/ .)٥۲۷‏ (۲) «إرشاد الفحول» .)۳١۷/١(‏ 

(۳) انظر : «العدة في أضول الفقه» لأبي يعلى »)٠٠۹١ /٤(‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ ١٤)ء‏ «أصول 
مذهب الامام أحمد» للدكتور عبد الله التركي (۳۷۲)ء «إرشاد الفحول» /١(‏ ١٠۳)ء‏ «المدخل الفقهي 
العام» للزرقا (۱/ ۷۹). 

(6) «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد بن قاسم .)١١١/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


الصحابة دون من بعده” . 

القول الثاني: أن الإإجماع حجة في كل العصور. 

وهذا قول الجمهور من علماء الأمة» وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم» وعليه 
درج العلماء حتى علماء الحنابلة إجمالاء وكل أدلة حجية الاحتجاج بالإجماع دالة 
عليه . 


ويمكن أن يوجه قول الامام أحمد كه بأنه يقصد أن الإجماع مراتب؛ أعلاها 
إجماع الصحابة» ثم من يليه . 

وحمله القاضي أبو يعلى على أنه يقصد إذا انفرد تابعيٌ أو تابعه؛ فإن الإنسان مخير 
في ذلك - أي في الأخذ بذلك القول أو رده . ٠‏ 

وقال الطوفي الحنبلي بأن الرواية الأخرى للامام أحمد ّنه - وهي الموافقة 
للجمهور - هي المشهورة عنه» وهي التي رجحها الطوفي نفسه”. 

وقال في «مختصره للروضة» الذي شرحه: لا يختص الإجماع بالصحابة» بل 
إجماع كل عصر حجة . 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي - بعد ذكره للرواية المذكورة والخلاف في 
المسألة: «ولنا - وهذه عبارة تدل على اختياره لهذا القول - ما ذكرناه من الأدلة على 
قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر'. 

7 دليل الجمهور: أن الأدلة الشرعية الواردة في حجية اللإجماع لم تفرق بين إجماع 
الصحابة ومن بعدهم» وهذا التفريق يحتاج إلى دليل» والدليل غير موجود» فيبقى أن 
الإجماع حجة» وليس حجة في عصر دون عصر“ 


)0( «الإحكام» للآمدي »)١/١(‏ «(حجية الإجماع» (. 

(۲) انظر: «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني .)٠١١/۲(‏ 

() «العدة» .)۱١۹۰ /٤(‏ () «شرح مختصر الروضة) (۳/ .)٤۷‏ 

)٥(‏ «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷٤)ء‏ وانظر في هذه المسألة بالإضافة للمصادر السابقة: «الإحكام» للآمدي 
.)١ /1(‏ «المستصفى» للغزالي (۸٤)ء‏ «البحر المحيط» للزر كشي /١(‏ ۳۹٤)ء‏ «التقرير والتحبير» (۳/ 
.(A‏ 

(0) «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة .)٤٦1/۲(‏ 

(۷) «الإحكام» للآمدي /١(‏ ١۲۴)ء‏ و«حجية الإجماع» .)۳١١‏ 
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وعلى هذا فالإجماع حجة في أي عصر كان» ولكن يمكن أن يقال بأن إجماع 
الصحابة أقوى درجة من إجماع من بعدهم بلا شك» فإجماعهم يدل على ثبات هذا 
القول وقوته أكثر مما لو اجتمع العلماء بعد عصرهم . 

القسم التالث: إجماع أهل المدينة“ 

والمقصود بهذا الإجماع: هو إجماع أهل المدينة في القرون المفضلة بعد عصر 
النبي ياء فيما إذا خالفهم آخرون في أمر من أمور الاجتهاد" . 

واشتهر الإمام مالك كله بالقول بهذا النوع من الإجماع» وأكََرَ من الاستدلال به 
في الفروع ال 

وأحصى العلامة ابن القيم ّت ما ورد عنه في الاستدلال بإجماع أهل المدينة بنيّف 
وأربعين مسألة . 

وقد قسم ابن القيم نه عمل أهل المدينة إلى ثلاثة آقسام : 

أحدها: أن لا يُعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم . 

والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسه” . 

فأما الأول: فهو بلا شك حجة؛ لأنه إما أن يكون إجماعًا لفظبًا أو سكوتًا عند من 
يقول به. 

وأما الثاني : فهو محل النقاش والخلاف بين المالكية والجمهور. 

وأما الثالث: فليس بشيء؛ إذ أن قول البعض ليس بحجة على الآخرين. 


EN 


() هناك من يدخل إجماع أهل البيت هناء إلا أن القول به قول ضعيف» وهو قول الشيعة» ولا يدل عليه دليل 
صحيح » فلم أدخله هنا. 

(۲) «الوصول إلى الأصول» 7 “) «حجية الإجماع» (۳۲۷)ء «الإجماع» للد كتور عبد الفتاح .)٠٠١(‏ 

() انظر مثالا لذلك : «الموافقات» للشاطبي المالكي .(Y1/‏ 

() «إعلام الموقعين» لابن القیم (۲/ ۲۷۷). 

»)۳٠۳ /۲۰( انظر: «إعلام الموقعین؟ (۲/ ۲۷۷)ء ولابن تيمية تقسیم آخر فلیراجع : «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
.)١٤١( «أصول الفقه وابن تيمية»‎ 
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وهناك قسم قد يتوهم أن يكون نوعًا رابعًا لإجماع أهل المدينةء ولم يذكره ابن القيم 
4ء وهو ما لو كان عمل أهل المدينة موافقًا لما كان عليه العمل في زمن النبي ياء 
وعرفنا ذلك بطريق صحيح» فهو بهذا يرتفع ليصبح سنة تقريرية للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام. 

فتبين أن الخلاف فيما إذا أجمع أهل المدينة على قول خالفهم فيه آخرون. 

والصحيح - والله أعلم - هو قول الجمهورء فيما اختلفوا فيه مع ما نسب إلى 
المالكية؛ إذ لا دليل على ما اذعوه» بل هو قول المحققين من علماء المالكية أيضًا. 

0 أدلة الجمهور: أولا: قوله تعالى : ويم عبر سيل ألَمُوْمي وله ہے ما ول چە [الساء: الآية 
.[٥‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين» وأطلق المؤمنين› 
بمعنى كل المؤمنين» وأهل المدينة ليسوا كل المؤمنين» فلا يوجد إجماع إذ. 

ثانيا: أن من شروط الاجماع التي تجعله حجة شرعية غير متوفرة في إجماع أهل 
المدينة» فالاتفاق بين علماء الأمة لم اة عا اا ار 

دليل المالكية: أن أهل المدينة أقوى اجتهادًا من غيرهم ؛ لمشاهدتهم أحوال النبي 
ي ومعرفتهم بالوحي» وقربهم منه . 

وجوابه: أن المدينة لو كانت جامعة للمجتهدين من الأمة لكان إجماعهم 
E Ee OREO A E‏ 

ومن علماء المالكية من قال: إنما أراد الإمام مالك بذلك ترجيح روايتهم على 
رواية غيرهم . 

ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفتهم . 

ومنهم م دك افا رر ا و 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية . (۲) «الواضح» .)۱۸٤ /٥(‏ 

(۳) «الوصول إلى الأصول» (۲/ ١١١)ء‏ «المستصفى» .)١١۸(‏ 

() «الوصول إلى الأصول» (۳/۲١۱)ء‏ «الواضح» .)۱۸١/١(‏ 

.)۱۸١/٠١( «الواضح»‎ »)١١۳ /۲( «الوصول إلى الأصول»‎ )٥( 

«الإحکام» للآمدي .)۲٤۳/۱(‏ «الواضح» (١/٦۱۸)ء‏ وانظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي = 
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الطلب الثاني 
أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه 


عا أولا: الإجماع الصريح أو اللفظي: 

ويقصد به: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر ماء على حكم شرعي عن طريق إبداء كل 
منهم رأیه ا 

ويعرف ذلك من طريق الإبداء به قولاء أو بالفعل» أو بأي طريقة تدل على الإقرار 
EE‏ 

ر ا سافن عا ا الاو ال 

وهذا القسم من الإجماع هو الذي يعتبر في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة؛ إذلم 
يخالف فيه إلا من لم يحتج بالإجماع» أما الإجماع السكوتي ففي العمل به خلاف 
مشهور سيأتي» فهو لا يرتقي إلى مرتبة الأول مطلمًا. 


ثانيًا: الإجاع السكوتي: 


ويقصد به: أن يعمل بعض المجتهدين في عصر عملاء أو يبدي رايا صريخًا في 
مسألة اجتهادية» ويسكت الباقي من المجتهدين بعد علمهم بذلك الرأي . 
وهو ها هة خض لما لحد ال ب 


ولكي يكون الإجماع سكوتيًا فيجب أن تتحقق فيه عدة شروط؛ هي : 
١‏ - أن يكون السكوت مجردًا من جميع علامات الرضا والسخط ؛ لأنه إن وجد ما 


= (۳/١١٠)ء‏ «المهذب» للنملة (۲/ ١٠۹)ء‏ «الإجماع» لعبد الفتاح حسيني .)۲٠٤(‏ «الفصول في الأصول» 
للجصاص (۳/ ۸١۳)ء‏ «المستصفى» للغزالي .)۱٤۸(‏ «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ ١٤٤)ء‏ «التقرير 
والتحبير »)٠١١/۳(‏ «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» (۲/ »)۲٠١‏ «مراقي السعود إلى مراقي 
السعود» لمحمد الأمين بن محمد زيدان الجكني .)٠١(‏ 

(1) «الإجماع؛ للدكتور عبد الفتاح حسني (۱۲۸)ء «المدخل الفقهي العام» للزرقا .)۷۸/١(‏ 

(9) «أصول السرخسي» »)۳٠۳/١(‏ «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزير البخاري (۲۲۹/۳). 

«الإجماع» لحسيني .)۱۳١(‏ () «أصول السرخسي» (۱/ ۳۰۳)» «كشف الأسرار» (۳/ ۲۲۸). 
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يدل على الرضا كان من قبيل الإجماع الصريح لا اللإجماع السكوتي› وإن وجد ما يدل 
على السخط لم يكن إجماعًا أصلا. 

۲ - أن تبلغ المسألة جميع المجتهدين؛ لأنها إذا لم تبلغ الجميع لم يتحقق إجماع؛ 
لآنه لا يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله. 

۳ - أن يمضي زمن يكفي للنظر والتأمل في تلك المسألة؛ لينقطع احتمال أنهم 
سكتوا لكونهم في مهلة النظر”. 

واختلف العلماء في هذه المسألةء على ثلاثة أقوال إجمالا: 

القول الأول: أنه حجة وليس إجماعًا. 

القول الثاني : أنه إجماع وحجة. 

القول الثالث : أنه ليس بإجماع . 

0 أدلة القول الأول: 

أولا: أن سكوت الساكتين من المجتهدين دليل على موافقتهم على القول المعلن 
الذي اشتهر عند الناس› وإلا کان سکوتھم کتمًا للحق وما يعتقدون صحته» وهذا لا 
يجوز» ویجب ان ينزه علماء الأمة عن ذلك . 

ثانيًا: أن اشتراط التصريح بالقول من كل المجتهدين شرط صعب المنال» ومن 
النادر تحققه» ومن المعتاد للناس أن يفتي البعض ويسكت الباقون لعدم الحاجةء إلا 
أن يكونوا مخالفين لما أفتي به» فدل ذلك على أن سكوتهم إقرار منه“ . 

الا : أن سكوت المجتهد عن التصريح بمخالفته للرأي المعلن لا يعني بالضرورة 
موافقته على ذلك› ولكن عند النظر إلى عموم المجتهدين ؛ فإنهم لن يسکتوا كلهم إلا 
وهم موافقون» ولكن لوجود احتمال مخالفة البعض دون أن يصرحوا برأيهم» لأي 
سبب كان؛ دل ذلك على أن رتبة هذا الإجماع أقل من سابقه» نظرًا لتعرضه لاحتمال 


/۳( وانظر: «التقرير والتحبير»‎ »)۱۳١( «الإجماع» للدكتور عبد الفتاح حسيني‎ .)۲۲١( «حجية الإجماع»‎ )١( 
.)٥۳( «کشف الأسرار» (۲۲۸/۱)» «أحكام الإجماع» للمحمد‎ .)۲ 

(۲) «العدة» (6/ ١۷١١)ء‏ «الوصول إلى الأصول» لابن برهان (۲/١۱۲)ء‏ «الإحكام» للآمدي (١/۲٠۲)ء‏ 
«شرح الروضة» للطوفي (۳/ ۷۸)ء «حاشية العطار على الجلال» .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) «(حجية الإجماع» )٤( .)۲۳١(‏ «(حجية اللإجماع» .)۲۳١(‏ 
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النقض بالمخالفة» فكان ذلك إجماعًا قطعيًاء وهذا حجة ظنية» والله تعالى أعلم. 

دليل القول الثاني : استدلوا بأدلة القول الأول ولكنهم لم يراعوا تطرق الاحتمال 
إلى مخالفة البعض وسكوتهم لمراعاتهم آداب الخلاف أو أي سبب آخر» وهذا هو 
ارات على اسدلاي ١‏ 

0 دليل القول الثالث: أن فرل الجنهة لا يخرف الا هن تر يحة أو دليل على 
رضاه وإقراره؛ لأنه قد يسكت لرضاه» وقد يسكت لعدم اجتهاده في المسألة؛ أو 
بالدلیل فقد سقط . 

0 وجوابه: أن سكوت المجتهد بعد مدة يتمكن من خلالها النظر في المسألة» يدل 
يراه فى المسألة» أما إذا كان يخاف من الجهر بالقول» فإنه إذا كان الخوف معتبرًا 
شرعًاء فإنه لا يتحقق الإجماع السكوتي؛ نظرًا لوجود أمر يضعف الظن بالموافقة» 
ومع كل ذلك فمثل هذه الاحتمالات هي التي تنزل مرتبة هذا اللإجماع إلى الحجة 
ال دون ال 

والظاهر - والله أعلم - أن الإجماع السكوتي حجة يؤخذ به كدليل من الأدلةء 
ولكن ليس إجماعًا قطعيًا رافعًا للخلاف» لكالا د و م الآدلة. 

الملطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن 


القسم الأول: الإجماع القطعي: 
يذكر العلماء لهذا القسم عددًا من الشروطء وهي كالتالي: 


١‏ - أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع؛ ال لهل و الشات ا اسا 
وذلك لأنه إذا اختل شرط من الشروط»› حتى لو كان مختلقًا فيه؛ فإن هناك من يقول 
بعدم تحقق الإجماع» فلم يكن قطعبًا بهذا. 


.)۲۳١( «حجية الإجماع»‎ )١( 

(۲) «العدة» (5/ ,),),٥‏ «المستصفى» .)٠١١(‏ «المهذب» (۲/ »)4۳٠١‏ «حجية الإجماع» .(T)‏ 
(۳) انظر : «العدة» .)١١۷٤/٤(‏ 

(6) «روضة الناظر» (۲/ .)٠٠١‏ «المهذب» (۲/ 41۷). «حجية الإجماع» )٤١٤(‏ . 
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- أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا'؛ لأن نقله بطريق الآ حاد يفيد الظن لا القطع . 

- أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدين» لا أن يكون سكو" . 

٤‏ - أن يكون منقولا على أصل من أصول الفرائض» آل هى ن السلر ل 
الدين بالضرورة» التي يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين . 

ه - أن يكون مستند الإجماع دليلا ة قطعًا» ويجتمعون على كونه قطعدًا؛ لأن هناك 
من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة . 

هذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيًاء لا تجوز مخالفته 
مطلقًاء ومتى تخلف أحد الشروط ؛ فإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني . 

وهذا النوع من الإجماع قليل» ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة 
والطهارة مثلا 


القسم الثاني : الإجماع الظني: 

وهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في 
حصول الإجماع» أو قطعيته في هذه الحالة. 

ومن صور هذا الإجماع: ا السكوتي". والإجماع بعد الخلاف"» 
دون TT‏ ا ک واللإجماع الذي مستنده ا وغير ذلك من 


وهذا النوع من الإجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب» فهي في 
الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هي الظن» والله أعلم . 


(1) «روضة الناظر» (۲/ »)٠٠١‏ «الموافقات» للشاطبي 7 ۸) «المهذب» (۲/ 4۱۷)» احجية الإجماع) 
(600). 

(۲) «روضة الناظر» (۲/ .)٠٠١‏ «المهذب» (۲/ 41۷). 

(۴) «جماع العلم» للشافعي (۷/ .)۲۹١‏ وهو في «الأم»» واحجية الإجماع» .)٤١٤(‏ 

() «الموافقات» للشاطبي (۲/ )٥( . )۸١‏ ينظر ذلك في توثیق کل شرط كما سبق . 

.)۹۲١ /۲( «المهذب»‎ »)۲۱١ /۲( «شرح الکو کب المنیر»‎ .)٥۰۰ /۲( «روضة الناظر»‎ )١( 

(۷) «روضة الناظر» (۲/ .)٥٠١‏ «المهذب» (41۹/۲). (۸) «روضة الناظر» (۲/ )٠٠١‏ 

(4) «روضة الناظر» (۲/ .)٥٠١‏ «الموافقات» للشاطبي (۲/ .)۸١‏ 
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المبحث الرابع 
ألفاظ الإجماع 
تتعدد ألفاظ الإجماع بتعدد إطلاقات العلماء الذين ينقلون ويحكون الإجماع» 
وباختلاف تلك الإطلاقات عن بعضها البعض . 
وبعد التأمل والنظر نجد أنها تأتي على مراتب متفاوتة في القوة والضعف» ويمكن 
أن نجملها في التقسيم الآتي - وهي مُرتبة من حيث القوة - : 


ٍ 


أولا: ألفاظ الإجماع الصرجحة: 


وهذا القسم من مراتب ألفاظ الإجماع أعلى ألفاظ الإجماع وأقواهاء وله عدة 
عبارات وإطلاقات يستخد مها العلماء رحمهم الله تعالى» وهي لفظ اللإجماع ومشتقاتهء 
كقولهم : (أجمع العلماء؛ أجمعوا؛ إجماع؛ الإجماع؛ إجماعهم؛ مجمعون؛ مجمع 
عليه؛ إجماع المسلمين؛ إجماع أهل العلم؛ إجماع العلماء؛ إجماع الفقهاء؛ إجماع 
الأمة؛ إجماع أهل الملة؛ إجماع أهل القبلة؛ إجماع السلف). 

وهذه الإطلاقات بعضها أقوى من بعض» وإن كانت تدل على حكاية الإجماع 
کلها. 

فمثلا: عبارة (أجمع المسلمون) أقوى من عبارة (أجمع السلف)؛ إذ إن الأولى 
يدخل فيها حتى المبتدعة الذين ابتدعوا في الدين» وخرجوا عن أهل السنة» ولكن 
بدعتهم التي ابتدعوها لم تصل إلى حد الكفرء وقد تصل إلى حد الفسق. 

وهنا مسألة يجب التنبيه عليهاء و Ss‏ 
دالة على الإجماع؛ وذلك لان العبارة تدل على معنيين؛ فقد تكون دالة على وقوع 
اللإجماع على نفي الصحة» وقد تكون دالة على نفي وقوع الإجماع على الصحة. 

فلو قال عالم: «الوضوء بالنبيذ لا يصح بالإجماع»» فإن المعنى يحتمل أن يكون 
-اللإجماع على عدم صحة الوضوء بالنبيذ» وقد يكون يريد أن الإجماع لم يقع على صحة 
الوضوء بالنبيذ. 


(۱) ستأتي مناقشة هذه المسألة في المبحث الأخير من هذا التمهيد. 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


وكلا الأمرين محتمل» ولا ينزل المعنى على أحدهما إلا بوجود قرينة تدل على 
ذلك . 

وقد يكون المقصود بالإجماع إجماع الأئمة الأربعة فقط» دون النظر إلى مذهب 
الظاهرية أو العلماء الآخرين. 

وهذا منهج عدڍ من العلماءء منهم على سبيل المثال : الوزير ابن هبيرة»› وابن رشد 
فى «البداية»» وغيرهما. 


ثانيًا: ألفاظ الإجماع المقيّدة: 

وهذا إذا كان الإجماع منسوبًا إلى عصر من العصور» كأن يقال: (أجمع 
الصحابة)؛ أو (أجمع التابعون)؛ أو (بإجماع أهل القرون المفضلة)» فإن هذا الإجماع 
صحيح» من حيث إن الإجماع معتبر» سواء كان في زمن الصحابة؛ أو من بعدهم أو 
في العصور المتأخرة» على التفصيل في ذلك؛ E NOG‏ 

ولكن إن قيد الإجماع بالعصر الذي يعيش فيه ذلك العالم» كأن يقول: (بإجماع 
العلماء في عصرنا) فإن هذا قد يفيد بوجود الخلاف في السابق» مما يفقده صحة 
الإجماع عند من يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع" . 


ا ثالتًا: الألفاظ المفيدة للإجاع: 


كثيرًا ما يعبر العلماء عن الإجماع بلفظ الاتفاق أو نفي الخلاف بين العلماء في 


المسالة. 


ولكن يعتبر هذان اللفظان أقل درجة من الأآلفاظ التي تنص على الإجماع صراحة› 
حيث قد يكون المراد منها معاني أخرى غير إجماع العلماء الاصطلاحي» كما سنبين 
ذلك - بإذن الله تعالى. 


(۱) «البحر المحيط» .)٥۲٦/١(‏ وقد عملت على هذا في هذه الرسالة. 

(۲) في المطلب الأول من المبحث الثالث لمباحث التمهيد. 

(۳) وهذه مسألة اختلف الأصوليون فيها هل تعتبر إجماعًا أو لا؟ 
انظر : «العدة» لأبي يعلى .)١٠٠١ /٤(‏ «إرشاد الفحول» للشو كاني (۱/ ۳۳۲)ء «الإحكام» للآمدي /١(‏ 
¥( 
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-١‏ الاتفاق: 

الاتفاق مرادف للاجماع» ولذا يعرف الإجماع بالاتفاق"» وهو من معانيه في 
اللعة أيضاء يقال أجمعرا على الام اتفقوا عله . 

0 وقد يطلق هذا اللفظ بعدة إطلاقاتء منها: 

(اتفق العلماء؛ اتفقت الأمة؛ اتفق المسلمون؛ اتفق أهل الملة؛ باتفاق العلماء؛ 
بالاتفاق ؛ باتفاقهم؛ متفق عليه؛ . .). 

ونه العارات ارت فا ها قيار اف الخلا اى اى المس )ي 
نحوها؛ آقوى مما لو كانت مطلقة» مثل : (متفق عليه)؛ أو (بالاتفاق)؛ أو (باتفاقهم). 

فالعبارات الأولى أكثر صراحة في الدلالة على الإجماع من الأخيرة» حيث قد 
تكون (الأخيرة) يقصد بها الاتفاق المذهبي أو قول الجمهور من العلماء. 

وإن كان التعبير بالاتفاق عمومًا أقل درجة من التعبير بلفظ الإجماع. 

ولذلك يقول الإمام ابن حزم يثه: «وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: لم 
يجمعوا» وبين قولنا: لم تفقوا فرفًا عظيمًا» عبر بهذا في آخر کلامه في کتابه 
«مراتب الإجماع». 

فقد يختار بعض العلماء لفظ الاتفاق دون اللإجماع ؛ وذلك لأنه لم يطمئن كثيرًا على 
عدم وجود مخالف . 
Sh‏ نفي الخلاف في المسألة: 

تستخدم عبارة نفي الخلاف عند الإطلاق للدلالة على الإجماع . 

وقد يحصل هذا بعدة عبارات منها: (لا خلاف في هذا بين المسلمين)؛ (بلا خلاف 
بين الأمة)؛ (بلا خلاف بين السلف)؛ (بلا خلاف بين الصحابة)؛ (بلا خلاف بين 
العلماء)؛ (بلا نزاع بين العلماء)؛ (بلا نزاع بين الفقهاء)؛ (بلا خلاف)؛ أو مثل 


(1) انظر : «المستصفى من علم الأصول» للامام الغزالي .)١۳١۷(‏ 
() انظر: «المصباح المنير للفيومي »)٤۲(‏ مكتبة لبنان. 
() «مراتب الإجماع؟ لابن حزم .)۲۷١(‏ 
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العبارات السابقة» ولكن النفي يكون مقيدًا بنفي العلم بالخلاف فقط» مثل: (بلا 
خلاف نعلمه)؛ (لا أعلم فيه خلافًا ب بين العلماء)» وهكذا. 

E N ss 
القوةء فالجزم بنفي الخلاف أقوى بلا شك في : نفي العلم بالخلاف؛ إذ إن نفي العلم‎ 
قد يعني أنه غير متأكد من عدم وجود المخالف»› وقد يکون متشككا من ذلك.‎ 

ثم إن تقييد نفي الخلاف بأنه بين العلماء أو الفقهاء أو الصحابة أو نحو ذلك أقوى 
وأصرح مما لو لم يقيده؛ إذ قد يفهم منه نفي الخلاف بين علماء مذهبه الفقهي 
الخاص . 

هذا وقد حصل خلاف بين أهل العلم في عبارة نفي الخلاف؛ هل تعتبر إجماعًا أو 
لا؟ فقيل: إن نفى الخلاف يعد إجماعًا. 

وهو ما يظهر من كلام ابن عبد البر» حيث استخدم عبارة نفي الخلاف» ثم استخدم 
لفظ الإجماع في نفس المسألة وفي نفس السياق» حيث قال : «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر؛ أنه نجس» وفي إجماعهم على ذلك ما يدل 
على تجاشة الل العاف ف 

ل وقيل: إن نفى الخلاف لا يعد إجماعًا. 

لا وقيل بالتفصيل في ذلك؛ فإن كان العالم ممن يعرف الخلاف والإجماع 
ويحفظه؛ فإنه يُقبل منه» وإن لم يكن هذا العالم كذلك؛ فلا يقبل منه" 

يقول الامام أحمد رادا على مدع للإجماع في إحدى المسائل: «هذا كذب» ما 
لان الناس مجمعول»› ولکن ل لا أعلم فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: 
إجماع الناس». 

وعلق عليه القاضي بقوله: «قال هذا على طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف 


وقد التزم بهذا الورع عدد من العلماءء منهم ابن قدامة كه فهو قليلا ما يعبر 


(۱) «الاستذکار» .)۲۸٦/۱(‏ (۲) «البحر المحيط» (7/ .)٤۸۸‏ 
(۳) «العدة» للقاضي .)٠٠٠١١ /٤(‏ () «العدة» للقاضي .)٠٠٠١١ /٤(‏ 
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بالإجماع» بل يعبر بعدم علمه بالخلاف . 

ويقول الإمام ابن القيم عن أصول فتوى الإمام أحمد» معلمًا على مسألتنا: «ولم 
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاء ولا رأيا» ولا قياسًا» ولا قول صاحب» ولا 
عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاء ويقدمونه على الحديث 
الصحيح» وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم يسغ تقديمه على الحديث 
الثابت» وكذلك الشافعي أيضًا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف 
لا يقال له إجماع» ولفظه: «ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعًا» . وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى 
الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم 
الناس اختلفواء . . » ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلخني ذلك" هذا 
لفظه» ونصوص رسول الله َيه أجل عند الإمام اعا ویآ الا ف 
يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت 
النصوص» وساغ لكل من لم يعلم مخالمًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف 
على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الامام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع» لا ما 
يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده»" . 

وقد عبر النووي بعدم الاعتداد بنفي العلم بالخلاف» فقال: «لا أعرف فيه خلافًا ولا 
يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف»“ قال هذا راذا على قول الشيرازي بنفي العلم 
بالخلاف في مسألة أقل الطهر في الحيض” . 

ولكن جرت عادة العلماء على الاعتداد بمثل هذه العبارة ونقلهاء وإن لم تكن في 
قوة العبارة الصريحة بالإجماء" . 

خاصة إذا تحققنا من عدم نقل الخلاف عن أحد من العلماء في المسألة» كما هو 
العمل في هذه الرسالة. 


(۱) لم أجد هذه العبارة» وانظر: «الأم» (۷/ )۲۹٤‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: «العدة» للقاضي .)٠٠١۹ /٤(‏ () «إعلام الموقعين» .)۲٤/١(‏ 

() «المجموع» (۲/ )٥( .)٤٠٥‏ «المهذب مع شرحه المجموع» (۲/ .)٤٠٥‏ 

(0) انظر: «أحكام الإجماع والتطبيقات عليها» للمحمد (۳۳). «إجماعات ابن عبد البر في العبادات» للبوصي 
(/). 
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| ت لaىحث‏ الخامس 
الألفاظ ذات الصلة 


كثيرًّا ما تستخدم ألفاظ الإجماع لأغراض أخرى» ليس المقصود منها حكاية 
الإجماع» وهي تأتي بصيغ متعددة. من هذه الصيغ : 

| - قد يستخدم لفظ الإجماع منسوبًا ومقيدًا بأهل بلد ماء كأن يقال: (أجمع آهل 
المدينة)؛ أو (أهل الحجاز)؛ أو (علماء نيسابور)؛ أو غير ذلك من البلدان؛ فإن ذلك 
لا يكون معتبرًّا» باستشناء الخلاف في إجماع أهل المدينة» وقد سبق تفصيل في 
ذلك" ؛ إذ أن آهل بلدٍ ما ليسوا بحجة على أهل بلد آخرين» وليس هذا من الإجماع 
ی 

وقد يستخدم مقيدًا بالجمهور أو الأكثر» فيقال: (أجمع الجمهور)؛ أو (اتفق 
الجمهور)؛ أو (لا خلاف بين جمهور العلماء)؛ أو (أجمعوا إلا أبا حنيفة أو أحمد)» 
كل هذه العبارات وإن كانت تستخدم ألفاظًا للإجماع أحيانًا؛ إلا أنها لا تدل عليه» بل 
إلى قول الأكثر والأغلبء وهو قول الجمهور»ء وليس إجماعًا؛ لأنه يفهم من هذه 
العبارات أن هناك من العلماء من خالف الجمهور في هذه المسألة. 

۲ - هناك الكثير من العلماء من يعبر بلفظ الاتفاق» ويقصد به الاتفاق داخل 
المذهب الفقهي» الذي ينتسب إليه ذلك العالم . 

يقول العيني : «الماء المستعمل ثلاثة نواع : نوع طاهر بالإجماع» . ٠.‏ ونوع نجس 
YN‏ فوصف الأول بأنه مجمع عليه والثاني بأنه متفق عليه» فدل على تمييزه 
بينهماء والذي يظهر من خلال كتابه آنه يريد بالأول الإجماع الاصطلاحي» والثاني 
الاتفاق المذهبي . 

ويقول الحطًاب المالكي : «والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب» وبالإجماع إجماع 
ال 


() وذلك في المطلب الأول من المبحث الثالث أيضًا . 
() «البناية» (۱/ .)۳۹٩‏ وانظر: (۳۳۰/۱). 
(۳) «مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» (۱/ »)٤١‏ وانظر نحوه: شرح الخرشي» )٤۸/۱(‏ و(۲/١١٠)ء‏ 
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وكذلك مصطلح نفي الحلاف من باب أولى» فقد جرت عادة بعض العلماء على 
استخدامه على نفي الخلاف داخل المذهب» الذي ينتمي إليه ذلك العالب. 

١ ٠‏ - هناك عبارة (وفاقًا)» وهي في الغالب تدل على الوفاق داخل المذهب» بل لم 
أجد من صرح بها وهو يريد الاتفاق بمعنى الإجماع» والله تعالى أعلم. 

وأحيانًا تدل على وفاق بقية المذاهب الفقهية الأربعة غير مذهب المؤلف؛ غير أنها 
لا تدل على الإجماع» كما هو منهج عدد من الكتب المذهبية" . 

٤‏ - هناك عبارات تدل أحيانًا على الإجماع» إلا أنها ضعيفة فيه» وغالبًا ما يقصد بها 
مذهب الجماهيرء ومنها: (عامة أهل العلم)؛ (أهل العلم كافة)؛ (سائر العلماء)؛ 
(الفقهاء على كذا)؛ (جماعة أهل العلم)؛ (جميع العلماء)؛ (جميعهم)؛ (اجتمع 
العلماء)؛ (مجتمع عليه)؛ (اجتمعوا» وسأذكرها في ثنايا هذا المشروع من باب 
الاعتضاد فقط› ول من باب الاستقلال . 

ه - الألفاظ التي تدل على تصريح بعض المجتهدين بالإجماع وسكوت الباقين › 
وهذا القسم هو ما يسمى بالإجماع السكوتي» أو ما يسمى بالرخصة عند بعض علماء 
اللحمبة وق سيقت الاشارة إلبة فما مضى وشروط اعفار والخلاف فه . 

ولهذا القسم عبارات» منها: (وهذا قول فلان من العلماء أو الصحابة ولم يعرف له 
مخالف)؛ أو (وهذا قول فلان»ء وقد اشتهر عنه هذا القول ولم ينكره أحد)» ونحو هذه 

وهذه الحكاية للإجماع تعتبر حجة شرعية على الأرجح - كما سبق بيانه - يجب 
الأخذ بهاء خاصة إذا تحققنا من عدم وجود قول مخالف» بالبحث في كتب المذاهب 
الفقهية المختلفة. 


= (حاشية العدوي على الخرشي» .)٠١۸/١(‏ 

() سيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك في الحديث عن مناهج العلماء في المبحث الأخير من التمهيد. 

() انظر: «إجماعات ابن عبد البر» للبوصي .)٤۸/١(‏ 

(۳) انظر أمثلة على ذلك : «الأم» للشافعي (۸/ ›)11١‏ «سنن الترمذي» )۷١ /١(‏ مع «العارضة»؛ «المغني» /١(‏ 
1°( «المجموع» .)١۲۷/۱(‏ 

0) في المطلب الثاني من المبحث الثالث في التمهيد. 


©( س 


المبحث السادس 
مستند الإجماع 


المستند: هو الدليل الذي ارتكز عليه المجتهدون» الذين أجمعوا على رأي واحد» 
في مسألة من المسائل . 

ومستند الإجماع إما أن يكون نصًا شرعيًا» وإما أن يكون غير ذلك. 

فإن كان نصا من الكتاب أو السنةء أكسبه الإجماع رفع كل الاحتمالات التي قد 
تضعف دلالة النص على المسألة؛ إذ أن الإجماع ينفي كل الاحثمالات الأخرى» فلا 
يحتمل النسخ ولا التأويل . 

وإن كان ليس نصّا» وكان ذلك من القياس”'» اكتسب من الإجماع عدم المنازعة 
في صحته وسلامته من القادے . 

هذا وقد اختلف الأصوليون في مستند الإجماع؛ هل هو شرط للاجماع أم لا؟ 

القول الأول: أنه يشترط للاجماع أن يكون له مستند. 

وهذا قول جماهير العلماء» وهو الراجح . 

القول الثاني : آنه لا يشترط للاجماع أن يكون له مستندء فيجوز انعقاد الإجماع من 
غير مستند» وذلك بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب» من غير أن يكون لهم 
مسشنده أو دليل :يدون إليه: 

وهذا قول ضعيف» قال به بعض آهل العلم. 

دلیل القول الراجح: ۱ - قوله تعالی: وما بطق عَنِ اق © إن هو إلا وتي 
وى . 

وجه الدلالة: أن رسول الله ية لا يقول قولا ولا يحكم حكمًا إلا بالوحي» 
فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا من خلال دليل قد استندوا 
غ 


خا اة كر السنتد من القاس : اتر الإ جاع سيت :۴١(‏ 
(۳) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (۲/ .)٩٠١‏ وانظر: «الإحكام» للآمدي »)۲٦۱/۱(‏ «(شرح مختصر = 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


۲ - قولہ تعالی : اقل إلا حرم ر اتیک ہار و و بع الام ابی تبر لكي 
وان شرا بال ما رل ف سلطا وآن ولوا عل أله ما لا كعموده [الأعراف: .]١١‏ 

7 وجه الدلالة: أن الإجماع دون مستند شرعي قول على الله تعالى بغير علم» 
وغ ف هون ع ف 

0 دليل القول الثاني : استدلوا بالوقوع» كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام» 
فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التى لا يعرف لها دليل" : 

وهناك مسألة أخرى» وهي : هل يشترط أن يكون الإجماع مستندًا على دليل قطعي› 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الدليل الطني يجوز أن یکون ایند ا للإجماع» وهو مذهب 
الجمهور› وهو الراجح . 

القول الثاني : أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي» ولا يجوز أن يستند إلى 
دليل ظني» وهو قول بعض أهل العلم . 

0 دليل القول الراجح: ١‏ - أن الدليل الظني یو جب العمل»› وان کان لا یو جب 
القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل . 

۲ - أن أدلة حجية اللإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومًاء ولم تفرق بين 
إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني› فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة» 


= الروضة» للطوفي (۳/ ۸١)ء‏ «إرشاد الفحول» للشو كاني (۳۰۸/۱)ء «كشف الأسرار» .)۲٠١/۳(‏ «البحر 
المحيط) /٦(‏ ۳۹۷)ء «أصول الفقه وابن تيمية٠‏ (١/١٠٠)ء‏ «الإجماع» لحسيني (١۲۲)ء‏ «أحكام الإجماع) 
للمحمد (1۷). 

.)۳١١( احجية الإجماع»‎ )١( 

() «المهذب في أصول الفقه» للنملة »)۹٠1/۲(‏ «حجية الإجماع» .)۳١۳(‏ 

(۳) «العدة» (١٠١١ /٤(‏ «الواضح» /٥(‏ ۷٦۱)ء‏ «المستصفی» .)۱١۳(‏ «شرح الکو کب المتیر (۲/ .)۲۲١‏ 

() «المهذب في أصول الفقه» للنملة (۲/ .)۹٠٤‏ 


GY‏ مسائل الإجماع قي الطهارة حمغا ودراسة 


ون کان عن دلیل ظني”“. 

لادليل القول الثاني : أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي» ولا يجوز أن 
یشبته إلا دلیل قطعي. 

وجوابه: آنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا. بل هناك 
ا 

المبحث السابع 
مسائل تي الإجماع 
الطلب الأول: قي حكم الإجماع بعد الخلاف 

إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما ثم اتفقوا بعد ذلك على قول 
واحد» فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ او لا؟ 

7 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة» ولا 
تجوز مخالفته» وهو الراجح. 

القول الثاني : أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًاء وتجوز مخالفته. 

ل دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع» 
سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف" . 

دلیل القول الثاني : قوله تعالی : إن رع ف یو ردو إل أو درسو (اشساء: لآ 


.]۹ 


(1) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (۲/ )۹٠٤‏ 

(9) «المهذب في أصول الفقه» للنملة (۲/ .)۹٠١‏ «حجية الإجماع» .)۳۷١(‏ 

() سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي . 

() «المهذب في أصول الفقه» للنملة (۲/ ١٠۹)ء‏ «حجية الإجماع» .)۳١۹(‏ 

(6) «العدة» »)١٠٠٠١ /٤(‏ «المستصفى» (١١٠)ء‏ «الواضح» ٥ /١(‏ ). «الإحكام» للآمدي (۱/ .)۲۷١‏ «إرشاد 
الفحول» (۱/ ۳۳۲). 

.)4۲١۱/۲( «المهذب»‎ )0( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة © 


3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الرد إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام عند 
التنازع» والنزاع قد حصل» فلم يجز الانتقال عن موجب أمر الآية"" . 

3 جوابه: أن الآية في المسألة الخلافية» أما وقد وقع الإجماع؛ فإن الخلاف قد 
رفع" . 

ولكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت بعد اختلاف ليست قطعية» وليست حجة 
على من يرى عدم حجية هذا الاجماع» ويجب أن يتنبه لهذا الأمر عند مناقشة المسائل 
الى هى من هدا الفبيل: 

المطلب الثاني: قي الإجماع على أقل ما قيل قي المسألة 


إذا اختلف العلماء فى مسألةٍ ما على أقوال متفاوتةء فيها الأكثر والأقل» فإن القول 
لبت للأقل يعتبر مجمعًا عليه» من حيث ثبوت الأقل دون نفي الزيادة» والأصوليون 
يبحثون مسألة الأخذ بالإجماع في إثبات القول N EE‏ وأنا هنا لا 
آرت ب هه الال ف مما أصولة حلاف مهو واا اريك الاشارة 
ا اا و ا ا 
ثبوت هذا الأقلء دون نفي الزيادة التي قالت بها الأقوال الأخرى. 

فالعلماء اختلفوا في دية اليهودي مثلا على أقوال؛ فمنهم من قال: إنها مثل دية 
المسلم» وقيل: النصف» وقيل: الثلث. 

فالقول بلزوم الثلث مجمع عليه من حيث ثبوت هذا الثلث» لا من حيث نفي 
الزيادة. 

ولذلك يقول الامام الخزالي معلمًا على هذه المسألة: «فإن المجمع عليه وجوب هذا 
O TNE NPT E O O‏ 

ويقول الآمدي : «فوجوب الثلث مجمع عليه» ولا خلاف فيه» وأما نفي الزيادة 
فغیر مجمع علیه» . 


.)4۲١/۲( «المهذب»‎ )۲( .)۹۲١/۲( «المهذب»‎ »)١٠١١/٤( «العدة»‎ )١( 
.)١١ /۸( «البحر المحيط)‎ .)٠١۹( انظر : «المستصفى»‎ )۳( 

() «المستصفى» »)٠١۹(‏ ونقلها عنه الز ركشي في «البحر المحيط» (۸/ .)١١‏ 

() «اللإحكام» »)۲۸١/١(‏ وانظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٠١۲‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 

وقد يكون الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» بأن بُنظر في أقوال العلماء أيها 
اکر او أل فيكون الإجماع على عدم الزيادة على ذلك 

فالقول بأن دية اليهودي كدية المسلم» هذا أكثر ما قيل في المسألة» فلا يجوز بهذا 
أن يقال بأن ديته أكثر من دية المسلم بحال. 

يقول ابن رشد في آقل مدة الطهر: «وقيل : سبعة عشر يومّاء وهو أقصى ما انعقد 
عليه الإجماع فيما أحسب“" فهذه الحكاية للاجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما 

وقد شرت إلى هذا المعنى ؛ لأن كثيرًّا من الإجماعات التى يحكيها العلماء هى من 
هاا واک ج اه اال ف ا ا فر ال ابه که في 
«مراتب الإجماع»» وستأتي مناقشة ذلك في الحديث عن منهجه إن شاء الله تعالى . 

الطلب الثالث 
قي حڪم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء ثي المسألة 


إذا أجمع العلماء على ري واحدٍ في مسألةٍ ما» مع مخالفة عالم أو اثنين من 
العلماء» فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» هل تعتبر إجماعية؛ أو أن هذا الخلاف 
ينقض الإجماع؟ 

وقبل أن أذ كر الخلاف» فأحب أن أشير إلى مسألة مهمة فى هذا الباب» وهى ما لو 
خالف أحد الأئمة الأربعة؛ أصحابَ المذاهب» فهل 2 لاه هاا دا ن 
مسألتنا؛ أو لا؟ وهم من ذلك إذا خالف أحدهم في قول مروي عنه» أو وجه من 
الأوجه عنه. 

في الحقيقة لم أجد من تحدث عن هذه المسألة بخصوصهاء ولكن يبدو - والله 
تعالى أعلم - أنها ليست من أمثلة مسألتنا؛ فالامام المتبوع كأبي حنيفة أو الشافعي إذا 
خالف في مسألة ما» فإن خلافه هذا لیس محصورًا به فقط» بل تبعه عليه عدد من هل 
الافن ا ار ا ر د ع ف د 
بهم خلاف أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أئمة الحنفية» كل ذلك لأن خلافهم 


(1) «بداية المجتهد» .)۸٥ /١(‏ () في المبحث الثامن من التمهيد. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 
يعني خلاف جمع من أهل العلم من أتباعهم . 

ويلتحق بهذا خلاف ابن حزم كّن؛ لما له من أتباع قد نعلمهم وقد لا نعلمهم. 

أما إذا خالف أحد العلماء المستقلين أو اثنان منهم إجماعَ البقية» فما حكم هذا 
الخلاف؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال' : 

القول الأول: أن خلاف الواحد والاثنين ينقض الإجماع» ويجعله غير حجة» وهو 
قول الجمهور. 

يقول الإمام النووي: «الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحدء 
وهذا هو الصحيح المشهور» وخالف فيه بعض أصحاب الأصول». 

القول. الثاني : أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع» وهو قول بعض 
العلماء. 

القول الثالث: أن خلاف الواحد ينقض الإجماع إذا ساغ الاجتهاد فيما ذهب إليه» 
بأن کان له مستند من الدليل» وهو الراجح . 

وكلام الإمام الشاطبي كأنه يميل إلى هذا القول» حيث يقول: «وإنما يعد في 
الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف»› 
وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو ا مصادفته فلا" . 

وذكر في موضع آخر أن من الخلاف ما لا يعتد به» وذكر منه ما كان من الأقوال 
خطأً مخالفا لمقطوع به في الشريعة'“ . 

وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كه فيما يظهر من كلام . 

0 دلیل القول الراجح: ١‏ - قوله تعالی : کین َعَم فی کیو ردو لى آلو اسول 


[التساء: الآية ۹] . 


() «العدة» »)١١١١ /٤(‏ «الواضح» »)٠۳١١ /٥(‏ «الوصول» (۲/ .)۹٤‏ «شرح الکو کب» (۲۲۹/۱)» «إرشاد 
الفحول» /١(‏ ١٤۴)ء‏ «حجية الإجماع» (۲۹۸) . 

(۲) شرح صحیح مسلم) (۲۱۳/۱). (۳) «الموافقات» .)۱۳۸/١(‏ 

.)٠١( «سلالة الفوائد الأصولية»‎ )٥( .)۲٠١ /٥( «الموافقات»‎ )©( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع» وهو 
موجود في هذه حالة مسألتناء سواء كان بخلاف واحد أو أكثر» وما دام كذلك فلا 
ا 

۲ - آن العقل يجوز الخطاً على هذه الأمةء وإنما تفي عنها الخطاً بالشرع» والشرع 
نفاه عنها في حال الإجماع» وهو غير موجود هناء فيبقى الخلاف مانعًا من حجية 
ا 

وهذا فيما إذا سوّغ له الاجتهادء فأما إذا لم يسرع له الاجتهادء بأن كان مصادمًا 
لنصّ أو لم يدل عليه دليل؛ فإنه لا ينقض الاإجماع لشذوذه بأن كان مصادمًا 
ا 

8 دليل القول الأول: مثل ما استدل به أصحاب القول الراجح» ولكنهم لم يفصلوا 
فيما إذا كان الاجتهاد سائعًا أو لا. 

وجوابه: أن مخالفة الواحد والاثنين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مثل مخالفة 
العامي أو شد فهو قد اجتهد فيما ليس له الاجتهاد فيه فهو كالجاهل أو العامي» فلا 
ينبغي اعتماد اجتهاده. 

3 دليل القول الثاني: أن الصحابة لما استخلفوا أبا بكر وطليه؛ انعقدت خلافته 
بإجماع الحاضرين» ومعلوم أن من الصحابة من كان غاتبًاء وقد اعتبر ذلك إجمائًا“ . 

1 وجوابه: أن الخلافة انعقدت بمن بايع من الصحابة» وليس من شرطها 
الإجماع» ثم إن إجماعهم لو كان شرطاء فإنه يشترط له حضور البقيةء وهم غير 


(o). 
مو ودين‎ 


اد یاد يد 


کر کر 


.)۱١١/١( «الواضح»‎ »)۱١١۷ /٤( «العدة»‎ )١( 
.)١١( «شرح الکو کب» (۲۲۹/۱). (۳) «حجية الإجماع»‎ »)۱۱۱۷ /٤( ٤ةدعلا«‎ )۲( 
.)١٤١١/١( «الواضح»‎ )( .)١٤١ /١( «إرشاد الفحول»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكَا ودراسة CC»‏ 


الطلب الرابع: قي حكم مخالفة الظاهرية 

اختلف العلماء في خلاف الظاهرية» هل يقدح في صحة الإجماع» وينفي حجيته ؛ 
| 

7 القول الأول: أن خلاف الظاهرية لا يعتد به» ولا ينقض الإجماع . 

يقول أبو بكر الرازي كه عن الظاهرية : «وأمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم» ولا 
يۇنس بوفاقهم» . 

ويقول ابن عبد البر: «فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من 
السلف والخلف» وخالف جميع فرق الفقهاء» وشذ عنهم» ولا يكون إمامًا في العلم 
من أخذ بالشاذ من العلم». 

واختار هذا القول الامام النووي يذه وصرح به في عدة مواضع من كتبه» يقول 
في موضع منها: «ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهورء والله أعلي»" . 

وقد نکر عليه الإمام الشوكاني كه إنكارًا شديد اللهجة» لأجل هذا الأمرء فقال: 
«وعدم الاعتداد بخلاف داود؛ مع لهه رغه واخ اجمافة من الاة الا ا 
بمذهبه» من التعصبات التى لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية» وقد كثر هذا 
الجنس في آهل 0 أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى 
أخرجوه من دائرة علماء المسلمين» فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي 
بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز 
القلة المتبالغةء فإن التعويل على الرآي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى 
التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادرء وأما داود؛ فما في مذهبه 
من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وحملوه عليه هي في غاية الندرة. 

وهو اختيار الحافظ العراقي أيضًاء يقول ّ4 : «إن آهل الظاهر ليسوا من العلماءء 


(1) «الفصول في الأصول» (۳/ »)۲۸١‏ ونقله عنه في «البحر المحيطا (7/٤١٤)ء‏ وانظر : «كشف الأسرار» (۳/ 
٥‏ فقد ذكر كلامًا نحوه عن شمس الأئمة السرخسي في خلاف الظاهرية . 

(۲) «الاستذکار» .)۸۲/۱١(‏ () «المجموع» »)٠١١/۲(‏ وانظر: «شرح مسلم» .)۱٤١٩/۳(‏ 

(6) «نيل الأوطار» »)٠١١ /١(‏ وانظر: «إرشاد الفحول» .)١٠١/١(‏ 
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ولا من الفقهاءء فلا يعتد بخلافهم» بل هم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاءء 
والأصوليين› ومن اعتد بخلافهم إنما ذلك؛ لأن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام» 
فلا ينعقد اللإجماع مع وجود خلافهم» والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر 
والاجتهاد» على ما يذكر في الأصول». 

وهو قول ابن العربي َء حيث يقول عن قول من قال بأن غسل الرأس لا يجزئ 
ا اا ی اھ ا ا ی ر 
للشريعة» الذي ذمه الله تعالى في قوله: «إيعلموَ هرا مَنَ ليم ألدَنا رالؤرم: الآية 
وکما قال : ام یھر می التو رارعد: الآیة جم . وتقل القرظب ا 

وهو قول العيني» حيث يقول: «وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع» ولا يصح ذلك 
ا 

وقد حرصت على نقل عبارات العلماء لإثراء البحث» ولأهمية المسألةء فهي تبين 
أن هوؤلاء العلماء لا يعتبرون خلاف الظاهرية» وبالتالي يؤثر في إجماعًاتهم التي 
يحكونهاء أو ينقلونها ويقرونها. 

القول الثاني : أن خلاف الظاهرية يعتد به» ولا إحتج بإجماع خالف فيه أهل 
الظاهر. 

دليل القول الأول: أن الظاهرية لا يعملون بالقياس» ومن شروط المجتهد معرفة 
القياس» فهم كالعوام» والعوام لا يعتبر قولهم في الإجماعء . 

وجوابه: أنه يلزمهم بهذا عدم اعتبار قول منكر العموم وخبر الواحدء ولا قائل 
ا م 

0 دليل القول الثاني : أن علماء الظاهرية جزء من علماء الأمة» وفيهم العلماء الكبار 
کداود وابن حزم رحمهم الله تعالىء ولا يجوز استشناؤهم من الأمة إلا أن يقال 
بكفرهم» وهذا لا يقول به أحد» فيجب الأخذ بقولهم. 


(۱) «طرح التثریب» (۲/ ۳۷). 

9 «أحكام القرآن» .)٦٦/۲(‏ وكرر هذا الرأي في «عارضة الأحوذي» .)٠۳۹/۱(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» (1/ ۰٩)ق؛‏ (/ .)٤٤۷ /١( ٠ةيانبلا« )6( .)٦١‏ 
)٥(‏ «طرح التثريب» (۲/ ۳۷)ء «البحر المحيط) .)٤١٤/(‏ 0) «البحر المحيط) .)٤١٤/١(‏ 


والراجح والله تعالى أعلم أن خلافهم معتبر فيما إذا لم يصادم القياس الجلي»› وا 
صادم القياس الجلي فلا عبرة به» نحو قولهم : أن البول في الماء القليل الراكد من غير 
المتوضى لا يقسده» ویجوز الوضوء والشرب e‏ قالوا ذلك جمودًا على ظاهر 
النص» فما كان كذلك فلا يعت به» وهذا جمع بين القولين» والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: ي حكم مخالفة أهل البدع 


المقصود بالخلاف في قبول قول المجتهد المبتدع: هو من كانت بدعته غير 
مكفر ةما المكفرة فاته لا عبرة بها حلاف : 

اختلف العلماء في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع ٠‏ هل يعتبر قوله 
ناقضًا للاجماع؛ أو لا؟ 

القول الأول: أن مخالفة المجتهد المبتدع معتبرةء ولا ينعقد الإجماع دونها. 

لا القول الثاني : أن مخالفة المبتدع غير معتبرة» وينعقد الإجماع دونها. 

وقد اختار هذا القول أغلب الفقهاء في كتب الفروع» ولأهمية الموضوع فسأنقل 
عددّا من عباراتهم هنا؛ لأنني لم أجد من وق كلام الأصوليين بكلام الفقهاء في 
المسألةء فقد يتكلم الأصوليون في المسألة» ولا يعني ذلك التزام الفقهاء بكلامهم في 
الفروع» وهذا مبني على منهج المتكلمين في الأصول. 

يقول ابن حزم في مخالفة الأزارقة“ من الخوارج: «أما امتناع الصلاة والصوم 
والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين 


.)١٤١ /١( «المحلى»‎ )1( 

(1) «المستصفى» »)٠٤١(‏ «البحر المحيط) .)٤١۹ /١(‏ «إرشاد الفحول» (۱/ »)۳١١‏ «تعليق الدكتور أحمد سير 
المباركي على العدة) .)١١١۹ /٤(‏ 

() «الفصول في الأصول» للجصاص (۳/ ٤۲۹)ء‏ «العدة» /٤(‏ ۳۹١١)ء‏ «المستصفى» للغزالي »)۱٤١(‏ «روضة 
الناظر» (۲/ ۸٥٤)ء‏ «شرح الکو کب المنیر» (۲/ ۲۲۸)ء «البحر المحیط) /٦(‏ ۱۹٤)ء‏ «كشف الأسرار» (۳/ 
۸), «إرشاد الفحول» .)۳١١/١(‏ 

() الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» وهي فرقة من فرق الخوارج الغاليةء لهم ضلالات وانحرافات 
كثيرة» أبرزها تكفير المسلمين وكل من خالفهم» انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (۸۷)ء «الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١١١/١(‏ 
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أحد من آهل الإسلام فيه» وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم آلا يعدوا في 
)۱( 
آهل الإسلام» .. 

وفي مخالفة المعتزلة للإجماع يقول الكاساني : «ومنها - آي من نواقض الوضوء - 
النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء» وحكي عن النظًام أنه 
ليس بحدث» ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع» وخروجه عن أهل الاجتهاد» . 

ويقول النووي: «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب» لكن الشيعة 
لا يعتد بهم في الإجماع»"» وقال في موضع آخر» في مسألة المسح على الخفين: 
«وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم» . 

وهو لا یعتد بالمتکلمین أيضّاء يقول : «ولکن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع 
والخلاف» على المذهب الصحيح» الذي عليه جمهور أهل الأصول» من أصحابنا 
وغيرهم» لا سيما في المسائل الفقهيات» . 

وقول ابن غابدين عن الشيعة٠«ولا‏ عيرة تخلاف الرافضة»" : 


اسم ور وه ر 


7 دلیل القول الأول ٠:‏ - قوله تعالی : «رگڌلك جعلتكم امه وسا انڪووا شهدا َل 
الاس وتک ارول کہ کیا لبر الآ ٤۳‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل هذه الآمة شهداء على الناس وحجة عليهم»› 
لكونهم وسطًاء والوسط هو العدل» والفاسق ببدعة أو معصية ليس كذلك» فلا يعتد 
ONE‏ 

۲ - قوله تعال: «وومن ياق اسول من بعد ما بین له ا 


و و f‏ 2و 
لهدى ويتيع عير سيل المؤميين 
2 س ےر رہ ع ر رصم ۶ ر > 
ولو ما ول ونصلو جهتم وساءَت مَصِدا 9© که رالساء: الآية ]٠٠١‏ . 


ل وجه الدلالة: أن سبيل أهل الضلال والبدعة ليس سبيل المؤمنين» فلم يجز أن 
یکون سبیلهم معتبرًا» وهو خارج عن سبيل ال 


.)۳١ /۱( «البدائم»‎ )۲( .)۳۸١ /۱( «المحلی»‎ )۱( 


)۳( «المجموع» »)٤١۱۷ /١(‏ وانظر: (441/1( (۹/ 4۰0( وانظر: «نيل الأوطار» .)١٠١ /١(‏ 
(6) شرح مسلم» )٥( .)۱٦٤/۳(‏ «المجموع» .)٥۷٦/۲(‏ 


(0) «حاشية ابن عابدين» »)۲٠٠١ /١(‏ ونحو هذه العبارة قالها ابن نجيم .)١٤/١(‏ 
(۷) «العدة» .)١١٠٠٤١ /٤(‏ «روضة الناظر» .)٤٥۸/۲(‏ (۸) «العدة» .)١١٤١ /٤(‏ 
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ل دليل القول الثاني ٠١‏ - قوله تعال: ووس ساقي e‏ ألْهْدَىٰ 
وشم عاد سل المرمع وأ مال وشا ھم ت ی © 4 و 

1 وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في قوله: E‏ لکونه من 
المسلمين المؤمنين» ولو فسق ببدعته» فلم يجز انعقاد الإجماع دونه . 

۲ - قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . 

وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في الآمة» ولا يجوز انعقاد الإجماع 
دونه ما دام مسلا" . 

والأقرب - والله تعالى أعلم - هو الجمع بين القولينء وهو أن قول المبتدعة فيما 
خالفوا فيه آهل السنة من أقوال في الأصول غير معتبرء وكذا الفروع المبنية على 
بدعتهم في الأصول» وإلا انهدم الإسلام كله بحجة اعتبار قولهم. 

أما أقوالهم التي هي غير مبنية على خلافهم العقائدي لأهل السنة والحق؛ فإنهم 
يعتبرون من جملة الأمةء ويعتبر قولهم في ذلك» والله تعالى أعل. 
وبهذا جمعنا بين أدلة الفريقين» فالأدلة الدالة على عدم اعتبار أقوالهم؛ لبدعتهم أو 

فسقهم بالبدعة» نخرج بها قولهم في بدَعِهم» والأدلة الدالة على اعتبار قولهم؛ 
لكونهم من الأمةء ندخل بها قولهم في غير بدعِهم» والله تعالى أعلم. 

أما الشيعة والخوارج الغلاة الذين يكفرون الصحابةء فإنه لا عبرة بأقوالهم مطلمًاء 
وذلك لمخالفتهم لأصل الإسلام» وذلك أنهم لا يؤمنون بما نقل من السنة النبوية عن 
طريق الصحابة ط4 فالمخالفة هنا هي في أصل الإسلام» ومنهجهم في الفقه مختلف 
تعاماغن آهل المة فهر خلت في الأصرل والقروع» فن تنح الدلقى رالاتا 
والله تعالى أعلم. 


(1) «روضة الناظر» (۲/ .)٤٥5۸‏ (۲) سبق تخریجه . 
(۴) «العدة» »)١١١١ /٤(‏ «روضة الناظر» (۲/ .)٤٥۹‏ 
() وانظر: «الموافقات» للشاطبي .)۲۲٠/١(‏ 
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و 


المبحث الثامن 
مناهج العلماء ي حكاية الإجماع 


سأتحدث في هذا المبحث عن مناهح العلماء الذين التزمت بكتبهم في بحث مسائل 
اللإجماع في باب الطهارة» وهم من أهم العلماء الذين يعتنون بحكاية اللإجماع 
والاهتمام به. 

وقبل البدء بالمناهح الخاصة بكل عالم» هناك ملاحظات عامة» تنبهت لها أثناء 
الببحث» ومنها: 

١‏ - أن الإجماعات التي تأتي في سياق الاستدلال والنقاش للخلاف الفقهي غالبا ما 


تكون تعبيرًّا عن قول الجمهور»› Db A‏ 
Mu‏ 
وابن تيمية . 


۲ - أن الكتب المذهبية تستخدم عبارة الاتفاق ونفي الخلاف» وتقصد بذلك 
المذهب الفقهي الخاص» وسيأتي نقاش لهذا في ثنايا الحديث عن مناهج العلماء. 

۴ - أن كثيرًا من الإجماعات المبثوثة في الكتب إنما ترجع إلى عدد قليل من 
العلماء الكبار» الذين يعتنون بحكاية اللإجماع» كالترمذي» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن حزم» وابن عبد البر» وابن هبيرة» وابن رشد» والنووي» وابن تيمية» وأغلب 
الحكايات للاجماع لا تخرج عن هؤلاء رحمهم الله تعالى» وأحيانا يذكر ذلك عند 
النقلء وقد لا يُذكر» وتوصّلت إلى هذا بالتتبع» وسوف يآتي مزيد بيان لهذا في 
الحديث عن المناهج . 

أما مناهج العلماء في حكاية الإجماع؛ فسأتحدث عن كل عالم وحده» في الشيء 
الذي لاحظته من خلال كتابه الذي اعتمدته» ولا أذکر إلا ما تميز به» وساتحدث عنهم 
بالترتيب حسب الوفاة: 


)١(‏ انظر: مسألة (التيمم قبل الوقت لا يجوز)ء (غسل الاناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)» (عدم جواز 
الطهارة في جلد الخنزير) في هذه الرسالة. 

(۲) انظر: مسألة (صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب)» (وجوب استيعاب الوجه في التيمم) . 

(۳) انظر: مسألة (جواز التيمم لخوف خروج الوقت). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


١‏ - الامام الشافعي (٤١۲ه)‏ من خلال كتابه «الأم»: 

لم أجد له إلا القليل من العبارات» وقد ورد عنه عدم اعتماده لعبارة نفي العلم 
بالخلاف» مع أنه استخدمها في كل عباراته التي وجدتها إلا واحدة» وهذا لا يعني 
أنه يعتبرها إجماعًا» وسبق نقاش ذلك ولم أجده حكى إجماعًا واحدًا بلفظ الإجماع 
أو الاتفاق . 

۲ - الامام الترمذي (۲۷۹ه) من خلال كتابه «السنن» : 

الترمذي كثيرًا ما يستخدم عبارة: (والعمل على هذا عند أهل العلم)» وهي من 
عبارات الإجماع الضعيفة» إلا أنني وجدته استخدم عبارة الإجماع في موضع"› 
وعبارة (عامة) أحيانًا. 

وأقوی عباراته : اللإجماع» ثم لفظ (عامة) حيث أكده بنفي الخلاف بعده» فقال في 
موضع : «وقد روي عن عائشة من غير وجه» أن الحائض لا تقضي الصلاة» وهو قول 
عامة الفقهاء؛ لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة . 

وال اشا «وهو قول عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك» بأن لا بأس 
أن فارل لخا ا م ال : 

۲ - الامام ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ من خلال كتابه «جامع البيان»: 

غالا ما يستخدم عبارة الإجماع» بل لم أجده استخدم غيرهاء وهو من العلماء 
المتقدمين الذين يعتنون بنقل الإجماع» وكثيرًا ما ينقل عنه المتأخرون حكاياته للإجماع 
کا سماتي: 

٤‏ - الامام ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ من خلال كتابه «الإجماع»: 

الإمام ابن المنذر كل من أشهر العلماء الذين يحكون الإجماع» وهو أول من 
صنف فيه كتابًا في الفروع الفقهية» وهو لا يستخدم فيه غالبًا إلا عبارة الإجماع» 


(۱) انظر: مسألة (الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها)» (ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة 
للاعادة)» (غسل داخل العين غير واجب)ء (دخول المرفقين في غسل اليدين)ء (غسل الكعبين من القدم 
واجب)» (الحائض لا تقضي الصلاة). 

(۲) سبق ذلك في مبحث الألفاظ ذات الصلة. (۴) «سنن الترمذي» )۱۸١/١(‏ مع «العارضة). 

)٤(‏ «سنن الترمذي» (۱/ ۱۷۲) مع «العارضة». )١(‏ «سنن الترمذي» .)۱۷١ /١(‏ مع «العارضة). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكًا ودراسة 
واستخدم في موضع من كتابه «الأوسط» عبارة (كالإجماع)» إلا أنها لا تعني 
الإجماع ؛ لأن الإجماع يفتقر إلى الجزم" . 
«وهذه عادة ابن المنذر؛ أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم ا 

ه - الامام ابن حزم (٩٥٠٤ه)‏ من خلال كتابيه «مراتب الإجماع»» و«المحلى): 

ابن حزم أحد أكثر العلماء شهرة في هذا المجال» حيث إنه قد صنف كتابًا في 
الإجماعات الفقهية» وهو مراتب الإجماع» سار فيه على أبواب الفقه كلهاء يذكر ما 
و حده من اتفاقات فقهبة فرعية . 

وقد بيّن كثيرًا من منهجه فى مقدمة كتابه الآنف الذكر. 

وقد وجدت أنه فى مسألةٍ حكى فيها الاتفاق في المراتب» ثم خالف هو هذا الاتفاق 
في «المحلى»» وهذا لا شك أنه وهم منه كه أو نسيان» وهو مما يتعرض له البشر 

ثم إن ابن حزم له منهج غريب في حكاية الاتفاق في كتابه «المراتب»» وقد قسم 
الإجماع إلى طرفين: 

الأول : وهو الإجماع المعروف . 

الثاني : «هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله آو اجتنبه ؛ فقد أدی ما عليه من 
فعل أو اجتناب؛ أو لم يأثم» فسمى هذا القسم الإجماع الجازي»“ 

وفي هذا القسم الثانى إشكال» فهو يحكى الاتفاق على مسألةء بقيود أكثر من 
المسألة الأصلية» ثم يقول: إن من فعل هذا فقد آدى ما عليه» ومنهجه في هذه القيود 
أنه يستثني بكل قَيدٍ قولا في المسألة؛ حتى يخرح خلافه منهاء فهي أشبه بحكاية 
الخلاف فى المسائل المستثناة أكثر منه حكاية للإجماع. 


(1) انظر: مسألة (تحريم الوطء للحائض قبل الُسل) 

() انظر للاستزادة «رسالة الإجماع عند الإمام النووي» للباحث على الراشدي .)۲٠١/١(‏ 

(۳) نقله المرداوي عنه في «تصحيح الفروع» (1/ ١٦٤)ء‏ انظر: «إجماعات ابن عبد البر» .)٦١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: مسألة (زوال العقل ينقض الوضوء). 

() «مراتب الإجماع» .)۲٤١(‏ 
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وقد أخحصيت مسالة د كر ها تة وأرنخ قدا > كل فيد مهاد يكل :مسال 
مستقلة» وأكثر ما يقال عن هذه الاتفاقات التي يحكيها كه أنها نوع من الإجماع على 
أقل ما قيل في المسألة» ولكن دون الوصف الثاني لهذا النوع من الإجماع» وهو نفي 
الزيادة» ومن هذا E‏ تختلف عن الإجماع على أقل ما قيل» الذي يبحثه 
الأصوليون. 

وفي رسالتي هذه لم أعتمد هذه الاتفاقات» حيث إنها في الحقيقة حكاية للخلاف 
في الاستشناءات لا للاجماع. 

واللإمام ابن حزم ّ4 من أكثر العلماء اطلاعًا على الخلاف» ولذا فإن إجماعاته 
التي بلفظ الإجماع قليلا ما تخطئ» وهذا يدل على تفريقه بين اللفظين» ولذلك يقول: 
«وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: لم يجمعواء وبين قولنا: لم يتفقوا فرق 
عظيمًا»» إلا أنني وجدته في مسألة استخدم العبارتين فيه" . 

ومما بُذكر هنا أنه سبقت الإشارة إلى أن ابن حزم لا يعتبر قول المبتدعة ناقضًا 
للإجماع في حال مخالفتهم“. 

- الامام ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ من خلال كتابه «الاستذكار» : 

الإمام ابن عبد البر من العلماء الكبارء العارفين بالخلاف والإجماع» وهو ممن 
اشتهر عنه حكاية اللإجماع» وكثيرًا ما ينقل العلماء عنه حكاياته للإجماع. 

ومما تميز به ابن عبد البر أن له عبارات خاصة به» واختيارات أصولية بنى عليها 
منهجه في ألفاظه وحكاياته للاإجماع» فهو كثرًا ما يستخدم لفظ (اجتمع العلماء) أو 
(مجتمع عليه)» وهي لفظة لا تدل على الإجماع الأصولي على الأظهر» فهي تدل على 
قول الجمهور. ۰ 

فقد عبر بعدها في موضع بلفظ الإجماع في نفس المسألة» مما يدل على أنهما 


(1) «مراتب الإجماع؟ .)٤٠(‏ ومن الأخطاء التي وقع فيها الأستاذ سعدي أبو جيب أنه يعنون لكل قيد فيها بأنه 
ځکي الإجماع فيها! وانظر ذلك في الحديث عن الدراسات السابقة. 

(۲) «مراتب الإجماع» لابن حزم .)۲۷٤(‏ 

(۳) مسألة : (مشروعية التيمم للمريض العادم للماء). 

() في مطلب حكم مخالفة المبتدعة» ونقلت عنه نصا في ذلك . 
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مختلفتان عنده» حيث يقول: «واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع»*. 

وكثيرًا ما يصف قول الجمهور بالإجماع» أو يقول (أجمع الجمهور)» وهذا مبني 
على اختياره أن قول الجمهور نوع من الإجماع. 

ففى مسألة الغسل من التقاء الختانين» والخلاف فيها بين الصحابة معروف» يقول : 
«ولکنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف» وأن الجمهور الذين هم الحجة على من 
خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين»" . 

وسبق الإشارة إلى أن ابن عبد البر إذا حكى الإجماع في سياق الاستعراض 
للأقوال» والاستدلال للمسائل والنقاش لها؛ فغالبًا ما يكون إجماعه في السياق حكاية 
عن قول الجمهور"" . 

وقد يحكي الإجماع في المسألة» ونجد خلاًا داخل مذهبه المالكي . 

وسبق ذكر كونه يستخدم عبارة نفي الخلاف والإجماع في نفس المسألةء مما يدل 
على اعتداده بعبارة نفي الخلاف للاجماع. 

۷ - الامام البغوي (١١١٠ه)‏ من خلال كتابه «(شرح السنة»: 

وجدت للامام البغوي أربع عشرة عبارة في مجال رسالتي» عش منها بلفظ 
الاتفاق» وأربع بلفظ (عامة) وهي من عبارات الإجماع الضعيفة» وقد بحثتها اعتضادًا 
لا استقلالا . 

وأغلبها كانت في المسائل المشهورة» التي اشتهر فيها الاتفاقء والله تعالى أعلم . 

۸ - الامام ابن العربي (١٤٠ه)‏ من خلال كتابه «عارضة الأحوذي» : 

العلامة ابن العربي من العلماء المتفننين في علوم شتى» وهو ممن يحفظ الخلاف 


.)٠١۷/١( «الاستذکار»‎ )۱( 

(۲) «التمهید» (۲۳/ »)١١١‏ وانظر المسألة بعنوان: (الإيلاج يوجب الغسل). 

(۳) انظر : مسألة (التيمم قبل الوقت لا يجوز)ء (غسل الاناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)» (عدم جواز 
الطهارة في جلد الخنزير) في هذه الرسالة. 

() انظر: (وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعًا)» (غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)» 
(غسل الاإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال)» (عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير). 
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واللإجماع» غير أنني لم أجد له سوى تسعة عشر إجماعًا في باب الطهارة» منها أحد 
عشر لم أجد فيها مخالفاء وكانت حكايته متحققة» وثمانية حكاياتِ لم يتحقق فيها ما 
ادعاه. وقد سبق رأيه في خلاف الظاهرية. 

: الإامام ابن هبيرة (۰٦٥ه) من خلال كتابه «الإافصاح»‎ - ٩ 

ابن هبيرة ك من المشهورين بحكاية الإجماع لدى الفقهاء» ولكن الصحيح أنه لا 
يحكي الإجماع الاصطلاحي» الذي هو حجة لا تجوز مخالفته» وذلك لأنه ينقل إجماع 
الأئمة الأربعة فقط. وإذا حكى الخلاف فإنه يقتصر على خلافهم فقط . 

ويدل لذلك منهجه في حكاية الإجماعات. فهو لا يذكر غيرهم» ثم إنه صرح بذلك 
في مقدمة كتابه فقال : «رأيت أن أجعل ما آذكره من إجماع مشيرًا به إلى إجماع هؤلاء 
الأربعة» وما أذكره من خلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم». 

وقد يطلق الإجماع» ويكون في مذهبه هو خلاف . 

ويبدو أنه لا يفرق بين الإجماع والاتفاق» ولذا نجده يذكر الإجماع ثم يستشنيه» 
فيقول: أجمعوا على كذا إلا أبا حنيفة» أو اتفقوا على كذا إلا مالكاء مما يدل على 
عدم تفریقه بینهما" . 

وقد بحت له سنا وسین مسألة - مشتر کا مع غيره ومنفردًا - ذكرها في باب 
الطهارة» خمسون مسألة كانت نتيجتها تحقق الإجماع» والبقية كانت غير متحقق فيها 
الإجماع. 

: الامام الكاساني (۸۷١ه) من خلال كتابه «بدائع الصنائع‎ - ١ 

يلاحظ على الكاساني كه أنه كثيرًا ما يعبر باللإجماع وهو يريد الإجماع المذهبي 
فيما يظهر» حيث إنه أحيانًا يتحدث عن الخلاف داخل المذهب» دون أي ذكر لغيره» 
في سياق حكاية الإجماع» وأحيانًا يكون يتحدث عن مسائل دقيقة» يستحيل معرفة 
الإجماع الصريح فيهاء ثم يحكي فيها الإجماع؛ مما يدل على أنه يريد المذهب» 
والله تعالى أعلم. 


(1) «اللإفصاح» (1/). () انظر: (لا يجوز التيمم يالمعادن) . 
(۳) انظر مثالا على ذلك : «الإفصاح» (۱/ ۲۷). | 
() انظر المسائل التالية: (المني اليابس في الثوب يطهره الحت)» (مسح جمیع الرأس غير مراد من = 
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وهذا الأمر يتكرر في بعض كتب الحنفية» والله تعالى أعلم . 

وقد بحثت له إحدى وعشرين مسألة» ثمان مسائل كانت نتيجتها تحقق الإجماع» 
والبقية لم يتحقق؛ مما يؤكد ما سبق ذكره؛ من أنه يريد بالإجماع المذهبًّ» والله 
تعالى أعلم . 

وتعبيره كف بنفي الخلاف يقصد به المذهب بلا إشكالي عندي» والله تعالى 
اع 

ومن الملاحظ على الإمام الكاساني كّ#؛ أنه لا يذكر خلاف الامام أحمد إلا 
نادرًا» ففي كتاب الطهارة كاملا لم يذكره إلا مرة واحدة» وعدّه من أصحاب الحديث 
لا من الفقهاء"» مما يدل على أنه لا يهتم بمعرفة رأيه في المسائلء وأن إجماعًاته 
مله : 

وسبق ذكر رأي الكاساني في خلاف المبتدعة . 

: الامام ابن قدامة (١۲٠ه) من خلال كتابه «المغني»‎ - ١ 

اشتهر ابن قدامة كث بورعه في ذكر الإجماع» فهو غالبًا لا يعبر بلفظ اللإجماع» بل 
يعبر بعبارة: (لا أعلم فيه خلافا)» وكثيرًا ما ينقلها عنه علماء المذهب الحنبلي . 

وفي باب الطهارة» وجدت أنه استخدم لفظ الإجماع قليلا“ . 

وأحيانًا ينفي الخلاف في المسألة» ونجد خلاقًا داخل مذهبه . 

وعندما يستخدم عبارة (بلا خلاف)» غير المقيدة بما يدل على أنها تريد العموم لا 
المذهب» فيظهر أنها في المذهب» ولا يريد بها النفي العام" » والله تعالى أعلم . 


= آية الؤوضوء)ء (إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غير الماء في رحله ولم يعلم)ء وانظر : (١/۹٤)ء »)۷١ /١(‏ 
۷۲ /) من «البدائع». 

(1) انظر مسألة : (النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري)ء فقد نفى الخلاف فيها وتبين أنه يوجد فيها خلاف كثير 
في المسألة. 

(۲) «بدائع الصنائم» .)۲۱/١(‏ (۳) في مطلب حكم مخالفتهم . 

(4) اتظر : «المغني» (۷۸/۱)ء .)۲۳٤/۱( )۲۳۰ /۱( .)۱٥۳/۱(‏ 

() انظر مسألة : (طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة)ء (نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة). 

(0) انظر مسألة: (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية). 
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وقد استقصيت تصفه ميتائل الرسالة افرجدت ني حلت له لمان وين 
مسألة» ست وثلاثون منها كانت النتيجة تحقق الإجماع فيهاء والبقية فيها خلاف» 
والسبب في كثرة المسائل التي وجد فيها الخلاف؛ هو أنني آوردت كل ألفاظه في 
الببحث» بما فيها عبارة (لا خلاف) غير المقيدة بما يدل على أنها تريد العموم لا 
المذهب» مما جعل المسائل الخلافية كثيرة» والله تعالى أعلم. 

۲ الإمام القرطبي (۷۱ه) من خلال كتابه «التفسير»: 

القرطبي كله كثيرًا ما ينقل إجماعات غيره» بإشارة أحيانًاء ودونها أخرى» فينقل 
عن ابن نین البر كثيرّاء ودون إشارة غالبا" وينقل عن ٠ابن‏ المنذر وعن ابن 
جرير”» ودون إشارة أيضًا. 

۳ - الإمام النووي (ه) من خلال کتابه «(المجموع) : 

ا 
«المجموع)ء وإن لم يحك أو ينقل إجماعًا في المسألة» فلا يخلو الأمر غالبا من أن 
يفيد في المسألة بخلاف أو عدمه. 

وهو عالم متبحر في الخلاف والاستدلال له» استفدت منه كثيرًا كاه . 

وقد سبق إشارة إلى منهجه في بعض المسائل» كخلاف المبتدعة» والظاهريةء 
وعدم جعله نفي العلم بالخلاف إجماعًاء واعتداده بخلاف الواحد ناقضًا للاجماع» 
وأن إجماعًاته إذا كانت في سياق الاستدلال للخلاف غالبًا ما تكون قول الجمهور. 

ما عبارات النووي بنفي الخلاف؛ أو الاتفاق المجرد من قرينة العموم فإنها 
مله اما ذا شد غيارته بان ا خلاف ن العلماة أو لفقا أي اتاق العلماة 
فهو يعني الإجماء. 

وللتدليل على الكلام السابقء فقد قال النووي: «ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه 


() انظر مسألة : (الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه)ء (الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها). 

() انظر مسألة : (الطهارة بالمائعات غير الماء). 

() انظر مسألة : (جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت). 

(6) وهذا هو منهج الأستاذ سعدي أبي جيب في موسوعته» فهو لا يعتمد قول النووي بنفي خلاف. 

() انظر مسألة: (المسح خاص بالطهارة الصغرى)ء (فضل وضوء الرجل طاهر)» (طهارة بدن الجنب). 
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ي 


قبوله - أي للتيمم - بالاتفاق» ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه“ قالها بعد أن 
تحدث عن المذهب. 

وقال أيضًا: «قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوءء فنوى رفع حدث النوم» وكان 
(Y)‏ 


حدثه غيره؛ صح بالاتفاق)» فيدل السياق أنه يريد المذهب. 


وانظر مسألة: (الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه)"» حيث حكى 
الاتفاق في المسألة» وخالفه الجمهور. 


ونفى الخلاف في المسألة في «شرح مسلم)» ثم وجدت أنه في «المجموع» ينقل 
الخلاف فيهاء مما يؤ كد أنه يقصد المذهب فقط . 

فقد قال عن التثليث في غسل البدن: «فإذا استحب فيه - الوضوء - الثلاث؛ ففي 
الخسل أولى» ولا نعلم في هذا خلاقًا؛ إلا ما انفرد به اللإمام أقضى القضاة أبو الحسن 
الماوردي» صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب التكرار في الخسل» 
ودا اد روك ۰ 

وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي في المذهب الشافعي» ويؤكد 
ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في «المجموع»» بل قال: «المذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور» . .»*» ثم ذكر مسألتناء وهذا لفظ صريح 
بوجود الخلاف» ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي» ولم يتطرق لغيرهم إلا أن 
ابن حجر“ والشوكاني" لم يتنبّها لهذا المعنى» ولم يريا كلامه هذاء ونقلا نفي 
الخلاف في المسألة» والله أعلم. 

كما إنه نقل الإجماع في موضع› ثم حكى الخلاف في موضع آخر . 


(۱) «المجموع» »)۲۹١/1(‏ انظر مسألة: (هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة). 

() «المجموع» (۳۷۸/۱)» وانظر : «مخني المحتاج» »)۱١۷/١(‏ وانظر مسألة : (لا أثر في الوضوء ممن أخطأً 
في تعيين نوع الحدث). 

(۳) باب المياء. )٤(‏ شرح مسلم» )٥( .)۹/٤(‏ «المجموع» (۲۱۳/۲). 

() «فتح الباري» .)۳٠١۱/۱١(‏ 

(۷) «نيل الأوطار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر مسألة (استحباب غسل البدن ثلانًا في الخسل) . 

(۸) في «شرح مسلم /٥(‏ ١١٠)ء‏ ثم حكى الخلاف في المسألة في «المجموع»»› ونسب القول الأول للجمهور» 
«المجموع» »)٥۹7/۲(‏ وانظر: «أسنى المطالب» »)۱۸/١(‏ «تحفة المحتاج» »)۳٠۳١/١(‏ «مغني = 
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وقد بحثت عددًا من المسائل التي حكى فيها النووي الاتفاقء وتركتها إثراء 
للببحث» ولأنني بحثتها قبل أن ا هذه النتيجة» وبعض هذه الاتفاقات كانت 
في الآداب» ولم أجد فيها مخالمًاء كما في باب الاستنجاء مثلا. 

وكذا بعض عبارات نفى الخلاف» مثل مسألة : (طهارة الماء المتغير بمجاورة دون 
ا ٠‏ 

: الامام القرافي (٤۸٠ه) من خلال كتابه «الذخيرة)‎ - ٠١ 

القرافي كه من أئمة الفقه المالكيء ولم يعتن في كتابه المذكور بالخلاف 
المقارنء إلا آنه شير اة حًا : 

وقد بحثت له ثمانِ عشرة مسألة» منها خمس لم يتحقق فيها الإجماع . 

: الامام ابن تيمية (۷۲۸ه) من خلال كتبه التالية‎ - ٠ 


نقد مراتب الإجماع» لابن حزم ؛ «(مجموع الفتاوى»؛ «جامع الرسائل»؛ (مجموعة 
الرسائل والمسائل»؛ «مختصر الفتاوى المصرية». 

شيخ الإسلام ابن تيمية هو من أفراد زمانه في العلم ومعرفة الخلاف والوفاق» 
وأهم كتاب له في هذا الباب هو «نقد مراتب الإجماع لابن حزم»» فقد نقد على ابن 
حزم المسائل التي رأی أن حکايته للاتفاق أو الإجماع فيها غير صحيحة. 

وابن تيمية يستخدم عبارة (بلا نزاع) أحياتًاء والذي يظهر أنه يريد بها المذهب 
الل : 

وقد سبق ذكر منهجه في إجماعاته التي تكون في سياق الخلاف والاستدلال لهء 
حيث غالبًا ما تكون قول الجمهور. 

ولذا؛ فقد وجدته حكى إجماعًا في مسألة أثناء مناقشة الخلاف» ثم خالف فيه هو 


و( 
ا ٠‏ 


= المحتاج» (۲۳۹/۱). 

() والكتب الأربعة الأخيرة ليست من جمعهء بل جمعها من أخرجها من كتبه ورسائله التي كانت مفرقة. 

() وانظر في ذلك «مجموع الفتاوى' (١۲/٦۲٤)ء‏ حيث نقل خلاف بعض الحنابلة في مسألة» وأخذ يناقشهم» 
ثم استخدم هذه العبارة معهم» مما يدل في سياق كلامه على ما ذكر أعلاه. 

(۳) انظر مسألة: (المسح على الخف المقطوع لا يجزئ). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 
©( ی 

وقد بحثت له اثنتين وسبعين مسألة» منها عشرون لم يثبت فيها الإجماع» والله 
ا اف 

: الامام ابن القيم (١١۷ه) من خلال كتابيه «زاد المعاد»» و«إعلام الموقعين»‎ - ١ 

ابن القيم كله من بحور العلم الزاخرة» وكنت آمل أن أجد له حكايات كثيرة؛ إلا 
أنني لم أجد له سوى ثنتين في «إعلام الموقعين»» كانت نتيجتهما تحقق الإجماع . 

۷ - الامام ابن حجر (۲٥۸ه)‏ من خلال كتابه «فتح الباري» : 

ابن حجر من العلماء الكبار» والحفاظ المتقنين» وهو من المطلعين على الخلاف 
والوفاق أيضًاء وكثيرًا ما ينقل الإجماع عن غيره» فنقل عن غيره سًا وثلاثين إجماعًاء 
sS‏ كانت نتيجتها تحقق الإجماع» وثمانِ إجماعّات 

يتحقق الإجماع فيهاء فالىجموع هو اثنان وعشرون. 

A EN Sa 

۸ - الامام العيني (٠۸ه)‏ من خلال كتابه «البناية» : 

العينى من علماء الحنفية الكبار» وهو من حفاظ الحديث أيضًاء ولكن كتابه 
«البناية» في الفقه الحنفي المذهبي› ويذكر الخلاف غالبًاء ويستدل له وينقاش . 

ومن منهجه أنه يفرق بين الإجماع والاتفاق في الاستعمالء فمثلا؛ يقول: «الماء 
المستعمل ثلاثة أنواع؛ نوع طاهر بالإجماع» . .» ونوع نجس بالاتفاق»""» فوصف 
الأول بأنه مجمع عليه» والثاني بأنه متفق عليه» فدل على تمييزه بينهما» والذي يظهر 
من خلال كتابه؛ أنه يريد بالأول الإجماع الاصطلاحي» والثاني الاتفاق المذهبي . 

ويؤ كد ذلك عبارته الآتية : «لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق» وعند 
الشافعي يجب في الحال. .““» فقد حكى الخلاف بعد ذكر الاتفاق في نفس 


1 


السياق» ذكر ذلك بعد نقله خلافًا بين أبي حنيفة ومحمد» وبين ¿ بي يوسف . 


. )۸۳( وانظر للاستزادة رسالة الدكتور/ سعود العطيشان» «منهج ابن تيمية في الفقه»‎ )١( 
. وانظر مسألة : (استحباب التيامن في الطهارة)‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر «الفتح»‎ )۲( 

.)۳۳١ /۱( : وانظر‎ .)۳۹۰٩ /۱( «البتاية»‎ )۳( 

(6) «البتاية» »)۳۳١/١(‏ وانظر مسألة: (جواز و مسح القليل من الرأس). 
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وهو يستفيد من النووي في کتابه هذا» وینقل عنه کثیرّا» دون أن يصرح”. 

وقد سبق ذكر رأيه في خلاف الظاهرية. 

بحشت له في رسالتي سبعًا وثلائين مسألة» منها إحدى عشرة مسألة لم يثبت فيها 

- الامام ابن الهمام (١٠۸ه)‏ من خلال كتابه «فتح القدير»: 

وجدت أن ابن الهمام يعبر بالإجماع أحيانًاء ويظهر أنه يريد به المذهب بدليل 
الاق ف يناقش الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في المسألة» ثم ينقل صورة 
أخرى قريبة ويحكي فيها الإجماع» ويبدو أنه يريد الإجماع منه . 

ووجدته ينقل حكاية الإجماع عن غيره أحيانًا دون إشارة" 

بحثت له ثمان مسائل» منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الإجماع . 

١‏ - الامام ابن نجيم (١۹۷ه)‏ من خلال كتابه «البحر الرائق): 

قد يستخدم ابن نجيم مصطلح الإجماع ويريد به المذهب» ولذلك وجدته عبر به في . 
مسألة خلافية مشهورة» حكى الإجماع فيها وحده» بينما عبر عدد من علماء الحنفية 
بالاتفاق» ويريدون به المذهب مما يقوّي كونه يستخدم لفظ الإجماع في المذهب“ 


وينقل إجماعات النووي دون اا ¢ وكذا ينقل عن ابن حجر 9 وابن الهمام 
دون إشارة أيضًا" . 


وسبق ذكر رأي ابن نجيم في مخالفة المبتدعة. 


(۱) وانظر مسألة (لا يجوز التيمم قبل الوقت)» وقارن بين «المجموع» (۲/ .)۳١‏ و«البناية» »)١١۷ /١(‏ وانظر 
أيضًا مسألة : (تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم)» (المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر). 

(۲) «فتح القدیر» (۱۳۹/۱). 

(۳) انظر مسألة : (الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة)» (جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت). 

(0) انظر مسألة : (الإنرال ثانا للمختسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل). 

)٥(‏ انظر مسألة : (الإيلاج يوجب الغسل). 

0) انظر مسألة: (دخول المرفقين في غسل اليدين). 

(۷) انظر مسألة: (اشتراط لبس الخفين على طهارة)ء (جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه 
الهلاك)ء (النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغخسل) . 
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سسوم سس 

: الامام الشربيني (۹۷۷ه) من خلال كتابه «مغني المحتاج)‎ - ١ 

لا يكاد الشربينى يذكر إجماعًا إلا وقد حكاه النووي» وينقله دون إشارة» ولم أجده 
انفرد بشيء من الاجماعات عن النووي» وكتابه مذهبيّ في الفقه الشافعي» والإجماع 
فاد 

بحثت له عشرين مسألة» منها خمس مسائل لم يتحقق فيها الإجماع . 

وينقل أحيانًا عن ابن المنذر» والمتولي» والماوردي» خصوصًا إذا نقله عنهم 
الووئ. 

۲0 - امام الصنعاني (۱۸۲١ه)‏ من خلال كتابه «سبل السلام»: 

بحثت له إحدى وعشرين مسألة» منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها اللإجماع» ولم 
أجده ينقل عن غيره كثيرًا. 

۳O‏ - الإمام الشوکاني (۰٥۱۲هھ)‏ من خلال كتابه «نيل الأوطار»: 

الشوگاين كه كيرا ما ينقل إجماعّات النووي» ولكنه لا يشير غالبًا» وينقل 
كثيرًا عن ابن حجر أيضًا» ودون إشارة غالب" . 

وقد يحكي إجماعًات خاصة به» لم أجد من حكاها غيره. 

وسبتق ذكر رأي الشوكاني في خلاف الظاهرية . 

0 ۲ - الشیخ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ من خلال «حاشيته على الروض المربع»: 

ابن قاسم كه لم يكن له إجماعّات مستقلة» بل أغلب ما يذ كره من الإجماعات هي 
منقولة عن غيره» وكثيرًا ما ينقل إجماعّات ابن المنذر» وابن هبيرة» والنووي» وابن 
تيمية» وابن القيم» وابن حجر» والشوكاني. 

وكثيرًا ما ينقل إجماعات «الشرح الكبير» ويترك «المغني»؛ وذلك لأن ترتيب 
«الشرح» و«الروض» واحد» وأنا أعتبر نقله هذا عن ابن قدامة صاحب «المغني)» حيث 
إنه من المعلوم أن صاحب «الشرح» قد وضع «المغني» على «المقنع)» ونقله بعد 


(1) انظر مسألة: (مشروعية التيمم للجنب)» (النهي عن اللإسراف في الماء عند الطهارة) . 
(۲) انظر (استحباب التيامن في الطهارة) وقارن بين عبارة الشوكاني وابن حجر تجدها متطابقة منقولة عن 
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استئذان صاحب «المغني»» وكل ما فيه فهو كلام صاحب «المخني» إلا زيادات قليلة» 
والله تعالى أعلم. 

وقد يقع في الوهم ك فمثلا؛ نقل حكاية النووي”“ الإجماع على جواز الوضوء 
بفضل المرأة» وهو وهم منه» بل حكاه في مسألتين قريبتين» وهما: (جواز وضوء 
الرجال والنساء من إناء واحد)» ومسألة: (فضل وضوء الرجل طاهر) . 


Dl 8‏ 
وقد ينقل ولا يشير که . 


(۱) «حاشية الروض» (۱/ ۷۹). 

() وكلا هاتين المسألتين مبحوئتين في هذه الرسالة بهذا العنوان» وانظر: «المجموع» (۲/١۲۲)ء‏ في كلامه 
عن مسألة الوضوء بفضل المرأة وحكايته الخلاف فيها. 

() انظر المسائل التالية : (طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر)ء (غسالة النجاسة المتغيرة نجسة)ء (استحباب 
تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه)» (التيمم يكون بالوجه واليدين). 


(ZC‏ مسائل اا ف هخه ودر 
الباب الأول 
مسائل الإجماع قي باب المياه 


]١ - ١[ 7‏ وجوب الطهارة للصلا 


الطهارة واجبة لمن أراد أداء الصلاة» وعلى ذلك إجماع المسلمين» نقل الإجماع 
في هذه المسألة عدد من أهل العل. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمع أهل العلم م أن 
ال ا ا ا 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين» على 
أن صلاة التطوع لا تجزى إلا بطهارة من وضوء› أو تيمم» أو غسل»› ولا ا وهذا 
في صلاة التطوع ففي صلاة الفرض من باب أولى . 

ويقول أيضًا: «واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه» أو تيممه إن 
كان من أهل التيمم؛ أن صلاته باطلة» ناسيًا كان أو عامدًاء إذا أسقط عضرا 
کاماک ^ . 
- الغزالى (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «ويعرف فوات الشرط إما باإإجماع» كالطهارة في 
الصلاة» 

ابن العربي (ao)‏ حیث يقول عن شرط الطهارة للصلاة: وهي من شرائط 
الأداءء لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة“. ويقول: «وقد اجتمعت الأمة على 
وجوب الوضوء»" . 
8 ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة»ء إذا 


)١(‏ يلاحظ أن بعض العبارات الاآتية فيها أن الصلاة بلا طهارة غير مجزئة» غير أن هذه المسألة لا تبحث في باب 
الطهارة» بل في باب شروط الصلاةء ولذا لن أبحثهاء وذكرتها لأنها دالة على مسألتنا بالتضمن. 

() «اللإجماع» .)۱١(‏ (۳) «المحلی» .)٩۲/۱(‏ () «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 

() «المستصفی» (۲۲۳). )١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١١ /١(‏ (۷) «عارضة الأحوذي» .)١١/١(‏ 

.)۱١( «اللإفصاح»‎ )( 
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النووي (۷7٦ه)‏ حيث «لأن النافلة آكد من هذه الأشياء - يريد قراءة القرآن 
ER E N‏ بالإجماع»“. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «مسألة فيما تجب له الطهارتان: الغسل» 
والوضوء» وذلك واجب للصلاة بالكتاب» والسنةء والإجماع» فرضها ونفلها» . 

ويقول اا اوقد أجمع المسلمون على وجوت الطهارة للصلاة» . 

القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: «ولأن 
البول تتعلق به a e e‏ ا 


ويقول: «ویدل على وجوب الطلب - للماء - إلى حين الصلاةء أن ا 
إا 
لالموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 


3 مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالی: یتام آلییت ٤َامَواً‏ إا متم إلى وة 
رور 


عسوا کک کیک ا ل حو وو إلى اَلْكَعبَينِ ون کک 


TT ٠ E‏ ا 
يڪم من حَرچ وکن برد E)‏ َم یک لمڪم نرت 


[المائدة: .]٦‏ 
8 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء عندما يقوم الإنسان 
للصلاةء والأمر إنما يكون للوجوب» فدل ذلك على وجوب الوضوء للصلاة" .. 
- حديث أبي هريرة 4ء يقول: قال رسول الله بي : «لا تقبل صلاة من أحدث 


() «المجموع» (۲/ .)۲٠٥۷‏ (۲) «الفتاوی الکبری» (۱/ .)۳٤١‏ 
() «مجموع الفتاوى» (۲۳/ .)١۹۹‏ وانظر: «حاشية الروض» .)٠٠١ /١(‏ 
() «الذخیرة» (۱۹۳/۱). ۰ )٥(‏ «الذخیرة» (۱/ .)۳١‏ 


.)۹/١( «البحر الرائق»‎ »)٥١ /١( «المبسوط»‎ )0( 
.)٠١ /۱( «الإفصاح»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


خن ف 


وجه الدلالة: أن النبى ية نص على مسألة الباب بالمطابقة فلا تقبل صلاة 
بغير طهور. 

O‏ ألزقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف› وهذه المسألة تعتبر من 
المعلوم من الدين بالضرورة»› والإجماع فيها قطعي » والله تعالی أعلم . 
٤‏ [۲ - ۲] مشروعية الطهارة بالماء: 

هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة» ولا يختلف فيها اثنان من آهل 
الإسلام» وقد تقل فيها اللإجماع من عددٍ من العلماءء وهناك ما يدل عليها في المسائل 
الأخرى: وكثير من مسائل الباب تدل عليهاء إما ال أو الالتزام“ . 


من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الوضوء 
بالماء جا 


ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «أما من الإجماع؛ فلا يختلف اثنان من أهل 
الإسلام» في أن كل متوضئ ؛ فإنه يأخذ الماء فيغخسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى 
مرفقه» وهكذا كل عضو في الوضوء. . > . 

وهذا فيه إشارة لما نحن بصدده. 

ويقول أيضًا : «أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه» ولا كان سؤر 
حائض» ولا کافر» ولا جنب» ولا من شراب» ولا من غير ذلك» ولا سؤر حیوان غير 
الناس» وغير ما يؤكل لحمه» ولا خالطته نجاسة» وإن لم تظهر فيه أو ظهرت» على 


(۱) البخاري كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» (ح١١١)ء‏ (١/۳٦)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» (ح٤۲۲) .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) دلالة المطابقة: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه» «المحصول» (۲۹۹/۱). 

(۳) دلالة التضمن: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك» 
«المحصول» للرازي (۱/ ۲۹۹). 

() دلالة الالتزام: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خارجًا عن المسمى من حيث هو كذلك» 
«المحصول» للرازي (۲۹۹/۱). 

.)۱۸۲/۱( «الإجماع» (۱۲). (0) «المحلی»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


اختلافهم فیما ينجس من حیوان أو میت» ولا کان آجنًا متغیرًا من ذاته» وإن لم یکن 
من شيءَ حله» ولا مات فيه ضفدع ولا حوت» ولا کان فضل متوضئ من حدث أو 
مغتسل من واجب» ولا استعمل بعد» ولا توضأت منه امرأًة ولا تطهرت منه» ولم 
یشمس»› ولا سخن› ولم يؤخذ من بحر ولا غصب»› ولا أدخل فيه القائم من نومه يده 
قبل أن يغسلها ثلاتًا» ولا حل فيه شیء طاهر فخالطه» غير تراب عنصره فظهر فیه» ولا 
بل فيه خبز› ولا توضاً فيه ولا به إنسان» ولا اغتسل» ولا وضاً شيئًا من اعضائه به - فيه 
الوضوء والغسل» حلرًا كان أو مرّاء أو ملحا أو زعاقًاء ففرض على الصحيح الذي 
یجده ویقدر على استعماله ما لم یکن بحضرته E EE‏ 

ويقول أيضًا: «وأجمعوا أن من توضأً وتطهر بالماء كما وصفناء وإن کان بحضر ته 
د تم ففف اوی فا ا 

الغزالى (۰۵هھ) حيث يقول : «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات›» 
أما في طهارة الحدث فبالإجماع»” . نقله عنه النووي“ . 

ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء» على كل 
من لزمته الصلاةء مع وجوده» . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية" . 

لا مستند الإجماع: الأدلة كثيرة على هذه المسألة» أكتفي باثنين: ١‏ - قوله تعالى : 
فم يدوا ماه يممأ رالتساء: الآية ٤٣‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حدد الوضوء بالماءء وحدد العدول عنه بعدم وجوده» 
فدل ذلك بالالتزام على وجوب الوضوء بالماءء وفيه المشروعية وزيادة› والله أعلم . 

ا ا ا 
ودیک إلى أَلْمَرافق#ه . . . الآية [لئدة: الآية ]١‏ . 


(1) «مراتب الإجماع» (١۴)ء‏ ومثل هذه العبارات لابن حزم سبق التعليق عليها في التمهيد بأنها أشبه بحكاية 
الخلاف في المسائل المستثناةء فليراجع . 

.)۱١۸- ٠١٠۷ /١( «الوسيط» للغزالي‎ )۴( .)١( «مراتب الإجماع»‎ 

.)۱۳/۱( «الإافصاح»‎ )٥( .)۱۳۹/۱( «المجموع»‎ )٤( 

.)٤١/١( «الذخيرة»‎ )۷( .)٠١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
ل وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء قبل الصلاة» والغسل لا يكون إلا 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق » وحكم المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة» 

وأغلب المسائل في باب المياه ذل عليه بالتضمن أ الالتزام» والله تعالی أعلم . 


۲۱ -۴] طهارة الماء المضاف إلى مقره: 


المياه التي تضاف إلى مقرها التي هي فيه» وتنسب إليه» كمياه الأنهار والآبار 
والعيون»› میاه طاهرة بالإجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن جميع 
أنواع المياه طاهرة في نفسهاء مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحر» فإن فيه خلافًا في الصدر 
الأول شاد والمیاه المضافة لمقرها هي من أنواع المياه. 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول : «الضرب الثالث من المضاف : ما يجوز الوضوء به 
رواية واحدة» وهو أربعة أنواع : أحدها: ٠‏ ما أضيف اف محله ومقره» کماء النهر› 
والبئر وأشباههما؛ فهذا لا ينفك منه ماء» وهى إضافة إلى غير مخالط» وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلي». 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «الحكم الذي ذکره - آي صاحب (المهذب» - وهر 
جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه» إلا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في 
البحر وماء زمزم . 

وقد كان في عبارة «المهذب» ما يلي: «وما نبع من الأرض» وماء البحار» وماء 
EEA EY‏ 
ت الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية . 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : ورتا مِنَ ألسماء ما هوا رالمرقان: الآية 6۸] . 

وجه الدلالة: أن الأصل في الماء كونه طهورًّاء فكل مياه الآبار والأنهار المضافة 
(1) «بداية المجتهد» /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)٤١٦/١(‏ 


() «المغني» (۲۲/۱). ˆ () «المجموع» (۱۲۸/۱). 
() (۱/ ۱۲۷( مع ۱ لمجموع». () «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 0 


لمقرها نازلة من السماء» وهي طهورة ما لم تتغيرء والله تعالى أعلم . 

۲ - قوله تعالی : الم َد ىدوا مء فسَيمَّموأ الساء: الآية ]٤١‏ . 

وجه الدلالة: حيث لا يجوز المصير إلى التراب؛ إلا بعدم الماءء وماء الآبار 
ونحوها تسمى ماء» فيجب الوضوء بهاء» فهي إذا طاهرة. 

۳ - حديث أبي سعيد الخدري ول أن رسول الله يو قال: «إن الماء طهور لا 
ب 

وجه الدلالة ظاهرة من الحديث بالمطابقة على مياه الآبار» أما غيرها مما أضيف 
لمقره» كمياه العيون والأنهار فتدخل بالقياس» والله تعالى أعلم. 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]٤١ - ١[‏ الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه 


إذا حصل تغير الماء» بشىء طاهر يسقط فيه» كورق الشجر والعيدان ونحو ذلك أو 
بما ينبت فيه كالطحلب والخز ونحوهماء فإن الماء يبقى على طهوريته بالإجماع . 
لا من نقل الإجاع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول : «وكذلك أجمعواعلى أن كل ما 


يغير الماءء مما لا ينفك عنه غالب أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهيرء إلا خلافاً 
0 


E‏ روي في الماء اللآجن عن ابن سیرین) 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : «الثانى : ما لا يمكن التحرز منه» كالطحلب والخز 
وسائر ما ينبت في الماءء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماءء أو تحمله الريح 


(۱) أحمد(ح٩۱۱۲۷۰)»‏ (۳/١۴)ء‏ وأبو داود باب ما جاء في بئر بضاعة» (ح٦٦)ء /١(‏ ۱۷)» والترمذي كتاب 
ارات اهار بات اجا ان الم 5 به ف 16 ١‏ والسای کا اليا باكر ٠‏ 
بر بضاعة (ح٣۳۲)ء /١(‏ ١۱۷)ء‏ ورواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» في مسند ابن عباس السفر الثاني 
(141)» وصححه في (1۹۳)» وصححه الألباني في «الإرواء» (ح٤٠).‏ 

(۲) وهذه المسألة لها قيود» هي : 

١‏ - أن لا يكون التغير الحاصل للماء بشكل يتغير معه الاسم» فيصبح ماء وردء أو نحو ذلك. 
E a E E E‏ 
- أن يكون التغير الحاصل ناتجًا عن مخالطة شيء» وليس من ذاته» ولا من المجاورة. 
(۳) «بداية المجتهد» .)٥1/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


فتلقيه فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه» فتلقيه في الماء» وما هو في 
قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهماء إذا جرى عليه الماء فتغير به» أو كان في الأرض 
التي يقف فيها الماء» فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . . » ولا نعلم في هذه 
الأنواع خلافا“. 

ا کک و ا ر اک وکر ری 
عليه» أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه» لا يمكن الاحتراز عنه» فاتفق العلماء 
أن ذلك لا يمنع من الوضوء به» لعدم الاحتراز منه» والانفكاك عنه» . 

النووي (١۷٦ه)‏ معلقًا على كلام الشيرازي في «المهذب» بعد أن قال: إن تغير 
أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت» فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه 
کالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهماء جاز الوضوء به» قال 
النووي: «أما قوله - ولا - : إذا تغير - أي: الماء - بما لا يمكن حفظه منه جاز 
الوضوء به؛ فمجمع E‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة» أو بما 
يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم» . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية") 
والشافعية في TT‏ الا وابن حزم . 

مستند الإجماع: | - قوله تعالی : ملم دوأ ماءٌ فَسَيمَّموأهه [الساء: الآية ]٤١‏ . 

ق وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمرنا بأن نتوضاً بالماء» ولا نعدل عنه إلى التيمم 


(1) «المغني» لابن قدامة .)۲۲/١(‏ 

() الزرنیخ: نوع من الحجر» «القاموس المحیط» .)١١۹/۱(‏ 

() «تفسير القرطبي» (۱۳/ ٤٤‏ )ق» )٤( .)۱۳۳١(‏ «المجموع» للنووي .)٠١١/١(‏ 

(۵) «مجموع فتاوی ابن تيمية» »)۲٤/۲۱(‏ وانظر: (۲۹/۲۱). 

() «البحر الرائق» »)۷١ /١(‏ «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۱۸۷). 

(۷) «مواهب الجليل» للحطاب .)١۲/١(‏ 

(۸) «المجموع» للنووي »)٠١۹ /١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الملقن »)۱٤۹ /١(‏ «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 
4۸{. 

.)۱۹٤/۱( «اللإنصاف» (۱/ ۲۲). (۱۰) «المحلی»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة Gr‏ 


إلا عند عدمه» وهذا الماء لا زال يطلق عليه اسم EEE‏ 

۲ - أنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء» فعفي عنهاء كما عفي عن 
النجاسة اليسيرة والخمل القليل فى الصلاة": 

الخلاف في المسألة: في مسألة تغير الماء بنحو الطحلب والخز والعيدان» لم أجد 
خلافا سوى ما نقله الحطاب» حيث نقل قولا محكبًا عن الإمام مالك بالكراهة فقط› 
E TE OTO E‏ 

رودت الردازي اسا سكا فرلا فى الحفعت الل ٠‏ 

ولكن هذا القول غير مخالف لمسألتنا فى الحقيقة» فليس فيه إلا الكراهة» وهي لا 
تنافي الجواز» والله تعالى أعلم. 1 ۰ 

وأما مسال تعره بورق الجر كفك نت فا الخلاف: 

فخالف في المسألة الشافعية في وجه فقالوا: هو غير طهور ولا يعفى عن هذا 
ال 

ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بأن الماء قد تغير ولم يصبح ماء مطلقًا؛ فلا يتوضاً 


وخالف الشافعية في وجه آخر"» فقالوا بآنه يفرق بين الورق الخريفي والربيعي» 
فالخريفي لا يضره» وأما الربيعي فيسابه الطهورية. 

واستدلوا: بأن الربيعي رطوبة تخالط الماء» وتساقطه نادر فلا يعفى عنه» بخلاف 
الخريفي . 

وخالف المالكية فى قول فقالوا بأنه يفرق بين التغير البين وغير البين؛ فإن كان 
التغير يلا فيضر› وان لی الت فد 

ویمکن أن يستدل لهذا المذهب بأن الماء إذا تغير وأصبح التغير بنّا؛ لم يصبح ماءً 

مطلقا» ولا يسوغ أن نبرر طهورية الماء ا بخلاف ما لو 


(۱) انظر : «المحلی» .)۱۹٤/۱(‏ (۲) انظر: «المجموع» .)٠١١/١(‏ 
(۳) «مواهب الجليل» )٥٦/١(‏ (6) «اللإنصاف» (۲۲/۱). )٥(‏ «المجموع» .)۱١۹/۱(‏ 


(7) «المجموع» .)٠١۹/۱(‏ (۷) «مواهب الجليل» .)٦۲/١(‏ 


Ot‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


کان التغير يسيرًا غير بين» والله تعالى أعلم. 

أما الكلام عن الماء الذي تغير بمكثة» وهو الماء الجن فقد أفردت له مسألة 
مستقلة؛ لأنه في | لحقيقة لم يتغير بشيء آخر وإنما من نفسه بطول المكث» فكان ينبغي 
إفراده. ۰ 

0 الؤقيجة: أن اللإجماع متحقق فيما دون مسألة التغير بورق الشجر؛ لعدم وجود 
المخالف في المسألة» والله تعالى أعلم. 

اما الماء الذي تغير بورق الشجرء فالإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف السابق 
فى المسألةء والله تعالى أعلم. 
]٥ - ٥[‏ الماء المتغیر بطاهر پأخذ حک': 

الماء الذي غيّره شىء طاهر» لان او غسل آواغر فإن هذا الماء يأخذ حكم ذلك 
الشيء الطاهر الذي غيّره» ولا تبحث المسألة فى كونه مطهرًا أو لا. 

ولکن بشرط أن يکون التغير بحيث يزول اسم الماء عنه. 

قامن نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول : «و كذلك أجمعوا أنه إذا تغير 
بغير نجاسة آنه طاهر على أصله» وقال الجمهور: إِنه غیر مطهر إلا أن یکون تغیره من 
تربته قات وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشکال فيه ولا.التباس م 
ونقل عنه القرطبي هذه العبارة بذاتها دون إشارة؟. 

ويقول: «وهذا إجماع لا خلاف فيه» إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر : أنه 
غير مطم 2 


ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث يقول : «الماء الذي خااطه زعفران أو غیره من الأشياء 


الطاهرة» التي تنفك منه غالبًاء متى غيرت أحد أوصافه؛ فإنه طاهر عند جميع 
العلماء»" . 


(۱) أريد التنبيه على أن هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة وسابقتها وجعلهما مسألة واحدة. 
(۲) فحیثٍ یکون مطهرٌا بجانب کونه طاهرًا. 

() «التمهید» .)۱١/۱۹(‏ ` () «تفسير القرطبي» (۱۳/ ٤٤‏ )ق (۳۱/۱۳). 

.)٠١ /١( «بداية المجتهد»‎ )١ .)۱١۲ /۱( «الاستذکار»‎ )٥( 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والشافعية") 
ا ا ) 
- ا مستند الإجماع: أن الأصل في الأشياء الطهارة» والماء هنا طهورء وبعد تغيره بما 
افيف اله مما هو طا ف ذاه فالمة ك الخر دور دا ن مر ما أن :کون 
e N E EN EYO EEE‏ 
التغير إما طاهرًا أو طهورًا» على قولين للعلماء في ذلك - ليسا محل بحثنا -"» فدل 
ذلك على أن الماء إما أن يكون طاهرًا» وهذا ا مالا + او م ا ظه ور ا عل 
أصله» وهذه طهارة وزيادة» .وعلى الأ و ا د وهذا ا مسألتناء 
والله تعالى أعلم. ۰ 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
[1 - 1] جواز الطهارة بالماء الآجن: 
إذا وجد المسلم ماء آجنًاء فإنه يجوز أن يتوضاً به» بإجماع العلماء على ذلك. 
والآجن: قال في «المصباح»: «أجن الماء أجئًا وأجونًا من بابي ضرب وقعد: تغير ؛ 
إلا أنه يشرب» فهو آجن على فاعل»" . 
وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان» من غير مخالطة شيء يغيره» وقيل: إِنه 
يدخل في مسألة ما تغير بالطحلب والخز ونحوه" . 


0 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠ه):‏ أجمعوا على أن الوضوء بالماء الجن من 


شير اة تلت يه جا وانرد ان سرن فال لا جوز وله عه ابن 


OD OD 0V, O 
قدامه » والنووي > وابن مفلح »> والبهوتي‎ 


(۱) «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ (۲) «المجموع» .)٠١١/١(‏ (۳) «اللإنصاف» (۱/ ۳۳). 
)٤(‏ «المحلی» (۱/ )٥( .)۱۹١‏ انظر المصادر السابقة. (0) «المصباح المنير» .)١(‏ 
)۷( «المغني» .)۲۳/١(‏ 


(/) انظر : «المغرب» للمطرزي (١۲)ء‏ «المحلى» .)۱۹٤ /١(‏ «تفسير القرطبي» (۱۳/٤٤)ق» »)۱۳۳١(‏ وقد 
سبتق بحثها في مسألة : (الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه). 

)4( «اإلإجماع» لابن المنذر (۱۳). )۱١(‏ «المغنى» .)۲۳/١(‏ (۱) «المجموع» (۱/ ۱۳۷). 

۲ «المبدع» .)۳١/١(‏ (۳) «كشاف القناع» ۷0/). و«الروض» )٠١ /١(‏ مع «الحاشية». 


OT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث إنه أدخل هذه المسألة فى أفراد مسألة تغير الماء بالمخالطة 
لطاهر» وقد حكي الإجماع فيها كما سبق› يقول: «وكذلك آجمعوا على ن كل ما يغير 
الماءء مما لا ينفك عنه غالبًا؛ أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهيرء إلا خلافًا شاذا روي 
في الماء الجن عن ابن YS‏ 

النووي (A1۷7)‏ حیث يقول : لا تکره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا 
بالمتغير بطول المكث - وهو الآجن - ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته 
سواء سخن بطاهر أو نجس» وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا» وفي كلها خلاف 
I E E‏ 

ثم نقل بعدها حكاية الاتفاق عن ابن المنذر ونقل حكايته الخلاف عن ابن سيرين 
فقط . 

ابن تیمية (۷۲۸ه) حیث يقول: «آما ما تغیر بمکثه ومقره» فهو باق على طهوریته 
باتفاق العلماء» . ونقله عنه ابن قاس . 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث نقل عنه الرحيباني فقال: «قال في «المبدع“: بغير خلاف 
I e‏ 

ولكن لم أجد هذه العبارة في «المبدع»» سوى نقله حكاية ابن المنذر للإجماع . 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحسن» وقتادة» وعبد الرحمن 
ا ا 0 OG‏ 

لا مستند الإجاع: | - قوله تعالى: فلم بدو مام يممأ رالساء: الآية ]٤٣‏ . 

وجه الدلالة: أن الآية مطلقة» فكل ما يطلق عليه اسم الماء يتوضاً به» ولا دليل 


() «بداية المجتهد» .)١١/١(‏ فقد استشنى هذه المسألة من مسألة ما عير بما لا ينفك عنه غالبًاء مع أن الماء 
الجن لا تغيير فيه» بل من ذاته» وانظر: «مواهب الجليل» .)٥١/١(‏ 

(۲) «المجموع؛ (١/١۱)ء‏ ثم نقل الاتفاق عن ابن المنذر بعدها بقليل» وانظر: «مغني المحتاج» «(١ ٠۸ /١(‏ 
«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/۸)ء‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي )١١(‏ . 

() «مجموع الفتاوی» .)۳٦/۲۱(‏ (6) «حاشية الروض» .)٠١ /١(‏ 

.)۴١/١( «المبدع»‎ )( .)۳٤/١( «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني‎ )٥( 

(۷) «المصنف» .)0۸/١(‏ (۸) «بدائع الصنائع» .)٠١/١(‏ 
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على إخراج الماء الجن من الماء المطلق”. 

ا مك الاخان مه قافة الك بها در وة ع 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن سيرين» والقاسم بن مخيمرة؛ 
فقالوا بكراهة الوضوء من الماء الآجن. 

وقد حكاه المرداوي قولا في مذهب الحنابلة بالكراهة . 

فالخلاف المحكي هو بالكراهة» وهي لا تنافي الجواز” . 

وعلى فرض كون ابن سيرين يقول بعدم الجواز» كما نقل ذلك ابن المنذر عنه فيما 
سبق» فقد وصفه ابن رشد بالشذوذ كما سبق» ولم يتابعه على هذا القول أحدٌ من 
العلماء. 

أما مخالفة القاسم ورواية الحنابلة» فهي في الكراهة» ولم أجد من نقل القول بعدم 
الجواز إلا ما حكاه ابن رشد عن ابن سيرين» فلا مخالفة حقيقية إلا منه» والله أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» ولا يضره 
مخالفة من خالف» كما سبق بيان ذلك» والله تعالى أعلم . 


[۷ - ۷] الماء طاهر مطهُر: 

الماء طاهر فى نفسه»ء ومطهر لغيره» سواء من النجاسة أو من الحدث» وعلى ذلك 
حکی عدد من العلماء الإجماع. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعت الأمة أن الماء 
مظهن للجاسات > وانة لين فى ذلك كسائر المائعات الطاهرات : 

وقال أيضًا : اوقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره»› وأنه 
مطهر لها»" . 
الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف فى آنه يحصل به الطهارة الحقيقية 


(۱) انظر: «المجموع» .)١١۷ /١(‏ (۲) انظر: «المجموع؛ /١(‏ ۱۳۷). 
ORE‏ (9) «الإنصاف» /١(‏ ۳۷) مع «الشرح الكبير). 
)١(‏ انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (١/۸٥)ء‏ «المغني» (۱/ .)٠۳‏ 

() «التمهید» (۱/ ۴۳۰). (۷) «التمهید» (۲۳۹/۱۸). 


€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمقا ودراسة 


i OT ETENI 


E «أجمع العلماء‎ : E E 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ فى سياق نقاشه لمسألة: «وقد دلت هذه المسألة على أحكام 
منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التى ذكرهاء على آي صفة كان من 
أصل الخلقة» من الحرارة والبرودة» والعذوبة والملوحة» نزل من السماء» أو نبع من 
الأرض› في بحر أو نهر أو ب بئر أو غدير» أو غير ذلك . . ٠.‏ ثم قال بعد ذلك: «وهذا 
قول عامة أهل العلم» إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو» أنھما قالا 
في البحر: التيمم أعجب إلينا منه؛ هو نار » واستثناؤه لماء البحر هنا لا يقلح في 
أصل الإجماع» فماء البحر أحد أفراد هذه المسألة» وسيأتي نقاشها في مسألة مستقلة 
إن شاء الله تعالى . 

القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور ' 
یختصس بالماء» ولا یتعدی إلى سائر المائعات» وهي طاهرة» فکان اقتصارهم بذلك 
على الماء ادل دلیل على أن الطهور هو الفط : 

النووي (١۷٦ه)‏ - في سياق نقاش له -: «أن للماء قوة في دفع النجس 
بالإجماع° 

ابن نجیم (۹۷۰ھ) حيیث يقول : «(وحاصله أن الماء طهور > ينجښه شيء٠‏ وعدم 
تنجس الماء إلا بالتغير» بحسب ما هو المراد المجمع عليه" . 

قا مستند الإجاع: | - قوله تعالى : ورتا من ألسّماو ما٤‏ هواه المرقان: الآية ]٤۸‏ . 

وجه الدلالة: وصف الله تعالى الماء بأنه طهور› وهو فعول ی فهو طاهر في 
نقسه» ود مط ار 

۲ - حديث أبي سعيد الخدري وله قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء) . 
(۱) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۳). (۲) «بداية المجتهد» .)5٥١ /١(‏ )۳( «المغني» .)٠١ /١(‏ 


() «الجامع لأحكام القر آن» (۱۳/ ٤۱‏ )ق» ۲۹/۱۳). )٥(‏ «المجموع» .)١۱١۷/١(‏ 
0) «البحر الرائق» .)۸٤ /١(‏ (۷) سبق تخریجه . 


7 وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» فقد وصف الماء بأنه طهور. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» بل هي من 
القطعيات الشرعية»› فالماء طاهر فی ذاته» ومطهرٌ لغیره» والله تعالی أعلم . 
[۸ - ۸] فضل وضوء الرجل طاهر: 

إذا آراد المسلم أن يتوضاً» فوجد فضل وضوء رجل› فإنه تر لان يتوضاً به» 

ا ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حیث يقول: «وفیه"'؛ آنه لا بأس بفضل 
وضوء الرجل المسلم يتوضاً به» وهذا كله في فضل وضوء الرجال إجماع من العلماءء 
ONS‏ 

النووي (A1۷)‏ حیث يقول : «واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل 
الرجلة : 

وقال بعدها: «ويؤيده أنا لا نعلم أحدًا ن 


وقال أيضًا: «وأما تطهير المرأة بفضل الرجل» فجائز بالإجماع أيضًا» . ونقله عنه 
بلفظ الإجماع الحافظ العراقي"» وابن حجر" والشوكاني“ كلاهما بلفظ 
الاتفاق» وتعقباه أيضًا . 


ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «وأما تطهر المرأة بفضل الرجل» فجائز 


بالإجماع» . 

3 الوافقون الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية ٣‏ والحنابلة على 

حزم" . 

e‏ ۱ - حديث ابن عباس ولهاء أن النبي ب كان يغتسل بفضل 
(۱) يعني حديث نبع الماء من تحت أصابع النبي ياء . (۲) «التمهید» (۲۱۸/۱). 
)۳( »ا لمجموع» (۲۲۱/۲). () «المجموع» (۲۲۲/۲). )٥(‏ «(شرح مسلم» (۲/6). 
(0) «طرح التثریب» (۲/ ۳۹) : (v)‏ «افتح الباري» (۱/ ۳۰۰). (۸) «نیل الأوطار» .)٤١/١(‏ 
(۹) «حاشية ابن قاسم» )١١( .)۷۹/١(‏ «المبسوط» .)٦1/١(‏ (۱1) «اللإنصاف» .)١١/١(‏ 


.)۲٠١٤۲/١( «المحلى»‎ )۱۲( 
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.)0( 
به 0. 


قا وجه الدلالة: أن النبي ييه كان يغتسل بفضل امرأة» وهي مسألة اشتهر الخلاف 
فيهاء ومن باب أولى جواز الاغتسال بفضل الرجل» والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث عائشة وء أنها كانت تغختسل مع النبي لا من إناء واحد . 

1 وجه الدلالة: كونها تغتسل بفضل رجل وهو النبي َء ولم ينكر عليها؛ فدل 
قل وار ذلك والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: نقل الطحاوي خلافًا في المسألةء فقال: «فذهب قوم إلى هذه 
ا ق ا ا ا ا 
وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا بأس بهذا كله». ونقل الحطاب كله قول 
بعدم جواز الوضوء بفضل ال وهو وجه ضعيف علل الا 

واستدلوا بحديث عبد الله بن سرجس وه » قال : «نهى رسول الله بي أن يغتسل 
الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميئًا» . 

وخالف ابن عمر»ء والشعبى» والأوزاعى فى المسألةء فقالوا بعدم جواز الوضوء 


(1) مسلم كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (۳۲۳)» .)۲١۷ /١۱(‏ 

() البخاري كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته» (ح۷٤۲)ء .)٠٠١/١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (ح۳۱۹)» (0/۱). 

() «المبسوط) »)٦۱/١(‏ شرح مسلم» 0/(. 

() حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» عن عبد الله بن سرجس وغيره» 
وسيأتي تخریج حدیث عبد الله بعد قليل . 

)٥(‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۱/ »)۲٤‏ ونقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» (۱/ »)٠١‏ والشوكاني في 
«النيل» .)٤۳ /١(‏ 

(7) «مواهب الجليل» (۱/ .)٠٥۲‏ (۷) «اللانصاف» .)٥١/١(‏ 

() أحمد (ح۳١٠۷١)ء »)١١١/٤(‏ وأبو داود باب النهي عن ذلك - الوضوء بفضل وضوء المرأة - » (ح١۸)»‏ 
(۲/10)» والنسائي كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» (ح۲۳۸)» »)۱١١ /١(‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» كتاب الطهارة» باب سؤر المرأة» »)٠١١/١(‏ والدارقطني باب النهي عن الغخسل 
بفضل المرأة(١/١١١)ء‏ وقال عنه ابن حجر في «بلوغ الدرام» :)١١(‏ "إسناده صحيح ' » وصححه الألباني 
في «مشكاة المصابيح» (ح١۷٤).‏ 


بفضل الرجل» ولكن مقيدًا بما إذا كانت تًا" . ولم يذكر لهم دليلا. 
0 الفټيجة: أن الإإجماع غير متحقق› مع أن القوم الذين آبهمهم الطحاوي يسوا 
حكاية الحطاب صريحة» أزالت الشك والريبة» وقواها الوجه الضعيف عند الحنابلة» 


وبهما لا يتحقق الإجماع في المسألة» والله تعالى أعلم. 


]٩ - ٩[ 1‏ جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد: 


إذا توضاً الرجل والمرأةء أو الرجال والنساء معا في إناء واحد» فإن وضوءهم جائز 
بالإجماع. 

1 من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا 
بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحدا"» والاغتسال نوع من الطهارة» وحكمه 
والوضوء واحد في هذه المسألة. 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر » والشوكاني”" حكايته الإجماع في 
ES‏ 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين 
مئ" ۰ 

القرطبي (١۲ه)‏ حيث يقول: «واتضق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته» 
ووضوئهما معّاء من إناء واحد» إلا شينًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة» . 
ولقلة عه اين حجر ٠‏ والشوكاي': 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأًة 
ااافا جا م و 


(۱) «الأوسط) (۱/ ۲۹۳)» «افتح الباري» (1/ »)٠١‏ ورواه مالك بسنده عن ابن عمر .)٥۲/۱(‏ 
(۲) هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة والمسألة السابقة» وجعلهما مسألة واحدة. 


(۳) «سنن الترمذي» (۱/ )١‏ مع «العارضة»). )٤(‏ «فتح الباري» (۰۰/۱). 
)٥(‏ «نيل الأوطار» .)٤۳ /١(‏ ) ولم أجد کلامه» وانظر في مذهب الحنفية : «المبسوط) .)11/١(‏ 
(۷) «مراتب الإجماع» (١۳)ء‏ وانظر: «المحلى» .)۲٠٤/١(‏ () «المفهم» (۱/ .)٥۸۲‏ 


.)۲۲۱/۲( «المجموع»‎ )۱١( .)٤١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( .)۰۰ /۱( «فتح الباري»‎ )٩( 
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ويقول أيضًا: «وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز يإجماع 
اللي وشل ت اراي را جد وار ا ا 
الاتفاق. 1 ٠‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» 
أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز» . 

ويقول أيضًا : «فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد؛ فلم يتنازع العلماء 
في جوازه» وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا؛ فاغتسال الرجال دون النساء 
جميعًا أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز» وهذا مما لا نزاع فيه . 

ويقول: «(فمن کره آن یغتسل معه غیره» أو رأی أن طهر لا یتم حتى يغتسل وحده؛ 
فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي» وزيد بن ثابت» وابن عمر 
ا“ و وال 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عمر طليه » قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون 
في زمان النبي ية جمي“ . 

8 وجه الدلالة: حيث حكى ابن عمر وقوع صورة هذه المسألة في عهد النبي بلا 
بين الصحابة» ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام؛ فدل على صحة ذلك. 

۲ - حديث عائشة وا أنها كانت تغتسل مع النبي بيا من إناء واحد'. 

وجه الدلالة: أن عائشة كانت تغتسل مع النبي بيا من إناء واحد» وهذا لا 
يختلف عما إذا كانوا أشخاصًا آو شخصين» وهذا مطابق لمسألت"'. 

3 الخلاف في المسألة: آما وضوء الرجل والمرأة معّاء فقد حكى ابن حزم الخلاف 


(۱) شرح مسلم» .)۲/٤(‏ (۲) «طرح التثریب» (۳۹/۲). (۳) «فتح الباري» (۱/ ۰۰). 
() «نيل الأوطار» .)٤١/١(‏ () «(مجموع الفتاوی» :)٥١١/۲١(‏ 
() «مجموع الفتاوی» .)٥۱/۲١(‏ (۷) «مجموع الفتاوی» .)٥١ /۲١(‏ 


(۸) «المصنف» .)٠١ /١(‏ قالوا ذلك في الاغتسال» وفي مسألتنا من باب أولى. 
(0) البخاري كتاب الوضوء» باب وضوء الرجل مع امرأته» (ح۱۹۳)» .)۸۳/١(‏ 


(۱۰) سبق تخریجه . (۱۱) «مجموع الفتاوی» .)٥۱/۲۱(‏ 


فيه“ هل یجزی أو لا؟ 

بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك» فقد نقل الاتفاق كما سبق نقله فى بداية 
المسألة. ۰ 

أما وضوء الرجلين أو المرأت تين فأكثر» فنقل ابن حجر قولا لأبي هريرة طل يخالفه» 
يانه كان ينهى عنه» ونقل حكاية ابن عبد البر للخلاف عن قوم ايشا" . ونقل الحطاب 
كه قولا بأنه لا يتوضأً أحدهما بفضل الآخر مظلقاف سوا انا جا او و 

واستدلوا بنهي أبي هريرة وي ن اذلك: 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وظاهر مما 
سبق أن الخلاف كان قديمًاء فقد خالف أبو هريرة طله » وتبعه من تبعه» والله أعلم . 


]٠١ - ٠١[ 1&‏ الماء المتغير بتجاسة يأخذ حكمها؛ 


إذا تغير الماء بالنجاسة» سواء تغير لونه» أو طعمه» أو ريحه؛ فإنه ينتقل من 
الطهورية إلى النجاسة» وسواء كان الماء قليلاء أو كثيرًّاء ما دام قد تغير. 

ا من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (٤١۲ه)‏ حيث يقول: «وما قلت من أنه إذا تغير 
طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًاء يروی عن النبي ئه من وجه لا يثبت مثله آهل 
الحديث» وهو قول لا أعلم بينهم فيه اختلائًا»“. ونقله عنه البيهقي» 
اوو : ا ر E ٤‏ 

ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث في سياق نقاش الخلاف في معنى حديث أبي سعيد الاتي 
بالمستند» قال: «مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو 


() «مراتب الإجماع» .)۳١(‏ () «فتح الباري» (۱/ ۰۰ (۳) «مواهب الجليل» (/). 

eT : رواه ابن المنذر في «الأوسط (۲۹۱/۱)» قال‎ )٤( 
ی ل و و '» ورواه ابن ابي شيبة عن يزيد بن هارون عن‎ 
aC a e a O SS 6 التيمي عن أبي سهلة عن ابي‎ 


(/11(. 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۸/ .)٦١١‏ 0) «سنن البيهقي» (۱/ )۲٠۰‏ . 
(۷) «المجموع» (۱/ .)١١١ - ۲٦١‏ () «فتح الباري» (۱/ .)۳٤١‏ 


(۹) «حاشية الروض» (۱/ ۷۲)» /١(‏ ۸۹). 
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و 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير» إذا وقعت 
اا ر ا و و و ا ا E‏ 
ونقله ا ا LET‏ وال م والهوتي ٠‏ والصنعاني» A‏ 

الطحاوي (١۲ه)‏ حيث يقول: «قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئرء فغلبت 
على طعم اا ایر او ر ن اھا وك ف 

ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة» 
فأحالت لونه أو طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة» والطهارة به على كل حال» لا يجوز 
شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات»“. 

البيهقي (۸٥٤ه)‏ حيث يقول: «والحديث” ' غير قوي» إلا أنا لا نعلم في نجاسة 
الماء إذا تغير بالنجاسة خلاًاء والله أعلم»"'. ونقله عنه النووي"' . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «الماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة» أو 
بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة؛ فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر» ولا مطهر»”"'. 
ونقل هذه العبارة القرطبي دون إشارة“'. 

ويقول أيضًا: «وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة» وإذا كان هذا هكذاء فقد 
زال عنه اسم الما 

ويقول: «وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه شيء» ' يعني إلا 


e 


(1) «تهذيب الآثار في مسند ابن عباس» السفر الثاني .)۷٠١(‏ 


(۲) «اللإجماع» لابن المنذر .)١١(‏ () «المخني» (۱/ ۳۸). 

() «المجموع» )١( .)۱۳١/١(‏ شرح منتهى الإرادات» »)۲١ /١(‏ «الروض) )۸۸/١(‏ مع «الحاشيةا : 
) «سبل السلام» (۱/ .)٠١‏ (۷) «نيل الأوطار» .)٤١ /١(‏ 
(۸) «شرح معاني الآثار» .)١١/١(‏ (۹) «مراتب الإجماع» (۳۹). 
)٠١(‏ حديث أبي سعيد الخدري وأبي أمامة وسيأتي في المستند. )۱١(‏ «سنن البيهقي» (۱/ )۲٠٠‏ . 
)۱١(‏ «المجموع) .)١١١ - 1١١ /١(‏ (۱۳) «التمهید» (۱۹/۱۹). 


() «تفسير القرطبي» (۱۳/ ٤٤‏ )ق؛ .)۳١/۱۳(‏ 
)٠١(‏ «التمهید» (۲۳۹/۱۸)» وانظر هذه المواضع ایضًا: (۱۸/ ١۲۳)ء‏ «الاستذکار» .)۲۱١/۱١(‏ 


. سيأتي تخریجه‎ (۱١ 


ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة» بدليل الإجماع على ذلك» . 

ابن العربى (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «فإن تغير الماء 8 ا 

ابن هبيرة )٥٦٠(‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل 
او کشر" . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما 
طعمه أو لونه أو ريحهء أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ آنه لا يجوز به الوضوء 
ولا اير ونقله عله ابن قاس . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف 
7 
فيه . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «واعلم الخدت 6 Ea‏ او 
خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس لإإجماع» . 

وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر: «ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا 
وغيرهم» وسواء کان الماء جاريًا أو راكدًاء قليلا أو كثيرًاء تغير تغيرًّا فاحشًا أو يسيرًاء 
طعمه أو لونه أو ریحه ؛ فکله نجس بالإجماع» . ونقله عله ابن نجي . 

ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ حيث يقول: «الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته 
النجاسة؛ امتنع استعماله)' . 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأما الماء إذا تغير بالنجاسات» فإنه ينجس 


ويقول أيضًا: «إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا»"'. 
(۱) «الاستذکار» (۱۹۷/۱). (۲) «عارضة الأحوذي» (۲۲۳/۱). 
() «الافصاح» (۱۳/۱). () «بداية المجتهد» .)٥١ /١(‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض» (۱/ ۸۹). () «المغني» (۳۸/۱). 
(۷) حدیث أبي سعيد سيأتي في المستند . (۸) «المجموع» (۱۳۱/۱). 
() «المجموع» (۱/ »)۱١١‏ وانظر (۱/ ٥٦۱)ء‏ (۲۱۲/۱). )٠١(‏ «البحر الرائق» .)۷۸/١(‏ 
)١١(‏ «إحكام اللإحكام» .)۷١/١(‏ (۱۲) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۳١‏ 


(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ ۷۷). 
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وهل أا فوالمة لهامة مان أخدهها فى غه :ولاخ ملف ها 
فالمتفق عليه : التغير بالنجاسة». ونقله عنه ابن قاس 

الحافظ العراقي (7٠۸ه)‏ حيث يقول: «أن الماء الجاري» وإن كان قليلا لا تؤثر فيه 
الفجافة ٠‏ إلا [اغيرته» فاته نجش إحناغا: 

ابن الهمام (١۸7ه)‏ حيث يقول: «وهذا لأن حقيقة الخلاف؛ إنما هو في تقدير 
اک ی و ق ا الکتر لا ج إ9 ا آى 
بالتغير . 

يقول : «للاجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة» . ونقل عبارته ابن 


(» 


زکریا الأنصاري (١۹۲هھ)‏ حیث يقول: (ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغيرء وإن قل 
التغير» بنجاسة ملاقية له للاجماع المخصص لخبر التر مذي : «الماء طهور لا ينحسه 


ا : 


الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول عن النجاسة: «إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق» وإن 
لم تغیره؛ فیکره استعماله مع وجود غیره»* 

ابن نجیم (۹۷۰ه) حيث يقول: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة؛ لا تجوز الطهارة به؛ قليلا كان الماء أو كثيرًا؛ جاريًا كان أو غير 
جار» هكذا نقل الإجماع في كتبنا»"'. 


ا ا ا ا : «(فإن ا أى غير الجن 
الملاقي الماء القلتين ٠‏ ولو يسیرا› ا أو تقديرًا فنجس بالإجماع العخصص للخبر 


(۱) «الفتاوی الکبری) (۱/ .)۲٥٤١ - ۲٥۳‏ (۲) «حاشية الروض» .)۸۹/١(‏ 
(۳) «طرح التثریب» (۲/ ۲). )٤(‏ «فتح القدير» /١(‏ ۷۷)ء وانظر: .)۷٠/١(‏ 

. سبق تخریجه‎ )۷( .)۸٤/١( «البحر الرائق»‎ )0( .)۷۸/١( «فتح القدير»‎ )٥( 

(۸) «أسنى المطالب» »)٠١ /١(‏ وانظر :.«شرح البهجة) .)١٤/١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» .)۸۲/١(‏ 


.)۸۹/۱( «البحر الرائق» (۱/ ۷۸)» وانظر : (۸۳/۱)» (۱/ ۸۷)ء‎ )۱١( 
«حاشية الجمل؛‎ ء)۷١‎ /١( وانظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ ء)٠١‎ /١( ء)۱١١/١( «مغني المحتاج»‎ )۱١( 
.)6/0 
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اللحصكفى (۸۸ه) حیث يیقول : (اوبتغير ان أوصافه من لون أو طعم أو زیچ 
الک ول جار ا اغ 

الصتعائي (۸۲١١ه)‏ حيث يقول: «وإنما حكموا بعذم طهورية ما غيرت النجاسة 
أحد أوصافه ؛ للإجماع على ذلك . 
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الدسوقي (١۲۳٠ه)‏ حيث يقول: «أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفائًاء كان 
الماء قليلا أو كثيرً»" . 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة؛ خرج غ 

ويقول أيضًا : «فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث» ولا ينجس 
بملاقاة النجاسةء إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع» . 

ويقول أيضًا : «وأما ما دون القلتين› فإن تغير؟ حرج عن الطهارة بالإجماع»° 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري وله قال: قال النبي كياة: « 
الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

زاد أبو أمامة الباهلي ن ڪه في روايته : «إلا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه»“ 

وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إلا ما غلب»» آي فإنه يتنجس إذا 

ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم» واعتدوا بالإجماع» كما صرح بذلك 
عدد منهم› وسبقت الإإشارة إلى ذلك . 


(۱) «الدر المختار مع شرحه رد المحتار» لابن عابدین (۱/ .)۱۸٩‏ (۲) «سبل السلام» (۲۲/۱). 
(۳) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير /١(‏ ١۴)ء‏ وانظر: .)۴۷/١(‏ 
0) «نيل الأوطار» .)٤٥ /١(‏ () «نيل الأوطار» .)٤١/١(‏ () «نيل الأوطار» .)٤٦/١(‏ 


(۷) سبق تخریجه . 

(۸) «سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» (ح٠۲٥)» )۱۷١/١(‏ ونقل ابن حجر تضعيفه عن 
عدذ من أهل العلم» «التلخيص الحبير“ /١(‏ ۷١)ء‏ «الدراية تخريج أحاديث الهداية» »)٥١ /١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (ح١١۷١).‏ 

(۹) انظر: «التلخيص الحبير“ /١(‏ ۷١)ء‏ «الدراية تخريج أحاديث الهداية» .)٥١ /١(‏ 
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E a a 
إلى مسمى آخر بحسب ما غيره» فلم يجز أن يتوضا به؛ لأنه أصبح متغيرًّا بالنجاسة»‎ 
وما غيرته النجاسة أصبح منها» والله تعالى أعلم.‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع في هذه المسألة متحقق بلا شك فقد رأينا أن عددًا كبيرًا 
من العلماء صرح بهذا اللإجماع» ولم يذكر لهم مخالف» والله تعالى أعلم . 
[١١ - ١١[ 1‏ الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ول يتغير فهو طهور: 

الماء لا يخلو حاله إذا وقعت النجاسة فيه من حالتين : 

إما أن يكون قليلا فتغيره النجاسةء فيأخذ حكمها. 

وإما أن يکون كثيرًا؛ فلا يخلو من حالتين : 

إما أن يتغير» فيكون حكمه حكمها. 

وإما أن لا يتغير» فيكون حكمه الطهارة» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع في 
هذه المسألة. 

أما تقدير الكثرة» فقد قدرها البعض بما إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه» 
والبعض قدرها بما زاد عن القلتين". وعلى العموم فتقدير الكثرة ليست مسألتنا. 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن الماء الكثير من 
النيل والبحر ونحو ذلك» إذا وقعت فيه نجاسة» فلم تغير له طعمًا أو لونًا أو ريخا أنه 
بحاله ویتطهر منه» . ونقله عنه ابن قدامة ۰ وابن قاس . 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث یقول : «واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحیث 
إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهماء فانه لا ینجسه شيء إلا ما غير لونه أو 
طغهة أو راف : 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وفي هذا الحديث"" أن الماء إذا غلب على 


(۱) «مراتب الإجماع» .)۳١‏ () «المغني» (١/٦۳)ء‏ «البناية» (۱/ ۴۷۳). 
)۳( «الإجماع» (۳9(. €3 «المغني» (01/۱). 
() «حاشية الروض» )١ .)۷١ /١(‏ «مراتب اللإجماع» .)۳١(‏ 


(۷) حديث أم قيس بنت محصن في الطفل الذي بال في حجر النبي بي الطاهر. 


النجاسات وغمرها طهرها» وكان الحكم له لا لهاء ولو كان إذا اختلط بالنجاسات 
لحقته النجاسة ما كان طهورًا» ولا وصل به أحد إلى الطهارة» وهذا مردود بأن الله كك 
سماه طهورًا» وأجمع المسلمون على ذلك في كثيره» وإن اختلفوا في معانٍ من 
2 62 
قلىلە» . 


ابن رشد الجد (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه 
ا ا ا ق 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره 
النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه» وأنه طاهر». 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ في حديثه عن البرك التي صنعت موردًا للحاج» يشرب منهاء 
ويجتمع فيها ماء كثير : «فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير» لا نعلم أحدًا 
خالف في هذا». 

ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ حيث يقول: «لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر 
الكثير لا تؤثر فيه النجاسة) . ونقله عنه العراقي» ونقل الشوكاني عبارته دون ن 
E‏ 

العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «أن هذا الحديث"“ عام» فلا بد من تخصيصه اتفا 
بالماء المستبحر» الذي لا يتحرك أحد طرق فيك الطرف الا 

الحطاب (٤٠۹ه)‏ حيث يقول شارحًا كلامًا للمؤلف: «يعني أن الماء الكثير إذا 
خالطه شيء نجس»› ولم یغیره؛ فإنه على طهوریته› ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل 
الآتي» ثم إن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير؛ فلا خلاف في طهوريته» سواء 
حلط تجن او طا 


Gm 


(۱) «التمهید» .)۱٠۸/۹(‏ () «التاج والإكليل» .)۷۳/١(‏ (۳) «بداية المجتهد» .)١١/١(‏ 
)€3 «المغني» »)٥1/۱(‏ وانظر .)٤۲/۱(‏ () «إحكام الإحكام) 1/1(. 
0 «طرح التثریب» (۳۹/۱). 

(۷) «نيل الأوطار» /١(‏ ١٠)ء‏ ولا أدري هل نقلها عن العراقي أو ابن دقيق العيد. 

(۸) يعني حديث النهي عن البول في الماء الراكد. (4) «البناية» (۱/ ۳۷۳). 

(۰) «مواهب الجلیل» »)٥۳/۱١(‏ وانظر: .)۷٦/۱١(‏ 
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ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «للاجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره 
E‏ 

الصنعانى (١۱۸١ه)‏ حيث يقول: «كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء 
الكثير SY‏ 

محمد صدیق حسن خان (۷ ٣‏ ه) حيث يقول في سياق کلام له: بعد إجماعهم 
على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاه . 

ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث يقول: «والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا 
بالتغير““» وهو يريد بالمصانع هنا المياه الكثيرة التي كانت موردًا للحجاج. 

0 مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : «إوَأرَأَتا من اسما مآ طهورا ‏ رالمرقان: الآية ٤۸‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الماء طهورًاء والماء هنا مطلق» فكل ما يطلق 
عليه ماء فهو طاهر» حتى يتغير أحد أوصافه وينتقل مسماه» وما دام لم يتغير الماء الكثير 
فهو على أصله» والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث آبي سعيد الخدري وليه قال: قال النبي بي : «إن الماء طهور لا 
ا ٥‏ 

0 وجه الدلالة: أن النبي ية وصف الماء بأنه طهور بإطلاق» ثم أكد ذلك بأنه لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه فغير اسمه» وما دام أن الماء لم يتخير فهو 
على أصله الطاهرء والله تعالى أعلم. 

0 الزټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


[١١ - ۱٠١1 5‏ إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور: 

إذا اختلط الماء مع شيء من التراب» ولم ينقله ذلك إلى مسمى آخر»ء كأن أصبح 
طيدًا ؛ فإن ذلك لا يضره. 

وهنا قيد مهم وهو : أن لا يكون ذلك بفعل فاعل» بل الاختلاط من الله تعالى دون 
تصرف أحد. 


(۱) «البحر الرائق» .)۸٤ /١(‏ () «سبل السلام» (۲۳/۱). (۳) «الروضة الندية» .)٥۸/١(‏ 


)٤(‏ «حاشية الروض» .)۷١ /١(‏ (0) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ل من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «الثالث: ما يوافق الماء في 
صفتيه الطهارة» والطهورية» كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر 
كالماء». . .» ثم قال: «ولا نعلم في هذه الأنواع خلاقً». 

ال و ت فر ا وا الارن تكو الط و نوكر 
فإن اد بالماء الذي اختاط 0 الأشياء يجوز بالاتفاق» إذا كان الخاط به 
لىل . 

الحطًاب (٤٥۹ه)‏ حيث يقول: «أما ما ألقته الريح - يعني التراب - فإنه لا خلاف 
ا 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية“ . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: فلم دوا ماه فَتَيمَموا صمِيدًا طبّبًا . ) 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد جعل التراب بدلا عن الماء فى حال عدمه» فهو 
طاهر مطهّر» ولا يمكن أن ينقل الماء من طهوريته ما دام مثله a‏ 

۲ - حديث أبي هريرة وله أن النبى بء قال: «وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وو ٤‏ 1 

ل وجه الدلالة: أن النبي بي سمى الأرض طهورًا» والمقصود التراب» في إشارة 
للتيمم» فالطهور إذا خالط طهورًا لا يغير من حكمه شيئًاء والله تعالى أعلم . 

ل الخلاف في المسألة: حكي عن إمام الحرمين الجويني» أنه قال بأن التراب غير 
مطهرء وإنما علقت به إباحة بسبب الضرورة. 

وقد أنكر عليه ذلك النووي وأبطله . 


وهذا خلاف شاذء لم أقف على من وافقه» ولا عبرة به. 


.)٥۷ /١( «مواهب الجليل»‎ )۳( .)۳٠٣٠ /١( «المخني» (۲۳/۱). (۲) «البناية»‎ )( 

.)۲۳/۱( «المغنی»‎ )٥( .)٠١١/١( «المجموع»‎ )( 

»( الببخاري کتاب التيمم» (ح ۳۲۸( ۱۲۸/۵0( واللفظ له مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة (ح۲۲٥)»‏ 
(۷1/۱). 


)¥( «المجموع» (۱/ 0 
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و 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة» وأما 


خلاف إمام الحرمين فخلاف شاذ منه كه ولا ينقض الإجماع» والله تعالى أعلم. 


]١١ - ٠١[ ۶‏ طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة: 


إذا كان شيء نجس قریبًا من الماءء مجاورًا له» ولکنه خارجه» ولا یمسهء فإنه لا 
يؤثر على طهارة الماء. 

3 من نقل نفي الخلاف: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: 
«وقوله: (كما لو تغير بجيفة بقربه) يعني : جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه» وفي هذه 
القوزة ل تفر ا لحه فا بل الما يرو و9 خو :وق ع ان ا 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث يقول عن حالات التغير للماء: «أو ما تروح بريح ميتة إلى 
جانبه» بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تغير بمجاورة)" ثم قال بعد ذكر الحالات كلها: 
«فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث»“ . ونقله عنه البهوتي” . 

الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول عن الماء: إذا تغير بمجاورة شىء له» فإن تغيره 
الاو ل تله الور 2 ونر کان ا ا أو ملاسا 
فالأول؛ كما لو كان إلى جانب الماء جيفة» أو عذرة» أو غيرهماء فنقلت الريح رائحة 
ذلك إلى الماء فتغير» ولا خلاف في هذا»”. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن الماء في هذه الحالة لم يحصل له تغير» بحيث 
اختلطت به النجاسة فغيرته» فهو باق على أصله الطاهرء والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الماء هنا يصح أن يطلق عليه بأنه من الماء المطلق» وهو ما يكفي في كونه 
طهورًا» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 

(1) «المجموع» .)٠١١/١(‏ (۲) «حاشية الروض» .)٦۷/١(‏ (۳) «المبدع» (۱/ ۳۷). 


() «المبدع» .)۳۸/١(‏ () «كشاف القناع» (۲۹/1)» و«الروض» )1۷/١(‏ مع «الحاشية». 
() «مواهب الجليل» .)٤ /١(‏ وانظر: «الفواكه الدواني» .)۱۲۳/١(‏ (۷) «البحر الرائق» /١(‏ ۸۹). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CC‏ 


1٠٤ - ٠٤[ 1‏ طهارة ما تغبر بمجاورة دون مخالطة : 


إذا تغير الماء بمجاورة طاهر من غير مخالطة» ولم تخرج به عن كونه ماء مطلقًاء 
فإنه يجوز الوضوء به» وهو ماء طهور. 

3 من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: «الضرب الثالث من 
المضاف : N AN‏ وهو أربعة أنواع: . .» الرابع: ما يتغير 
به الماء بمجاورته من غير مخالطة» كالدهن على اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» 
كالعود والكافور والعنبر» إذا لم يهلك في الماء» ولم يمع فيه» لا يخرج به عن 
إطلاقه» . . » ولا نعلم في هذه الأنواع خلافً»“. 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية"» والمالكية فى 
فل 2ا TE‏ ۰ ۰ 

مستند نفى الخلاف: ١‏ - أن هذا التغير الطارى على الماءء لا يخرجه عن كونه 
CO E OC N E‏ 

۲ - أن هذا الماء تغير بالمجاورة» وهي أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه 
دون مخالطة» وهي متفق على أنها لا تؤثر على الماء" . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى قول والشافعية في قول والحنابلة 
في وجه فقالوا بأنه لا يتطهر بهذا ألا ۰ 

ولم أجد لهم دليلا إلا التعليل بالتغير» فما دام أنه تغير؛ فقد خرج عن أوصاف الماء 
المطلق» فلا يكون طهورًا. 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» ويظهر 
AE NG‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 


(۱( «المغني» ۲۲/۲0 - ۲۳)» وانظر: «الكافي» لابن قدامة .)٤/١(‏ )۲( «فتح القدير» .)۷١/١(‏ 
(۳) «مواهب الجليل» .)٥٤/١(‏ () «المجموع» )٥( .)٠١١/١(‏ «المخني» (۲۳/۱). 
(0) «المغني» /١(‏ ۲۳)ء «المجموع» .)٠١٤١/١(‏ والمسألة التي قيس عليها سبق بحثها. 

(۷) «مواهب الجليل» .)٥٤/١(‏ 

(0) «المجموع؟ .)٠١١ /١(‏ «روضة الطالبين“ »)۱٠۹/١(‏ «مغني المحتاج» .)١١۸/١(‏ 

(4) «المبدع» لابن مفلح .)۳١/۱(‏ 
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]٠١ - ٠١[‏ ماء البحر طهور: 
إذا أراد المسلم أن يتوضأًء فإن ماء البحر له طهور»ء وعليه حكي إجماع العلماء. 
من نقل الإجماع: الشافعي (١٠۲ه)‏ حيث يقول: «أرأيت رجلا بال في البحر» 
أينجس بوله ماء البحر؟ فإن قال: لاء قيل: ماء البحر ماء دائم» وقيل له: أفتنجس 
المصانع الكبار؟ فإن قال: لاء قيل: فهي ماء دائم» وإن قال: نعم» دخله عليه ماء 
البحر» فإن قال: وماء البحر ينجس؛ فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة». 
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ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا 
بالأمصار من الفقهاءء أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء جائز بهء إلا ما روي عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء 
من ماء البحر» ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرض عليه ولا 
اك إل" . 

وقال: «فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر 
طهور» . . وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم 
الفتوى»" . 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في جواز التطهير بماء البحرء إلا ما يروى 
O EE‏ 1 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في 
نفسهاء مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شادًا»» وهذا 
يعني أنه یری أن خلافهم غير معتبر» حيث حكم عليه بالشذوذ. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ما يجوز الوضوء به رواية واحدة» وهو أربعة 
آنواع : أحدها: ما أضيف إلى محله ومقره» كماء النهر والبئر وأشباههما؛ فهذا لا 
ينفك منه ماء» وهي إضافة إلى غير مخالط وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم». 


(۱) «الأم» للشافعي (1۱۲/۸). (۲) «التمهید» .)۲۲۱/۱١(‏ (۳) «الاستذ‌کار» .)۱٥۹/۱(‏ 


(5) «المنتقى شرح الموطأ» )١( .)٥٤/١(‏ «بداية المجتهد» .)٥١/١(‏ 


UF «المغني»‎ )0 
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ويقول: «قد دلت هذه المسألة على أحكام» منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف 
بهذه الصفة التي ذكرهاء على أي صفة كان من أصل الخلقة» من الحرارة والبرودةء 
والعذوبة والملوحة» نزل من السماءء أو نبع من الأرض» في بحر أو نهر أو بئر أو 
غدير أو غير ذلك . . . وهذا قول عامة أهل العلم؛ إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن عمروء أنهما قالا في البحر: التيمم أعجب إلينا منه» هو نار» وحكاه 
وود غم و ا 

ا سيت قول رال لا هه شىء بال و الاجا : 
ونقله عنه ابن قاس“ . 

الحطاب ٤(‏ ١۹ه)‏ حيث يقول: «وكذا ما قيد بإضافة لمحله كماء البحرء ولا خلاف 
في جواز التطهير به» وإن كان قد حكى عن ابن عمر كراهة الوضوء به؛ فقد انعقد 
الإجماع على خلافه» . 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث يقول: «ودخل فى تعريف المؤلف للمطلق - أي الماء 
E N O N E AS E e hd‏ 
التطهير 0 

الشوكانى (١١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عن أقوال الصحابة المخالفة : «ولا حجة في أقوال 
الصحابة» a‏ عارضت المرفوع والإجماع»"" . ٠‏ 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر» وعمر» وابن عباس 
و والح ر 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: لم دوأ ماه مما صدا طيَبا& . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط جواز التيمم بعدم الماء» والماء مطلق هناء فما 
يطلق عليه ماء؛ يجوز التطهر به سواء كان عذبًا أو مالخًاء ومن خصص فعليه بالدليل»› 


(۱) «الحاوي» (۱/ ۳۷). )۲( «المغني» ٠١ /١(‏ - ). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٤۹۹٩‏ (6) «حاشية الروض» .)۷٦/١(‏ 
)٥(‏ «مواهب الجليل» .)٤٦/١(‏ (0) «شرح خلیل» للخرشي )٦٤/۱(‏ . 
(۷) «نيل الأوطار» .)۳١ /١(‏ (۸) «سنن الترمذي» (۱/ ۷۷) . 


(۹) «البناية شرح الهداية» للعيني )0۷/۱(. 
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ولا دليل مخصص» فبقي الحكم على الأصل المبيح» والله تعالى أعلم. 
۲ - حديث أبي هريرة ا طه» أن النبي بي قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 


ا 
1 وجه الدلالة: حيث نص النبى َيه على طهورية ماء البحر› ولا عبرة بالاجتهاد 
بمقابل النص ”. 


O aS‏ وع 
الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة وى » وأبي العالية” ٠‏ وابن المسيب“» ونسب 
الترمذي مسألة الباب إلى أكثر الفقهاء» ثم نقل القول المخالف ونسبه ا 
الفا 

وقل أشار ان جرم لوجود خلاف في هذه الا 


ص 2 ا ا ا 


الوا بقوله تعالی : وما ستوی اران هلدا عذب قرات ساي سراي وها ملح 
اا رار: الآية ۲ فملنعه من التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة 
(v)‏ 
بهما . 

وبعد طول بحث في هذه المسألة» لم أجد من قال بهذا القول غير هؤلاء الخمسة» 


»)۲١/١( أحمد (ح۰)۷۲۳۲ (۲/ ۲۳۷)» أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» (ح۸۳)»‎ )١( 
النسائي كتاب المياه» باب‎ .)٠١١ /١( الترمذي كتاب الطهارة» باب ما جاء في البحر أنه طهور» (ح1۹)»‎ 
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها» باب الوضوء بماء البحر»‎ .)۱۷١/١( الوضوء من ماء البحرء (ح۳۳۲)ء‎ 
«سنن الدارمي»‎ »)۲۲/١( ء)٤١ح( ح۸1( (1۳7/1(« مالك كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء‎ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء البحر» (ح۷۲۹)» (١/٠١۲)»ء وقال ابن حجر عن أحد‎ 
»)٦۹۲١ح( وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ .)٥١/١( آسانیده: " إسناده لا بأس به" » «الدراية»‎ 
. )٤۸٠ «السلسلة الصحيحة» (ح‎ 

(۲) انظر: «الحاوي» (۱/ ۳۷). 

() «سنن التر مذي» /١(‏ ۷۷)ء «المصنف» لابن بي شيبة (1/١١٠)ء‏ وانظر : «أحكام القر آن» للجصاص (۲/ 
«(ot‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/٩٤٤)ء‏ «البناية شرح الهداية» للعيني .)١۷ /١(‏ 

(4) «الحاوي» /١(‏ ۳۷). «المجموع» للنووي »)۱١۷١ /١(‏ «سبل السلام» (١/۱۸)ء‏ «المحلى» لابن حزم /١(‏ 
٠‏ ) «الفروق» للقرافي (۲/ .)۱١۳‏ 

() «سنن الترمذي» (۱/ ۷۷). () «مراتب الإجماع» .)١١(‏ 

(۷) «الحاوي» (۱/ ۳۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CS‏ 


بل صرح ابن عبد البر بأنه لم يتابعهم أحد من علماء الأمصار» مما يعني أن قولهم 
اندرس بعد ذلك والله تعالی أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في الصدر الأول بلا إشكال» ولكن هناك من 
ال حف ید ولك کا شی 

وبهذا يكون قد تحقق الإجماع بعد الخلاف» وقد اختلف الأصوليون على قولين في 
هذه المسألةء والصحيح أنه إجماع ظني معتبر» تحرم مخالفته ویجب العمل به على 
من أخذ بهذا القول”"» والله تعالى أعلم. 


ا [١١ - ۱١[‏ ماء السماء طهور: 


الماء الذي ينعم الله تعالى به على الناس فينزله من السماء» لا شك أنه طهور› 
يتطهر وينتفع به» وقد حكي الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على جواز 
O‏ 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث يقول: «ودخل في تعريف المؤلف للمطلق - أي الماء 
ا د اا ا ف ر وا و اعد ا ن غل رار 


الط © 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع الفافة 4 والا ل : 
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لا مستند الإحماع: ١‏ - قوله تعالى : ورل يكم سن الساء ماه إطهركم بو 
الأنمًال: الآية .[1١‏ 


ر 


۲ - قوله تعالی : ورتا من السَماءٍ ماءٌ طهورا هه [الفرقان: الآية ]٤۸‏ . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى علل إنزال الماء من السماء للتطهير» وفي الآية 


.)۲۲۱/۱١( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) انظر : «العدة» لأبي يعلى »)١٠٠١ /٤(‏ «الإحكام» للآمدي /١(‏ ١۲۷)ء‏ «المهذب في أصول الفقه» (۲/ 
۲1 

(۳) «البحر الرائق» .)۷١ /١(‏ () شرح خليل» للخرشي .)٦٤/۱(‏ 

.)١١ - ٠١ /١( «المغني»‎ )( .)١١١/١( «المجموع»‎ )٥( 
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٦أ E Ra‏ ا ا ا 
السماء» والله تعالى أعلم. 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


1 [۷ - ۱۷[ جواز استعمال الماء ا لجاري في الطهارة: 

الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد» فإن استعماله في الوضوء جائز» وقد قيد 
ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة» وهو قيد مهم . 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «فأما الجاري؛ فاتفقوا على 
جواز استعماله» ما لم تظهر فيه نجاسة». 

للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكة") 
والشافعية في و والحنابلة في ل 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى : ورتا م اسما ما طهورا هه [المرقان: الآية ]٤۸‏ . 

۲ - حديث أبي سعيد طبه » عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه و طعمه أو ریحه». 

لا وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير» هذا ما يدل عليه النصان 
السابقان» والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلالء والله تعالى أعلم. 

۳ - حديث أبي هريرة لله ء قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» . 

1 وجه الدلالة: أن النبي بيه فرق بين الماء الدائم والجاري» فمنع من البول في 
الماء الدائم لمن أراد الاغتسال» فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر . 


() «مراتب الإجماع» .)۳١(‏ () «المبسوط» »)٥١ /١(‏ «بدائع الصنائم» .)۷١/١(‏ 

7 «مواهب الجلیل» (۷۲/۱). 

)6( (مغني المحتاج» (۱۲۸/1)» «نهاية المحتاج» (۱/ .)۸٩‏ «طرح التثریب» (۲/ .)١۲‏ 

(0) «اللإنصاف» /١(‏ 0۷) . () سبق تخریجه . 

(۷) البخاري كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائم (ح1۸)» (١/٤۹)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب النهي 
عن البول في الماء الراکد» (ح۲۸۲)ء .)۲۴١/١(‏ 

(۸) «طرح التثریب» (۲/ ۳۲)۔ 
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الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذا الاتفاق؛ بأن الشافعي في الجديد» 
وأحمد في قول له" قالا: بأن الجاري كالراكد» في اعتبار القلتين؛ فينجس ما دون 
ا ف اا ا 

واستدلوا بمفهوم حديث : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»“» فإنه لم يفصل 
فيه بين الماء الجاري والراكد؛ فدل على أن حكمهما سواء ما لم يكن قلتين ‏ : 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق» فيما إذا كان الماء الجاري أقل من قلتين» وأما 
ما زاد على ذلك؛ فلم أجد فيه خلافاء والاتفاق فيه متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


ا [۱۸ - ۸[ الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة: 

إذا توضاً الإنسان من غير الماء المطلق» بأن توضاً بشىء يطلق عليه ماء بالإضافة» 
کماء الورد أو ماء الشجر أو ماء العصفر› فان هذا الوضوء غير جائز. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الوضوء لا 


يجوز بماء الورد» وماء الشجر» وماء العصفر»› ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق› يقع 
عليه اسم الماء" . ونقله عنه ابن قدامة"» والنووي ۰ وابن قاس" . 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا آنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات 
وغیرهاء حاشا الماء وال 


الغزالى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات»› 


(۱) «مغني المحتاج» »)١۲۸ /١(‏ «نهاية المحتاج» /١(‏ ٩۸)ء‏ «طرح التثریب» (۲/ .)۴۲١‏ 

(۲) «اللإنصاف» /١(‏ ۷٥)ء‏ «شرح منتهی الارادات» (۲۱/۱). (۳) «نقد مراتب الإجماع» (۲۸۸). 

٬رخآ أبو داود کتاب الطهارة» باب ما ينجس الماءء )1(« )۷/1( الترمذي کتاب الطهارة» باب منه‎ )٤( 
ابن ماجه کتاب‎ )٤7/۱( »)٥۲ح( ح1۷( (4۷/1(« النسائي كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماءء‎ ( 
ابن جرير في «تهذيب الآثار» في‎ c<(1۷1/1) الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس»› (ح0۱۷)›‎ 
مسند ابن عباس» السفر الثاني (۷۳۲) وصححه» وكذا الألباني في «الارواء» (ح۲۳).‎ 

.(/( «الإجماع» (9(. (۷) «المغني»‎ (» .(A1/۷Y۸) «نهاية المحتاج»‎ )٥( 

(۸) «المجموع» (۱۳۹/۱). (۹) «حاشية الروض» (۹/۱٥)ء .)۸١/١(‏ 

.)۳١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
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ما في طهارة الحدث فبالإجماع» . . »»“. نقله النووي» وتعقبه بقول ابن أبي 
ا 5 ی 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولو توضاً بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير 
مستعملا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة 
القربةه ٠‏ نحت لجست :الوصو به وضوة: 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ومنها: أن المضاف لا تحصل به الطهارة» وهو 
على ثلاثة أضرب؛ أحدها: ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة» وهو على ثلاثة 
أنواع؛ أخدها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الوردء وماء القرنفل» وما يتزل من 
عروق الشجر إذا قطعت رطبة). . . » ثم قال: «فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء 
بها» ولا الخسل» لا نعلم فيه خلافاء إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه 
المعتصرة» أنها طهور يرتفع بها الحدث» ويزال بها النجس» ولأصحاب الشافعي وجه 
في ماء الباقلاء المغلي» وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم». 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به 
الأحداث؛ أعني ما يطلق عليه ماء» والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند 
فقد المطلق في النص». ونقل عبارته ابن الهمام (١١۸ه)‏ بنصها دون إشارة" . 

العيني (١٠٠۸ه)‏ حيث يقول: «ولو توضا بماء الورد؛ لا يصير مستعملا إجماعًا» . 
حیث ا الوضوء به وضوءًا. 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وقد علمت أن العلماء اتفقوا على جواز الوضوء 
بالماء المطلق» وعلى عدم جوازه بالماء المقيد»“ . 

7# الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية''. 

ل مستند الإجماع: قوله تعالى: كم يدوأ ما فَسَيمَموأ رالساء: الآية ٤٣‏ . 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الوضوء بالماءء و(ماء) هنا مطلقة» فمن لم 


() «الوسيط» للغزالي .)٠۱٠۹/۱(‏ (۲) «المجموع» (۱۳۹/۱). ) «حاشية الروض» (0۹/۱). 
() «بدائع الصنائع )٥( .)14/١(‏ «المغني» /١(‏ ١۲)ء‏ وانظر: «المبدع“ .)٤١/١(‏ 
)١(‏ «تبيين الحقائق» .)٠١ /١(‏ (۷) «فتح القدير» .)۷۲/١(‏ (۸) «العناية» (۱/ .)٤١۲‏ 


(4) «البحر الرائق» )١( .)۷۲/١(‏ «التاج والإكليل» /١(‏ ١٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)٤١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


يجد الماء المطلق فيصير للتيمم» ولم يقل: إنه يلجأ إلى غير الماء المطلق» فدل على 
أنه لا يجوز الوضوء بغيره"» والله تعالى أعلم . 

7 الخلاف في المسألة: تقل الخلاف في هذه المسألة كما سبق عن ابن أبي ليلى»› 
والأصم» وقد عقب الاإمام اروف ا للاجماع؛ بأنه لم یبلغه قول ابن 
أبي ليلى إن صح عنه""» وعلى قول الأصم؛ بأ بعد تاف . 

ونقد ابن تيمية نقل ابن حزم للإجماع في هذه المسألة؛ بحكاية قول ابن أبي ليلى 
والأصم“. ونقل المرداوي في «الإنصاف» قولا عن ابن تيمية في هذه المسألةء 
وأنقله بنصه» حيث قال : «الطريق الثالث: أنه ينقسم - آي الماء - إلى قسمين: طاهر 
طهور» ونجس . 

وهي طريقة الشيخ تقي الدين» فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل الطهارة بهء 
وسواء كان مطلمًا أو مقيدًا» كماء الورد ونحوه. نقله في «الفروع» عنه في باب 
الخ 

وبعد مراجعة كلام ابن مفلح في الفروع» وجدت كلامه غير دال على ذلك» وهذا 
هو نص كلامه : «وعند شيخنا - يعني ابن تيمية - ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه 
ووجوده» ولم یجز تقدیره وتحدیده بعده؛ فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر طهور» 
ونجس»"» ثم عاد إلى الحديث عن مسائل الحيض . 

وهذا ليس فيه تصريح بما ذكره المرداوي ك . 

وبعد التأمل ومراجعة كلام ابن تيمية في المسألة» وجدت أنه قال بقول قريب من 
هذا في مسألة:متابهة» ولغله اشخهت عله المسالتان: 

فهو يقصد إذا اختلط بالماء شىء من المائعات كالدهن والكافور ونحو ذلك» وهذه 
مسألة خلافية بين أهل العلم تخنلف عما نحن بصدده"» او اختلط بشيء من 
الطاهرات كالزعفران والأشنان والحمص وغير ذلك“ . 


(۱) «تبیین الحقائق» (۱/  .)۲۰‏ (۲) «المجموع» .)٠۳۹/۱(‏ (۳) «المجموع» (۱۳۹/۱). 
(6) «نقد المراتب» (۲۸۸). )٥(‏ «اللإنصاف» (۲۲/۱). () «الفروع» (۱/ ۲٦۷‏ - ۲۹۸). 
(۷) سبق بحثها بعنوان: (طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة). 

(۸) وهي مسألة خلافية» انظر : «المبدع» .)٤١/١(‏ 


ا مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


فتلك اختلفوا فيها؛ لأنها قد يشملها اسم الماء المطلق على الخلاف بينهم» ولكن 
هة لا يلها فاد بول انان لماك ورف هذا مك وسكت ودا فا ا وال 
ا 

ولكن بعد مزيد من البحث وجدت أن البعلى فى «الاختيارات)» قد نقل هذا القول 
عا فال اتور ظهازة اا وبمعتصر الشجر» قاله ابن أبي 
لیلى» والأوزاعي» والأصم» وابن EE‏ 

هذا ما نقله عنه» ولم أجد من يؤكد هذا الزعم . ونقل الإمام ابن القيم دعوى هذا 
الإجماع » ونقده بأنه ليس فيه إجماع» ونقل قول الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن 
عبد الرحمن في الخل» حيث قالوا: يجوز الوضوء بالخل . 

وهناك مسألة أخرى» ولكنها قد تعتبر من نواقض هذا الإجماع المحكي» وهي: ما 
لو سال الماء من الثمر أو الشجر بدون عصر» فقد صرح بجواز الوضوء به صاحب 
«الهداية» المرغيناني الحنفي» وقد تفرد بذلك°'. 

وخالف ابن حزم كه في الماء الذي طبخ فيه او 
مادام يقع عليه اسم الماء؛ فيجوز الوضوء به . 

وخالف الحنفية أيضًّاء في ماء الزعفران والصابون والأشنان» ولکن بشرط عدم 
سلب اسم الماء عه" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ حيث نقل الخلاف عن ابن أبي ليلىء 
والحسن بن صالح» وحميد بن عبد الرحمن» وما نقل عن ابن تيمية» وكذلك قول ابن 
حزم» والمرغيناني» وكل ما سبق يبين وجود الخلاف في المسألة بما لا يدع مجالا 
للشك» والله تعالى أعلم. 


۱۹1 - ۱۹[ الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة : 


إذا أراد المسلم الوضوء» ووجد مائعًا من المائعات» فإنه لا يجوز له الوضوء به» 


(۱) انظر كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۲٤‏ 

() «الاختیارات» (۸)» ومن ضمن «الفتاوی الکبری» .)۲۹۸/۰٥(‏ () «إعلام الموقعين» (۱/ .)٠٠٠‏ 
() انظر: «الهداية مع شرحه فتح القدير» لابن الهمام (١/١۷)ء‏ و«البحر الرائق» .)۷۲/١(‏ 

() «المحلی» (۱۸۹/۱). (0) «البناية» للعيني .)۴١١ /١(‏ 
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وعليه حكي الإجماع . 

وقد تشتبه هذه المسألة بالمسألة السابقة (الوضوء بغير الماء المطلق غير جائزة)» 
والفرق هو: أن تلك المسألة يطلق على المائع فيها اسم الماء» ولكن بالإضافة» 
فيقال: ماء الورد» وماء الزعفران. 

أما هذه المسألة» فالمقصود المائعات التي لا يطلق عليها اسم الماء مطلقًاء إلا من 
حيث السيولة فقط» مثل القهوة والنبيذ واللبن. .» سواء كانت ماء تغير بمخالطة 
طاهر» أو طبخ فيه طاهر". 

ويستشنى من هذه المسألة النبيذ» حيث وقع فيه خلاف مشهور» أما غيره من 
المائعات فداخل في هذه المسألة. 

ويؤكد هذا التقسيم أن ابن المنذر فصل هاتين المسألتين» وكذلك فقول ابن أبي 
ليلى السابق هو في المعتصر فقط كماء الشجر والورد ونحوهما" . 

وقد جعلهما بعض العلماء واحدة» ورأيت أن أفصل بينهما؛ نظرًا لاختلافهماء 
والله تعالى أعلم. 

0 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا يجوز 
الاغتسال» ولا الوضوء بشىء من الأشربة سوى النبيذ»“ . ونقل القرطبي نحو هذه 
العبارة» دون أن يشير أنها لابن ا 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات 
رقرها اها الم وال 

الكاسانى (۸۷١ه)‏ حيث يقول: «وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة» فلا 
خلاف ان لا تحصل بها الطهارة الحكمية» وهي زوال الحدث» . 


.)۲٠/١( انظر «نقد المراتب» لابن تيمية (۲۸۸)ء و«المغني»‎ )۲( .)٠١ /١( انظر «المغني»‎ )١( 

(۳) کابن تيمية في «نقد المراتب» (۲۸۸)» والنووي في «المجموع» (۱۳۹/۱). 

.)١١( «اللإجماع»‎ )4( 

/١( «مواهب الجليل؛‎ ء)٠١‎ /١( وانظر: «التاج والإكليل»‎ »)٠٤۹ /٥( ق؛‎ )۲۳١ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.(t 

.)۸۳ /١( «بدائع الصنائع»‎ )۷( . )۳١( «مراتب الإجماع»‎ )٩( 


© مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


ابن قدامة ( ۰ ه) حیث يقول : «فصل : فما غير النبيذ من المائعات غير الماء؛ 
کالخل› والمرق› واللبن› فلا خلاف بين أهل العلم - فيما نعلم - آنه لا يجوز بها 
وضوء ولا ا ونقله عله ابن فا 

ابن مفلح (هھ) حيث يقول عن الطاهر : «وهو قسمان: أحدهما غير مطهر 
بالإجماع» وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه» .  .‏ والأول ثلاثة أنواع: ما 
ا فا ی ا ار ا لأنه أزال عنه اسم الماء» أو غلب على 
أجزائه فصیره حبرّاء . . » أو طبخ فيه فغیره حتی صار مرقًا كماء الباقلاء» . ونقله عنه 

€3) 

ق الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس وء والحسن» فيما 
حكي عنهما في اللبن» والشافعية" . 

0 مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی: موزل یکم سن السماء ماه لطهركم بو 
[الأنقال: الآية ]١١‏ . 

۲ - قوله تعالی : فلم بدو ماء فسَيمَمُوا صهيدا طباه راللساء: الآية ٤٣‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أثبت الطهورية للماء المطلق» وهذه المائعات لا يقع 

: گ. )42 ٤‏ 
عليها اسم الماء المطلق؛ فلا يجوز الوضوء بها ؛ لانها لنت فنا ¢ والله اعلم . 

3 الخلاف في المسألة: سبق النقل عن الإمام ابن القيم حيث نقد دعوى الإجماع في 
المسألة الماضيةء وقال: ليس فيه إجماع» ونقل عن الحسن بن صالح بن حي وحميد 
ابن عبد الرحمن أنهما يقولان بجواز الوضوء بالخل» وهذا نقض لدعوى الإجماع 
في المسألتين ؛ حيث إن الخل لا يقال فيه ماء» فما يطلق عليه ماء بالإإضافة يدخل من 
باب أولى حيث لا يطلق عليه ماء أصلا. ونقل البعلي في «اختيارات ابن تيمية» عنه 
القول بأن المائعات كلها حكمها حكم الماءء قلت أو كثرت» وهو رواية عن 


(۱) «المغني» (۱/ .)۲١‏ وانظر كلامه بعدها في التفريق بين المسألتين . 

(۲) «حاشية الروض» .)۸١/١(‏ (۳) «المبدع» )٤( .)٤١/١(‏ «حاشية الروض» .)۸١/١(‏ 
)٥(‏ «المصنف» (۷۹/۱). () «المجموع» .)١۳۹/۱(‏ (۷) «المغني» (۱۹/۱). 

(۸) «إعلام الموقعین» .)٠٠١/۱(‏ 

.)١١( من ضمن «الفتاوی الکبری» (۲۹۹/۱)ء وهو في «الاختيارات»‎ )٩( 
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ا ومذڏذهب الزهري› اا وحکی رواية عن ماللك ^ . 

ووجدت وما 2 غير آنه لیس فيه توضیح› هل هو يقصد أن حكمها 
كالماء في الوضوء والغخسل» أو أنه يقصد في التنجس والطهارة؟ 

حیث أخذ يتحدث عن مسألة الدهن الجامد والمائع› وتنجسه من سقوط فأر 
وعدمه» فالكلام غير واضح› والله تعالی أعلم . 

وعلى كل حال فالمسألة حكى فيها الخلاف» فليست محل إجماع . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المحكي في المسألة» سواء 
ت حاف ابن تة ی ا وذلك لخلاف الحسن بن صالح»› وحمید بن 
عبد الرحمن› وسبق شبهه عن ابن أبي ليلى في المعتصر» والخلاف في المطبوخ› 
حيث إن الخلاف هناك يجري هنا لقيام نفس العلة» فالكل ليس ماء مطلقًاء والكل من 
المائعات» والله تعالى أعلم. 


]۲١ - ۲١[‏ طهارة الماء الملاقى محل طاهر: 


الما الاه اذا لاي ما طاه ا لس تجن كان الجا فقن عل طموركة هداما 
تبينه هذه المسألة. 

ها هة أن الا الط اهر إ5 ماو اا طا کا ا اکا 

من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «والماء الطاهر إذا لاقى محلا 
طاهرًّا؛ لم ينجس بالإجماع» . ونقل ابن قاسم هذه العبارة دون إشارة". 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: (الماء المستعمل ثلاثة أنواع : نوع طاهر بالإإاجماع 
كالمستعمل فى غسل الأعيان الطاهرة. . .> . 


() ولم أجد هذه الرواية مع طول البحث» وانظر: «المخني» /١(‏ ١۲)ء‏ «المبدع» .)٤١/١(‏ 

(۲) ولم أجد من نسب هذين القولين غيره. 

(۳) ولم أجد هذه الرواية عن مالك مع طول البحث» وانظر : «بداية المجتهد» /١(‏ ١٠)ء‏ «التاج والإكليل» /١(‏ 
.)٠‏ «مواهب الجليل» .)٤١ /١(‏ 

(6) «مختصر الفتاوى المصرية» )٥( .)۷۲/١(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٦۷‏ 

OMEN .)۸۳ /۱( «حاشية الروض»‎ )١( 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية" والشافعية" . 

مستند الإجماع: هذه المسألة من البدهيات التي تدرك بالعقلء فالماء لا يقدّم 
أصلا إلا في إناء طاهرء ولا يشرب إلا في كأس ونحو ذلك. 

ولو قلنا بتنجسه أو عدم طهارته لهذا السبب؛ لأصبح مناقضًا للعقلء وجالبًا لمشقة 
کا 

ويمكن أن يستدل أيضًا بالآية الكريمة: ملم يدوأ ما فَتَيمَموأ راساء: الآية ٤٣‏ . 

8 وجه الدلالة: أن المشروع بنص الآية عدم العدول عن الماء في الوضوءء إلا 
بعدم وجوده» والماء الملاقي لمحل طاهر هو طاهر في الأصل»ء ولاقى محلا طاهرًاء 
ولم يعر فيه شينًا» ولم يستخدم في رفع حدث» ولا إقامة قربة؛ فتنطبق عليه شروط 
الماء الطهور؛ فكان طهورًا. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


]1 - \[ طهورية الماء المستعمل من طاهر لغير فربة: 

الماء الطاهر إذا استعمله إنسان في غير رفع الحدث وإقامة القربةء فإن هذا 
الاستعمال لا يغير من حكم الماء في شيء. 

وهنا قيد مهم» وهو: أن يكون هذا المستعول للماء طاهرًا غير محدث» وإلا أصبح 
الكلام عن المسألة الخلافية المعروفة» وهي حكم الماء المستعمل في الوضوء أو 
ال 

وهناك قيد آخر» وهو أن يكون الماء قليلاء فأما مازاد عن ذلك» فغير داخل؛ حيث 
اا شد 

وعبارة (لغير قربة) في عنوان المسألة؛ لكي تحرج أمرين: 

١‏ - الاستعمال لإزالة الحدث. 


۲ - الاستعمال لاقامة قربة» حتى ولو لم يكن وضوءا كاملاء كمن غسل يديه بعد 
الاستيقاظ ية القرية: 


(1) «مواهب الجليل» .)۷١ /١(‏ (۲) «المجموع» .)۲١۲/١(‏ 
(۳) انظر «بدائع الصنائم» .)٦۹/۱(‏ ۰ (0) «الإنصاف» .)۳١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ® 


3 من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولو توضاً أو اغتسل للتبرد؛ 
فإن كان محدتًا؛ صار الماء مستعملاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي؛ 
لوجود إزالة الحدث» وعن محمد لا يصير مستعملا؛ لعدم إقامة القربة» وإن لم يكن 
خا ا بصن مته الفاق عل اخلاف الأصرل . 

ا أيضًا: «فإن كان طاهرًا وانغمس لطلب الدلو أو اة لا بضير متعم 
بالإجماع؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة» . 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد 
والتنظيف» أنه باق على إطلاقه» ولا نعلم فيه خلافًا» . ونقله عنه ابن قاس . 

أبو بكر الحدادي الحنفي (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وإذا توضاً الطاهرء ولم ينوها؛ لا 
اق فاخا 


العيني (٥٥۸ه)‏ حيث يقول: «ولو توضاً متوضئ للتبرد؛ لا يصير الماء مستعملا 
بالإجماع» . ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة . 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول - في سياق كلام له - : «لأن الطاهر - آي الرجل - 
إذا انغمس لطلب الدلوء ولم يكن على أعضائه نجاسة» لا يصير الماء مستعملا اتفاقًا؛ 
لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة» . 

الرحیبانیى (AI)‏ حيیث يقول : «و کاستعمال الماء ق تبرد وتنظف›» فلا يصير 
الاه مجه ف ولك ورا نكو اسما سد ذلك انافاه : 


(1) «بدائع الصنائم /١(‏ 1۹)ء وكون الماء الذي لم يستعمل لرفع الحدث لا يعتبر مستعملا؛ يعني : أنه باق على 
أصله» ولا يتغير حكمه عند من يفرق بين الماء المستعمل وغيره. 

() «البدائم» )۱/*¥(« وانظر «أحكام القر آن» للجصاص (۳/ .)٠٠۲‏ 

.)1۹/١( «حاشية الروض»‎ )٤( .)۳٤/۱( «المغني»‎ )( 

.)١١/١( «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري»‎ )٥( 

(0) «البناية» (١/۲٠٤)ء‏ وانظر نحوها: «حاشية ابن عابدین» (۱۹۹/۱). 

(۷) «البحر الرائق» .)٩۹٥ /١(‏ (۸) «البحر الرائق» .)٠١۳/١(‏ 

(۹) «شرح غاية المنتهى» /١(‏ ١)ء‏ وانظر «كشاف القناع؛ للبهوتي .)١۳/١(‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


عند CO‏ وابن حز ہ۳ 
لا مستند الإجماع: : حديث أبي سعيد الخدري وله › عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» . 
وجه الدلالة: أن الأصل في الماء الطهارة؛ إلا أن يتغير» وهذا الماء طاهر» ولم 
يستعمل في رفع حدث أو إقامة قربةء أشبه الماء الطاهر الذي غسل به ثوب طاهر”. 
0 الخلاف في المسألة: نقل الحطاب كاه قولًا لأصبغ؛ بأنه يترك هذا الماء ويتيمم» 
فإن صلى به؛ أعاد أبدًاء وقال: «وسواء عنده توضا به الأول محدتًا أو مجددًاء أو غسل 
به ثوبًا طاهرًا“. ونقل السرخسي عن الطحاوي كه بأنه قال: إذا تبرد بالماء صار 


2 


الماء مستعملا. 

وعلق عليه بقوله: «وهذا غلط منه» إلا أن یکون تأویله؛ إن کان محدٿًا فيزول 
الخدت بامنال الما وان كان ةة ار قحد بص ما 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألةء أما ما 
نقل عن أصبغ› فلم أجد من قال بقوله» ولم يتابعه أحد من المالكية أو غيرهم» فهو 
شذوذ منه كه والله تعالى أعلم. 

[YY - YY] E‏ طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر: 

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر» حكمه أنه طاهر» وقد حكي الإجماع 
على ذلك . 

8 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وفي إجماع أهل العلم أن 
الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسلء وما قطر منه على يابهما طاهر؛ دليل 
على طبار ة اكا ال a‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول في معرض استدلاله لمن قال بطهورية الماء 


(1) «مواهب الجليل» .)۷١ /١(‏ () «المجموع» .)۲۱۱/١(‏ «المحلی» (۱/ ۱۸۲). 
(6) سبق تخریجه. )٥(‏ «بدائع الصنائع» »)٦۷ /١(‏ وانظر: (0/1). 

(0) «مواهب الجليل» »)۷١ /١(‏ وانظر: شرح الخرشي» (v) .)۷١ /١(‏ «المبسوط» .)٤۷/١(‏ 
(۸) «الوسط» (۲۸۸/۱). )٩(‏ «فتح الباري» /١(‏ ۲۹۷). وانظر : «المجموع» (1/*°). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمخَا ودراسة @ 


٠‏ المستعمل: الآنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر 
بإجماع»'. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب 
بالاتفاق» . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”"» والمالكية“» 
e OS‏ ا 

7 مستند الإجماع: أن النبي َة وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم 
بعدما يتوضۇون . 

وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلم لم يفعله 
النبي ية ولا أصحابه» ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو 
لنقله لو ثبت» والله تعالی أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود 
المخالف في المسألة» والله تعالى أعلم. 

ا ۲۳1 - ۲۳] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب: 

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهرء الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر› 
لا يؤثر في طهارة الثوب. 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وفي إجماع أهل العلم أن 
الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسلء وما قطر منه على يابهما طاهر؛ دليل 
غل اة الد ال هه ن جج 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في و 


(۱) «الاستذکار» /١(‏ ۱ ()مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٦۸‏ وانظر: «الفتاوی الکبری» /٥(‏ ۲۹۸). 


() «بدائع الصنائع» )٤( .)٦۸/١(‏ «مواهب الجليل» .)٦۷ /١(‏ 
)2 «الفروع» (4/10). «الإنصاف» .)۳٦/۱(‏ (0) «المحلی» .)۱۸۲/١(‏ 
(۷) «مجموع الفتاوی» (1۸/۲۱)» «المجموع» .)٠٤/١(‏ (۸) «الأوسط) (۲۸۸/۱). 


(۹) «فتح الباري» /١(‏ ۲۹۷)ء وانظر : «المجموع» )١( .)۲٠٦/١(‏ «بدائع الصنائع» .)٦١/١(‏ 


مسائل الإجماع قفي الطهارة جمعا ودراسة 


e N ا ع‎ E 
قا مستند الإجماع: أن النبي بي وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون ثيابهم‎ 
. عندما يصيبهم أثر من الوضوء‎ 

ق وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من الثوب؛ فلم لم يفعله 
النبي ية ولا أصحابه» ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم تأثره؛ إذ الحاجة تدعو 
لنقله لو ثبت» والله تعالى أعلم. 

ل الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة في رواية أبي يوسف والحسن بن 
زياد والحنابلة في رواية" فقالوا: بنجاسة ما يقطر من العضو على الثوب" . 

وأصل هذا القول؛ عند الحديث عن الماء المستعمل» ما حكمه؟ 

فهناك رواية لأبي حنيفة“ 
البدن. بل هناك را عن بى فة بان :الماء المستعمل مغاظ النجاسة لايك 
E E Ea E A‏ 

واستدلوا بقول النبي ب: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من 
جتان 


E ES Os 0‏ ومن ثم یجب غسله من 


قالوا: والبول ينجس الماءء فكذا الاغتسال؛ لأنه كيه قد نهى عنهما جميعًاء أي أنه 
يدل على المساواة بينهما"""'» فالماء المستعمل في طهارة نجس . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
[۲١ - ۲١[‏ الانتفاع بالماء اللستعمل في غير الطهارة: 


إذا كان لدى المسلم ماء مستعملا في طهارة» وأراد أن يستعمله في شرب أو طبخ أو 
غیره» فإن ذلك جاتر . 


(1) «مواهب الجليل» )١( .)٦۷/١(‏ انظر: «الفروع» (١/۷۹)ء‏ «الإنصاف» .)١١/١(‏ 

.)۲٠٤/١( «(المجموع»‎ »)٦1۸ /۲۱١( «المحلی» (۱/ ۱۸۲). () «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
.)١١ /١( «اللإنصاف»‎ )۷( .)٠١ /١( «الإنصاف»‎ )0( .)٦١/١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 
.)١١/١( «الإنصاف»‎ )( .)٦1/1( «بدائع الصنائم»‎ )۸( 

)٠١(‏ «فتح القدير؛ »)۸١ /١(‏ «مجمع الأنهر» لداماد .)١١ /١(‏ (۱۱) سبق تخریجه. 
(۲) «نيل الأوطار» (۳۳/1)» وانظر: «بدائع الصنائم» .)٦۷ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ® 
الماء المستعمل - منع الطهارة به» ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد 
)0( 


1 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على القول بطهارة الماء 
اتل وع اقول اة جا خا 0 والهاكة الا وان 
)5( 


E 
. ]٠۸ قوله تعالى : ورتا من اسما ماءُ طهوراه رالفرقان: الآية‎ - ١ مستند الاتفاق:‎ 
وجه الدلالة: حيث إن الآية تدل على أن الأصل فى الماء الطهورية» وهذا الماء‎ 3 
لم یتغیر بحیث أصبح لا يسمى ماء» فیبقی على صله فیکون طاهرًا» ویجوز استعماله»›‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

۲ - أن الأصل فى استعمال الماء الإباحة» وهذا الماء المستعمل يشمله هذا 
الحكم» ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل يخرجه من هذا الأصل› والله 
تعالى أعلم . 

الخلاف ف المسألة: يقول الشو كانى كه: «الإجما إضاعته وعدم الانتفا 

ر يعو ي ا E‏ 
په - أي الماء المستعمل - 0 

وهذا الكلام يصادم كلام النووي السابق تمامًا» ولكن - والله أعلم - أن الشوكاني 
يه لا يقصد مسألتناء بل يقصد مسألة الماء المستعمل فى الطهارة. 

ويظهر أيضًا أنه لا يقصد الإجماع الاصطلاحي» بل يقصد العادة» حيث جرت عادة 
الناس جميعهم على عدم الاستفادة من الماء الذي يسقط من اليد مثلا بعد الوضوءء ولا 
يقصد الإجماع الاصطلاحي» إذ الخلاف في هذه المسألة مشهور. 

وحتى نتأكد من ذلك؛ فالشوكاني ساق هذا الكلام في معرض الاستدلال لأبي 
حنيفة ومن معه على نجاسة الماء المستعملء ثم أجاب على أدلتهم» وأجاب عن هذا 
الاستدلال بقوله: «وعن الثاني - أي الدليل الثاني - بأن الإضاعة لاإغناء غيره عنه» لا 


(۱) «المجموع» .)۲٠۰٦/۱(‏ (۲) «بدائع الصنائع» »)٦١/١(‏ «البحر الرائق» .)٠١١/١(‏ 
() «مواهب الجلیل» (۱/ 1۷). () «المخني» )٥( .)۳٤/۱(‏ «المحلی» (۱/ ۱۸۲). 
0) «نیل الأوطار» (۱/ ۳۳ - .)٤‏ 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


لنجاسته»'» وبهذا يتأكد ما قلناه» والله تعالى أعلم. 

خالف أبو حنيفة في رواية الحسن” ٠‏ فقال بعدم جواز الانتفاع بالماء المستعمل 
على کل حال. 

وذلك لأن الماء المستعمل نجس نجاسة غليظةء وهو لا يجوز استعماله لتنجيسه 
الما : 

وقد قال الحنابلة بنجاسة المستعمل في رواية“ ٠»‏ ونص عليه أحمد في ثوب 
المتطهر» غير أنهم لم يذكروا تفصيآًا لهذه الرواية. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]۲١ - ۲٠۵1‏ عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد: 


القول بجواز الوضوء بالنبيذ مشهور عن أبي حنيفة ك4 ولكن إذا اشتد النبيذ» 
فأصبح مسكرًاء فإنه يتفق مع الجماهير من العلماء» فيكون إجماعًا بعدم جواز الوضوء 
به . 

0 من نقل الإجماع: ابن العربي (١۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «فإن كان النبيذ مطبوحًا 
مشتدّا» فلا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الوضوء به» حتى جاز من أبي حنيفة»"» 
وهو يريد أن با حنيفة خرق الإجماع» ولكن الصورة التي ذكرها ابن العربي لم بخالف 
فيها أبو حنيفة» بدليل كلام البابرتي» والعيني الآتيان» وهما من كبار الحنفية. 

البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: «وما اشتد منها» وصار مرًا؛ لا يجوز الوضوء به 
بالإجماع؛ لأنه صار مسكرًا حرامً» . 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «ووجه احتجاج البخاري به“ في هذا الباب“» 


(۱) «نيل الأوطار» .)١٤/١(‏ (۲) «البحر الرائق» .)٠١١/١(‏ 
() انظر: «بدائع الصنائع» .)٦١/١(‏ (4) «اللإنصاف» .)۳٦/١(‏ 
)٥(‏ «اللإنصاف» .)۳٦/١(‏ 0) «عارضة الأحوذي» .)٠١۸/١(‏ 


.)٠۲١ /۱( «العناية»‎ )۷( 

(۸) حديث عائشة : «كل شراب أسكر فهو حرام»» أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ 
ولا المسکر» رقم .)۲٤۲(‏ 

OR E 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة @ 


A a VS FOE E 
العينى (١١۸ه) حيث يقول فى «شرحه للهداية»: «وما اشتد منه صار حرامًاء لا‎ 
. لأنه صار مسكرًا حراما»"‎ E1 يجوز ار دى ل بجر‎ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة"» وابن حزم 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ورل يكم من السا ماه هركم ب4 
الأنقال: الآية ]١١‏ . 

۲ - قوله تعالی : مَكَمَ دوا ماء موا صعيدا طباه [الئساء: الآية ]٤١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قيد الوضوء بالماءء فإن لم يوجد فالتيمم» ولم يقل : 
توضؤوا بأي مائع آخر؛ فدل على اشتراط کون المُتوضًاً به ماءء والله تعالى أعلم . 

٣‏ - حديث أبي موسى الأشعري وله : أن النبي بي بعثه إلى اليمن» فسأله عن 
أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال : للع والوژر فقيل للراوي : وما البتع؟ قال: 
نبيذ العسل» والمزر نبيذ الشعير. فقال: «كل مسكر حر ام 

3 وجه الدلالة: حيث إن النبي ية حرم النبيذ» وذكر قاعدة e‏ 
فهو داخل في نفس الحكم» فإذا کان شربه حرامًا؛ فالوضوء به من باب أولى. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


ا ]۲١ - ۲١[‏ الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك: 


إذا تيقن المسلم طهارة الماء» ولكنه شك فی نجاسته» فإنه يتوضاً به» ولا يعتبر 
ا 


0 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول شارحًا قول الماتن: «إذا تيقن 
طهارة الماءء وشك ف نجاسته » توضاً به» هذه الصور الثلاث TY‏ وهذه 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)٣٥٤‏ (۲) «البناية» »)٥١۷ /١(‏ وانظر «المبسوط) .)۸۸/١(‏ 

.)۱۹٩١ /۱( «المحلی»‎ )( .)٤١/١( «المبدع»‎ .ء)۲١‎ /١( «المغني»‎ )( 

)٥(‏ البخاري كتاب المغازي» باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى الیمن» (ح۸۷٩٤)» »)٠١۷۹ /٤(‏ مسلم كتاب 
الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر» (ح۱۷۳۳)» .)۱١۸١/۳(‏ 

(0) «المجموع شرح المهذب» (۲۱۹/۱). 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


هي الصورة الأولى . 
القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث يقول: «والغالب لا يترك للنادر» وبقى الشك غير معتبر 
اجا 


ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول عن البئر الذي سقطت فيه ميتة ولم يُعلم ذلك: «وإن 
لم يعلم فقد صار الماء مشكوكا في طهارته ونجاسته» فإذا توضؤوا منها وهم 
متوضئون» أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة» فإنهم لا يعيدون إجماعًا؛ لأن الطهارة لا 
قلاف 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة" . 

مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد طلهء أن رسول الله ية شكي إليه 
الرجل يخيل إليه آنه يجد الشيء في الصلاة» فقال : «لا ینصرف حتی يسمع صوتًا أو 


يحد ا 


قا وجه الدلالة: حيث جعل الأصل عدم خروج شيء» ولا ینتقل منه إلا بیقین › وهو 
سماع الصوت› أو وجود الريح. 

وهذا يؤسس لقاعدة: اليقين لا يزول بالشك» التى هى من القواعد الخمس الكلية 

() ڪڪ 

الكبرى . 

فالأصل إِذًا أنه طاهرء» ويبقى على هذا الأصل وهو الطهارة» حتى يثبت الضده 
فیکون طاهرًا إِدا . 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


3 


اح 
2 = 


2 
0 


.)۱۷۷/١( «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق» /١(‏ ۰,) وانظر: «بدائع الصنائم» (۱/ ۳۳)» )۱/ .(AY‏ 

(۳) «اللإنصاف» (۲۲۱/۱)» «كشاف القناع» )٤١ /١(‏ . 

(6) البخاري كتاب الوضوء» باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» (ح۱۳۷)ء »)٦٤ /١(‏ مسلم كتاب الحيض› 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (ح١٠۳)» .)۲۷١/١(‏ 

.)٠٠١ /١( انظر : «بدائع الصنائم» (۱/ ۳۳)» «الأشباه والنظائر» لابن الملقن‎ )٥( 

() «المجموع شرح المهذب» (۲۱۹/۱). 


۲۷1 - ۲۷] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك : 


1 


إذا تيقن المسلم نجاسة الماء» وشك في طهارتهاء فإنه لا يتوضاً بهذا الماء. 
3 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول شارحًا قول الماتن: «وإن تيقن 
نجاسته» وشك في طهارته» لم يتوضاً به» هذه الصور الثلاث متفق عليها»"'» وهذه 


ال اا 
القرافى (٤۸٦ه)‏ حيث يقول: «والغالب لا يترك للنادر» وبقى الشك غير معتبر 
اسا 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والحنابلة . 

1 مستند الإجاع: ١‏ - أن الأصل بقاء الماء على النجاسة المتيقنة» وأما الشك فلا 
ا 

۲ - أن الشىء إذا كان على حال»ء فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمهاء ووجود الأخرى 
اها وبقاء الأرلى لا ينر إلا إلى مجر البق فيكون ايش من :الحديت وأكر: 
والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» وهو أن الماء على نجاسته . 

وهذا الدليل يصلح للمسألتين الأولى والثانية» على حد سواء. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
ع ۲۸1 - ۲۸] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته: 

إذا لم يتيقن المسلم طهارة الماء ولا نجاستهء فإنه يتوضاً بهذا الماءء والأصل 
طهارته . 

لا من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول شارحًا قول الماتن: «وإن لم يتيقن 
طهارتة» ولا تجاسته» توضاً به> هذه الصور الثلاث متفق عليها» > وهذه ‏ الصورة 


(۱) «المجموع» (۱۹/۱). (۲) «الذخيرة» /١(‏ ۱۷۷). 
() «بدائع الصنائع“ (۱/ ۳۳)ء (۱/ ۸۷). 
() «اللإنصاف» (۲۲۱/۱)» «كشاف القناع» (0/۱). (0) «المجموع» (۹4/۱). 


.)۲١۹/۱( «المجموع»‎ (۷) .)٤١ /١( «(کشاف القناع»‎ )1( 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


الثالثة . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية") 
الا 

ل مستند الاتغفاق: أن الأصل طهارة الماءء ولا ينتقل منه إلا بدليل ولا يوجده 
فن السمالة على هذاالاضل ‏ وف جل اروئ هذه الخسالة كالمسالة الأرل: 
فالأصل الطهارة وهي المتيقنة» فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بناقل متيقن" . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
1 [۹ - ۲۹[ المشتبه عليه في طهور وغيره يتوضاً منهما ويصلي مرةً: 

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور بماء غير مطهرء فإنه يتوضاً من كل واحد منهما 
وضوءًَاء ويصلي صلاة واحدة. 

في العنوان (طاهر وغيره)ء ولم أقل: ونجس» لأنه ليس مقصودًاء فلو كان كذلك 
لنجس أحدهما المتوضئ» ولكن المقصود طاهر غير مطهر . 

ق من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وإن اشتبه ماء طهور بماء 
قد بطلت طهوریته» توضاً من کل واحد منھما وضوءا کاملاء وصلی بالوضوءین صلاة 
واحدة» لا أعلم فيه خلافًا» . ونقله عنه البهوتي" . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية '. 

آما الحنفية» فلم أستطع الوصول إلى كلام لهم في المسألة» مع طول بحث. 

ق مستند نفي الخلاف: آن من توضاً بالإناءين آمکنه أداء فرضه بيقين» من غير حرج 
فيه» كما لو كان الإناءان طهورين ولم يكفه أحدهماء فإنه يستعمل الآخر» فكذلك 


OE 

(1) «المبسوط» .)۷١/١(‏ (۲) «الذخيرة» .)۱۷١/١(‏ 
(۳) «الفروع» (١/41)ء‏ «شرح غاية المنتهى» .)٤١ /١(‏ () «المجموع» (۲۱۹/۱). 
)٥(‏ المرجع السابق. (0) «شرح غاية المنتهى» )٤١ /١(‏ . (۷) انظر : «المغتي» (۱/ )۸٩‏ . 
)۸( «المغني» (۱/ »)۸٩‏ وانظر: «الفروع» (40/۱). )٩(‏ «الروض» (۹۷/۱) مع «الحاشية) . 


.)۸١/١( «المغني»‎ )١١( .)۲٤۷ /۱( «المجموع»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


1 الخلاف في المسألة: إذا كان الماء الذي بطلت طهارته من قبيل الماء المستعمل» 
فلا شك في انتقاض المسألة به؛ حيث بينا فيما سبق مسألة طهارة الماء المستعمل» أن 
لأ نة وأحد رراشن بان الناء تج إا استجمل فى الرضو > زاك رواية 
ا بأن نجاسته نجاسة مغلظة في هذه الحالة". 

فإن كان أحد الماءين من هذا القبيل؛ فلا اتفاق في المسألة. 

وقد خالف المالكية في قول لهم في مسألة لباب" فقالوا: يتوضاً وضوءين› 
ولکن يصلي صلاتين . 

واستدلوا بالقياس على من نسي صلاة من خمس» فإنه يؤدیها كلها“ . 

وخالف المالكية في قول آخر”) فقالوا: يتحرى أحدهما فيتوضاً به. 

اسالا بالقياس على التحري في الصلاة عندما تشتبه عليه جهة القبلة" . 

وخالف المالكية في قول آخر» فقالوا: يتيمم ویترکهاء ولا يتحری . 

واستدلوا بالقياس على الأخت من الرضاع وخا ا 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف غير متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالی أعلم . 

[۲١ - ۲۰[‏ المشتبه عليه بين إناءین ووجد طهورًا توضاً به : 

إذا اشتبه على المسلم إناءان» ووجد آخر طهورًاء فإنه يلزمه التوضؤ بالطهورء ولا 
يجوز له التحري والاجتهاد» ولا التيمم . 

3 من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «إذا لم يجد ماء غير 
الإناءين المشتبهين» فإنه متى وجد ماء طهورًا غيرهما توضأً به» ولم يجز التحري» ولا 
التيمم» بغير خلاف» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول بعد ذكر صورة المسألة» وأن فيها وجهين لدى 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» 11/1( الإنصاف» .)۳٦/۱(‏ 

(۲) انظر: «فتح القدير» .)۸١ /١(‏ «مجمع الأنهر» لداماد .)١١/١(‏ (۳) «الذخيرة» .)۱۷١ /١(‏ 
(6) «الذخيرة» )٥( .)۱۷١/١(‏ «الذخيرة» .)۱۷١/١(‏ 0) «الذخيرة» .)۱۷١/١(‏ 
(۷) «الذخيرة» .)۱۷٦/١(‏ (۸) «الذخیرة» .)۱۷٦/۱(‏ (0) «المغني» (۱/ ۸۲). 


A‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الشافعية : «واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري؛ استحب تر كه» واستعمال الطاهر بيقين 
احتیاطًا» . 

وهو يريد اتفاق الشافعية على الأظهر» ولكن ذكرته للاعتضاد فقط . 

ق الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية" . 

أما الحنفية» فلم جد کلام لھم في المنتتالة: 

ق مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن اليقين متوفر» وهو الماء الطهور» ولا يجوز العدول 
عن اليقين إلى الظن . 

۲ - أن من عمل باليقين فقد أسقط الفرض بيقين» بخلاف العامل بالظن» فوجب 
إسقاط الفرض بيقين» وبطل الاجتهاد في المسألة . 

ق الخلاف في المسألة: كلام النووي السابق ينقض كلام ابن قدامة» ولكن فيه اتفاق 
على أقل ما قيل في المسألة» فكلاهما ينص على أن الوضوء من الماء الطاهر بيقين 
مستحب وأفضل» ولكن الخلاف في لزوم الوضوء به. 

فقد خالف في هذه المسألة الشافعية في الأصح عندهم»› فقالوا: بجواز الاجتهاد في 
هذه الخال 

واستدلوا بأن الصحابة ون كان يسمع أحدهم الحديث عن النبي بيا من صحابي 
آخر» فيعمل به» ولا يفيده إلا الظن» ولا يلزمه أن يأتي النبي ي فيسمعه منه؛ فيحصل 
له العلم قط" . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


]۴١ - ۲‏ طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة: 


إذا تنجس ماء» وأراد المسلم تطهیره» فإنه يضيف إلیه ماءَ لیکاثره» حتى يبلغ به 


() «المجموع» .)٠٤١ /١(‏ (۲) «الذخيرة» .)۱۷١ /١(‏ (۳) «المجموع» .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر هذه المسألة الأصولية في «المهذب» للنملة .)۹٤١/۲(‏ 

() «المجموع» .)۲٤٤ /١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)٠٤١/١(‏ 

.)٠٤١ /۱( «المجموع»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 
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القلتين › ثم يصبح عندئذ طاهرًا ٍ 

3 من نقل الاتفاق: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «أما المسألة الأولىء وهي إذا 
کی ا ا و ق ا و را 
الذي أورده عليه طاهرًا أو نجسًاء قليلا أو كثيرً» . 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث يقول شار حًا لمتن «المقنع»: «قوله: (وإذا انضم إلى الماء 
النجس ماء طاهر كثير طهره» إن لم يبق فيه تغير) وهذا بلا نزاع» إذا كان المتنجس بغير 
الول ادرف ا اقا او کک 

الحطاب (٤٠۹ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام للماتن: «يعني أن الماء إذا تغير 
بالنجاسة» ثم زال تغيره» فلا يخلو: إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطهء أم لاء 
فالأول طهور باتفاق» . 

. 1 مستند الاتفاق: حديث عبد الله بن عمر ويا قال: قال عليه الصلاة والسلام: 

«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ : «لم تر 

0 وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» والماء النجس 
إذا أضيف إليه ماء طاهر» فأصبح قلتين› وزال التغير منه؛ انطبق عليه الحديث؛ فيكون 
دلیلا على طهارته» والله تعالى أعلم . 

3 الخلاف في المسألة : خالف الحنابلة في هذه المسألة في احتمال؛ بآنه يصبح طاهرًا 
ا 

واستدلوا: بأنه استعمل في إزالة النجاسةء فهو ماء مستعمل . 

وخالف أبو بكر الحنبلي» فقال: إذا انماعت النجاسة في الماء» فهو نجس لا 
E‏ ا 

وهذا في حال كون الماء المضاف طاهرًّا كثيرًّاء والمنجُس له غير البول والعذرة» 
كما عبر بذلك المرداوي فيما سبق . 


() كل العبارات التي في هذه المسألة ليست لنقل الإجماع» بل هي مذهبية» وقد بحثتها بسبب عبارة النووي قبل 
التأكد من هذه النتيجة» وتر كتها للفائدة. 

9 «المجموع» (۱/ ۱۸۷). () «اللإنصاف» (۱/ .)٦۳‏ () «مواهب الجليل» .)۸٥ /١(‏ 

(0) سبق تخریجه . () «اللإنصاف» (۱/ .)٦٥‏ (۷) «الإإنصاف» .)٠١ /١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


أما إذا كان المنجس هو البول والعذرة» فقد اختلف الحنابلة فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحهء وهو أكثر من قلتي . 

الثاني : أنه لا يطهر إلا إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه" . 

الثالث: أن يطهر بإضافة قلتين طهورين” . 

وبحثت عن رأي الحنفية في ذلك؛ فلم أجدهم يذكرون سوى النزح للماء*» ولم 
يذكروا المكاثرة بعد طول بحث» ثم وجدت الكاساني أشار إليها إشارة سريعة»› 
ونسبها إلى الشافعية» ورد عليهم بأنه فاسد” . 

وهم يفرقون بين المنجس المائع وغيره» فالعذرة وخرء الدجاج - مثلا - لا يطهر 
الماء بالنزح كاملاء إذا كان بئْرّاء وإلا فهو نجس . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق ؛ لوجود الخلاف في المسألة» وظاهر من عبارة 
النووي أنها فى المذهب» فلو كان المضاف نجسًا كما قال» لزاد الخلاف فى المسألةء 
0 کان المضاف قليلا لزاد الخلاف أيضًاء فهو يذكر مذهب ا و 
خالفهم في ذلك عدد من أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

5 ۲۲1 - ۴۲] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه: 


إذا تنجس ماءٌ دون القلتين » فإنه لا يطهر بأخذ بعضه؛ لأنه ينقص عن القلتين التي لا 
تحمل الخبث. 

قا من نقل الاتفاق: النووي (۷7٦ه)‏ حيث يقول شارحًا قول الماتن: (وإن كان 
قلتين طهر بجميع ما ذكرناه» إلا بأخذ بعضه» فإنه لا يطهر؛ لأنه ينقص عن قلتين 
وفيه نجاسة)» قال: «هذا الذي قاله متفق عليه» . 


(1) وانظر في تقديره: «الإنصاف» .)١١/١(‏ (۲) «الإنصاف» /١(‏ 1۳). 

() «اللانصاف» .)1۳/١(‏ () «بدائع الصنائع» (۷1/1) «المبسوط» (۱/ ۹۰). 

.)۷١/١( «بدائع الصنائع»‎ )2( .)۸۹/١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(۷) وهي : زوال النجاسة بتغير الماء بنفسه»ء و بما يضاف إليه من ماء طاهر» أو بما ينبع منهء أو بأن يؤخذ منهء 
وهي من كلام الشيرازي في «المهذب» /١(‏ ۱۸۷) مع «المجموع». 

(۸) «المجموع» (۱/ ۱۸۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CC‏ 


3 مستند الاتفاق: حديث عبد الله بن عمر زاء قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا کان الماء قلتين لم يحمل الخبث»ء وفي لفظ : «لم E‏ 

0 وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» هذا منطوقه» 
ويدل بمفهومه على أن الماء إذا قل عن ذلك؛ فإنه يحمل الخبث» فإذا نزح منه؛ 
فبطريق الأولى أنه لا يطهرء وأنه يحمل الخبث . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية". والحنابلةء فقالوا: يطهر بذلك . 

وأما الحنفية » فيقولون: لو سقطت فأرة فقط في بئر» فإنه لا يطهر إلا بنزح عشرين 
دلوا وجوبًاء فهم يطهرون الماء بالنزح» ولا يذكرون نقصه عن القلتين وزيادته . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» وهذه من 
المسائل التي تؤكد أن النووي يستخدم عبارة: الاتقاق في المذهبء إلا أن تدل قرينة 
أو تصريح بأنه يريد الإجماع في الحكايةء والله تعالى أعلم. 

۴1 - ۳۳[ التطهر بالماء الملسخن جائز: 

إذا كان الماء ساخئًاء وأراد المسلم الوضوء منه» فإن تسخينه له جائز. 

وقال اللامام الشافعي : «لأن الماء له طهارة النار» والنار لا تنجس الماء»". 

3 من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول عن أثر الوقود فى الماء: «فأما 
الطاهر كالخشب والقصب والشوك؛ فلا يؤثر باتفاق العلما". ٠‏ 

ويقول أيضًا: «وأما إذا تيقن طهارته؛ فلا نزاع فيه»“ . 

ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث يقول: «وأما مسألة التطهر بالماء المسخن» فاتفقوا على 

(4) 


جوازه إلا ما روي عن مجاهد» . 


ل الموافقون على الاتغاق:وافق على هذا الاتفاق : عمرء وابن عمرء وابن عباس» 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «المجموع» /١(‏ ۱۸۷). (۳) «شرح الخرشي» (۱/ ۸۰). 


6( «الفروع» (۸۸/1). (الانصاف» (۱/ .)٦٥‏ 
(5) «المبسوط) (۱/ »)٩۰‏ «بدائع الصنائع» (4/1/). 0( «الأم» (1/۷). 
)۷( «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۷۲). (۸) «مجموع الفتاوی» .)۷١ /۲١(‏ 


(0) «فتح الباري» (۲۹۹/۱). 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وسلمة بن الأكوع ون » والحسن" والحنفية" والمالكية”"» وابن حزم . 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن الماء المسخن لا يخرج عن كونه ماءَ مطلقًاء فيكون على 
الال ور كرت طهر :. 

۲ - أن عمر وء أنه كان يتوضأً بالحميم» ولا شك أن مكانة عمر معروفة» 
ولو كان للتسخين أثر لبلغه من كثرة ملازمته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. 

3 الخلاف في المسألة: سبق ذكر مخالفة مجاهدء وأنه كره الوضوء بالماء 
المسخن» ولم بفصل هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم. 

وفال ابو السار ورلن لاه لدل م 

ولم أجد من تابعه في ذلك أبدًاء ولم أجد له دليلاء إلا أن يقال: أن الماء المسخن 
جا قد يعوق المتوضئ من إسباغ الوضوء. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق ؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة» ومخالفة 
مجاهد لا تضرء إذ هي شذوذ» ولم يتابعه عليها أحد» والله تعالى أعلم. 
]۴١ - [‏ الماء المسخن بالنجاسة: 


إذا سخن الماء بنجاسةء ولكن لا يتحقق وصول شىء منها للماءء فإن الماء ليس 
بنجس بالا تفاق . ٠‏ 

وقد اختلف فى هذه المسألةء من حيث الكراهة وعدمها“» ولكن هذه ليست 
مالا وال بالنجاسة ثلاثة أقسام : 


١‏ - أن يتحقق وصول شىء من النجاسة إلى الماء. 


(۱) «المصنف» (١/۳۸)ء‏ «الأوسط» )٠ /١(‏ «سنن البيهقي» (۱/ )١‏ . 

() «حاشية ابن عابدين» .)۱۸١ /١(‏ (۳) «مواهب الجليل» .)۸١ /١(‏ 

.)١٠١ /١( «المحلى»‎ )٥( .)۲۱١/۱( «المحلی»‎ )( 

() «المصنف» (۳۸/۱)ء وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۲۹۹). 

(۷) «المصنف» (١/۳۸)ء‏ «الأوسط» (۱/ »)۲٠١‏ «سنن البيهقي» .)٥/۱(‏ (۸) «الأوسط) .)۲٥۹۲/۱(‏ 

(0) «مجموع الفتاوى» (١1۹/۲)ء‏ «مواهب الجليل» /١(‏ ١٠۱)ء‏ «الفروع وتصحيحه» /١(‏ ٤۷)ء‏ «الإنصاف» 
(۹/۱). 
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۲ - آن لا يتحقق وصول شيء منها» ولكن الحائل غير حصين . 

۳ - أن لا يتحقق وصول شيء منهاء والحائل حصين”'» وهذه مسألتنا. 

3 من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأما المسخن بالنجاسة» 
فليس بنجس باتفاق الأئمة» إذا لم يحصل له ما ينجسه». ونقله عنه ابن قاس . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“» والمالكة“) 
i‏ 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن الماء المطلق طهورء مالم يتيقن أنه نجس» فالأصل في 
المياه نها طهورة» ما لم يأت ناقل متيقن منه» وفي هذه المسألة لم يأت هذا الناقل؛ 
فنبقى على الأصل أن الماء طهور» والله تعالى أعلم. 
٠‏ ۲ - أن النجاسة هنا قد استحالت» وأصبحت دخانًا» وهى كالميتة إذا أصبحت ملسًا 
او ٠‏ 

0 الفقیجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» ولكن يأتي هنا 
الخلاف في المسألة السابقة المحكي عن مجاهد» فهو يكره الماء المسخن مطلمًاء 
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وقد ذكرت هناك أنه شذوذ منه كه والله تعالى أعلم. 
]۴١ - ۴[ 5‏ النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها: 


إذا استيقظ المسلم من نومه» وأراد الوضوءء فإنه لا يغمس يده في الاناه حتى 
3 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن فوائد حديث أبي هريرة التي 
بالمستند: «هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا» وهى النهى عن غمس 


(۱) «المغني» (۱/ ۲۹). 

«مجموع الفتاوی» (1۹/۲۱)» «الفتاوى الكبرى» (١/١٤۲۳)ء‏ وانظر: «الفروع وتصحيحه» (١/٤۷)ء‏ 
«(الإنصاف» (۲۹/۱). 

(۳) «حاشية الروض» .)٦۳ /١(‏ (6) «حاشية ابن عابدين» .)۱۸١ /١(‏ 

.)٥1۸/١( «أسنى المطالب»‎ .»)۱۳۷/١( «المجموع»‎ )0( .)۸١ /١( «مواهب الجليل»‎ )٥( 

)¥( (مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۷١‏ 
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اليد في الاناء قبل غسلهاء وهذا مجمع علیه». ونقله عنه ابن قاس . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية“» 
AEE‏ 

3 مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله َة قال : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين 


ا 


وجه الدلالة: أن النبي بي أمر المستيقظ من النوم بغسل اليدين قبل إدخالها 
الإناءء والأمر يتضمن النهي عن مخالفته» فدل على النهي عن غمس اليد بالاناء قبل 
غسلها"» والله تعالی أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


(۱) شرح صحیح مسلم) (۳/ ۱۸۰). (۲) «حاشية الروض» .)۸٦/١(‏ 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ ١)ء‏ «تبيين الحقائق» .)/١(‏ (6) «مواهب الجلیل» .)۲٤١/۱(‏ 

.)۸٦/١( «حاشية الروض»‎ »)٠٤١ /١( «المغني»‎ )٥( 

(0) البخاري كتاب الوضوء» باب الاستجمار وِنّرّاء (ح٠٠٠)ء »)۷۲/١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب كراهة 
غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثاء (ح۲۷۸)» (۲۳۳/۱). 

(۷) وانظر: «(شرح صحیح مسلم» (۳/ .)۱۸١‏ 
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الباب الثاني 
مسائل الإجماع قي باب الآنية 


]۳١ - ۱[ ِ‏ تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب: 


آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب» وقد 
حکی الإجماع على التحريم عدد من العلماء. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ نقل الإجماع على تحريم الشرب» في آنية 
الذهب والفضةء إلا عن معاوية بن قرة . 

ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على آنه لا يجوز الشرب بها - 
أي: آنية الذهب والفضة - »" . 

وقال أيضًا: «واختلف العلماء في الشرب» في الاناء المفضض» بعد إجماعهم على 
تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره» . 

ابن هبيرة (٠٠١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن استعمال أوانى الذهب» أو الفضة 
ئ المأكول» والمشروب» والظيب منهي عنه) . ٠‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف بين أصحابنا فى أن استعمال انية 
الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» اي ولا أعلم فيه 
خلافا» . 

النووي ١1۷ه)‏ حيث يقول: «وحكى أصحابنا عن داود» أنه قال: إنما يحرم 
الشرب» دون الأكل والطهارة وغيرهماء وهذا الذي قاله غلط فاحش» ففي حديث 
حذيفة» وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق 


(1) لم أجد هذه العبارة» وانظر «الأوسط» )۳١۷ /١(‏ ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. 
() «نيل الأوطار» .)۹١ /١(‏ (۳) «التمهید» .»)٠١٤/۱١(‏ وانظر : «المنتقی» (۷/ .)۲١١‏ 

() «التمهید» .)٠٠١/۱١(‏ () «اللإفصاح» .)۱۸/١(‏ 0) «المغني» .)۱١١/١(‏ 
(۷) سيأتي ذكرهما في المستند. 
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وهذان نصان في تحريم الأكلء وإجماعٌ من قبل داود حجةٌ عليه . 

وقال بعدها: «قال أصحابنا: أجمعت الآمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما 
من الاستعمال فى إناء ذهب أو فضةء إلا ما حكى عن داودء وإلا قول الشافعى فى 
اد 

ونقله عنه | لصنعاني» وابن قاس . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن 
استعمال ذلك حرام » على الزوجين الككر AY‏ 

ونقله عنه ابن قاس . 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى 


الرملي (٤٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «فمن المحرم؛ اللإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع» 
للذکر وغیره». 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب» في 
آنية الذهب والفضة» أما الشرب فبالإجماع» وأما الأكل فأجازه داود»“ . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” ٠‏ وابن حزم 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان وء أن النبي ية قال : «لا تشربوا 
ت آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة»"' . 


)11( 


۲ - حديث أم سلمة وتء قالت : قال النبي 45 : «الذي يشرب في آنية الفضة› إنما 


(1) «المجموع» .)۳٠٦۰۳٠١/۱(‏ (۲) «المجموع» .)۳١١/١(‏ (۳) «سبل السلام» (۳۹/۱). 

.)٠١۳١/١( «حاشية الروض»‎ )1( . )۸٤/۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )٥( .)٠٠۳/١( «حاشية الروض»‎ )٤( 

(۷) «مخني المحتاج» .)۱۳١/١(‏ (۸) «نهاية المحتاج» /١(‏ ۸۹). (۹) «نيل الأوطار» (۱/ .)۹١‏ 

.)۱٠٠١۹4۹/7( «المحلی»‎ )۱۱( .)١ /٠١( و«العناية»‎ »)٠١ /1( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(5) البخاري كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (ح۳۱۰٥)ء‏ (ح٥/ »)۲٠۳۳‏ مسلم كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء (ح۳/ .)۱١۳۸/۳( »)۱۹۳۴١‏ 
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يجرجر في جوفه نار جهنم»' . 


وجه الدلالة: النهي في الحديثين صريح» حيث قال : «لا تشربوا»» «ولا تأكلوا» . 

0 الخلاف في المسألة: تلخص لنا من البحث السابق» مخالفة ثلاثة من العلماءء 

الأول: معاوية بن قرة» ولم يفصل قوله من نقله» غير ني وجدته في «المصنف»› 
أباح الشرب يإناء الفضة" . 

الثاني : داود الظاهري» وقد نص من نقل خلافهء أنه يحرم الشرب فقط» ويبيح 
الأكل وغيره» وليس له في ذلك مستند» غير أن الشوكاني تعذر له» بأنه ربما لم پبلغه 
اديت ول يتابعه على هذا ابن حزم» بل لم يشر لهذا القول إطلاق . 

الثالث: الشافعي في قول قديم» نسبه إليه العراقيون من أصحابهء ونفاه المحققون 
من الشافعية» إلا أنه محكي عنه» أنه يقول بالكراهة التنزيهية فقط . 

0 الفقهجة: لا بد من تفصيل المسألة» فأما الشرب في آنية الذهب؛ فلم يثبت فيه 
خلاف» إلا ما حكي عن الشافعي في القديم» بأنه كراهة تنزيه. 

ومردود عليه بالوعيد الشديد في الأحاديث» وهو لا يكون إلا في المحرم تحريمًا 
5 

وعلى أية حال» فقد رجع عنه» ولا یعتبر قولا له» ما دام قد رجع عنه» ولم يتابعه 
عليه أصحابه» ولم يفرعوا عليه» كما قال النووي” . 

وأما الشرب في آنية الفضة؛ فأجازه معاوية بن قرة» وخلافه هنا مصادم للنص 
مباشرة» وأما خلاف الشافعي؛ فسبقت مناقشته. 


وأما الكل فيهما فخالف داود» وخلافه مصادم للنص» وذكر النووي أنه مخالف 


(1) البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة (ح۳۱۱٥)» »)۲٠۳۳/١(‏ مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساءء (ح٥٦۲۰)»‏ (۳/ .)١١۳١١‏ 

.)١١ /٥( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( ٠ 

(۳) «نيل الأوطار» (۱/ ۹۰). )٤(‏ «المحلى» .)٠٠١١۹4/7(‏ 

.)۳۰٦۰۳۰١/۱( «المجموع)‎ )( .)۳٠٠۰۳۰٥/۱( «المجموع»‎ )( 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


للإجماع» الذي وقع قبله» ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود» فهو متوفى في 
سنة مائتين وسبعين للهجرة» أي: قبل ابن المنذرء وكذلك الشافعي ومعاوية» ولذا 
فالأقرب أن يقال : إن المسألة تحقق فيها الإجماع بعد الخلاف»ء وهي مسألة أصولية 
معروفة» والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا» والله تعالى أعلم. 


8 [۲ - ۳۷] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والتساء: 


تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة» وعلى ذلك حكي 
من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن هذا التحريم 
- الاستعمال - فى حق الرجال والساء»؟. 
النووي (۷7هھ) حیث قول : «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحریم 
استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساءء وهذا لا خلاف فيه»" . 
ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن 
استعمال ذلك حرام» على الزوجين الذكر ولاش 
الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى 
الرملي (٤١٠٠ه)‏ حيث يقول: «فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع» 
للذکر وغیره» . 
# الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية ٠‏ وابن 
(A)‏ 
حزم 
ق مستند الإجماع: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان راء أن النبي يا قال : «لا تشربوا 


(۱) «الإفصاح» (۱/ ۱۹). () «المجموع» .)۳١٦/١(‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۸٤‏ () «مغني المحتاج» .)١۳١/١(‏ 
)٥(‏ «نهاية المحتاج» /١(‏ ۸۹). (0) «تبيين الحقائق» (7/ .)٠١‏ و«العناية» .)١ /٠١(‏ 


(۷) «المنتقے » (۷/ .)۲۳١‏ و«التاج والاكليل؛ .)۱۸٤ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)۱۲۸/١(‏ 
(۸) «المحلی» »)۱١۰۰۹۹4/7(‏ من مفهوم کلامه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ۰ CD‏ 
في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

۲ - حديث أم سلمة اء قالت : قال النبي بيا : «الذي يشرب في آنية الفضة» إنما 
يجرجر في جوفه نار جهنم»". 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث عامة» فلم تفرق بين الجنسين» والتخصيص 
يحتاح إلى دليل ولا دليل يستثني أحدهماء فتبقى عامة" . 

۳ - أن السبب الذي حرم استعمال آنية الذهب والفضة لأجله موجود في الجنسين› 
فیکون الحکم شاملا لما“ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[۲ - ۳۸] تحريم استعمال الإناء اللطلي إذا أمكن فصله: 
الى الإناء بالذهب أو الفضة» وأمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناءء فإن 

استعمال الإناء حرام عندئذ» وقد حكى الصنعاني الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث يقول: «واختلفوا في الاناء المطلي 
بهما» هل يلحق بهما - أي : إناءي الذهب والفضة - في التحريم أو لا؟ فقيل : إن کان 
يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة» . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الو 
اا ا 

3 مستند الإجماع: حديث حذيفة بن اليمان وء أن النبي َي قال: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 


الآخرة»''“. 

(۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه . (۳) «المجموع» .)۳٠١/١(‏ 

() «المجموع؛ )٥( .)۳١٦/۱(‏ «سبل السلام» (۹/۱). 

(7) «حاشية ابن عابدین» .)۳٤٤/(‏ (۷) «التاج والاکلیل» (۱/ ٤۱۸)ء‏ و«مواهب الجلیل» .)١١۹/۱(‏ 
(۸) «المجموع؛ .)۳۱٤/۱(‏ (۹) «المختي» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الفروع» /١(‏ ۹۸)ء و«الإنصاف» .)۸١/١(‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱۰١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


3 وجه الدلالة: أن النبي ية حرم الأكل والشرب في إناءي الذهب والفضةء كما 
في هذا الحديث وغيره» والاناء المطلي بأحدهما فيه ذهب وفضة بلا شك» وإذا أمكن 
فصلهما عنه» فإن الفصل واجب» وإلا سيفضي إلى التساهل في النهى» وإلى التحايل 
عليه» فمُيِعَ الشرب والأكل إلا بالفصل سدًا ا والله تعالی أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة من حيث الخلاف» يقال فيه ما قيل 
عن الخلاف في مسألة استعمال أواني الذهب والفضة فى الأكل والشرب» وقد 
ت e E‏ ل 

0 ألفقيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد زمن المخالفين المتقدمين» والله تعالى أعلم. 


٤[ 1‏ - ۳۹] جواز استعمال الإناء الضبب: 


إذا كان لدى المسلم إناء مضبب بالذهب أو الفضة» فإنه يجوز له أن یشرب ویأکل 
فیه» وحکی الصنعاني الإجماع على ذلك . 

والمضبب هو: ما أصابه شق ونحوه» فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه» وتوسع 
الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه“. 

لا من نقل الإجماع: الصنعاني (١۸١١ه)‏ حيث يقول: «وأما الإناء المضبب بهماء 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا». 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية في 
قول“ والشافعية في الذهب على طريتي لديهم» والفضة على قولى» والحنابلة في 
قول» على أن تكون الضبة يسيرة» وأن تكون للحاجة". 


.)٤۷/١( وانظر:‎ .)٤١ /١( «سبل السلام»‎ )( .)۳١١/١( «المجموع؛‎ )( 

() «بدائع الصنائع“ .)١۳١/١(‏ قال أبو يوسف بالكراهة» ولكنها لا تنافي الجواز. 

() «التاج والإكليل؛ /١(‏ ٤۱۸)ء‏ و«مواهب الجليل؛ (١/۱۲۹)ء‏ مع قولهم بالكراهة إلا إذا كانت يسيرة. 

.)١١١/۱( «المجموع»‎ )٥( 

() «الفروع» (۱/ )٩۸‏ مع «(حاشيته»» «اللإنصاف» )١ /١(‏ ونقل المرداوي الإجماع على جواز الاستعمال بهذه 
الشروط» وزاد: أن تكون من الفضة» وهذا الشرط هو قول أكثر الحنابلة» انظر المرجع السابقء و«المغني» 
(/0). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 6® 


3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس وليه «أن قدح النبي ية انكسر»ء فاتخذ مكان 
ل و 

0 وجه الدلالة: السنة الفعلية فى الفضة» وأما الذهب» فبالقياس على الفضة› 
والأصل استواءهما في الأحكام إلا ەا فإن الأصل تحريم الأكل والشرب في إناء 
الذهب والفضةء وما دام أن النبي ية رخص في الضبة في الفضة والأصل المنع» دل 
على عدم جريان المنع في الضبة مطلقا» ومن خصص عليه الدليل» والله تعالى أعلم . 

۲ - أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناءء إنما هو تابع له» والعبرة 
للمتبوع دون التابع» فلا عبرة بالضبة ولا حكم لها" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في طريق» بتحريم الذهب قولا واحداء 
لحاجة ولغيرهاء» وفي الفضة على قول . 

واستدلوا بأثر عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة 
N E E‏ 

وخالف المالكية في قول › والحنابلة في قول“ ؛ فقالوا: لا يجوز مطلمًا. 

واستدلوا بأن هذا فيه سرف وخيلاء» فأشبه الذهب والفضة الخالصة" . 

وخالف الحنابلة في قول آخر” ' فقالوا: لا يجوز إذا كان كثيرًا. 


ولك لا فدا من اسراف 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم. 


(1) الشعب: الصدع والكسرء انظر: «المجموع» .)١١١/١(‏ 

(۲) البخاري باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام (ح۲٤۳(۰)۲۹/١١١١).‏ 

.)۴١٤/١( «المجموع»‎ )٥( .)۳١١/١( «المجموع؛‎ )( .)١۳١/١( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 

)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» جماع أبواب الأواني» باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضةء 
(ح۱۰۷)» (۲۹/۱)» وصحح إسناده النووي «المجموع؛ .)۳١١/١(‏ 

(۷) «التاج والإکلیل» (۱/ .)۱۸٩‏ و«مواهب الجلیل» .)١١۹/۱(‏ 

(۸) «الفروع» (۹۸/۱) مع «حاشیته» . : (4) «المغني» .)٠٠٤/۱(‏ 

.)۱٠٤/١( مع «حاشيته» . (1) «المغني»‎ )۹۸/١( «المغتي» (١/٤٠٠)ء و«الفروع»‎ )١( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


1 [ه - ]٤١‏ جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها: 

الأواني المصنوعة التي تكون نفيسة بصنعتهاء لا بجوهرها؛ كالمصنوعة من 
الزجاج ونحوه» استعمالها جائز بالإجماع . 

لا من نقل الإجماع: ابن الصباغ (۷۷٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي» والشوكانى“ 
حكايته اللإجماع على جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية* 
والشافعية على الصحيح” ٠‏ والحنابلة" . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن العلة التي لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة غير 
موجودة في الآنية الثمينة بصنعتها؛ لأن هذه الاآنية لا يعرفها إلا خواص الناس» فلا 
تنكسر قلوب الفقراء؛ لأنهم لا يعرفونهاء فلذلك هي جائزة لعدم علة التحري . 

- أن الأصل جواز استعمالهاء ولا دليل ينقلها عن هذا الأصل» والله تعالى 
أعلم . 

الخلاف في المسألة: قال الشو كاني : «ولم يمنعها إلا من شذا» وهو يريد مسألة 
استعمال الجواهر النفيسة» ولكن مسألتنا في النفيسة بصنعتهاء والله تعالى أعلم. 

وخالف الشافعية في مسألتناء في وجه ضعيف» حكاه أحد الشافعية غل" فقال 
بتحريم استعمال هذه الأواني. 


(1) «المجموع» .)۳٠۸/۱١(‏ 
() «نیل الأوطار» (۱/ ۱٩)ء‏ وقد وهم رحمه الله تعالى» فجعل المسألة في الأواني النفيسة» وليس كذلك. 

)۳( نقلاه من كتابه الشامل» وقد بحثت عنه فلم أجده. 
() «العناية» ›»)۷١٦/١(‏ و«الجوهرة النيرة" (۲/ ۲۸۲) هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينةء فإذا كانوا 
يجيزون الآنية من الجواهر النفيسة» فمن باب أولى النفيسة بالصنعة» ولم أجد كلامهم على مسألتنا 


بخصوصها . 
)٥(‏ «مواهب الجلیل» (۱۲۹/۱). 0 «المجموع» (۳۰۸/۱). 
(۷) «الفروع" /١(‏ ۹۷)» و«الإنصاف» (١/۷۹)ء‏ هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينة أيضًا. 
(۸) «المغني» (۱/ .)٠۰١‏ و«المیدع» (۱/ .)٦١‏ (۹) «نيل الأوطار» (۹۱/۱). 


.)۳٠۸/١( «المجموع»‎ )۱۰( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 6© 


وغلطه النووي› وحکی عدم الخلاف بين الشافعية في جواز E)‏ ولم 
يتابعه أحد من العلماء فيما توصلت إليه من أقوالهم» والله تعالی أعلم . 
الشافعية فقد سبق الكلام عليه بأنه غلط» وليس قولا في المسألة» والله تعالى أعلم. 


]٤١ - 1[‏ تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق: 

استعمال المسلم للاناء المغصوب» أو المأخوذ بغير حق في وضوئه أو غسله 
محرم» وعلى ذلك نفى ابن حزم الخلاف في التحريم بين أهل الإسلام. 

من نقل نفي الخلاف: ٠‏ ابن حزم (0٥٤ه)‏ حيث يقول: (فکان من توْضاً بماء 
مغصوب؛ ا أو اغتسل به؛ أو من إناء كذلك» ف ا 
. أهل الإإسلام أن استعماله ذلك الماء» وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي E OPES REDS‏ 
TEENS ON‏ 


مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث جابر طبه عن النبي ياو أنه قال: «إن 
دماء کم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدکم هذا» . 

۲ - حديث أبي هريرة ڪه عن النبي ئ لا أنه قال : «كل المسلم على المسلم 


حرام ؟ دمه» وعرضه»› وماله»* . 


0 وجه الدلالة: أن النبي بي جعل مال المسلم على أخيه المسلم حرام» إلا أن 


(۱) «المجموع» .)۳١۸/۱(‏ (۲) «المحلی» (۲۱۷/۱). 

(۳) «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۱۸۳)ء .)۳٤۱/۱(‏ 

)€( «(شرح الخرشي» »)۱۸/١(‏ واحاشية الدسوقي» (۱/ ۳۲). 

() «المجموع» (۱/ .)۳١۷‏ () «الفروع» /١(‏ 4۸۹۷)ء و«اللإنصاف» )۸١/١(‏ . 

(۷) البخاري كتاب العلم» باب قول النبي ية : «رب مبلغ آوعی من سامع٤»‏ (ح1۷)ء (۱/ ۴۷)» مسلم كتاب 
الحج» باب حجة النبي ية (حج۸١۱۲)»‏ (۸۸1/۲). 

(۸) مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 
( ح٤۲07(‏ (14۸1/6). 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


يأخذه بحق» ومن ذلك التحريم؛ أخذه لانائه بغير حق» فكان استعماله لهذا الإناء 
محرم بنهي النبي کيا . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


1 


]٤١ - ۷[‏ طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة: 
إذا ذکي ما یؤکل لحمه» فإن جلده طاهر» يجوز استعماله والانتفاع به. 
ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن جلد ما يؤكل 
لحمه» إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله» وبیعه» . 

النووي (١1۷ه)‏ في سياق كلام له: «أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة» 
وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع» . 

القرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول: «والذكاة علة مطهرة إجماعًا» . 

البابرتي (۷۸7ه) حيث يقول : «وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي : 
من الخلاف - بالاتفاق» . 

ابن عابدین (۲٣۱۲ه)‏ حيث يقول: «فحل جلد المذكاة قبل الدباغ» وبعده» حيث 
كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه» . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة" . 

3 مستند الإجماع: قوله تعالى : حرمت علي ألميتة وألدَم ولتم انرز ه (الندة: الآية ٣‏ 
إلى قوله: ر م E‏ [المائدة: الآية ]٣‏ . 

ل وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل» والجلد جزء من البهيمة»› 
فينتفع بها ما دام أنها مذكاة» والله تعالى أعلم . ۰ 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحققء لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
() «المحلی» (۱/ ۲۱۷). ا الإإجماع» .)٤٤(‏ (۳) «المجموع» .)۳١۲/١(‏ 


() «الذخيرة» (۱/ ۱۷۹)» وانظر: «التاج والإکلیل» (۱/ ١۲٠)ء‏ و«مواهب الجليل» (۳/ .)۲١١‏ 
)٥(‏ «العتاية» .)۹۳/١(‏ (0) «حاشيته» على «البحر الرائق» )۷(.)٠٠۹ /١(‏ «اللإنصاف» .)۸٦/١(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمقا ودراسة € 


[٤۳ - ۸[ 3‏ نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ : 


البهيمة إذا ماتت دون ذكاةء فإنها تعتبر ميتة» وهي نجسة» وجلدها مثل ذلك» وهو 
قبل الدبغ نجس» لا يجوز استعماله . 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ معلقًا على قول الماتن: «وكل جلد 
ميتة» دبع ا فهو نجس »حیث یقول: «لا یختلف المذهب في نجاسة الميتة 
قبل الدبغ» ولا نعلم أحدًا خالف فيه . 


ابن قاسم (۳۹1٠ه)‏ حيث يقول: «لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل 5 


الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية» والمالكية“» 
والشاذ O E‏ 
فعره ¢ وابن حرم 
0 مستند نفي الخلاف: ارلا E‏ ما ای ل ماغل عار 
يطعمه j‏ ن ب و Ee‏ دما سفوا او ار خازر ِنَم م رحس که رالأنعام: الآية ]١ ٤٠١‏ . 


الا وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم هذه الأشياءء ووصفها بأنها رجس» والرجس هو 
النجس"» فدل على نجاسة الميتة» وجلدها جزء منها. 

۲ - حدیث ابن عباس وهاء أن رسول الله ية وجد شاة ميتة أعطينها مولاة لميمونة 
من الصدقة» فقال رسول الله ية : «هلا انتفعتم بحلدها؟) . قالوا: إنها ميتة» قال: 
«إنما حرم أكلها»» وفي لفظ : «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» . 

۳ - حديث عبد الله بن عباس وء عن النبي ية أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد 
ا 1 

وجه الدلالة: أن النبي َة ربط حل الانتفاع بالإإهاب - وهو الجلد قبل الدبغ - 


(1) «المغني» (١/۸۹)ء‏ وانظر: «الفروع»» واحاشیته» (۱/ .)٠١١‏ و«اللإنصاف» .)۸۸/١(‏ 

(۲) «حاشية الروض» .)١٠١/١(‏ (۳) «حاشية ابن عابدین» .)۲٠۳/۱(‏ 

.)٥١ /١( و«حاشية الصاوي»‎ ..)٠١١ /۳( «المنتقى شرح الموطاً»‎ )٤( 

.("*A/۱) واتحفة المحتاج»‎ ء)١١‎ /١( «المجموع» (۱/ ۰) واشرح البهجة»‎ )١( 

(0) «المحلی» .)۱۲۸/۱١(‏ (۷) «فتح القدير» للشوكاني .)۲٤٤/۲(‏ 

(۸) البخاري كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي أزواج النبي ٤ي‏ (ح١٩٤۱)»‏ (۲/ »)٥٤۳‏ مسلم كتاب 
الحيض› باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» (ح )۷1/1( . 

)4( مسلم كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ› )ح1 ( .)۷/۱( . 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


بالدبغ» أما قبل الدبغ ؛ فما زال حكم الميتة منطبقًا عليه والله تعالى أعلم . 

ل الخلاف في المسألة: حكي عن الزهري قول شاذ في هذه المسألة”» بعدم اشتراط 
الدباغ مطلمًاء بل يجوز استعمال الجلد في اليابس والرطب» دون دباغ» ولم يُذكر له 
دليل على ذلك إلا أنه مبني على طهارة الميتة عنده والله أعلم» وهو قول مخالف 
للأدلة الصريحة الدالة على نجاسة الميتة» والجلذ منهاء ولم يتابعه على ذلك أحد» 
فيما اطلعت عليه" . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق» لعدم وجود المخالف في 
المسألة» إلا ما ذكر عن الزهري» وسبق التعليق عليه والله تعالى أعلم. 

]٤٤ - ٩[‏ تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان: 

الله تعالی کرم بني آدم» وجعلهم أفضل الخلق› ولذلك پخرم استعمال جلدهم 
وسلخه› وعلى ذلك حكي الإجماع. 

لا من نقل الإجماع: الدارمي (۸٤٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي قوله: «لا يختلف 
القول أن دباع جلود بني آدم» واستعمالها حرام . 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن جلد الإنسان» لا يحل سلخه ولا 
o IE‏ 


ونقله عنه النووي» وابن تم 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «اتفق أصحابنا على تحريمه - جلد الآدمى - 
وصرحوا بذلك في کتبهم »› منهم إمام الحرمين› فخا : 

ويقول أيضًا : «وأما جلد الآدمي» والثوب المتخذ من شعره؟ فیحرم استعماله 
باللبس وبغيره بالاتفاق»» وعبارته وإن كانت فى المذهب إلا أنى ذكرتها للاعتضاد. 


() «المجموع» (۱/ .)۲۷١‏ انظر: «المجموع» (۱/ ۲۷۰). (۳) «المجموع» (۲۹۹/۱). 
)٤(‏ في كتاب «الاستذكار» له» وبحثت عن هذا الكتاب فلم أجده. 

.)۲۹۹/۱( «المجموع»‎ 0 .)٤٤( «مراتب الإجماع»‎ )٥( 
.)۲٦۹/۱( «المجموع»‎ )۸( .)٠١١/١( «البحر الرائق»‎ )۷( 


.)۴۳٤ /٤( لمجموع»‎ 1 )4( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


المرداوي (AAA)‏ حیث يقول : : «ويحرم استعمال جلد الاد اا 


ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث يقول: «وأما الآدمي» فقد قال بعضهم: إن جلده لا 
يحتمل الدباغة حتى لو قبلها طهر؛ لأنه ليس بنجس العين» لكن لا يجوز الانتفاع به» 
ولا يجوز دبغه؛ احترامًا له» وعليه إجماع المسلمين كما نقله ابن حزم» وقال بعضهم : 
إن جلده لا يطهر بالدباغة أصلا؛ احترامًا له» فالقول بعدم طهارة جلده تعظيم له؛ حتى 
E E‏ 


ل (۱۲۹۹هھ) حیث يقول : «وكذا جلد الآدمى إجماعًا - أي ويحرم - لشرفه» 


ووجوب دفنه» ولو کافرً» . 


قا مستند الإجماع: قوله تعالی : وقد کرَمَتا ب ادم مله في الب والْحْر وردفتهم 
أَلََْتِ وسل عل ڪشر يسن حلفا تفضياا © (الإسراء: الآبة ۷١‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى كرم الإنسان وجعله من أفضل الخلق» ومن إكرامه 
آنه لا تجوز إهانته والعبث بجسده» وسلخ جلده واستعماله من إهانته التي حرمها الله 
ا 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


]٤١ - ٠١[ 1‏ استحباب تغطية الإناء : 


إذا كان لدى الإنسان إناء فيه ماء أو لبن» فإنه يستجب له أن يغطيه» وقد حكى 
النووي الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وهذا الحكم الذي ذكره*» 
وهو استحباب تغطية الإناء؛ متفق عليه» وسواء فيه إناء الماءء واللبن» وغيرهما» . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية" والمالكية“ 


(1) «اللإنصاف» /١(‏ ١۹)ء‏ وانظر: «شرح غاية المنتهى» .)٠١ /١(‏ (۲) «البحر الرائق» .)٠١١/١(‏ 

() «منح الجليل» .)٥۲/١(‏ () انظر: «المجموع» (۲۹۹/۱)ء و«منح الجليل» .)٥١/١(‏ 

. يريد صاحب «المهذب» الشيرازي‎ )٥( 

() «المجموع» )٠١ /١(‏ وانظر: «فتح الباري» ),))١ ٠(‏ وانهاية المحتاج» »)١ ٠۷ /١(‏ وهذه العبارة وإن 
كانت بلفظ الاتفاق» إلا أن السياق ليس فيه تعرض للمذهب ولا لغيره» ولذا رأيت أن أبحثها. 

(۷) «عمدة القاري» .)۱۷٤ /٠١(‏ (۸) «المنتقی شرح الموطاً» .)۲٤١/۷(‏ 


CA‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمځا ودراسة 


والخابلة: 

مستند الاتفاق: حديث جابر بن عبد الله اء أن النبي ية قال: «أؤك 
سقاءك» واذکر اسم الله وخمُر إناءك» واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئًا»" . 

3 وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بتغطية الإناءء والأمر على أقل الأحوال 
للاستحباب» والله تعالى أعل . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]٤١ - ١١[‏ عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير: 

إذا أراد المسلم أن يتوضأء فإنه لا يجوز له أن يتوضأً في إناء نجس» مصنوع من 
جلد الخنزير› وعلی هذا حکی ابن عبد ال الإجماع. 

لمن نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ فی سياق استدلاله على عدم طهارة جلود 
السباع بعد الدبغ : «(ولا أعلم خلافا؛ أنه لا ضا في جلد الخنزير» وإن دبغ› فلما 
كان الخنزير حرامًاء» لا يحل أكله» وإن ذكي» وكانت السباع لا يحل أكلهاء وإن 
ذ کیت ؛ کان حرامًا أن ينتفع بجلودهاء وإن دبعت › وأن يتوضاً فبها؛ قیاسًا على ما 
جرا عله من الخريره إ د كان العلة واخدة“. 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف ٠‏ وقول 


1 


(1) «شرح منتهى الاإرادات» /١(‏ ۴۲). واشرح غاية المنتهى» .)١۲/١(‏ 

(۲) إيكاء السقاء: الإيكاء والسقاء ممدودان» والإيكاء هو شد رأس السقاءء وهو قربة اللبن أو الماء ونحوهماء 
بالوكاء» وهو الخيط الذي يشد به. 
«المجموع» (۳۲۱/۱)» و«نيل الأوطار» .)٩١ /١(‏ 

(۳) البخاري کتاب بده الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» (ح٦۰٠۳)»‏ (۳/,١۹٠۱)ء‏ مسلم كتاب الأشربة» باب 
في شرب النبیذ وتخمیر الآناءء (ح۲۰۱۰)» (۳/ .)٠١۹۳‏ 


() «نيل الأوطار» )٩( .)۹١ /١(‏ انظر : «الأوسط» (۳۱۹/۱). 
(1) «التمهيده ›)۱١۳/١(‏ وقد بحثت هذه المسألة من باب الناقلةء وإلا فليس كتاب «التمهيد» من ضمن الكتب 
المعتمدة في المشروع . 


(۷) «المبسوط» (۲/۱٠۲)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)۸٦/١(‏ 


E E ETO. 
قوله تعالی : وحمت عا کک لَه ولم و انر ه [المائدة:‎ -١ مستند الإجماع:‎ 
. ]٣ الآية‎ 
ر‎ ٤ E ed {O eS A r Rr 3F » 
قوله تعالی: قل لا جد فی ما وی إل رمَا عل طَاعِم بَطْعَمَه: إل أن يكوت‎ - ۲ 


کر > و 2 


وا ا ّح خازر ِنَم رجش رالأنعام: الآية ]٠ ٤١‏ . 

7 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم أكل الخنزير لما فيه من النجاسة» وما يجلبه من 
الأمراض» وهذا يشمل جلده لأنه جزء منه. 

وفي الآية الثانية : وصف الله تعالى الميتة» والدم المسفوح» والخزير بأنها رجس»› 
والرجس هو النجس”“ وما دام أن الخنزير نجس؛ فجلده تبع له. 

7 الخلاف في المسألة: خالف داود ٠‏ وابن حزم وأبو يوسف”"» والمالكية في 
قول عند في هذه المسألة» حيث يقولون بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ» ولا 
يفرقون بين ما يؤكل» وما لا يؤكل» ولا غير ذلك» فكل إهاب دبغ فقد طهر عندهم بلا 
استفناء . 


2 ج 
مةه 


واستدلوا: بعموم حديث ابن عباس راء قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذادبغ 
الإهاب فقد طهر" ولم يستثن من هذا العموم شيئا"'. 

وهناك قول محكي عن الزهري» أنه يقول: بجواز الانتفاع بالجلود دون د 
وهو قول شاذ لا دلیل له. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة"'. 


(1) «مواهب الجليل» .)٠١١/١(‏ و«شرح الخرشي» (۱/ .)۹١‏ (۲) «المجموع» (۱/ .)۲۷١‏ 
(r)‏ «الفروع» (1/ 9۷). و«اللإنصاف» (۱/ ۸۸). 

.)0۹ /۱( «الحاوي»‎ )٥( .)٤٤/۲( انظر: «فتح القدير» للشو كاني‎ )٤( 

(0) «المحلی» (۱۲۸/۱). (۷) «المبسوط» (۲۰۲/۱)» و«بدائع الصنائع» .)۸1/١(‏ 
(۸) «مواهب الجليل؛ »)٠١١/١(‏ و«شرح الخرشي» .)٩۹١ /١(‏ (۹) سبق تخریجه . 

(۱۰) «المحلی» (۱۲۹/۱). (۷) «المجموع» (۱/ .)۲۷١‏ 


(۱۲) وانظر: «المبسوط» »)۲٠١۲/۱(‏ و«بدائع الصنائع» (۸/1). و«مواهب الجليل» (١/١١٠)ء‏ و«اشرح 
الخرشي»(۱/ ›)٩۰‏ و«الأم» )٠ /١(»عومجملا«و »)٠٤/۱(‏ و«الخرر البهية شرح البهجة» »)٥١ /١(‏ 
و«الإنصاف» (١/٦۸)ء‏ و«كشاف القناع» )٥٤ /١(‏ . 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


]٤۷ - ۱١[ 2‏ طهارة مأكول اللحم: 

كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فهو طاهر في ذاته» وقد نف ابن حزم وجود 
الخلاف فى ذلك. 

قا من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وكل ما يؤ كل لحمه؛ فلا 
خلاف في أنه طاهر»“. 

7 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية والمالكية") 
Og‏ 


ر ںو ر ۶ 


مستند نفي الخلاف: قال الله تعالى: ويل لَهْمُ الطَيَبتِ مرم ميهد 
الْحَسيتَ 4 الأعراف: الآية .[o¥‏ 

وجه الدلالة: حیث إن كل مأكول اللحم حلالٍ هو طيب» فقد أحله الله تعالى»› 
والطیب لا يون نجساء بل هو طاهر" . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألةء والمسألة تعتبر من البدهيات» بل من الضروريات» فلو لم يكن المأكول 
طاهرًا فكيف سيتم حفظ النفس» التي لا تستطيع العيش إلا به" والله تعالى أعلم. 
]٤۸ - ۱١۴1 ۶‏ طهارة الخيل: 

كان عليه الصلاة والسلام يركب الخيلء» وكذلك صحابته رضوان الله تعالى 
عليهم» وهي طاهرة باتفاق الأئمة» كما نقله ابن تيمية. 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «أما مقاود الخيل ورباطها؛ 
فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق»" . 


(۱) «المحلی» (۱/ ۱۳۷). (۲) «درر الحکام» .)۲۷١/١(‏ (۳) «الذخیرة» (۱۷۹/۱). 

.)۱۳۷/۱( «المحلی»‎ )0( .)٦۲ /۱( «المغني»‎ )٥( . )0۹٩ /۱( «الحاوي»‎ )( 

(۷) هناك مسائل تدل على مسألتنا بالتضمن» أو الالتزام» منها مسألة طهارة سؤر مأكول اللحم» ومسألة طهارة ما 
يرشح من الحيوان الطاهرء ومسألة طهارة جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ» ومسألة طهارة لبنه» وطهارة بيضهء 
وطهارة صوفه» وطهارة كبده وطحاله» كل هذه المسائل مبحوئة في هذه الرسالة» وهي دالة على طهارة ما 
نحن بصدده بالتبع » فلتراجع هناك . 

(۸) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥۲۰‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة @ 


0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية") 
والشافعية"» والحنابلة وابن حزم . 
الآية ۸] . 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح ركوب الخيل لناء ومن لوازم الانتفاع؛ أننا 
سنتأثر بهاء ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام أننا نتوضاً بعدهاء أو 
انها نجسة» مع اقتضاء الحاجة له» مما يدل على عدمه. 

۲ - أن رسول الله ية وأصحابهء وسائر المسلمين بعدهم› یر کبول الخيل والبغال 
والحمير في الجهاد» والحج» وسائر الأسفار» ولا يكاد ينفك الراكب - في مثل ذلك 
- عن أن يصيبه شيء من عرقهاء أو لعابها» وكانوا يصلون في ثيابهم التي ر كبوا فيهاء 
ولم یعدوا ثوبین؛ ٹوبًا للر کوب وثوبًا للصلاۃء مما یؤکد انهم لم یکونوا یتحرزون 
منهاء مما يعني طهارتها" . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

: طهارة مقاود الخيل‎ ]44 - ٠١[ 

المقاود: جمع مود بالكسر» الرباط الذي تقاد به الخيل"» ومن المعلوم أن 
المقود والرباط الذي يكون فى الخيلء لا بد أن يتأثر بشيء من لعاب الخيل»› أو 
عرقها» ولكن حكى ابن تيمية الاتفاق على طهارة مقاود الخيل ورباطها. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «آما مقاود الخيل ورباطها؛ 


.)۷۳/١( و«تبيين الحقائق»‎ »)۲۳٤ /۱١( «المبسوط»‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي» »)٠١ /١(‏ و«حاشية الصاوي» .)٤١/١(‏ 

(۳) «المجموع» (۱/ »)۲١١ ٠۲۲١‏ وحكى الإجماع على طهارة لبنه في : (۲/ 9۸۷)» وانظر : (۲۸۹/۹). 

() «المغني» (۹۸/7٥۳)ء‏ (۱۳/ .)۳۲١‏ و«الإنصاف» (۱۰/ ۳١۳)ء‏ و«اشرح المنتهى» (۳/ ١٠٤)ء‏ واشرح غاية 
المنتهی» .)۳۱١۹/7١(‏ 

.)٥١١/۲١( وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ »)۲٦۱/۱( «المجموع»‎ )( .)۱۳١۹/۱١( «المحلی»‎ )٥( 

(۷) «المصباح» (۱۹۸)ء مادة (قود). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق» . 
7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية والمالكة" 
الشاة €3 | . (o)‏ 
والشافعيه › وابن حزم . 
0 مستند الاتفاق: قوله تعالى : ولل وَلْعَالٌ 


.]۸ 


م 


ج 
وأَلْحَميرَ لر ڪبوها وزينة 4 [التحل: الآية 


ل وجه الدلالة: أن الله تعالى آباح ركوب الخيل» وهو لا يكون غالبا إلا برباط 
ومقرود» ولو كانت ليست طاهرة لبه الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلامء ومادام 
لم ييّن فالأصل طهارتهء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

]٥١ - ٠١[‏ طهارة الكبد والطحال: 
الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة» وقد حكي الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجاع: القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فالدم هنا - يريد آية البقرة - 


يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال 
مجمع علیه»" . 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران 


المرداوي (AAA®)‏ حیث يقول : «(و منها ج فی سیاق ذکره للدماء الطاهرة - الكبد 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٥۲۰‏ وانظر: «المغنی» .)۳۲١ /۱۳( .)۳١۸ /٩(‏ و«الإنصاف» (۳۹۳/۱۰)ء 
واشرح المنتهى» (۳/ »)٤١٠١‏ واشرح غاية المنتهى» .)١١/١(‏ 

(۲) «المبسوط) »)۲۳٤/۱۱(‏ و«تبیین الحقائق» /١(‏ ۷۳) فهو يعفى عن اليسير من بولها في الثوب» فقي المقود 
من باب أولى . 

(۳) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ١٠)ء‏ و«حاشية الصاوي» .)٤١/١(‏ 

.)۱۳١/۱( «المحلی»‎ )٥( .)۲۲١ /۱( «المجموع»‎ )٤( 

() «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۲۲)قديمة› (70)ح» وانظر: «شرح الخرشي» /١(‏ ۸۳) . 

(۷) «المجموع» (0۷۸/۲)» وانظر: «تحفة المحتاج» (۱/ ۲۹۳). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة ® 


والطحال» وهما دمان» ولا خلاف في طهارتهما»» وهي عبارة مذهبية ذكرتها 
للاعتضاد. 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

1 مستند الإجاع: حديث عبد الله بن عمر اء قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان› 
فالميتتان : السمك والحرادء والدمان: الكبد والطحال» . 

وجه الدلالة: ظاهرةٌ من الحديث» فما دام اا ا 
الطيبات» ويحرم الخبائث؛ فهي طيبة طاهرة إِذا» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


]١١ - ٠١[‏ طهارة المسك: 


المسك ريح طيب يحبه الناس» وهو طاهر بإجماع المسلمين» كما حكاه عدد من 
العلماء. 

3 من نقل الإجاع : الباجي (٤۷٤ه)‏ - في سياق حديثه عن طهارة المسك - : «وقد 
أجمع ان غ ا 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «المسك طاهر بالإجماع» . 

ونقله عنه ابن حجر وابن عابدین» وابن قاسم . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك» إلا ما 
حکي عن عمر من کراهته» . 


(۱) «اللإنصاف» (۳۲۸/۱)» وانظر: «کشاف القناع» (۱۹۱/۱). 

(۲) «حاشية ابن عابدین» .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) أحمد (ح۷۲۳٥)ء‏ (/ 4۷)» ابن ماجه كتاب الأطعمة» باب الکبد والطحالء (ح٤۳۳۱)ء‏ (۲/١١٠٠١)ء‏ 
صححه النووي في «المجموع؛ (0۷۸/1)» والألباني في «الصحيحة» (ح۸١١١).‏ 

.)۳۷۱۰۳۷۰ /۹( «المجموع» (4۹1/۲٥)ء وانظر أیضًا:‎ )١( .)٦١/١( «المنتقى شرح الموطأً»‎ )٤( 

(0) «فتح الباري» (۹/ ١٠٠)ء‏ وانظر: «أسنى المطالب» .)١١/١(‏ 

(۷) في «حاشیته» (۲۰۹/۱). (۸) «حاشية الروض» .)١٠١ /١(‏ (۹) «فتح الباري» (۹/ .)٦١١‏ 


الحطاب (ه) حيث يقول عن المسك: «وحكي الإجماع على طهارته" 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والحنابلة» وابن 
حزم“ . 

ل مستند الإجماع: ۱ - حدیث أب تل الخدري اه ۰ عن النبی کیا آنه قال : 
«أطيب الطيب المسك) . 

1 وجه الدلالة: ظاهر من الحديث»› فقد وصف المسك بالطيّب» وهو لا يكون إلا 
لطاهر . 

۲ - حديث أم المؤمنين عائشة 7 قالت : «كأني أنظر إلى وبيص” الطيب» 
في مفرق رسول الله َي وهو محرم)" 0 وفي لفظ : : «المسكف)“ . 

3 وجه الدلالة: السنة الفعلية من النبى لاف ادل غل هار فقد استعمله» 
وهو في وقت عبادة» مما يدل على طهارته» وإلا لاجتنبه عليه الصلاة والسلام. 

3 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الضحاك» فقال: إنه دم وميتة» فهو نجس 


E 
(1۱) )1۰( 0 0 
¢ ونقل عن عمر وله وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» وعطاء ل‎ 
. کراهتهم له‎ 


ولكن قال ابن المنذر: «لا أحسبه يصح يريد عن عمر» وقال عن مخالفة 


(۱) «مواهب الجليل» (۱/ ۹۷)» وانظر: «التاج والإكليل» /١(‏ ۷١۱۳)ء‏ و«شرح الخرشي» /١(‏ ۸۷). 

() «البحر الرائق» (۱/ »)۲٤٤‏ و«درر الحکام» .)۲١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدین» .)۲٠۰۹/۱(‏ 

)۳( «الفروع» (4/0). و«الإنصاف» (۳۲۸/۱)»› واشرح المنتهی» (۱/ ۳۲). 

.)0٥۷ /٦( «المحلى»‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان 
والطیب»› (ح۲٣۲۲). .)۱۷٦١ /٤(‏ 

() الوبيص: اللمعانء «المصباح» )۲٤۷(‏ مادة: وبص. 

2 الخاري كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطیب (ح۷٦۲)ء .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) مسلم كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» (ح۱۱۹۰)» (۲/ .)۸٤4۹‏ 

(۹) «المصنف» /٦(‏ ۲۲۰)» و«الاأوسط) (۲/ ۲۹۷). (۱۰) «الاأوسط» (۲/ ۲۹۷). 

(۱1) «المصنف» (7/ ۲۲۰). و«الأوسط» (۲/ ۲۹۷). (۱۲) «الأوسط» (۲/ ۲۹۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة © 


غیره : «ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء» . 

وقد أشار ابن حجر للخلاف في المسألة» ولم ينسبه لأحد في موضع"» وأشار إليه 
في موضع آخر» وقال: «هو منقول عن الحسن» وعطاء» وغيرهما)» ثم قال بعد 
ذلك : «ثم انقرض هذا الخلاف» واستقر الإجماع على طهارة المسك» وجواز 

وفي موضع ثالث؛ حكى الإجماع فيه كما سبق» ثم نقل حكاية كراهته عن عمر“ . 

وقد حكى ابن عابدين قولا بعدم طهارته» معللا له بأن المسك من دابة حية» ولكنه 
لم يذ كر صاحب القول» وعلق عليه بقوله : «(وهذا القول لا يعول عليه» ولا يلتفت 
إل 

ونقل الحطاب عن المازري» أنه حكى عن طائفةٍ قولا بنجاسته» ولم يعلق عليه" » 
مع أنه نقل حكاية الإجماع على طهارته" . 

ولم أجد خلافًا لدى الحنابلة في المسألة» ولكن أشكل علي أن المرداوي نقل عن 
ابن مفلح» ها و وود امال اللا ف الما 

فبعد أن ذكر طهارة المسك» ولم يشر لخلاف فيه» وأشار بعدها إلى الخلاف في 
فأرته» قال: «قال في «الفروع»: ويحتمل نجاسة المسك؛ لأنه جزء من حيوان» لكنه 
ينفصل بطبعه»“ . 

ولکن عندما راجعت الفروع› وجدت عبارته E‏ «(فصل »› ودود القز› 
والمسك» وفأرته طاهر . وقال الأزجي : فأرته طاهرة» ويحتمل نجاستها؛ لأنه جزء من 
حيوان حی ۰ لکنه ينفصل بطبعه؛ کالجنی» . 

الأول: أن قوله: «يحتمل نجاستها» راجع إلى الفأرة» حيث لم يشر للمسك»› 


(۱) «الأوسط» (۲/ ۲۹۷). (۲) «فتح الباري» (۱/ .)٤١‏ (۳) «فتح الباري» .)۳۲٤/٤(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (111/۹). )١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)۲٠۹/١(‏ 0) «مواهب الجليل؛ /١(‏ ۹۷). 
(۷) «مواهب الجليل» /١(‏ 4۷)» وانظر: «التاج واللإکلیل» (۱/ ۱۳۷). 

(۸) «الإنصاف» (١/۳۲۸)ء‏ وتأكدت من صحة العبارة في الطبعة المحققة (۲/ .)۳۲١‏ 

.)۲٤۹ /۱( «الفروع»‎ )۹( 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


وتحدث بصيغة التأنيث» والمسك مذكر»ء وهذا هو الأظهرء وهو الذي يتوافق مع سائر 
كلام الحنابلة ولكن يشكل عليه الاتي. 

الثاني : أن قوله راجِعّ إلى المسك» كما نقل المرداوي» ويدل له أنه قال: «لأنه 
جزء»» ولم يقل : «لأنها»» والمرداوي إمام في المذهب ويبعد أن يفوت عليه مثل هذا. 

ولكن الأظهر أن المرداوي وهم في ذلك» لأن هذا الاحتمال لم يذكره غيره» ولم 
يذکر له قائل» والله تعالى أعلم. 

هذا ويمكن أن يستدل لهذا القول: بأن أصله دم» والدم نجس» وهو جزء منفصل 
من حيوان حي ؛ فهو كالميتة . 

0 الفټيجة: أن الإجماع غير متحقق» فمما سبق؛ يتبين أن الخلاف في المسألة 
موجود» وإن كان خلافًا ضعيمًا؛ فالإجماع لا يتحقق مع وجود المخالف» أما ما ذكره 
ابن حجر من أن الخلاف انقرض» وأن الإجماع استقر بعده؛ فالجواب عليه من 
وجهين : 

الأول: أن هذه مسألة أصولية مشهورة» وهي : ما إذا اختلف علماء عصر متقدم» 
في مسألة ماء ثم اتفق علماء عصر متأخر» في نفس المسألة؛ فهل يعتبر اتفاقهم 
إجماعًا شرعيًا أو لا؟ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين؛ بالاعتبار» وعدمه" . 

ويكفي أنها مسألة خلافية» فمن العلماء من لا ينظر إلى المسألة من الأصلء ولا 
یعتبرہ إجماعًاء فلا یعتد بإجماع کهذاء ما دام أنه یوجد من لا یعتبره» ولکن یمکن أن 
يكون حجة أو دليلا لمن يرى ذلك. 

الثاني : من خلال ما سبق عرضه»ء فيما ورد من خلافِ في المسألة؛ يتبين أن 
الخلاف انتشر» والقائلون به ليسوا قلة» وهذا يكفي في خرق الإجماع» والله تعالى 


أعلم. 


(۱) انظر: «شرح المنتهی» (۱/ ۳۲)ء (٠۹/0‏ و«كشاف القناع» .)٥۷ /١(‏ و«شرح غاية المنتهى» /١(‏ 
۷( 
() انظر : «العدة» لبي یعلی »)۱٠٠١ /٤(‏ و«الإحکام» للآمدي (۱/ .)۲۷١‏ و«المهذب» (۲/ ۹۲۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


]٥۲ - ١١1 ۶‏ جواز البول في الآنية : 

إذا أراد المسلم أن ينام» وأعد له آنية للبول فيهاء فإن ذلك جائز» وقد نفى 
الشوكاني علمه بالخلاف في هذه المسألة. 

لا من نقل نفى الخلاف: الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" يدل على 
جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل» وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا»" . 

ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث يقول شارحًا لعبارة البهوتي : «ويكره أيضًا بوله في إناء 
بلا حاجة)»» قال: «لا خلاف فى وو 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية على الأظهرء فلم 
يذ كروا هذا فى الحديث عن المكروهات عند التبول“» والمالكية على الأظهر» حيث 
لم يذكوا المسألةء إلا أنهم ذكروا كراهة ذلك في الأواني النفيسة» وسكتوا على 
ذلك مما قد يدل على عدم كراهة ذلك في الأواني العادية» وصرح الشافعية 
بالجواز"» والحنابلة في قول لهم" ولم يذكر ابنٌ قدامة غيرّه بقوله: «لا بأس»» 
ولم يشر إلى اختلاف الأصحاب“ . 


لا مستند نفى الخلاف: حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها ياء قالت : «كان للنبى 


EG 2‏ (0۰ 
يه قدح من عيدان »> تحت سریره» یبول فيه باللیل» ٤‏ 


.)١٠١/١( يريد حديث أميمة الآتي في المستند. (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١١١۲/١( «حاشية الروض»‎ )۳( 
وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم‎ ء)۳٤١‎ /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ ء)٠١١‎ /١( «البحر الرائق»‎ )٤( 


أجد. 
)٥(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ ۲۷۷)» و«شرح الخرشي» »)٠٤١/1(‏ وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم 
أحد. 
() «المجموع» .)۱١۸/۲(‏ (۷) «اللإنصاف» (١/4۹)ء‏ ولم يذكر صاحب «الفروع» هذا القول . 
() «المخني» (۲۲۹/۱). (4) العيدان: طوال النخل» «نيل الأوطار» .)١١١/١(‏ 


(۱۰) بو داود باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده» (ح٤۲)»‏ )1/¥( النسائي کتاب الطهارة»› 
باب البول في الإناءء (ح ۳۲( ۳1/1(« و«المستدرك» کتاب الطهارةء (ح9۹۳)»› (۱/ ۷۲)» وصححه 
على شرط الصحيحين › صحیح ابن حبان »)۲۷٤ /٤(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (ح۸۳۲٤).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


قا وجه الدلالة: حيث فيه فعل النبي ية وفيه دلالة على الجواز"» والله تعالى 
أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في الصحيح من مذهبهم» فقالوا بكراهة 
البول في الإناء من غير حاجة. 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن ربما خوكًا من انتشار البول على صاحبه» ككراهة البول 
في الأرض الصلبة» ا لتنجیس اللإناء بعده» والله تعالی أعلم . 

ولكن القول بالكراهة لا ينافي الجوازء فلا يعتبر ناقضًاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 


تعالى أعلم . 
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(۱) «نيل الأوطار» .)٠٠١ /١(‏ 
)۲( «الفروع» (١/١١۱)ء‏ و«الإنصاف» /١(‏ 44)» واشرح المنتھی» (۱/ .)١‏ و( کشاف القناع» .)٦۲/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 6© 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع قي باب الاستنجاء 


3H 


]٥۳ - ۱[‏ استحباب قول: (اللهم إد إن أعوذ بك من الخبث والخبائٿث) عند دخول 

الخلاء: 

( ml ۰ 5 “> a 2 ۰ ۰ جو‎ 

الخبْث: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» وهم ذكران الجن وإناڻ ي 

وإذا أراد الإنسان دخول الخلاءء فإنه يستحب له أن يقول ذلك . 

3 من نقل الإجاع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول شارحًا لحديث أنس الآتي في 
المستند: «وقوله: (إذا دخل الخلاء) أي: إذا أراد دخوله» وكذا جاء مصرحًا به في 
رواية للبخاري› وهذا الذكر مجع على استحبابه › وسواء فيه البناء الط ا 


ابن قاسم (a1۳4۲)‏ حیث يقول عن هذا الذكر: ((وهذا الذكر مجمع على 
امخا : 


الموافقون على جج وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية“» 
وا 
3 مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك ا أن النبي ييه كان إذا دخل الخلاء 
قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»”" 
وجه الدلالة: الحديث یدل على مسألة الباب بالمطابقة› ففيه قول النبي ياء لهاء 
bT‏ 
وهي سنه 


(۱) انظر: «إحكام الأحكام» .)۹۳/١(‏ (۲) «المجموع» (۸۹/۲). 


(۳) «حاشية الروض» )٤( .)۱١۱۹/١(‏ «فتح القدير» /١(‏ ٤۲)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)١١۷/١(‏ 
)٥(‏ «التاج والاکلیل» (۳۹۱/۱)» و«مواهب الجليل» .)۲۷۱/١(‏ (0) «المغني» (۲۲۸/۱). 


(۷) البخاري كتاب الوضوء› باب ما يقول عند الخلاء» (ح١٤۱)»‏ 1/1(« مسلم كتاب الحيض› باب ما یقول 
إذا راد دخول الخلاء (ح٣۳۷)ء‏ (۱/ ۲۸۳). 
(۸) انظر: «إحكام الأحكام» .)۹٤/١(‏ 


E‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


]٥١ - ۲[‏ كراهة الكلام عند التخلي : 


إذا كان الرجل في الخلاءء فإنه يكره له الكلام أثناءء» حكى النووي الاتفاق على 
ذلك . 


ق من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وهذا الذي ذكره المصنف» من 
كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه». 

الصنعاني (١۱۸١ه)‏ حيث يقول: «والحديث”" دليل على وجوب ستر العورةء 
والنهي EE‏ حال قضاء الحاجة» والأصل فيه التحريم» وتعليله بمقت الله 
عليه» أي : شدة بخضه لفاعل ذلك؛ زيادة في بيان التحريم» ولكنه ادعى في 
ات : أنه لا يحرم إجماعًاء. وأن النهي للكراهةء فإن صح الإجماعء وإلا فإن 
الأصل هو التحريم»““. 

E OE O‏ ا 
والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة» الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه 
الحالة» ذكره اللإمام المهدي في «الغيث»» فإن صلح الإجماع؛ صلح للصرف» عند 
القائل بحجيته» ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة» . 

للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية" والمالكية"“) 
PEG‏ 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن عمر وا : «أن رجلا مر ورسول الله كلا 
یبول» فسلم علیه» فلم یرد علیه» . 

یت ا سعيد الخدري وط قال: سمعت النبي ية يقول: لا يخرج 


(۱) «المجموع» .)٠١۳/۲(‏ (۲) يريد حديث أبي سعيد» سيأتي في المستند. 

(۳) يريد «البحر الزخار» للمرتضى الزيدي . () «سبل السلام» .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ «نيل الأوطار» .)٠٠/(‏ وهذان النقلان عن الصنعاني والشوكاني ليس مطابقًا لمسألتناء وقد ذكرتهما 
لإتمام الفائدةء وإلا فهما في كون الكلام غير محرم» ولأن النقل عن علماء الزيديةء فلا أبحثه» كماهو مبين 
في منهج الدراسة. 

(0) «حاشية ابن عابدین» (۱/ .)۳٤۳‏ (۷) «مواهب الجلیل» (۲۷۳/۱). 


(۸) «المغني» (۱/ ۲۲۷). (۹) مسلم کتاب الحیض) باب التیممء (ح۳۷۰)ء (۲۸۱/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ۰ 


الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان» فإن الله يمقت على ذلك»'. 

ا ی کی ای کی کک ر 
يتحدث معه» مما يدل على الكراهة للكلام وقت التخلي» والكراهة مأخوذة من مجرد 
الفعل» إذ هي غاية ما يدل عليه الفعل . 

أما الحديث الثاني : فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن من يتخلى» ويتحدث› 
ممقوت عند الله تعالى» وهذا يدل على التحريم» لا الكراهة فحسب. 

ولكن يجاب عن ذلك بأن الحديث قَيّد المقت بأمرين إذا هما اجتمعاء وهما: 
كفا العورة التخضهماء والمحدات يحض : 

فإذا الفعل بعض موجبات المقت فهو مكروه» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]٥١ - ۴[‏ مشروعية الاستنجاء بالماء: 


إذا تخلى المسلم» فإنه يسن له أن يستنجي بالماءء وقد حكي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: «قال الله تعالى : فيه جال 
مجنو أن بطي روأ راتوتة: الآبة ]٠٠۸‏ فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر 
Nb‏ 

العيني (١١۸ه)‏ حيث يقول معددا سنن الوضوء» وذكر منها: «والاستنجاء بالماءء 
وهو كان أدبًا في عصر النبي ية وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة کالتراویح»“ . 

0# الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع المالكية“› ME‏ 


(۱) أحمد (ح۱۱۳۲۸)» .)۳١/۳(‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية الكلام عند الحاجة» (ح١١)ء‏ (١/٤)ء‏ 
(صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن المحادثة على الغائطء (ح١۷)» »)۳۹/١(‏ وحسنه النووي في 
«المجموع» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) «المجموع» (۲/١٠٠)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۱/ .)۳٤۳‏ (۳) «المحلی» (۱/ ۳۹۲). 

() «البناية» (۱/ »)۲٤۹‏ وعبارته ېدو أن عبارته مأخوذة من كلام الكاساني في «بدائع الصنائم» (۱/٠۲)ء‏ إلا أن 
المسألة مختلفة» وانظرها في المسألة الاآتية . 

(9) «الذخیرة» (۲۰۸/۱)» و«مواهب الجلیل» (۲۸۳/۱). 


@ ۰ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


والشافعية) واا 

0 مستند الإجماع: حديث أنس وله » قال : «كان رسول الله بء يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء»" 

0 وجه الدلالة: أن أنسّا ذكر من فعل النبي ييا أنه كان يستنجي بالماء» وهذا يكفي 
في إثبات المشروعية. 

1 الخلاف في المسألة: تقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي كاز 
استنجیى بالماء. 

نقله الحطاب المالكي في «المواهب»» وقال: «قلت: وهذان النقلان غريبانء 
والمنقول عن ابن حبيب» أنه منع الاستجمار مع وجود الماء» بل لا أعرفهما في 
المذهب». 

قر كما قدا الاه ات 

وهذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وابن الزبير» وابن 
المجدت :رطا 

واستدلوا بكون هذا الفعل» غير موجود في عهد النبي ياء إلا نهم محجوجون 
بالأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك . 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف من الصحابة والتابعين في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 
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]٥١ - ٤[‏ جواز الاستجمار بالأحجار: 

إذا دخل الإنسان الخلاء» وتغوط» فإنه يشرع له أن يستجمر بالحجارة» وهذا على 
وجه العموم» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ET‏ «واتفقوا على أن الاستنجاء 


(۱) «الحاوي» (۱۹۱/۱)»› و«المجموع» .)١١١۷/۲(‏ )۲( «(المخني» (°۹/۱). 

( البخاري کتاب الوضوء» باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» (ح۱١۱)»‏ < )14/1(« 2 کتاب 
الطهارةء باب الاستنجاء بالماء من التبرز» (ح ۰)۲۷ (۷/۱(. 

.)١١١/١( «المجموع»‎ )1( .)۲۸۳/١( «مواهب الجليل»‎ )٥( .)۲۸۳/۱( «مواهب الجليل»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة E‏ 


بالحجارة» وبکل طاهر» ما لم يكن طعامًا» أو رجيعًاء أو نجسًاء أو جلدًا» أو عظمّاء 
AO NT‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقؤل: «وأيّ الأمرين كان» فإن الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن الاستنجاء 
بها جائز في السفر والحض. 

این رشد (۹۵٥ه)‏ حیث بقرل : «واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - 
من المخرجين»" 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على جواز الامتان 

ونقله عنه ابن قا 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «لأن الطهارة من الأنجاس بالماءء شرط جواز 
الصلاة» فلا بد منهاء إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو 
الإجماع» 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «قال في «البحر» : و مشروع 
إجائ»“. 

ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ حيث يقول: «ولنا أن القليل عفو إجماعا؛ إذ الاستنجاء 
بالحجر كاف بالإجماع» ٠"‏ 

0 الموافقون على الإجماع:وافق على هذا الإجماع الشافعية''. 

ل مستند الإجاع: ١‏ - حديث عبد الله بن مسعود وله قال: «آتى النبي ييا 
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار»"''. 


.)۲۱٤/۱( «الاستذکار»‎ )۲( .)٤١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۳) «بداية المجتهد» .)٠١١ /١(‏ () «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۱۹۷). 

.)۷۷ /١( «تبيين الحقائق»‎ )0( .)۱١۸/١( «حاشية الروض»‎ )٥( 

(۷) أي: کتاب «البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار» لأحمد المرتضى» وهو أحد الكتب المعتمدة لدى 
الزيدية. 


(۸) «نیل الأوطار» (۱۱۹/۱). (4) «حاشية ابن عابدین» )١١( ٠ .)۳۱۷/١(‏ «الحاوي» (۱۹۳/۱). 
(۱۱) «(صحیح البخاري» کتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة› (ح٥٥۱)»‏ (۷*/۱). 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار» وهذا 
تشريع منه عليه الصلاة والسلام» فدل على أن هذا العمل مشروع . 

۲ - حدیث سلمان له › قال : «لا يستنجي أحدكم بون اة اخ : 

ل وجه الدلالة: ظاهر من أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاكتفاء بدون ثلاثة 
أحجار» مما يدل على المشروعية وزيادة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر» والله تعالى أعلم . 


1 


[ov - 0۵[‏ مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء: 


إذا أراد الإنسان تطهير المحلء ا و وقد 
حكى الكاساني الإجماع على ذلك 

. من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٠ه)‏ بعد ذكره فعل الصحابةء أنهم أصبحوا 
يتبعون الحجارة الماء حيث يقول: «ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة» . 
کالتراویی» 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور"» 
والشافعة (f)‏ ال 

ا N O RT‏ 
هرن [التّوبة: الآية ۰۸]. 

1 وجه الدلالة: آنه لما نزلت هذه الآية في أهل قباء» سألهم رسول الله اة عن 
شأنهم» فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء"» فقد ذكروا أن فعلهم الذي أثنى الله تعالى 
عليهم به هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء" . 


(1) مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ح۲٣۲)ء .)۲۲١/۱(‏ 
() «بدائع الصنائع» .)١١/١(‏ (۳) «مواهب الجلیل» (۲۸۳/۱). 
() «المجموع» )٥( .)١١۷/۲(‏ «المغني» (۲۰۹/۱). 
) قال النووي حيث يقول: ,المعروف في كتب الحديث» أنهم كانوا يستنجون بالماءء وليس فيها ذكر الجمع 
٠‏ بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف - الشيرازي: قالوا نتبع الحجارة الماء» فكذا يقوله أصحابنا 
وغيرهم» في كتب الفقه والتفسيرء وليس له أصل في كتب الحديث. «المجموع» .)١١١/۲(‏ 
)¥( «بدائع الصنائع» .)١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة . CD‏ 


٠‏ - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده» ثم يأتي بالماء فيطهر المحل» 
فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن”. 

7 الخلاف في المسألة: يأتى هنا الخلاف السابق فى مسألة مشروعية الاستنجاء 
بالماء» ومن خالف هناك ا ا 1 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف المعتبر» وعلى هذاء لا 
يتحقق إجماع في هذه المسألة» حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء 
أصلاء والله تعالى أعلم. . 


]٥۸ - 1[ 1۶‏ الاستجمار بغير الحجارة: 

إذا أراد المسلم الاستجمار» فإن استعماله للطاهر المنقي جائزء مالم يكن طعامًا. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الاستنجاء 
بالحجارة» وبکل طاهر» ما لم یکن طعامًا» أو رجيعًاء أو نجسًاء أو جلدًاء أو عظمًاء 
أو افا او ا 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”» والمالكية في قول 
الا واا ی ا 

مستند الاتغاق: ١‏ - حديث سلمان تيء قال: «لقد نهانا رسول الله كيه أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو 
نستنجي برجیع أو عظم». 

۲ - حدیث جابر بن عبد الله زاء قال: «نهى النبي بيا أن يتمسح بعظم أو 
ا 

وجه الدلالة: أن ١النبى‏ ية قد خص فى هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل 
بمفهوم المخالفة أن ما ااا ف الل غير داخل في الحكم معهاء بل 


(۱) «المغني» (۲۰۹/۱). (۲) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 


(۳) «البحر الرائق» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الجوهرة النيرة» .)٤٠١ /١(‏ ()«مواهب الجلیل» .)۲۸٦/۱(‏ 
() «الأم» /١(‏ ۳۷)» و«تحفة المحتاج» .)۱۷١ /١(‏ 0) «الإنصاف» .)۱١۹/۱(‏ 


(۷) سبق تخریجه . (۸) مسلم كتاب الطهارةء باب الاستطابة» (ح۲۹۳)» .)۲۲٤/۱(‏ 


TT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


يجوز الاستجمار بها. 

۳ - أن العبرة بتنقية المحل» وأن لا يكون المنقي شيئا محترمًا» ولا نجسًاء فإذا لم 
يكن هذاء ولا ذاك» وكان منقيًا للمحل؛ فلا مانع من استخدامه. 

الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذه الدعوى بأن الخلاف في المسألة معروف»ء 
وأن هناك روايتن معروفتين عن أحمد "> إحداهما بأن الاستجمار بغير الحجارة لا 
یجزئ . 

ولم أجد لهم دليلاء وقد يستدل لهذا القول 'بأن الوارد في النصوص› إنما هو 
مقتصر على ذكر الحجارة فقط ؛ فيقتصر عليه. 

وقد وجدته قولا للمالكية أيضًاء ونقله الحطاب عن داود» وأصبة” . 

اعلارا ذلك بان الا مشخاه بالا خجار رةه فجن الا فان لها“ . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق» لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى 
أعلم . ۰ 

]٥۹ - ۷[ 1‏ جواز الاستجمار مع وجود الماء: 

إذا أراد الإإنسان تنقية المحل» فإنه يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء» وقد حكى 
الإجماع على ذلك عدد من العلماء. 

ل من نقل الإجاع: الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث يقول: «اتفاق الجميع على جواز 
صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء» وعدم الضرورة» في العدول عنه إلى 
الاجا 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول: «اوجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزي مع وجود 
الماء» وقال ابن حبيب : ليس الاستجمار يجزي؛ إلا مع عدم الماءء ولعله أراد بذلك 
وجه الاستحباب» وإلا فهو خلاف الإجماع» فيما علمناه»". 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولانا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء 
(0) «الإنصاف» (١/۹٠۱)ء‏ وهي خلاف المذهب وقول أكثر الأصحاب عند الحنابلة . 


(۲) نقد «مراتب الإجماع» (۲۸۸). (۳) «مواهب الجليل» )٤( .)۲۸٦/١(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ «أحكام القرآن» .)٠٠٦/۲(‏ () «المنتقى شرح الموطأً» .)۷۳/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ ١‏ 


بالماء» ومعلوم أن الاستنجاء بالأخجار لا يستاصل النجاسة» . 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وإن اقتصر على الحجر أجزأه» بغير خلاف بين 
أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة ول . 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «لأن الطهارة من الأنجاس بالماء» شرط جواز 
الصلاةء فلا بد منهاء إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو 
الإجماع»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية“ . 

ل مستند الإجماع: حديث عائشة وء أن النبي ياء قال : «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط » فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تحزىئ عنه) . 

0 وجه الدلالة: أن النبي ا الصلاة والسلام قال: «تجزئ عنه»» ولم يفصل 
بوجود الماء» أو مع عدمه» وترك التفصيل في المقال» ينزل منزلة العموم في المقال» 
كما يقول الأصوليون» فيكون دليلا على إجزاء الاستجمار» مع وجود الماء. 

3 الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في هذه المسألة» عن بعض المالكية منهم ابن 


حبیب » آنهم يقولون أنه لا يجوز الاستجمار؛ إلا مع عدم ا 


ولکن بعد طول بحث› لم أجده ذکر عن غير ابن حبیب» بل لم ينص أحد من 
المالكية في هذا القول بأنه قول البعض» بل ينسبونه إلى ابن حبيب فقط هذا فيما 
اطلعت عليه ورأيته عند غيرهم ينسب إلى بعض المالكية"» بل حاول الباجی تأويل 
قوله؛ بأنه لعله أراد بذلك وجه الاستحباب» وجعله خلاف الإجماع"“ . 


.)۲٠۸/١( «المغني»‎ )١( .)۸٠ /١( «بدائع الصنائم»‎ )١( 

(۳) «تبيين الحقائق» (۷۷/۱). ° () «الحاوي» .)١۱۹۳/۱(‏ 

)٥(‏ أحمد (ح۹٠۰٠۲)ء‏ (/۳۳١)ء‏ أبو داود باب الاستنجاء بالحجارة» (ح٠٤)»‏ (١/١٠)ء‏ النسائي كتاب 
الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء (ح٤٤)» »)٤١/١(‏ وصححه النووي في 
«المجموع» »)۲۲٠/۲(‏ والألباني في «الإرواء» (ح۸٤)ء‏ وانظر: «التلخيص الحبیر» .)٠٠۹/۱(‏ 

0) «مواهب الجليل» (١/۲۸۳)ء‏ و«المنتقى شرح الموطأ» (١/۷۳)ء‏ و«حاشية الجمل» »)۹۲/١(‏ وانيل 
الأوطار» .)٠١١/١(‏ 

(۷) «حاشية الجمل» (١/4۲)ء‏ و«نيل الأوطاره .)٠۳١/١(‏ (۸) «المنتقى شرح الموطأ» .)۷۳/١(‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألةء إلا أن 
أحد» والله تعالى أعلم. 
OS‏ 
إذا تخلى الإنسان.ء فإن الأفضل له أن يستنجى بالماء» وعليه حكى ابن عبد البر 
3 من نقل الإجاع: التر مذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وعليه العمل عند آهل العلم؛ 
یختارون الاستنجاء بالماء» وإن کان الاستنجاء بالحجارة یجزئ عندهم› فإنهم استحبوا 
الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل»'. 


0| 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأيّ الأمرين كان» فإن الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن الاستنجاء 
بها جائز في السفر والحضر». 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري» وابن المبارك؛ 
واا 0 ا اا ا 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس وي قال : «كان النبي ييا يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء» . 

وجه الدلالة: أن النبي ي كان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار وتوفرهاء فدل 


على آنه أطيب . 

۲ - أن الاستنجاء بالماء يطهر المحل» ويزيل العين والأثر» وهو أبلغ في التنظيف 
والإنقاء“. ٠‏ 

3 الخلاف في المسألة: سبق نقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي ييا 
استنجی بالماء. 
(۱ «السنن» .)۳٤/١(‏ (۲) «الاستذکار» .)۲۱٤/۱(‏ (۳) «سنن الترمذي» .)۳٤/۱(‏ 
)٤(‏ «البحر الرائق» .)٠٥۳ /١(‏ () «المجموع» (۲/ .)١١١‏ (0) «المغني» .)۲۰۷/١(‏ 


(۷) سبق تخریجه . (۸) «المخني» (۲۰۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


و رھ قت مناقشة IR‏ 

وأن هذا القول محکي عن سعد بن اف وقاص»› وحذيفة» وابن الزبير» وابن 
الفسته وقطا وال 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
ا ]1١ - ٩[‏ جواز الاستجمار في السفر والحضر: 

إذا أراد المتخلي الاستجمار» فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفرء وعليه حكى ابن 
عبد الس الاحماعء. 

بد البر الإجماع 

قا من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فإن الفقهاء اليوم مجمعول 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن الاستنجاء 
ها اف فاا ا ال 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية . 


ل مستند الإجاع: أن جميع النصوص الواردة"" في الاستجمار عامة» ولم تقيد 
السفر دون الحضر» فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص.» والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 


[1Y - 1۰] 1‏ عدم وجوب الاستنجاء من النوم: 


إذا استيقظ المسلم من نومه» وأراد الوضوءء فإن الاستنجاء لا يجب عليه» وقد 
حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 
0 من نقل الإجاع: الماوردي (١۰٥٤ه)‏ حکايته اللإجماع» على آنه لا يجب 


(۱) في مسألة : (مشروعية الجمع بین الاستجمار والاستنجاء بالماء)» وانظر: «مواهب الجلیل» (۲۸۳/۱). 
() «المغني» )1/¥*°(« و«المجموع» (/1۷(.. (۳) «الاستذکار» (۱/ .)۲۱٤١‏ 
() «بدائع الصنائع» )٥( .)۱۸/١(‏ «الذخيرة» (۱/ .)۲۱١‏ 0( «المغني» (1/۳)(. 


(۷) سبق عدد منها. 


€ ۰ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الاستنجاء من النوم والريح” . نقله عنه البجيرمي . 
ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول - بعد مسألة للخرقي هي : وليس على من نامء أو 
خرجت منه ريح استنجاء - : «لا نعلم في هذا خلافا»" . ونقله ابن قاسم . 
النووي (1۷7ه) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح 
والنوم ولمس النساء والذكر». 
المتولي (۸٧٤ه)‏ حيث نقل عنه ا حكايته الإجماع في هذه المسألةء 
فقال: «نقل المتولي وغيره الإجماع» على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح». 
ونقله عنه أيضًا الرملي"» والجمل“. 
7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية"''. 
مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: یتما لیت ٤امَنوا‏ إا هُمْنم إلى الكو 


الوا وجومکہ یدیک إل امراف وامسخوا پرموسکم وأڪم لل لبن را:: 


. ]١ الآية‎ 
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ل وجه الدلالة: أن الله تعالى قال : «إإذا قمتم» فأمر بالوضوء مباشرة» ولم يأمر 
بالاستنجاء» فدل على أنه لا يجب فى كل الحالات» فذا لم یکن موجب له فلا يجب» 
کا ا 

- أن الوجوب من الشرع» ولم يرد بالاستنجاء هنا نص» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لأزالة :التجاسةء ولا نجاشة هاه" 

3 الخلاف في المسألة: قال النووي حيث يقول: «وحكي عن قوم من الشيعة أنه 
يجب» والشيعة لا یعتد بخلافهم»'. 


)١(‏ الذي وجدته في «الحاوي»» أنه قسم الخارج من السبيلين إلى ثلائة أقسام» ثم ذكر الأول والثاني وهو 
الصوت والريح ولم يذكر فيهما خلافًا ثم ذكر القسم الثالث وحکی فيه الخلاف انظر «الحاوي٩(۹۲/۱٠).‏ 


(۲) «حاشيته على الخطيب» .)۱۸۸/١(‏ (۴) «المغني» .)٠٠٠ /١(‏ (6) «حاشية الروض» .)٠٤١/١(‏ 
(0) «المجموع» .)١١۳١/١(‏ () «مغني المحتاج» (١/١١۱١)ء‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 
(۷) «نهاية المحتاج» .)٠١١/١(‏ (۸) «حاشية الجمل» .)۹٥ /١(‏ 

(4) «العناية» (۱/ .»)۲١۲‏ و«البحر الرائق» .)٠١١/١(‏ (۱۰) «القواکه الدوانی» .)۱۳٤/١(‏ 


.)۱١۳/١( «المجموع»‎ )۲( .)٠٠١ /١( و«البحر الرائق»‎ .)۲٠٠١ /۱( «المغني»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


وهو رل الا : 

0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
اك 
۱11 - 1[ عدم وجوب الاستنجاء من الريح: 


إذا خرج من المسلم ريخ وأراد الوضوءء فإن الاستنجاء لا يجب عليه» وقد حكى 
عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 


0 من نقل الإجاع: اي (١٥٤ه)‏ حكايته الإجماع» على أنه لا يجب 
الاستنجاء من النوم و 

نقله عنه البجيرمي" 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول - بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام» أو 
خرجت منه ريح استنجاء - : «لا نعلم في هذا خلاقًا» . 

النووي (٦1۷ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على آنه لا يجب الاستنجاء من الريح ‏ 
الوم ولمس السا والذك . 

المتولي (۷۸٤ه)‏ حيث نقل عنه الري حكايته الإجماع في هذه المسألة» 
فقال : «نقل المتولي وغيره اللإجماع» على آنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح». 

ونقله و أيضًا الرمي واحمز“. ۰ 

ت الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية”. 

0 مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة. 

3 الخلاف في المسألة: الخلاف المذكور في النوم يندرج هناء وما قيل هناك يقال في 


(۱) «الفروع» و«اتصحيحه» (١/۹١۱)ء‏ و«الإنصاف» .)١١١/١(‏ 

(۲) سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضيةء انظر: «الحاوي» (۱۹۲/۱). 

(۳) «حاشیته على الخطیب» .)۱۸۸/١(‏ () «المغني» .)٠٠٠١ /١(‏ 
() «المجموع» .)١۱١۱۳/١(‏ (0) «مغني المحتاج» »)۱11/١(‏ وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 
(۷) «نهاية المحتاج» .)٠١١/١(‏ (۸) «حاشية الجمل» )٩( .)٩١ /١(‏ «البحر الرائق» (۱/ .)٠٠۲‏ 
)٠١(‏ «الفواكه الدواني» (١/١١١)ء‏ و«حاشية العدوي» (۱۷۸/1). 


CT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


ا 

0 الفقيجة: أن E‏ ا المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
۲1 - 14[ الحجر ذو الثلاثة أحرف ججزئ في الاستجمار: 


إذا استجمر المتخلّي بحجر له ثلاثة أحرف» فإن ذلك جائز له» وحُكي الإجماع 
على ذلك. 

ا من نقل الإجاع: الفرغاني (۹۳٠ه)‏ حيث يقول: افإنه لو استنجى بحجر» له 
ثلاثة أحرف؛ جاز بالإاجماع»“. 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور"› 
والشافعية على الصحيح» والحنابلة في المشهور” . 

ل مستند الإجماع: حديث عائشة زاء أن النبي بي قال : «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» فإنها تجزى عنه»" . 

ل وجه الدلالة: أن النبى بي أمر بالاستطابة بثلاثة أحجارء والمقصود هنا عدد 
المسحات» وليس عدد ال به» ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار» أو أن 
يمسح بحجر كبير» له ثلاثة أحرف . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول“ والشافعية في وجه شاذ“» ونقل 


عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر” '» والحنابلة في رواية”"'“. 


(۱) انظر: «المجموع» »)١١۳/١(‏ و«الفروع» واتصحیحه» (۱/ ۱۱۹). و«الإنصاف» .)۱١٤١/١(‏ 
(۲) «الهداية مع شرحه البناية» (١/١٠۷)ء‏ وانظر: «العناية شرح الهداية (١/١٠۲)ء‏ و«فتح القدير» /١(‏ 
.)٤‏ و«البحر الرائق» .)۲٠٥۳/۱(‏ 


(۳) «المنتقی» (۱/ 1۸)ء و«الذخيرة» )٤( .)۲٠١/۱(‏ «المجموع» .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ «المغني» (۲۱۹/۱). (1) سبق تخریجه . 

(۷) «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٥٤٠)ء‏ و«المجموع» .)١١۹/۲(‏ 

(۸) «المنتقی» .)1۸/١(‏ و«الذخیرة» (۱/ .)۲۱١‏ (4) «المجموع» (۲/°(. 


.)۸۷ /۲( انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( «المغنی»‎ )۱( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 3 @ 


وا بقوله : ر( یستنحی أحدكم بدون ثلاثة خخا : 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


ِا ]1۳ - 10[ الاستنجاء بماء زمزم جزئ : 


إذا استنجى المتخلي بماء زمزم فإن ذلك يجزئه» وقد تقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث يقول : اثم لو استنجی به - ماء زمزم 
مح حر مته أجزأه اجا 

(0) KK (€) و‎ 

قله ووی e‏ وريا الانضاری : 

البجیرمی (١۲١١ه)‏ حیث يقول : «ولو من ماء زمزم» ویجرئ ااا 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية“) 

: (0). 

EE 

0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي ذر وله ء قال: قال النبي ية في ماء زمزم أنها 
«طعام طعم» '. : 

۲ - حديث جابر هه قال: قال النبي ية : «ماء زمزم لما شرب ل" . 

0 وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث وغيرهاء تدل على بركة هذا الماء» وينبغي أن 
يشرف ويكرم عن استخدامه في الرذائل. 

ولكن إذا استخدم في الاستنجاء» لا يعني هذا أنه لا يجزئ» فهو ماء. 

وقد قال تبارك وتعالى : «إوأنزأا من السماي مء طهوراه [الفُرقان: الآية ]٤۸‏ . 


(1) «المغنى» .)۲۱١/١(‏ (۲) سبق تخریجه. (۳) «الحاوي» (۲۰۱/۱). 
(6) «المجموع» (۲/ ۱۳۷). )٥(‏ «الغرر البهية» (١/١1۲ء‏ ۱۲۷). () «تحفة الحبيب» .)۱۸١/١(‏ 
(۷) «حاشية ابن عابدین» .)۱۲١/۲(‏ (۸) «مواهب الجليل» .)٤٦/١(‏ 


(۹) «الفروع» و«حاشیته» (۱/ .)۷١‏ 
)٠١(‏ مسلم كتاب فضائل الصحابة» في فضائل أي ذر (ح۷۳٤۲)» .)۱۹۱۹/٤(‏ 


۸,) وصححه الألباني في «الارواء» (ح۳١١١).‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


فالأصل في الماء أنه طهورء مطهر لغيره» وأحق ما يكون ذلك في ماء زمزم. 

0 الخلاف في المسألة: هناك مسألة خلافية» وهي حكم إزالة النجاسة بماء زمزم» 
اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» بين الإباحة والكراهة والتحري 

ولكن هذه ليست مسألتناء حيث تتحدث عن الإجزاء وعدمه. 

وهنا إشكال! وهو : أن من قال بالتحريم» أليس معنى ذلك؛ أنه غير مجزئ؟ 

هدا ل فر > ولك معد الت دت آن فن هال ارم س ا 
الإجزاء» فليس بلازم هذا الإلزام . 

وبعد التأمل والبحث مزيدًاء GRE aS‏ 
المالكية - تقل عنه تعليله لهذا القول بأنه مطعوم" “» والمطعوم لا يجزئ الاستنجاء به 
في قول للعلماء» وبالتالي فهو غير مجزئ. 

al e SS 
. هذا الماء المبارك فقط”‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم التأكد من وجود المخالف المعتبرء 
من خلال ما سبق لم يثبت مخالفة أحد من العلماء في ذلك والله تعالى أعلم. 


1 


1٤[‏ - 171[ تحريم استقبال القبلة بالتخلى واستدبارها: 


إذا أراد المسلم التخلي» فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول» ولا 
پستد ر ا 


3 من نقل الإجاع: ابن قاسم ۳۹۲ه) حیث یقول شارحًا لکلام البهوتي : «ويحرم 
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة٤ء‏ قال: «إجماغًا»“ . 


(1) «مواهب الجليل» (١/1٤)ء‏ و«حاشية ابن عابدين“ »)1۲١/۲(‏ و«الفروع؛ و«احاشيته» .)۷١ /١(‏ 

() «مواهب الجليل» .)٤۸/١(‏ (۳) «تحفة الحبيب» .)۱۸١ /١(‏ 

.)٤۸/۱( «حاشيتا قليوبي وعمیرة»‎ )٥( .)٤۸/١( «مواهب الجليل»‎ )٤( 

((0) «مواهب الجلیل» .)٤۹/۱(‏ 

ا را و ار ي اده ي ان هو لااو و ااا رل جت فن 
التفصيل . 

(۸) «حاشية الروض» /١(‏ ١١٠)»ء‏ وانظر: «اللإنصاف» .)٠٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد» وإبراهيم النخعي» وابن 
سيرين» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز” والحنفية في الاستقبال» وفي الاستدبار 
عل :ر و (TD‏ 0 والشافعة 4 وائ زه( 

مستند الإجماع: | - حدیث ا أيوب الأنصاري له » قال : قال الله 
ب : «إذا أتيتم الغائط » فلا تستقبلوا.القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا 
أو غرّبوا». 

۲ - حديث أبي هريرة له اى › ڪه » أن النبي ييه قال : «إذا جلس أحدكم على حاجتة ء فلا 
يستقبل القبلة ولا بسند ھا 

وجه الدلالة : أن النبى ية نهى فى الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء 
الحا هاا تذل غل او تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة“ ٠‏ وابن عمر فيما رُوي عنهماء 
وعروة بن الزبير» وداود بن E‏ وربيعة"' فقالوا: يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها. وهي رواية عن ا 

ا کک ا ر i‏ «رقيت على بيت أختى حفصة» فرأيت 
رسول الله كيو قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة»“' . ب 


رخاف لهه و روا کا جور الا سار دون الاسشال: 
يه في رو a‏ بار دو : 


.)١١۷ /١( «تبيين الحقائق»‎ )۲( .)۱۷١/١( «المصنف»‎ )١( 


(۳) «المنتقی» (۱/١۳۳)ء‏ و«التاج والإكليل» )٤( .)٤١١/١(‏ «المجموع» (۲/ .)٩۳‏ 
)٥(‏ «المحلی» (۱۸۹/۱). 


() البخاري كتاب الوضوء» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناءء جدار أو نحوه» (ح٤٤١)» /١(‏ 
c(7‏ مسلم کتاب الطهارة»› باب الاستطابة› (ح c(٤‏ (1/). 


(۷) مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ح٥٦۲)ء .)۲۲٤/۱(‏ (۸) «المجموع» (۲/ ۹۳). 
(4) «المصنف» (١/١۱۸)ء‏ والرواية عنها ضعيفة» انظر: كلام عوامه على «المصنف» (۲/ .)١١١‏ 
(۰) «المحلی» (۱/ ۱۹۰). )۱١(‏ «المجموع» (۲/ .)٩١‏ (۲) «اللإنصاف» .)٠١١/١(‏ 


(0) «المحلی» (۱/ ۱۹۰). 

(16) الببخاري كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت» (ح۷٤1)»› c(A/1)‏ مسلم کتاب الطهارة› باب 
الاستطابة» 7ح1( )0/1( واللفظ لمسلم. 

.)۱١۷/١( «تبيين الحقاتق»‎ )٠١( 


a‏ مسائل الإجماع هي الطهارة جمقا ودراسة 


واو بحدیث ابن عمر الا 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


٠٠[ 1‏ - 1۷] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلى: 


إذا أراد المسلم أن يتخلى» فإن استقباله لبيت المقدس بالتخلي ليس حرامًا» وعلى 
ذلك حكي الإجماع . 

قا من نقل الإجماع: الخطابي (۳۸۸ه) حيث نقل عنه الشوكاني" حكايته الإجماع 
ف ا ۰ 

النووي (٣1۷ه)‏ حيث يقول - في معرض حديثه عن حديث النهي عن استقبال بيت 

ESS (o0) 1.‏ ا 
المقدس بالتخلي - : «فإن قيل : لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه - أي : 
النهي - ؟ قلنا: لإلإجماع» فلا نعلم من يعتد به حرّمه». ونقله عنه الرملى". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية. والمالكية“) 
وال 

کہ ےکر تہ ہک و ےا کار ص س 

3 مستند الإجماع: قوله تعالی : قد رى تقب وجهك ف السا لَك قله 
ترصلھا فول وجهت سط امسج الحراو يت ما کنر ولوا ووک سطرو چ زالقرة: الآية 
[é٤‏ 

8 وجه الدلالة: حيث نسخ في هذه الآية كون بيت المقدس قبلة للمسلمين» ولهذا 
لا یکره استقباله بالتخلی؛ لکونه لیس قبلة"'. 

3 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم» وقالوا: بتحريم 
استقبال بيت المقدس بالتخلي » منهم إبراهيم النخعي» ومحمد بن سیرین»› وعطاء» 
والزھزی © وهو قول ابن عقيل من الاك 


(۱) «تبيين الحقائق»  .)۱۹۷/۱(‏ (۲) سبق تخريجه قبل قليل . () «نيل الأوطار» .)٠٠١/١(‏ 
(6) لم أجد عبارته» وانظر: «معالم السنن» »)۲١ /١(‏ وقد تكلم عن المسألة ولم يحك إجماعًا. 

.)١١١/١( «نهاية المحتاج»‎ )۷( .)٩١ /۲( سيأتي إن شاء الله. () «المجموع»‎ )٥( 
.)۲۸١/١( و«مواهب الجلیل»‎ »)۲۰٠ /۱( «الذخیرة»‎ )٩0( .)٤٠١ /۱( «العناية»‎ )۸( 


(۱۰) «الفروع» و«حاشیته» (۲/۱١۱)ء‏ و«الإنصاف» (۱/ .)۱٠١‏ (۱۱) «مواهب الجلیل» .)۲۸١/١(‏ 
۲( «نيل الأوطار» .)٠٠١ /١(‏ )۳( «الفروع» و«حاشيته» /١(‏ ١١١)ء‏ و«الإنصاف» .)٠٠١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


ء. 


واستدلوا بحديث معقل بن أبى معقل الأسدي وله قال : «نهى رسول الله َيه أن 
لستقيل القبلتين ببول أو غافط . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


٠١1‏ - 1[ جواز التخلى فيما عدا المسجد: 


قضاء الحاجة في المسجد لا يجوز» ولا إشكال في ذلك» وأما ما عدا ذلك من 
المواطن؛ فالأصل فيها أنه يجوز» ولكن بدون الإخلال بالضوابط الأخرى. 

فمثلا؛ لا يجوز أن يتخلى في طريق الناس»› أو ظلهم» أو أماكن جلوسهم» أو في 
الماء الراكدء وسبق الحديث عنه في مسألة سابقة» وهكذا مما يؤذي الناس ويضر 
بهم. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز التخلي فيه. 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وإلا فقد جاء النص والإجماع» 
اف و اد اعا ال . 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة» وذلك لأنها أمر 
بدهي» ولکن هم يشيرون لها عندما يتحدثون عن الآماكن التي يكره التخلي فيهاء 
فمعتاه أن غيرها يجوز التخلى فيها. 

وافق على هذا الإجماع الخ واا واا واا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث المغيرة بن شعبة ط» قال: قال لي النبي بلا : 
«خذ الإداوة؛» فأخذتها فانطلق حتى توارى عنى» فقضى حاجته" . 


(۱) أحمد عن أبي آيوب (ح٦٠٠أ۲۳)» .)٤٠١ /٠١(‏ وزاد لفظ الاستدبارء وأبو داود كتاب الطهارة» باب كراهية 
اا ا و ا ا ا ا ا 2 
استقبال القبلة بالغائط والبولء (ح۳۹)ء /١(‏ ١٠١)ء‏ وإسناده جيد كما قال النووي في «المجموع» (۲/ 
.)٥‏ 

(۲) «المحلی» (۳/ .)٤۲۹‏ (۳) «درر الحكام» (۹/1٤)ء‏ و«مجمع الأنهر» .)١۷ /١(‏ 

.)٠١١/۲( «المجموع»‎ )٥( .)۲۷٦/۱١( «مواهب الجليل»‎ )( 

() «المغني» (۱/ »)۲۲٤‏ و« کشاف القناع» .(OT/»‏ 

(۷) البخاري كتاب الوضوءء باب الصلاة في الجبة الشأميةء (ح٦٠)ء )٠١١ /١(‏ واللفظ له» مشلم = 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ل وجه الدلالة: في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة» يذكر الصحابة 
ا فعل النبي ييه في قضاء حاجته» ولم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يفرق بین مکان وآخر في الحكم» سوى الأماكن المقدسة» أو التي يكون في التخلي 
فيها ضرر على الناس؛ فدل ذلك على أن التخلي في أي مكان يجوز» بالضوابط 
والآداب المعروفة. 

۲ - حديث أبى هريرة وء قال: قال رسول الله ية : «اتقوا اللعانين: الذى 
يتخلى في طریق التاس» أو ظلهم». 

وجه الدلالة: إن الحديث استثنى الأماكن» التى يردها الناس وينتفعون 
بها» فدل ذلك بمفهومه على إباحة ما دون ذلك . 1 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

3 [۱۷ - 1۹[ النهي عن الاستنجاء باليمين: 

الاستنجاء باليمين منهي عنه في النصوص الصريحة» وقد نقل الإجماعَ فيه بعضُ 
العلماء» والمقصود الإجماع على أنه منهي عنه» دون الدخول في التفصيلات . 

ق من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم؛ كرهوا الاستنجاء باليمين» . 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب» لا نهي تحريم» . 

ونقله عنه اراي . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية” 


= کتاب الطهارة» باب المسح على الخفین › (ح٤۲۷)»‏ (۲۲۹/۱). 

)0( مسلم كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال› (ح۹٦۲)»‏ 1/0(. 

() «سنن الترمذي» )۴١ /١(‏ مع العارضة. (۳) «شرح مسلم» .)۱٥۹/۳(‏ 
«نیل الأوطار» (۱/ »)٠٠١‏ وکرره في (۱۲۳/۱). . )٥(‏ «تبيين الحقائق» .)۷۸/١(‏ 
() «الذخیرة» (۱/ »)۲۱١‏ و«التاج والإکلیل» (۱/ ۳۸۸)» و«مواهب الجلیل» (۲۹۹/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


I‏ 1 و 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي قتادة وله قال : قال رسول الله ية : «إذا تى 
أحدكم الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح Tee‏ 

۲ - حديث سلمان الفارسي وه قال: «نهانا رسول الله ييه أن نستنجي 
ا 

وجه الدلالة: الحديث صريح بذلالةالمطابقة على مسالة النات: 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


0 


]1۸ - ۷۰[ تحريم مياشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه: 


إذا أراد المتخلي تنظيف المحل» فإنه يحرم عليه أن يباشره بيده مباشرة» ولا يجزئه 
ذلك لو فعله. 

3 من نقل الإجاع: ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث يقول: «ومحل الاختلاف - أي : 
الاختلاف في النهي الوارد للكراهة أو للتنزيه - حيث كانت اليد تباشر ذلك بالة غيرهاء 
كالماء وغيره» أما بغير آلة؛ فحرامٌ» غير مجزئ» بلا خلاف» واليسرى في ذلك 
كاليمنى»“. ونقل الصنعاني كلام ابن حجر السابق» ولكن بلفظ آخر» فقال حيث 
يقول: «أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعًا» . 

الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على المسألة بصراحة غير الحنابلة» وابن 
حزم» أما غيرهم» فيستنبط من كلامهم الموافقة بلا ريب. 

وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية والحنابلة"» وابن حزم . 


(۱) «المغني» (۲۱۱/۱)» واشرح المنتهی» .)١٤/١(‏ (۲) «المحلى» .)۱١۸/١(‏ 

(۳) البخاري كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (ح١١٠)ء »)1۹/١(‏ ومسلم كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الاستنجاء بالیمین» (ح۷٦۲)» .)۲۲١/۱(‏ 

.)١١١/١( «سبل السلام»‎ )0( .)۲٥۳/۱( «فتح الباري»‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 

(۷) «بدائع الصنائع» .)۸٠ /١(‏ (۸) «التاج والإكليل» .)٤١١/١(‏ (4) «المغني» .)١١١/١(‏ 

.)۱١۸/١( «المحلی»‎ )۱١( 


کک . مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


فا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي قتادة طليه» قال: قال رسول الله كي : «إذا آتى 
أحدكم الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه». 

8 وجه الدلالة: أن النهي في الحديث السابق متوجه إلى الاستنجاء باليمين» وذلك 
مفهوم من عرف الناس؛ آنهم لا يستنجون بالید» دون ماء أو حجر» فإذا كان من 
دونهما؛ فمن باب أولى. 

١‏ أن فى الاستتجاء بالند مياشرة اتفال للجاسة من مكان لاخر من دون أن 
ا فلا فائدة إا من هذا الاستنجا ١‏ 

0 الڼقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


]۷١ - ۹[ 13‏ كراهة التخلي في مساقط الثمار: 


إذا أراد الإنسان التخلي» فإنه يكره له أن يتخلى في مساقط الثمار» وقد حكى 
النووي الاتفاق على ذلك . 

1 من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ شارحًا لقول الماتن: «ويكره أن يبول في 
مساقط الثمار»» حيث يقول: «هذا الذي ذكره متفق عليه» ولا فرق بين الشجر المباح 
والذي يملكه» ولا بين وقت الثمر وغير وقته؛ لأن الموضع يصير نجسًا» فمتى وقع 
الثمر تنجس» وسواء البول والغائط» وإنما اقتصر المصنف على البول اختصارًاء 
وتنبيها للأدنى على الأعلى»" . 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» وال 
الات 


قا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى هريرة وليه » قال: قال رسول الله ل : «اتقو 
اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس» أو ظلهي». 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «المجموع» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «مجمع الأنهر؛ /١(‏ ۷٦)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۱/ .)۳٤۳‏ 


() «مواهب الجليل؛ (١/١۲۷)ء‏ واشرح الخرشي» .)٠٤٤/١(‏ 
(5) «الفروع» و«تصحیحه» »)۱۱١/۱(‏ ولاشرح منتهى الإرادات» .)۳١/١(‏ 


() سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CC‏ 


۲ - حديث معاذ هه قال: قال رسول الله ب4 : «اتقوا الملاعنالثلاثة: البراز في 
الموارد» وقارعة الطريق» والظل». 
NOE ATEN E E ENA NS SD‏ 
من باب الأخبار عن سال التان > أو لمن من التي #ة؛ فهو يكفي في كون هذا الفغل 
منهيًا عنه . 

3 الخلاف في المسألة: الحديث فيه ما يدل على التحريم» حيث فيه ذكر اللعن» وهو 
لا یکون إلا على الكبائر المحرمات“ 

زهو اقول غد لشاف ووه عن الخال : 

ولكن هذا الرأي لا يخالف مسألتناء فالكراهة نوعان: تنزيهية» وتحريمية› 
وكلاهما من قبيل المنهيات . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» أما الخلاف 
الذي سبقت الإشارة إليه» فليس ناقضًا للمسألة؛ لأن التحريم كراهة وزيادة» ب 
تعالى أعلم. 

[۲۰ - ۷۲[ استحباب البول في موضع لين : 

إذا أراد الإنسان البول» فإنه يستحب له أن يختار مكانا لينّاء لكي لا يرتد إليه البول. 

0 من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ معلقًا على قول الماتن: «ويرتاد موضعًا 
للبول» فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر؛ حتى لا يترشش عليه 
البول»حيث يقول: «وهذا الأدب متفق على استحبابه» . 


(۱) ابو داود كتاب الطهارة»› باب المواضع التي نهى النبي ييه عن البول فيهاء (ح (۲٦‏ (۷/۱)» ابن ماجه کتاب 
الطهارة وسننها» باب النهي عن الخلا على قارعة الطريق› ح۳۲۸(« 
(1/ ۹)» و«المستدرك» کتاب الطهارة» (ح٤0۹)» «((YVT/Y»‏ وضعفه ابن حجر بهذا اللفظ في 
«التلخيص الحبير» (1/ .)٠٠١‏ وحسنه الألباني في «الارواء» (ح۲٦).‏ 

(۲) «نيل الأوطار» (١/١١١)ء‏ وانظر: «سبل السلام» .)٠١۸/١(‏ 

(۳) «أسنى المطالب» /١(‏ ۷٤)ء‏ و«تحفة المنهاج» .)۱١۹/١(‏ 

)4( «الفروع» و«تصحیڪه» ›»)۱۱١/۱(‏ واشرح منتھی الإرادات» .)۳١/١(‏ 

(0) «المجموع» (۹4۸/۲)» وانظر: «تحفة المنهاج» (11۹4.17۸/1). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث یقول شارحًا لكلام البهوتي : «ويستحب. . . وارتياده 
لبوله مکانًا رخوًا»» قال: «بالاتفاق»'» أي: على استحبابه . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية". والحنابلة" . 

ولم أجد كلاما للحنفية» في هذه المسألة» بعد طول بحث» ولكن والله تعالى أعلم 
أنها لا تخالف أصولهيء > فهم قد قالوا: بكراهة البول واقمًاء وفي مهب الريح» وفي 
أسفل الأرض إلى أعلاهاء وعللوا ذلك: بألا يعود عليه رشاش بوله؛ فيتنجس» وهي 
نفس علة مسألتناء غير أني لم أجد لهم ذكرًا لمسألتنا“ . 

قا مستند الاتفاق: حديث أبي موسى الأشعري وليه قال : كنت مع النبي لاء ذات 
یوم فأراد أن یبول فأتی دما في أصل جدار فبال» ثم قال : «إذا أراد أحدكم أن يبول 
فلیرتد in‏ 

0 وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» حيث ذكر أنه يرتاد لبولهء أي: يبحث عن 
مكانٍ أرضه رخوة» لا ترد الماء» قال العظيم آبادي: «والحديث فيه مجهول» لکن لا 
يضر» فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك»" . 

0 الذقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
۲٢[ 12‏ - ۷۳[ استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه: 

إذا أراد الإنسان دخول الخلاء» فإنه يستحب له أن يدخل باليسرى» ويخرج 
باليمنى» وعلى ذلك حكى النووي الاتفاق . 

لا من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ معلقًا على قول الماتن: «ويستحب أن يقدم 
في الدخول رجله اليسرى» وفي الخروج اليمنى؛ لأن اليسار للأذى» واليمنى لما 


() «حاشية الروض» .)٠۲١/۱(‏ (۲) «مواهب الجليل» »)۲٦۷ /١(‏ و«منح الجليل؛ /١(‏ ۹۷). 

(۳) «شرح منتهی الارادات» (۱/١٤۳)ء‏ و«كشاف القناع» .)٠١ /١(‏ 

() انظر : «البحر الرائق» »)۲١١/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)١٤۳ /١(‏ 

_ وضعفه‎ »)١/١( أبو داود كتاب الطهارةء باب الرجل يتبوا لبوله (ح۳)ء‎ .)۳۹۹/٤( »)۱۹۰٥۰٩ح( أحمد‎ )٥( 
.)۹۸/۲( النووي في «المجموع»‎ 

() «عون المعبود شرح سنن أبي داوده .)۱١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 
اا حیث يقول : (اوهذا الأدب متفق على استحبابه»› وهذه قاعدة معروفة› وھی أن 
ما کان من التکریم بدی فيه بالیمنی» واف اا 

ابن فان (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول عن مسألتنا: «وهذا الأدب متفق على 
استحبابه»» ويبدو أنها عبارة النووي» إلا أنه لم يشر لذلك. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية*“» 
واا 

مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عائشة وا قالت: «كانت يد رسول الله ي 
اليمنى لطهوره ق ای ا 0 

٠‏ ۲ - حديث حفصة وبا : «أن رسول الله يه کان یجعل یمینه لطعامه وشرابه وثیابه» 
وار ا وی ل 

0 وجه الدلالة: من هڏين الحديثين وغيرهما کثیر»› ټذل على استحباب تقديم 
اليمين في المكارم والطاهرات» وعلى العكس فى الأشياء الدنية والنجاسات» فمن 
جملتها نأخذ هذا المعنى» فيستحب الدخول للخلاء - وهو موطن نجاسة - باليسرى» 
والخروج نله الى وغل الكش .فى المسجد" : 

0 الخلاف في المسألة: هناك من أخرج هذا الحكم في حال كون الإنسان في 
الصحراء”» وهذا الخلاف لا يقدح في مسألتنا؛ لخروجه عن توصيفها؛ إذ هي 


(۱) «المجموع» (4۱/1)» وانظر: «أسنى المطالب» (١/٦٤)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲۲١/١(‏ 

(۲) «حاشية الروض» .)٠١۲/۱(‏ 

(۳) «تبيين الحقائق» »)۱٦۹۸۰٠٦۷ /١(‏ و«البحر الرائق» .)۲١١/١(‏ 

..)۳/1( و«شرح الخرشي»‎ c«(VA/1) «(V۲ /1) «مواهب الجليل»‎ )٤( 

() «المغني» ۸/۷۲). واشرح منتهی الإرادات» (۴۳/۱). 

(1) أبو داود كتاب الطهارةء باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» (ح۳۳)ء »)٩/١(‏ البيهقي «الكبرى» 
جماع أبواب الاستطابة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (ح۷٤٥)ء »)١١١ /١(‏ وصححه النووي في 
«المجموع» .)٤۱۸/١(‏ 

(۷) بو داود كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» (ح۳۲)ء (١/۸)ء‏ و«المستدرك) 

كتاب الأطعمة› (ح۹۱٠۷)ء‏ (6/ »)٠١۲‏ وجرد إسناده النووي في «المجموع» .)٤۱۸/١(‏ 
(۸) «المجموع» (4۱/۲). )٩(‏ «المجموع» .)٩۱/۲(‏ 


ِ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


تتحدث عن الذهاب لمكان معروف» متخذ لهذا الشأن» وهو ما یسمی الحمام» وهي 
أيضًا في بعص تفصيلات المسألةء والتفصيلات فاا يخا الخدت وا ل ات غاا 
O‏ ا أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


إذا أراد الإنسان أن يتخلىء فإنه يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض› 
کي 5 تک تنکشف عورته. 

ل من نقل الاتفاق: النووي (۷7٦ه)‏ شارحًا قول الماتن: «ولا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض»حيث الأدب مستحب بالاتفاق ولیس ا 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية“) 
رالخانة: 

1 مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عبد الله بن عمر اء «أن النبی ية كان إذا أراد 


حاجة 5 يرفع تثوبه؛ حتی يدو من الأزضش»". 


وجه الدلالة: في دلالة السنة الفعلية من النبى ية والحديث - وإن كان ضعيمًا 
- إلا أن علة الفعل فى الحديث صحيحة› وهي الستر» وعدم كشف العورة. 

۲ - أن عدم رفع الثوب حتى الدنو من الأرض أستر للخارج للخلاءء وأحفظ 
لعورته؛ فیکون أولى . 


() «المجموع؛ (4۸/۲)ء وانظر: «أسنى المطالب» .)٤۸/١(‏ (۲) «حاشية الروض» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدین» (۱/ .)۳٤٤‏ () «مواهب الجلیل» (۱/ ۲۹۹). 

. )4٥ /١( و«الإنصاف»‎ »)۲۲٤/۱( «المغني»‎ )٥( 

(0) ابو داود كتاب الطهارة» باب كيف التكشف عند الحاجةء (ح٤٠)» )٤/١(‏ وضعفه» الترمذي كتاب أبواب 
الطهارةء باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة» (ح٤٠)» )۲١/١(‏ وضعفه بالإرسال. 

.)۲۲٤/۱( «المغني»‎ (۷) 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


7 الخلاف في المسألة: هناك روايتان لدى الحنابلة في المسألةء بين التحريم 
والكراهة» لمن فعل ذلك» وعلى كل؛ فلا يخالف هذا مسألتنا؛ إذ الكراهة للضد 
استحبات له والتحريم للضد إيجاب له وهو استحبات وزيادة» والله تعالی أعلم . 


0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


۲۳1 - ۷۵] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء: 

إذا دخل اللإنسان الخلاءء فإنه یستحبت له أن ل يطيل القعود فيه» ونقل النووي 
الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: النووي (١1۷ه)‏ شارحًا قول الماتن : «ولا يطيل القعود» حيث 


يقول: «هذا الأدب مستحب TEEN‏ 


تا الوأفقون على الأتقاق: وافق 'على. هذا الاتفاق : الخفية"». والمالكية* : 
الان 

مستند الاتغاق: ١‏ - لما يورثه طول القعود من مضار على الإنسان» وذكروا من 
و ك ال ك اوغا :لك وة 
ھر ی منه» والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: چول تلقو ایی إا 
E‏ [البمرة: الآية ٠۹١‏ . 

۲ - حديث عبد الله بن عمر راء قال : قال النبي بي : «إياكم والتعري» فإن معكم 
من لا يفارقکم› إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم»› 
وأکرموهم»“. 


.)۹١ /۱( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «المجموع» )٠٠١/۲(‏ وانظر: «شرح البهجة٠ »)١١۲/١(‏ وتحفة المحتاج» (۳/1(. 

(۳) «البحر الرائق» .)۲٠١١/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٤٠١ /١(‏ (6) «مواهب الجلیل» (۲۸۳/۱). 
)٥(‏ «الفروع» و«اتصحيحه» »)١١١ /١(‏ و«الإنصاف» »)47/١(‏ واشرح منتهى الإرادات» .)۴١/١(‏ 

() وهو ما يسمى في هذه الأيام بالبواسير. 

(۷) «المجموع» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«البحر الرائق )۲١١/١(‏ «الفروع» .)١١١/١(‏ 

(۸) الترمذي كتاب الأدب عن النبي ييي باب ما جاء في الاستتار عند الجماع» (ح٠٠۲۸)»‏ (١/١١١)ء‏ 


وقال: "هذا حدیث غریب ١‏ نعرفه إل من هذا الوجه"» وضعفه الألباني في «الارواء» (ح٤1).‏ 


ك مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


وجه الدلالة: استدل الحنابلة بهذا الحديث على تحريم طول المكث في الخلا 
قي أحدى الروايتين عندهم» قالوا: لما في طول المكث الزائد من كشف للعورة» دون 
حاجة لذلك» وكشف العورة محرم» فيكون هذا الفعل محرمًا"» والتحريم كراهة 
للضد وزيادة؛ فلا يعارض اتفاق مسألتنا. 

وهذه المسألة مبنية عندهم على مسألة كشف العورة» فى خلوة دون حاجة» وفيها 
روایتان عندهم آ0 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
۲١[ 5‏ - ۷1[ النهي عن البول فيما ينجسه البول: 

البول في الماء الذي يتنجس به منهيّ عنه» وقد حكي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول فيمن يفرق بين الماء القليل 
والكثير في النهي عن البول فيه : «فإذا كان النص» بل والإجماع؛ دل على أنه نهى عن 
البول فيما ينجسه البول» بل تقدير الماءء وغير ذلك› فيما يشترك فيه القليل والكثير؛ 
كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير؛ مستقلا بالنهى» . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية“» 
الغاة 0( 
والشافعية . 

ل مستند الإجاع: حديث أبي هريرة ل قال: قال النبي بيا : «لا يبولن أحدكم 
(Wr a 0‏ 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . ) 

ل وجه الدلالة: حيث نهى النبي ياء عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري» وهو 
ما یکون احتمال تنجسه قوي» فدل ذلك على النهي عن البول فيما ينجسه البول. 


(1) «الفروع» واتصحيحه» »)١١١ /١(‏ و«الإنصاف» »)۹7/١(‏ واشرح منتهى الارادات» »)۳١/١(‏ وقد أخرت 
هذا الدليلء مع أن فيه حديئًا؛ لأن الأول دليل الجمهور. 

(۲) انظر المراجع السابقة. (۳) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٣۰۳٤‏ 

() «بدائع الصنائع» )٥( .)۷۲ /١(‏ «مواهب الجلیل» .)۲۷٦/۱(‏ 

() «المجموع» (١/۳٠۲)ء‏ و«الأم» للشافعي .)١١١/۸(‏ (۷) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CE‏ 
تعالى أعلم . 


1۶ [۲۵ - ۷۷] جواز الوضوء في المسجد: 


1 


الوضوء في المج ا 9 و ن ودا لا 
ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ نقله عنه ابن قدامة" حيث قال: «ولا بس 


في المسجد إذا ِ يۇد أحدًا بوضوئه› ولم يبل موضع الصلاةء قال ابن 


عباس » ا وطاوس› TT‏ وابن جریج › وعوام 
أهل العلي». 

ونقله عنه النووي بنحو هذه ال 0 ابن مفلے > والشوكاني بلفظ 
الإجماع. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر» وابن عباس» وعطاءء 


ا : .: .. VW‏ 
وطاوس› وابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابن جریج › والنخعي ¢ 
ااافا وال 0 


ل مستند الإجماع: ۹ اھ جا را على لتد 

لا وجه الدلالة: فيه فعل صحابي» وهو حجة عند عدو من أهل العله"'. 

۲ - أن الأصل جواز الوضوء في المسجد» ولا دليل يمنع من ذلك» فيبقى هذا 
الحكم حتى يأتي الدليل الناقل» والله تعالى أعلم . 


.)۱۹۸/۱( هناك من قال بالكراهة» وهي غير مناقضة لمسألتنا. (۲) «المغنی»‎ )١( 


(۳) بحثت عن هذه العبارة في «الأوسط» فلم أجدها. )٤(‏ «المجموع» .)۲١٠/۲(‏ 
(۵) «الفروع؟ .)٠١١/١(‏ 0) «نيل الأوطار» .)١۲/١(‏ 
() «المغني» (۱۹۸/۱)» Oe‏ *(. (۸) «البحر الرائق» (۲/ ۴۷). 


(۹) «المنتقى» (١/۷۹)ء‏ و«التاج والإكليل» (۷/ 1۹٦)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 
)١(‏ «المجموع» .)۲١۱/۲(‏ ۱ «المغني» (۱۹۸/۱)ء و«الفروع» .)۱١١/١(‏ 
(۱۲) مسلم کتاب الحیض» باب الوضوء مما مست النار» (ح۱٣۳)»‏ (۴۷۲/۱). 

(۳) «نیل الأوطار» (۱/ .)۲٠٦۲‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


1# الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول فقالوا: بعدم جواز الوضوء في 
المسجد. 


2£ و 


واستدلوا بقوله تعالی : ۆن رور ت اذِن َه ن رم [الثور: الآية 1« فواجب أن ترفع 
ر ارا ا ا ب فا شح عر ا من أوساخ» ولتمضمضه فيه 


)۲( 
و مجه 


0 النقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم. 


(۱) «المنتقی» (۱/ ۷۹)» و«التاج والإكليل» (۷/ 1۱۹). و«مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 
() «مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ۰ ® 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع قي باب السواك وسنن الوضوء 


١[‏ - ۷۸] مشروعية السواك: 


يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك» وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم 
ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قوله : «وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف و 

ونقله عنه العيني . 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات 
الصلوات» وعند تغير الفب». 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول عن السواك: «واتفق أهل العلم على أنه سنة 


0 


(VD » 

ونقل ابن قاسم نحو عبارته"". 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فالسواك سنة ليس بواجب» هذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافةء إلا ما حكى الشيخ أبو حامد» وأكثر أصحابناء عن داود أنه أوجبه» . 

ونقله عله الحا والشو اني وان قاس ٠‏ : 

العراقى )1 (A^*‏ حیث يقول : اوقد حکی بعضهم اللإجماع» على آنه لا 


)01 
یحی) 


یج . وهذا يعني مشروعيته تضمتًا. 
ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي: «والمتفي إنما هو الوجوب» دون 
الاستحباب اتفاقًا»"'. 


(۱) «مراتب الإجماع» .)۲٣١(‏ (۲) «التمهید» (۱۹۹/۷). (۳) «البتاية» (۱/ .)٠٠١‏ 
() «اللإفصاح» )٥( .)۲٦/۱(‏ «المغني» .)۱۳٤١/۱(‏ (0) «حاشية الروض»(١/١١٠).‏ 
(۷) «المجموع» (۱/ ۳۲۷). (۸) «مواهب الجلیل» .)۲۹٤/۱(‏ (4) «نيل الأوطار» .)١١٤/١(‏ 


.)١۳/۲( «طرح التثریب»‎ )۱( .)٦۳/۲( «طرح التثریب»‎ )۱۱( .)٠٠١ /۱( «حاشية الروض»‎ )۱١( 


® مسائل الإجماع قي الطهارة حجمغا ودراسة 


الحطاب (٤٠۹ه)‏ حيث يقول عن السواك: «لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء» 
والصلاة مستحب فيهما» وأنه ا 

تا الموافقون على الاتفأق: وافق على هذا الاتفاق الحفية". 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبي هريرة وليه أن النبي بي قال: «لولا أن أشق 
على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلات" . 

۲ - حديث عائشة اء قالت: «كان البى ب إذا دخل بيته بدأ بالسواك»” . 

0 وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته“» ففي 
الأول يبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك 
للصلاة. 

وفي الحديث الثاني من فعل النبي ياء حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك» وهذه 
سنة فعلية» والله تعالى أعلم. 

. الخلاف ف المسألة: هناك خلاف بین العلماء ق السواك للصائم» وهذه حالة 
خاصة» لا تخرم الإجماع العام. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
15 [۲ - ۷۹] استحباب السواك عند الصلاة: 


يستحب السواك عند الصلاة» فقبل أن يتوجه إلى ربه» يستحب له أن ينظف فمه 
بالسواك. 


لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٦٠٠ه)حيث‏ يقول: «اتفقوا على استحباب السواك 
عند أوقات الوا 


(۱) «مواهب الجلیل» .)۲٠٤/۱(‏ 

«بدائع الصنائع» (۹/۱١)ء‏ و«فتح القدير» »)۲٠١١۲٤ /١(‏ و«البناية» .)٠٠٠١/١(‏ 

(۳) البخاري كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» (ح۷٤۸)ء‏ (١/۳٠۳)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب 
السواك» (ح۲٥٠۲)» .)۲۲١/۱(‏ 

.)۱۳٤/۱( «المغني»‎ )( .)۲۲١/۱( »)۲٥۳ح( مسلم كتاب الطهارة» باب السواك›‎ )٤( 

.)۱١١ /١( وانظر : «المغني»‎ »)۲٦/۱( «اللإفصاح»‎ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: «لا خلاف أنه مشروع عند الوضوءء والصلاةء 
س او و 

وهو يريد نفي الخلاف المذهبي» وذكرته للاعتضاد. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والشافعية" . 

مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة له أن النبي يا قال : «لولا أن أشق على 
أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاي“. 

1 وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحققء لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]۸٠ - ۲[ 5‏ استحباب السواك عند تغير الفم: 

يستحب السواك في عدة مواضع› ومنها إذا تغيرت رائحة الفم» فإنه يستحب عند 
- ذلك أن يغيرها بالسواك. 

ل من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «اتفقوا على استحباب السواك 
عند أوقات الصلوات» وعند تغير الفم» . 

ونقله عنه ابن ا د 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية“» 
والشافة : 

ل مستند الاتفاق: ١‏ - حديث حذيفة بن اليمان ياء قال: «كان رسول الله لاء إذا 
قام من الليل يشوص فاه بالسواك ''. 


(۱) «مواهب الجلیل» .)۲٦٤/۱(‏ (۲) «بدائع الصنائع» »)۱۹/١(‏ و«فتح القدیر» .)٠٠١١۲٤/۱(‏ 


() «المجموع» (۱/ ۳۲۷). )٤(‏ سبق تخریجه . 
)١(‏ «اللإفصاح» (١/۲7)ء‏ وانظر: «المغني» .)١١١ /١(‏ (0) «حاشية الروض» .)٠١١/١(‏ 
(۷) «بدائع الصنائع» (۱۹/۱)ء و«فتح القدير» .)٠٠١۲٤/۱(‏ (۸) «مواهب الجلیل» .)۲٠٤/۱(‏ 


.)١١/١( الام (۳۹/۱)ء و«المجموع» (۳۲۸/۱)» و«طرح التثريب»‎ )٩( 
= مسلم كتاب الطهارة» باب السواك»‎ »)41/١( ء)۲٤٠١ح( البخاري كتاب الوضوء»ء باب السواك»‎ )٠١( 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


۲ - حديث عائشة زاء أن النبي ية كان إذا دخل بيته يبدا بالسواك . 
وجه الدلالة: مع تنوع الحالات التي ورد فيها فعل النبي بء مع السواك› إلا أنها 
تظهر آنه کان يتسوك عند تغير فمه» سواء کان بنوم» أو بطول خروج عن البيت فيكون 
البطن خاويًاء أو غير ذلك فهي تدل بمعظمها على استحبابه عند تغير رائحة الفم 
ولذا يقول الامام الشافعي: «واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم» وعند 
الاستيقاظ من النوم» وأكل كل ما يغير الفم» وشربهء وعند الصلوات كلها» . 
۳ - ومن المعقول: فالفم عندما تتغير رائحته» فإن الآخرين يتأذون من رائحته» 
وكذلك الزوجة والأبناء» فكان من المناسب أن يغير رائحته بالسواك وينظفه. 
© الفقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
1۸١ - ٤[ 1 -‏ مشروعية الختان للرجال: 
الختان للرجال من سنن الإسلام الحنيف» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 
مشروعيته . 
3 من نقل الإجاع: ابن حزم (١١٤ه):‏ «واتفقوا أن من ختن ابنه» فقد أصاب. 
ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: «والذي أجمع عليه المسلمون؛ الختان في 
الرجال» على ما وصفنا»“ . 
وقال أيضًا: «والختان من ملة إبراهيم» لا يختلفون في ذلك . 
ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الختان في حق الجال ‏ 
ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «إذا لم يخف عليه ضرر الختان» فعليه أن يختتن› 
فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة» وهو واجب عند الشافعي» وأحمد في 


اتون س 

= (ح۲)» (۲۲۰/۱). 

(۱) سبق تخریجه . () «الام» (۳۹/۱). (۳) «مراتب الإجماع» .)٠٠۲(‏ 
)٤(‏ «التمهید» )٥( .)٥۸/۲۱(‏ «التمهید» (۲۱/ .)٥۹‏ () «اللإفصاح» (۲۹۸/۱). 


.)۱١٤ /۲۱١( «(مجموع الفتاوی»‎ (¥) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة ® 


ونقله عنه ابن قاس 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية" . 

لا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ول عن النبي بيا أنه قال: «الفطرة 
خمس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الاإبط»”. 

3 وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» حيث اعتبر الختان من الفطرة» وهو استحسان 
له» مما یدل على مشروعیته» والله تعالی أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحسن فى المسألة» فقال: بالترخيص فيه فإذا 
ألم الكاف لا يالى آذ ل يخن ٠‏ 

ويقول: أسلم الناس الأسود» والأبيض» لم يقتش أحد منهم» ولم يختتنو 

ولكن هذا لا ينافي أن يكون يقول بالمشروعية» حيث إنه رخص فيه» والرخصة لا 
تكون إلا في مقابل الي 
وهناك رواية عن الامام أحمد أنه لا يجب مطلقا" ولكن هذا لا يعني أنه غير 


* 


مشروع . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
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1[ - ۸۲[ إياحة الختان للنساء : 
والحديث فى هذه المسألة عن الإباحة» التى هى دون مرتبة الاستحباب» فليس 


(۱) «حاشية الروض» .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) .«تبيين الحقائق» (۲/ .)۱٤۳‏ و«مجمع الأنهر» (۲/ ٤٤۷)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)۷١١/١(‏ 

() «المنتقى» (۷/ ۲) و«التاج والإکلیل» .)۳۹٤/٤(‏ 

)€3 البخاري كتاب اللباس» باب قص الشارب» (ح١١١٠)»‏ )4/0( مسلم كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرةء (ح۷٥۲)»‏ (۲۲۱/۱). 

.)۱١٤١/١( «الإنصاف»‎ )۷( .)١٠١ /۱( «المغخني»‎ )( .)١١١ /١( «المخني»‎ )٥( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


وألمسألة لا تنكرهاء ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الإباحة» بأن يقول: 
بالتحريم لختان النساء. 

ل من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على إباحة الختان 
ا 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية". والمالكية“ 
الا ا 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى هريرة طلي. قال: قال النبى ية : «الفطرة 
خمس: الختان» والاستحداد» وقص اا وتقليم الأظفار› ونتف الابط. 

وجه الدلالة: أن النبي بي ذكر الختان بصيغة العموم» ولم يفرق بين الرجل 
والمرأة» مما يدل على إباحته للمرأةء والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث عائشة زاء عن النبي ي قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس 
الختان الختان» فقد وجب الغسل» . 

ل وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي ياء 
وأقل أحواله الإباحة"“ . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 


[1 - ۸۳] مشروعية الختان للإناث: 


شرع الله تعالى للاناث الختان (الخفاض)»ء وقد حكي الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٦٥ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على أن الختان في 


(۱) «مراتب الإجماع» .)۲٠۲(‏ (۲) «حاشية ابن عابدين» .)۷١١/١(‏ 
«الكافي» لابن عبد البر .)1۱۲/١(‏ و«القوانين الفقهية» (١/۱۲۹)ء‏ و«الثمر الداني» .)٦۸۲/١(‏ 
() «المجموع» )۳٤۹/۱(‏ وهم يقولون بوجوبه. 

. سبق تخریجه‎ )7( .)۱١۳/١( «المغني» (١/۱۷١۱)ء و«الإنصاف»‎ )١( 

)¥( مسلم كتاب الحيض»› باب نسخ الماء من الماءء (ح۹٤۳)»‏ (۷1/۱). 

.)١١١/١( «المغني»‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


حق الرجال» والخفاض” في حق الإناث مشروع» . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية“) 
والشافة 

3 مستند الاتفاق: حديث أبى هريرة ل قال : قال النبى اة : «الفطرة خمس : 
الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. 

0 وجه الدلالة: حيث ذكر الختان بصيغة العموم» ولم يفرق بين الرجل والمرأة» 
مما يدل على مشروعيته للمرأة كما هو للرجل» والله تعالى أعلم . 
0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


| 


[1۸٤ - ۷[‏ إبراهيم 4 أول من اختتن : 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من سن 
سنة الختان» وقد حكي الإجماع على ذلك . 
1 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
إبراهيم أول من اختتن»" . 

ابن العربي (۳٤٥ه)‏ حيث يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وكان أول من 
اختتن» وأقام مناسك الحج» وضحى» وعمل بالسنن نحو قص الأظفار» ونتف الإبط» 
وحلتق العانة» وأعطاء الله الذكر الجميل في الدنياء فاتفقت الأمم عليه“ » في كلامه 
إشارة للاتفاق» وليس صريحًا. 
القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على أن إبراهيم عليه الصلاة 


() الخفض هو الختان للنساءء «المغني» »)١١١ /١(‏ و«نيل الأوطار» .)٠٤١ /١(‏ 

() «اللإفصاح» »)۲٦۸/١(‏ وانظر : «المغني» /١(‏ ١١۱)ء‏ و«الإنصاف» .)١١١/١(‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدین» .)۷٥١١ /٦(‏ 

.)٦۸۲ /۱( و«القوانين الفقهية» (١/۱۲۹)ء و«الثمر الداني»‎ »)٦1١ /١( «الكافي» لابن عبد البر‎ )٤( 
.)٥۹/۲۱( سبق تخریجه. (۷) «التمهید»‎ )٩( .)۳٤۹ /۱( «المجموع»‎ )٥( 
.)۱۹۸ /۳( «آحکام الق ر آن»‎ )۸( 
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والسلام أول من اختتن»'. 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة طل » وابن 

ا اا 

أما الحنفية والحنابلة» فقد بحثت في كتبهم كثيرًاء إلا أنني لم أجد نصا منهم في 
مسألتناء بأن إبراهيم هو أول من اختتن. 

لا مستند الإجماع: لم أجد ما يدل على ذلك» إلا ما ورد من الأمر باتباع ملة 
إبراهيم» في قوله: وات مله هيم حَنِيفًا ‏ [الساء: الآية ]٠٠١‏ . 

ل وجه الدلالة: الآية الكريمة كأن فيها إشارة» على أنه الأول في اتباع هذه الفطرة» 
باتباع ملته» e‏ لھا ویآ 


هريره 2 له قال : قال رسول الله کل ختتن إبراهيم النبي 4ة وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم» ° 


0 الفقهجة: كما سبق فإنني لم أجد كلامًا للحنفية والحنابلة على مسألتنا» غير 
أنهم لم يذ كروا مخالفة لهاء ولم أجد عند غيرهم مخالمًا أيضًاء والله تعالى أعلم. 
[۸ - ۸۵] تقليم الأظفار سنة: 

تقليم الأظفار من سنن الفطرة» وفيها إزالة للخبث من جسد الإنسان» وقد حكي 
الإإجماع على سنيتها. 

قا من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبط» حسن» . 

ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: «وأما قص الأظفار» وحلق العانة؛ فمجتمع على 


(۱) «تفسیر القرطبي» )۲/ ۸(« .(1A4/‏ )۲( «فتح الباري» .(AA/۱۱)‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» /١١(‏ ١۷٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۹۸/۲)ق» (۲/ .)٦۸‏ 

»)۱۹۹/۹( «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٤/٤١٠)ء و«حاشية العبادي على تحفة المحتاج»‎ )٤( 
.)٤١۹/٤( و«حاشية البجير مي على تحفة الحبيب على شرح الخطیب»‎ 

(۵) البخاري کتاب الأنبیاء» باب قوله تعالی : واد َه هیک لیا (ح۳۱۷۸)ء (۳/ »)۱۲۲١‏ مسلم 
کتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام (ح۲۳۷۰)» .)۱۸۳۹/٤(‏ 

() انظر: «طرح التثریب» (۲/ .)۷١‏ (۷) «مراتب الإجماع» .)٠٠۳(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة CD‏ 


E 
النووي (١1۷ه) حيث يقول: «أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة» وسواء فيه‎ 
الرجل والمرةء واليدان والرجلان»“‎ 

(A^* 7) e‏ حیث يقول : قیل قد قدمتم الاتفاق› ع أن حلق العانة» 

الشرکاني (۰٥۱۲ه)‏ حیث بتو a‏ (تقليم الأظفار). . هو الاق 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «وتقليمها سنة إجماعا»" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والحنابلة" . 

١ oR‏ - حديث أبي هريرة د یه قال : قال النبي يَيةٍ: «الفطرة 

: الختان» والاستحداد» وقص الشارب»› وتقليم الأظفار› و نتف الإبط) 

۲ - حديث عائشة وباء عن النبى ية أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب› 
وإعفاء اللحيةء والسواك› واستنشاق الماء» وقص الأظفارء› وغسل البراجم» وحلق 
العانة» ونتف الإبط› وانتقاص الماء» ونسیت العاشرة»› إل أن تکون ال ف 

وجه الدلالة: أن النبي يي ذكر تقليم الأظفار من سنن الفطرة. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
اعلم . 


حا ]۸١ - ٩[‏ الاستحداد سنة: 


الاستحداد: هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة» وصار كناية عن حلق 


الغانة. 

(۱) «التمهید» (1۸/۲۱). (۲) «المجموع» (۱/ ۳۳۹). (۳) «طرح التثریب» (۸۱/۲) . 
(9) قول النبي بيه في حديث أبي هريرة الآتي في المستند. () «نيل الأوطار» .)٠٤١/١(‏ 
(0) «حاشية الروض» .)٠٦١ /١(‏ (۷) «البحر الراقق» »)٤۹ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٠١١‏ 
() «الفروع» (۱۳۱/۱)» و«الإنصاف» (۱۳۳/۱). (۹) سبق تخریجه . 


(T/0) (۲۹۱ مسلم کتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» (ح‎ )۱١( 
.)۲٤/١( «المجموع» (۳۳۹/۱)ء و«إحكام الأحكام»‎ )۱۱( 


© مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


قا من تقل الإجاع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبط حسن». 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول : «وأما قص الأظفار» وحلق العانة؛ فمجتمع على 
ذلك أيضًاء إلا أن من أهل العلم من وقت في حل العانة أربعين يومًاء وأكثرهم على 
ان لا توقيت في شيء من ذلك» . 
التروئ :0 ۷ه ت يقرل: وما جلى العانة# ففق على تة أا" 
العراقي (١7٠۸ه)‏ حيث يقول : «الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق 


العانة» وهو مستحب إجھااة : 


الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «(الاستحداد) هو حلق العانة» سمُى استحدادًا؛ 
لاستعمال ال وهي الموسى» وهو سنة بالاتفاق» . 1 
ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعًا»" . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والحنابلة . 
١ E‏ - حديث أبي هريرة طبه قال: قال النبي ي : «الفطرة 
: الختانء والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الابط". 


NT‏ عن النبي َي أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية: والسواك› واستنشاق الماءء وقص الأظفار › وغسل البراجم» وحلق 
العانة ء ونتف الابط › وانتقاص الماء»» ونسيت العاشرةء إلا أن تكون المضمضة' . 


3 وجه الدلالة: أن النبى ية ذكر الاستحداد من سنن الفطرة. 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


اد عاد اح 
ک2 ک9 


(۱) «مراتب الإجماع» .)٠٠١۳(‏ () «التمهید» .)1۸/۲۱١(‏ (۴) «المجموع» .)۳٤١/۱(‏ 
() «طرح التثريب» .)۷٦/۲(‏ () «نيل الأوطار» .)١٤١/١(‏ (0) «حاشية الروض» .)٠١١ /١(‏ 
)۷( (مجمع الآنهر» .)٠٥١١/۲(‏ )۸( «الفروع» (1°/1) و«الإنصاف» (۱۲۲/۱). 


)٩(‏ سبق تخریجه. (۱۰) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


ج ٠١[‏ - ۸۷] نتف الإبط سنة: 

يسن للمسلم أن ينتف إبطه» وهو من النظافة والطهارة التي جاء بها الإسلام» 
وحكى عدد من العلماء الاتفاق على سنيته. 

I‏ من نقل الاتغاق : ابن حزم (a٤0 ٦(‏ حیث قول : «(واتفقوا أن قص الشارب» 
وقطع الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبط» حسن ر 


النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأما نتف الإبط؛ فمتفق أيضًا على أنه سنة»". 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «قوله: (ونتف الإبط) هو سنة بالاتفاق. 
أ . 

ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث يقول: «يسن قلع ا 

0 للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية" ٠‏ والمالكية") 
ا 

0 مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبي هريرة وله قال: قال النبي بي «الفطرة 
خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب»› الأظفار» ونتف لاب . 

۲ - حديث عائشة راء عن النبي بيا أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب»› 
وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراجم» وحلق 
العانة » ونتف الابط› وانتقاص الماء؟» ونسيت العاشرةء إلا أن تكون المضمضة'. 


1 وجه الدلالة: أن النبي يي عد نتف الإبط من س سنن الفطرة. 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


(۱) «مراتب الإجماع» .)۲٠۳(‏ (۲) «المجموع» .)۴٤١/۱(‏ 
(۳) أي: قول النبي بي في حديث آبي هريرة الاي . )٤(‏ «نيل الأوطار» .)٠٤١/١(‏ 
)١(‏ «حاشية الروض» .)٠١١ /١(‏ ۰ 0) «مجمع الأنهر» .)٠٥١١/۲(‏ 
(۷) «المنتقی» (۷/ ۲۳۲). 

(۸) «الفروع» (۱/ ١۱۳)ء‏ و«الإنصاف» .)٠١۲/۱(‏ (0) سى رة 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


١١[‏ - ۸۸] غسل البراجم سنة: 

غسل البراجم في يد المسلم سنة مستحبة. 

والبراجم هي: العقد التي في ظهور الأصابع» والرواجب: ما بين البراجم. 
ومعناه: تنظيف المواضع التي تتشنج» ويجتمع فيها الوسخ. 

وقال العراقي : «والبراجم جمع برجمة بضمهاء وهي عقد الأصابع الت قي ظاهزر 
الكت . 
قا من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأما غسل البراجم؛ فمتفق على 


استحبابه» وهو سنة مستقلة» غير مختصة ال 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“. والمالكية“)› 
واا 

ل مستند الاتفاق: حديث عائشة وبا عن النبي ية أنه قال: «عشر من الفطرة: 
قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الماء. وقص الأظفار» وغسل 
البراجم » وحلق العانة » ونتف الإبط وانتقاص الماء»» ونسيت العاشرة» إلا أن تكون 
المد 3 

ل وجه الدلالة: أن النبي ية ذكر غسل البراجم من سنن الفطرة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة والله تعالى 
أعلم . 
۱١[‏ - 1۸4 حلق اللحية لا جوز: 

أمر النبي بيه بإعفاء اللحية» وقد اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية بالكلية. 


من نقل الاتفاق: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية 
مثلةٌ لا تجوز» وكذلك الخليفة» والفاضلء والعالب» . 


(۱) «المغني» .)۱١۹/۱(‏ (۲) «طرح التثريب» .)۸٤/۲(‏ 


(۳) «المجموع» )٤( .)۳٤١/١(‏ «فتح القدير» .)٥۷ /١(‏ و«البحر الرائق» .)٠١ /١(‏ 
)٩(‏ «مواهب الجلیل» .)۱۹٦٩/۱(‏ () «المغني» .)۱١۹/۱(‏ (۷) سبق تخریجه . 


(۸) «مراتب الإجماع» .)۲٣۲(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة E‏ 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية"› 
TT SEG‏ 

ل مستند الاتفاق: حديث ابن عمر وء قال: قال رسول الله يي «خالفوا 
المشركين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب» . 

وجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - أن النبي ية أمر بتوفير اللحى» والأآمر يقتضي الوجوب» فكان الحلق منافيًا 

لمقتضی الأ فهو محرم» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
۲١ ٠‏ - أن النبي ية بدأ الأمر بمخالفة المشركين» ومخالفتهم واجبة» فکأنه مر ثانٍ 
على توفير اللحى» ومن خالف الأمر فقد ارتكب محرمًا» والله تعالى أعلم. 
1 الخلاف في المسألة: هناك من قال: يؤخذ من اللحية» وبينهم خلاف في مقدار ما 
يؤخذ"» ولكن هذا لا يخالف مسألتناء فهي في حلقها بالكلية. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


1 


[٩١ - ٠۳[‏ إباحة حلق الرأس وحبسه: 


حلق المسلم لرأسه مباح» وكذا حبسه» وقد حكي الإجماع على ذلك. 
ك من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «قد أجمع العلماء في جميع 
الفاق عل إا س الع وا اة اللاي ركفن بهذا ج 


ونقله عنه ابن قل اة 2 والقرطبي» والبھوتى: E‏ 


(0 «بدائع الصنائع» .)٠٤١/۲(‏ () «مواهب الجليل» .)۲٠۱١/١(‏ () «المجموع» .)۳٤١/۱(‏ 

.)۱۲۱/۱( و«الاإنصاف)‎ )۱ ٠٥ /١( و«المبدع»‎ »)۱١۹/۱( «الفروع»‎ €3 

() البخاري تاب اللباس» باب تقليم الأظفار» (ح۳٥٥٥)»‏ (۹/۰٠۲۲)ء‏ مسلم كتاب الطهارةء باب تقليم 
الأظفارء )ح9۹( (۲۲۲/۱). 

0) «نيل الأوطار» .)٠٤١/١(‏ (۷) «التمهید» (۱۳۸/۲۲)» وانظر: «القواكه الدواني» .)۳١١/۲(‏ 

)۸( «المغني» (۳/1(. (0) «تفسیر القرطبي» «(TA‏ )0£/۲(. 

(۱۰) «کشاف القناع» (۱/ ۷۹). )۱١(‏ «شرح غاية المنتهى» .)۸٦/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية"» 
EG‏ 
أمهل آل جعفر أن eT‏ ا ثم أتاهم» فقال : o‏ ا بعد ا ثم 
قال: «ادعوا بني آخي»» فجيء بناء قال: «ادعوا لى الحلاق» فأمر بنا فحلق 

O 
: روو‎ 

ل وجه الدلالة: أن النبي يي مر بحلق رؤوسهم» والنبي بيا لا يأمر إلا بمباح أو 
أك وهذا يبدل غل الاناحة . 

7 الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية» فقالوا بأنه بدعة في غير المولود 
والحج والعمرة"؛ لأن النبي يخلق رآسه إلا في التسدك". 
8 فال اخھا کارا نک هون دااف ۹ 

کک بما روي عن النبي ية أنه قال في الخوارج: «سيماهم التحليق»''» 
)1۲( 

e‏ أن اللإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


اعلم . 


.(V/D» «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) «(تحفة المنهاج» (١/٦۷٤)ء‏ و«مغني المحتاج» .)٥1۳/١(‏ ٍ 

۳( «المغني» (۱۲۳/۱۷). و«کشاف القناع» (۱/ ۷۹)ء واشرح غاية المنتهى» .)۸٦/١(‏ 

() آبو داود كتاب الترجل» باب في حل الرأُس» (ح۱۹۲١٤)ء‏ (6/ ۸۳). النسائي في «الكبرى»ء باب : إذا قتل 
صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام» (ح٤٠٦۸)» »)۱۸١/١(‏ وصححه الألباني في 


«المشكاة» (ح (٤٤۳‏ . 
)٥(‏ «نيل الأوطار» .)١١۲ /١(‏ 0) «حاشیتا قليوبي وعمیرة» (۳۳۳/۱). 
۰ (۷) «حاشیتا قليوبي وعمیرة» (۳۳۳/۱) . 
(۸) «المغني» (۱/ ۱۲۲). () «المغتي» (۱۲۲/۱). )٠١(‏ «المغني» .)۱١۲/۱(‏ 


.)۲۷٤۸/١( البخاري كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق» (ح۷۱۲۳)»‎ )١( 
.)۱۲۲/۱( «المغتی»‎ )۲( 


مسائل الإحجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


]4١ - ٠١[‏ حلق الرأس في غير النسك ليس قربة: 

إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه فى غير نسك» فإن فعله هذا لا يتقرب به» ولا يسن»› 
وخكى الاتفاق على ذلك . 

ا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وليس حلق الراس في غير 
ا ا 
الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية"» والمالكية“) 


ا 


1 مستند الاتفاق: أن المسنون والمتقرًّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل 
على السنية أو القربة» ولا دليل على ذلك في غير النسك» فيبقى على الأصل وهو 
الإباحة» حتى يأتي ناقل عنها. 

0 الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية» وعبروا بأنه سنة" . 

لم أجدهم ذكروا دليلاء إلا أنهم جعلوه من باب النظافة . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


7 


: كراهة القزع‎ ]۹۲ - ٠١[ 


حلق الاإنسان لبعض رأسه وتر كه للبعض منهي عنه» وهو ما یسمی بالقزع» وقد 


(1) هذا بالعموم» وإلا فهناك من قال بسنية الحلق للكافر إذا أسلم» ولكن هذا في حتق من أسلم بعد الكفر» فلا 


ينقض عموم مسألتنا. 

(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» .)4٤ /١(‏ وانظر: «المغني» »)١١١ /١(‏ و«الفروع؟ (١/۲١١)ء‏ و«الإنصاف» 
(۳/۷. 

(۳) «حاشية ابن عابدین» )٤( .)٤١١ /١(‏ «الفواکه الدواني» (۳۰۹/۲). 


- () «تحفة المنهاج» /١(‏ ١۷٤)ء‏ و«مغني المحتاج» .)٥٦۳/١(‏ 
(0) هناك من رأى من العلماء أنه أتى ناقل عن الاإباحة» وهو أن النبي ية لم يحلق إلا في النسك» وقالوا: إن 
الحلق بدعة» وهذا لا يعارض مسألتنا. ٠‏ 
(۷) «حاشية ابن عابدین» (7/ .)٤٨۷‏ (۸) «حاشية ابن عابدین» .)٤١١ /١(‏ 


0) «المنتقى شرح الموطأ» (۷/ »)۲٦۷‏ وسيأتي مزيد بيان لمعناه في المستند. 


ا مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


حكي الإجماع على ذلك 

3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على كراهة 
القزع» إذا كان في مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة 
ر 

ونقله عنه ابن حجر" والشوکانی ۳ 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام ابن قدامة في «المقنع»: «قوله: 
(ويكره القزع) بلا نزاع» وهو أخذ بعض الرأس» وترك بعضه» . 

وهو يريد المذهب بلا شك» وذكرته للاعتضاد فقط . 

الموافقون على هذا الإجماع عائشة ووت والحنفية"» 
والمالكية" والحنابلة) وابن حز 

مستند الإجماع: حديث e‏ قال: «نهى رسول الله ية عن القزع› 
فقيل لنافع : ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض» ''. 

وجه الدلالة: أن النبي يي نهى عن القزع» ومجرد نهي النبي ييه يدل على 
الكراهة؛ إذ أن النهي أتى في مقابل الجواز المطلق للحلق» فيكون للكراهة حتى تأتي 
قرينة على التحريم» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف بعض المالكية - فيما نقله عنهم النووي - بالقول 
بجوازه في الغلام"''» وهو مخالف لمنصوص الامام مالك» فقد قال: لا يعجبني 
ذلك في الجواري» ولا الغلمان» ووجه ذلك بأنه فزع" . 


(۲) «شرح مسلم» »)٠١٠/٠١(‏ وانظر : «المجموع؛ .)۳٤١/١(‏ () «فتح الباري» .)۳٠١ /۱١(‏ 
() «نيل الأوطار» .)٠١١ /١(‏ () «اللإنصاف» .)١١١۷ /١(‏ وانظر: «المغني» .)١١۳/١(‏ 
)٥(‏ «المصنف» /١(‏ ۸۲). 0) «حاشية ابن عابدين» .)٤١۷ /١(‏ 

(۷) «المنتقى» /١(‏ ۲۹۷). و«الفواكه الدواني» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«القوانين الفقهية» (۲۹۳/۱). 

(0) «المغني» (۱۲۳/۱)» و«الإنصاف» (۱/ ۱۲۷). (4) «المحلی» .)۲۳۱/٥(‏ 


)٠(‏ البخاري كتاب اللباس» باب القزع» (ح٦۷٥٥٠). /٥(‏ ١٠٠۲۲)ء‏ مسلم كتاب اللباس والزينةء» باب كراهة 
القزع› (ح۲۱۲۰) (۳/ .)۱٦۷۵‏ 

() «شرح مسلم؛ .)٠١١/٠١(‏ وعنه نقل في «نيل الأوطار» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) «المنتقى شرح الموطاً» (۷/ ۲۹۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ۰ ® 

ولم أجد هذا القول في كتبهم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق في غير الغلمان؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 

أما الغلمان: فلم أجد ما يؤكد كلام النووي في كتب المالكية» فإن صح النقلء فلا 
إجماع في الغلمانء وإلا فالإجماع صحيح في الغلمان أيضًاء والله تعالى أعلم. 


[4r - ۱11 E‏ مشروعية الأخذ من الشارب: 


الأخذ من الشارب سنة من سنن الفطرة› وقد أجمع على ذلك العلماء. 

وعبرت بالأخذ؛ لأتجنب الخلاف فى المسألة» فهناك خلاف هل الواجب القص ؛ 
أو الحلق؟ 

وهذا العنوان يشمل الاثنين. 

وهناك أمر آخر وهو: أن المشروعية تشمل الاستحباب» وما فوقه)» وناقض 
المسألة - إن وجد - فهو من قال بالإباحة» أو ما دونهاء وهذا ما سنراه فى المسألة إن 
شاء الله تعالى . 

من نقل الإجاع: الجوهري (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن إحفاء الشارب 
من السنة؛ إلا مالكا فإنه كرهه»" . 


SS I‏ فهو قول - مالك - بالقص»› لا 
اللإحقاء ر بمعنى الحلق؛ لاّنه يعتبره مثلة. 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول : «واته تفقوا أن قص الشارب» وقطع الأظفارء وحلق 


2 ۶ 


العانة ونتف الإإبط› حسن) 
ونقل عنه ابن مفلح حكاية الإجماع» حيث قال: «وذكر ابن حزم الإجماع أن قص 
الشارب» وإعقاء اللحية و 
وراجعت کلامه فوجدته نص على فرضيته» ولم يحك إجماغًا“» ولعل ابن مفلح 
(۱) «المجموع؛ (۱/ ١٤۳)ء‏ و«نيل الأوطار» .)٠٤١/١(‏ (۲) «نوادر الفقهاء» .)١٠٠١(‏ 


(۳) «مراتب الإجماع» .)۲٣۳(‏ () «الفروع» (۱/ .)۱۳١‏ 
)٥(‏ «المحلى» .)٤١۳ /١(‏ وانظر: «إجماعات ابن عبد البر» .)۱۷١/١(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


اشتبه عليه كلامه في «المراتب» مع «المحلى»» وكذا حکاه ابن قاس . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول : «وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه» 
أو طق ۰ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأما قص الشارب» فمتفق على أنه سنة» . 

العراقي (AAYY)‏ حیث يقول : فيه استحباب قص الشارب» وهو مجمع على 
انتخا 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: «قوله: (وقص الشارب) 
ی 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والحنابلة" . 

مستند الإجاع: ۱ - حدیث أ هريرة و قال : قال النبي َي : «الفطرة 
خمس : الختان › والاستحداد» وقص الشارب› وتقليم الأظفارء ونتف الإبط»“ . 

۲ - حديث ابن عمر اء أن النبى بيا قال : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبى بيه ذكره من سنن الفطرة فى الحديث الأولء 
والأمر به في الحديث الثاني» وهو يكفي في المشروعية» والله تعالى أعلم. 

0 ن جما م لحد ورو الخال ف الال > وال جا 

a Ce‏ م وجو ي 


1 


[۱۷ - 44] استحباب التيامن في الطهارة: 


إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها» وعليه حكي الإجماع . 
لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا أن الأفضل أن 


.)۴٤١ /۱( «المجموع»‎ )۳( .)٦۳/۲١( «التمهيد»‎ )۲( .)۱٦٤/١( «حاشية الروض»‎ )١( 
.)٠٤١/١( «نيل الأوطار»‎ )( .)۷١/۲( «طرح التثریب»‎ )( 

(0) «المبسوط) »)۷٤/٤(‏ و«فتح القدير» .)٥۷ /١(‏ 2 «الفروع» (/۳). 
(۸) سبق تخریجه . 


(4) البخاري کتاب اللباس» باب إعفاء اللحى› (ح٤000)»‏ )۲۰4/0( مسلم کتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة»› (ح۹)» (۱/ ۲۲۲)» واللفظ له. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


يغخسل اليمنى قبل اليسرى» وأجمعوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك كان 
يتوضاًء» وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره» كما في طهوره» وغسله» 
ر 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل 
العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى»" . 

ونقله عنه ابن و والشوكاني في «النيل»“ > وار بن قا 


النووي (1۷1ه) حيث يقول: «واستثنى منه - أي: من الترتيب - تقديم اليمين 


وقال أيضًا: «وتقديم سنة بالإجماع» وليس بواجب کک 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر والشوكاني ف في «النيل»*“ و بن قاس" 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء REA‏ 
من باب التكريم» كالوضوء والغسل ولبس الثوب. .»"'. 

الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول : «والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن› 
ولا خلاف ف . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث عائشة ياء «أن النبي ئي كان يحب التيمن في 
تنعله» وترجله» وطهوره» وفي شأنه کله" . 

۲ - حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ي: «إذا توضأتم فابدؤوا 


بمیامنکم» ' . 


(۱) «الاستذکار» (۱۲۸/۱)» وانظر نحو کلامه هذا فی «التمهید» (۲۰/ ۱۲۲). 


(۲) «المغني» .)٠١۳/۱(‏ () «فتح الباري» (۱/ ۲۷۰). 
»)۲٠١ /١( )6(‏ وهو نقل عبارة ابن حجر. )٥(‏ «حاشية الروض» .)١۷٤/١(‏ 
() «المجموع» .)٤۷٤/١(‏ (۷) «المجموع» .)٤١۷/١(‏ (۸) «فتح الباري» (۱/ ۲۷۰). 
(۹) «نیل الأوطار» (۱/ )٠١( .)۲٠١‏ «حاشية الروض» )١١( .)1۷٤/١(‏ «البتاية» .)۲٤۸/١(‏ 


.)۳١۷ /١( «نيل الأوطار»‎ )۲( 

(۱۳) البخاري كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيرهء (ح٦١1٤)» »)٠٠٦١/١(‏ مسلم كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» (ح۲۹۸)» .)۲۲١/١(‏ 

() ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوءء (ح۲٠٤)» »)۱٤١/١(‏ ابن حبان ذكر = 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبى ية للتيمن فى الحديث الأول» وفى 
الثاني من الأمر بالىدء بالميامن › والله تعالی أعلم . 

ل الخلاف في المسألة: قال النووي: «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى 
واجب» لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع»“. 

وعلى كل حال» فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة 
المشروعية. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
غ1 [۱۸ - ]٩١‏ جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة: 

إذا اراد المسلم الوضوء»› وقدم اليسرى على اليمنى› فإن وضوءه صحيح › ولا إعادة 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا إعادةء 
على من بدا بیساره قبل يمینه في ا 

ونقله عله النووي› وقال بعده : «وكذا نقل الإجماع فيه ارون 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل 
ال ان اا إعادة عل 

وقال أيضًا: «لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على 
الأخرف :, 

وقال أيضًا: «وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة 
عله . 


= الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفی بی فیه» (ح۱۰۹۰)» (۳/ »)۳۷١‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (ح٤٥٤)‏ . 

(۱) «المجموع؟ »)٤۱۷/١(‏ وانظر: «نيل الأوطار» .)١٠١ /١(‏ () «الإجماع» (۱۳). 

.)۸۳ /۲( «التمهید»‎ )٥( .)۱۲۸/۱١( «الاستذکار»‎ )( .)٤۱۷/١( «المجموع»‎ )۳( 

.)١١۲/۲۰( «التمهید»‎ )0( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة © 


ابن العربی (۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «قوله" : (فإذا غسل يدیه)» فذ کر مجموعهماء 
ا ی 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدا بيساره قبل 
)۳( 
e‏ 


وقال أيضًا: «ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى» لا نعلم ف 

(٥) ا‎ 

النووي (AV)‏ حیث يقول : اوتقديم اليمنى نة باللإجماع» ولیس بو اجب 

(VW 

بالإإجماع» . 

ا ت ۷۸7 خت رل و لر ردا فى الطهارة پار قل ام کان تار کا 
للاختیار» وکان وضوؤه صحيًا من غير نزاع اقل لا 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

3 مستند الإجماع: حديث عائشة وؤباء «أن النبي يا كان يحب التيمن في تنعله» 
وترجله» وطهوره» وفی شاه کا 

وجه الدلالة: قرلها وا : (يحب) يفيد الاستحباب› وأنه كان يفعل ذلك»› 
ویحبه» ولکن لم يأمر به على الإلرام» وإلا قالت : کان يأمر» والله تعالی أعلم . 

© الخلاف في المسألة: سبق نقل النووي في ا ف اھ ا 
يقولون بوجوب تقديم اليمين› ونه لا يعتد بخلافهم . 

ر ا ي ا ا ا ای ا ا کا 
() أي : النبي ية في حديث حت الخطايا بالوضوءء رواه الترمذي رقم (۲)» )٠٤/1(‏ مع «العارضةا» وقال 


التر مذي : "حديث حسن صحيح "» وصححه ابن العربي أيضًا في «العارضة» .)٠١/١(‏ 


(۲) «عارضة الأحوذي» .)٠١/١(‏ (۳) «المغني» .)۱٥۳/۱(‏ () «المغني» (۱/ ۱۹۰). 
)٥(‏ «حاشية الروض» .)١۷٤/١(‏ »( «المجموع» .)٤١۷/١(‏ 

(۷) «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۳۲). (۸) «فتح القدير» .)۳٣/١(‏ و«البحر الرائق» .)۱۸/١(‏ 
)٩(‏ سبق تخریجه. )٠١(‏ «المجموع» .)٤1۷/١(‏ 


(۱۱) «فتح الباري» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وانظر: «نيل الأوطار» .)٠٠١ /١(‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


وبعض الشيعة نسب القول بالوجوب للفقهاء السبعة؛ وهو تصحيف من الشيعة»› 
وهو غير صحيح أيضً. 

ونسب بعض الشافعية هذا القول إلى الإمام أحمد» وهو غير صحيح أيضًا"» وقد 
سبق النقل عن ابن قدامة بما يخالفه» وقال الزركشي: هو منكر» وهما في حكم اليد 
اة 

ولابن حزم كلام محتمل للوجوب» حيث قال : «ولا بد في الذراعين والرجلين من 
اعدا تان قل البمار كا حه ف ال 

ولكن ذلك لم يثبت»› وراجعت كلامه في صفة الوضوء» فلم يشر لذلك لا من 


دول ت 


فلم يصرح بالوجوب» والواجب حمل کلامه على ما وافق الإجماع؛ حتی یثبت 
ال 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» وقد 
سبق مناقشة خلاف الشيعة وعدم اعتباره في خرق الإجماع» والله تعالى أعلم. 


12 ۱۹1 - ۹1] استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء: 


یستحب لمن توضاً ان يغسل أعضاءه ثلاث وهذا يشمل جميع الأعضاء سوی 
الرأس؛ فالخلاف فيه مشهور» ولا يدخل في حديث من نقلت عنه من العلماء» في 
هذه المسألة. 


قا من نقل الإجماع: التر مذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
آهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل»› وأفضله ئلاث» ولیس بعده 


ا 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)۲۷١‏ وانظر: «نيل الأوطار» .)١٠١ /١(‏ 

(۲) «فتح الباري» /١(‏ ۰) و«شرح الزرکشي» (۱۷۸/۱)» و«نيل الأوطار» .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) «شرح الزركشي» (۱۷۸/1). )٤(‏ «المحلى» .)٠١/١(‏ (6) «المحلی» (۱/ .)۲۹٤‏ 
)٩(‏ وانظر : «إجماعات ابن عبد البر» (۱/ ۱۸۹). 


(۷) «سنن الترمذي» (۱/ )٥٤‏ مع «العارضة) . 


مسائل الإجماع في الطهارة معا ودراسة ® 


ابن عبد البر (۳٤ه)‏ حيث يقول: «فالثلاث فى ذلك فى ساثر الأعضاء أكمل 
الوضوء وأتمه» وما زاد فهو اعتداءء مالم تكن الزيادة لتمام تقصان؛ وهذا لا خلاف 
فه) . 

ونفيه للخلاف هنا يحتمل كونه فى مسألة الزيادة على الثلاث» وفي مسألتنا» وكونه 
انا اه رن ري الائن إعر ية إه الاق بدن دت :وال 
ا ۰ 

ا 0 قول E e‏ 
غسل الأعضاء» فيما نقله عنه الحطاب" 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء 
المغسولة» هو مرة مرة» إذا أسبغ» NS E‏ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أما حكم المسألة: فالطهارة ثلانًا ثانا مستحبة في 
جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماف إلا الرس ههه خلاف اة 

ونقل عنه الشوكاني حكايته للإجماع في ذلك" . 

المرداوي (٥٠۸۸ه)‏ حيث يقول شارحًا لعبارة «المقنع» في سنن الوضوء: «قوله: 
(والغسلة الثانية والثالثة) بلا تزا“ 

وهو يقصد النزاع في المذهب بلا شك. 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «ومنها التثليث في حق كل واحد بالإجماع» 
وهو يريد تثليث المضمضة والاستنشاق هناء إلا أن كلامه ينساق أيضا على غيرها. 

ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ في سنن الوضوء: «(وتثليث الغخسل) وذلك للاجماع 
على طلبه» ويحصل بتحريك اليد ثلانًا» ولو في ماء قلیل» . 

الصنعاني (۱۸۲١ه)‏ شارحًا حديث عثمان''“: «(دعا بوضوء) أي : بماء يتوضاً به 


(۱) «الاستذکار» (۱/ ۱۲۲). (۲) بحثت عن کتبه فلم أجدها. (۳)«مواهب الجلیل» .)١١١/۱(‏ 
)٤(‏ «بداية المجتهد» )٥( .)۸/١(‏ «المجموع» .)٤٦1/١(‏ 0) «نيل الأوطار» .)۲٠۱۷/۱(‏ 
(۷) «اللإنصاف» .)۱۳١/١(‏ (۸) «البحر الرائق» .)۲۲/١(‏ (4) «تخفة المحتاج» (۱/ .)۲١١‏ 


)٠١(‏ سيأتي في المستند. 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ل كد ات مرا ها من س الور اغاق ا 

الشوكاني (١١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدةء وأن الثلاث سنة»" . 

وال «وقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع» . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عثمان وله » أنه وصف وضوء رسول الله اة فتوضاً 
ie‏ 

- حديث علي ولب أن النبي ية توضاً ثلانًا ثلائ . 

. وجه الدلالة: ظاهر من السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام. 

3 الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء في المسألة» وقالوا بعدم المشروعية. 


وقد بقل النووي حكاية هذا القول عن بعض الشافعية”» نسبوه لبعض العلماءء 
وأنكر أن يكون صحيحًا» فقال: «وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء أنه لا 
يستحب الثلاث» وعن بعضهم آنه أوجب الثلاث» وكلاهما غلط» ولا يصح هذا عن 
أحد» فإن صح؛ فهو مردود بالأحاديث الصحيحة)» قال هذا بعد حكايته للإجماع 
في المسألة كما سبق» مما يعني أنه يرى أن لا خلاف في المسألة معتبر. 

وحكي عن مالك بأنه لم ير التوقيت لا بواحدة ولا بثلاث . 

واستدل بقوله تعالی : يناجا اریت ١امَنوا‏ ادا َنم إلى الاو ایلوا ووک 
[الأئدة: الآية »]١‏ حيث الأمر بالخسل فقط› ولم و 


() «سبل السلام» .)٥۹/۱(‏ () «نيل الأوطار» .)۱۸١/١(‏ (۳) «نیل الأوطار» .)۲٠۸/١(‏ 

() البخاري كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء (ح۲١٠)ء /١(‏ ١۷)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب صفة 
الوضوء وکماله» (ح٣۲۲)ء .)۲٠٤/۱(‏ 

() ابو داود كتاب الطهارةء باب صفة وضوء النبي وء (ح١٠٠)ء‏ (١/۲۸)ء‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارةء 
باب ما جاء في وضوء النبي َي كيف کان» (ح۸٤)ء‏ (۱/ 1۷)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح› 
وصححه ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ *۸۰) . 

.)٤٦١/١( «المجموع»‎ )۷( .)٤٦١/١( «المجموع»‎ )( 

(۸) «الا٘وسط) (۰۹/۱٤)ء‏ و«الاستذکار» (۱/ .)۱۲١‏ و«المغني» (۱۹۲/۱). 

.(4۳/۷( و«المغني»‎ »)۱۲٤١ /۱( «الاستذ کار»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


رلک ال وتاه رافق الو ا ج اه ا ر الات 

ا ف ا ود ا کو ات ا را ورو شا 
لما نقل عن مالك فى ذلك» بأنه يريد به نفى الوجوب (للثلاث)» لا نفي الفضيلة»› 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بمشروعية التثليث إلا في الرجلين""» وهو 
E E‏ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق في الرجلين» بلا إشكال» فالنقل فيها واضح ؛ 
لوجود المخالف المعتبر› والله تعالى أعلم . 

أما بقية الأعضاء فالنقل فيها - كما سبق - غير واضح» فالنووي نفى وجود 
الخلاف» وغلط من نقلهء وأما ما تقل عن مالك فغير قوي أيضًاء ولولا أن من نقله 
قر أبن هد الت لفت صح مع أنه سبق نقل نفيه للخلاف في المسألةء الا 
محل إشكال عندي» ولكن الأظهر أن المسألة إجماعية» وما نقل فيها فهو شاذ إن 
صح ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة والصريحة» ولمخالفته الإجماع» والله أعل . 


۲١[ 15‏ - ۹۷[ التثليث في الوضوء غير واجب: 


إذا راد المسلم الوضوء»› فإنه ١‏ یجب عليه أن یغسل أعضاءه لاتا وعلی ذلك 

3 من نقل الإجماع: الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في أن النجاسة 
الحكمية» وهی اللحدث والجنابة تزول بالخغسل مرة وأحدة» ولا یشتر ط فيها 
الخد : 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء 
المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ» وأن الاثنين والثلاث مندوب E‏ 


(۱) «الاستذکار» (۱/ .)٠۲١‏ (۲) «الذخيرة» .)۲۸١/۱(‏ (۳) «المغني» (۱۹۳/۱). 
)٤(‏ «مواهب الجلیل» (۱/ .)۲٠۲١۲٠۱‏ ۰ 

. فقد رأى الدكتور البوصي عدم ثبوت الإجماع‎ ء)۱۹١‎ /١( وانظر : «إجماعات ابن عبد البر»‎ )٥( 
.)۲۲/١( ۸۷)ء وانظر: «البحر الرائق»‎ /١( «بدائع الصنائع»‎ )( 

(۷) «بداية المجتهد» (١/۳۸)ء‏ وانظر: «الذخيرة» .)۲۸١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس 
بواجب بالإجماع»“. 

ويقول: «فإن الثلاث لا تجب بالإجماع» . 

ويقول: «أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة» . 

وقال بعدها بقليل: «والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة» وهو مجمع عليه» ولم 
يثبت عن أحد خلافه»“ . ونقله عنه الشوكاني . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول في سياق حدیثه عن قول بعض العلماء بوجوب 
ا ك ار ا ا اوی و ا 

ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث : «لكن انعقد اللإجماع 
على خروج اثنتين منهما»» أي : الثانية والثالثة عن الوجوب . 

ونقله عنه ابن و 

الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث يقول: «وأما التثليث فغير واجب باللإجماع» وفيه خلاف 
ا 

الشوكاني (١١٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدة» وأن الثلاث سنة»'. 

لا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة"'. 

مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: يابا الت اموا إا فد إلى اللو 

قا وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاءء ولم يحدد كلك عدد الغسلء 
فيكفي ما يحصل به الخسل» ولو كان مرة واحدة أو مرتيد"'. 


[الأئدة: الآية ]٦‏ . 


.)٤٦٥/١( «المجموع»‎ )۳( .)٤٠۳/١( «المجموع»‎ 9 .)٤١١/١( «المجموع»‎ )١( 
سيأتي في الخلاف في المسألة.‎ )0 .)۲۱۷/١( «نيل الأوطار»‎ )١( .)٤11/١( «المجموع»‎ )٤( 
.)٤۸/١( «البحر الرائق»‎ )0( .)٥۷ /١( «فتح القدير»‎ )۸( .)۲۳٤/۱( «فتح الباري»‎ )۷( 

.)۲١١/١( وانظر:‎ .)۱۸١ /١( «نيل الأوطار»‎ )١١( .)1٠/١( «سبل السلام»‎ )١( 

.)٤١۷/١( انظر: «الأوسط)‎ )١۳( .)۱۳١/١( «الاإنصاف»‎ 7 


r »‏ اة ر u‏ (۱( 
۲ - حديث ابن عباس وء قال: «توضاً رسول الله يإ مرة مرة . 


0 وجه الدلالة: أن النبى ية ورد عنه أنه توضاً بغخسل الأعضاء مرة واحدة» وهذه 
سنة فعلية» ولو كان التثليت واجبًا لالتزم به عليه الصلاة والسلام" . 

7 الخلاف في المسألة: نقل النووي عن بعض الشافعية حكايتهم قولا عن بعض 
العلماء بوجوب التثليث» ولكنه أنكر صحته» ولم يعتبره" . 

ا ا 

وتقل عن ابن أبي ليلى مخالفته بقوله بوجوب التثلیث . 

وایشدل دا اقرل بظافن دغرو یی ع ان جا ان ای 1 
توضاً ثلانًا ثلاتًاء ثم قال : «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» فأما 
ما نقله النووي وابن حجر؛ فلم يذكروا عالمًا معيًاء ولم يتابعهم عليه أحد» وأنكراه 
أيضًاء مما يقوي شذوذه» وأما ابن أبي ليلى؛ فلم يثبت عنه» بالإضافة إلى مخالفة 
الأحاديث الصحيحة» والله تعالى أعلم. 


۲١[ 1‏ - ۹۸] إجزاء الخسلة الواحدة إذا عمت: 


إذا غسل المتوضئ عضوه مرة واحدة» وكانت سابغة» فإنها مجزئة له» وعلى ذلك 


3 من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده 


(1) البخاري كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» (ح١١٠)ء .)۷١/١(‏ 

(۲) «نیل الأوطار» (۱/ .)۲٠۷‏ (۳) «المجموع» )٤( .)٤١١/١(‏ «فتح الباري» .)۲۳٤/۱(‏ 

)٥(‏ «المجموع» »)٤٠٦١ /١(‏ وقد بحثت عن هذا القول فلم أجده في «المصنف» لابن بي شيبة »)۱۸/١(‏ ولا في 
«الأوسط) .)٤١١۷/١(‏ 

0( «فتح الباري» (۱/ .)۲۳٤‏ 

(۷) بو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاتًا ثلاتّاء (ح٣۱۳)»‏ (۱/ ۴۳)» و«سنن البيهقي الكبرى» باب كراهية 
الزیادة على الثلاث»› (ح۲۷۹)ء (۷۹/۷)» وصححه النووي في «المجموع؟ »)٤٦11/١(‏ قال ابن حجر : 
«إسناده جيدا» «فتح الباري» (۱/ .)۲۳۶٤‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ا 


ابن جرير الطبري (١٣۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي حکايته الإجماع في المسألة" . 

نله عله ارو 4 e‏ 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من 
توضأً مرة مرة» فأسبغ الوضوء؛ أن ذلك يجزيه» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع 
العلماء؛ لأن رسول الله ية قد توضأً مرة مرة» ومرتين» وثلاثة» وهذا أكثر ما فعل 
من ذلك عليه الصلاة والسلام» وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الاباحة والتخيير 
في الثنتين» والثلاث» إلا إن ثبت أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره» فقف على إجماعهم 


ف7 


وقال أيضًا: «وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين» وسائر الوضوء 
تجزئ»" . 


وقال ايض : «وأجمعت الأمة أن من توضاً مرة ة واحدة سأيغة؛ أجزأه »^ . 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه 
والذراعين والرجلين يجزئ» . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية» وهي الحدث 
والجناية تزول بالغسل مرة واحدة» ولا يشترط فيها العده»''. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي 
تطهير سائر الأعضاء مرة»' . 

الحطاب (٤٠۹ه)‏ حيث يقول: «لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار 
علیها»"'» أي: الواحدة. 


(1) «سنن الترمذي» )٥٤/١(‏ مع «العارضة). (۲) بحثت عنه فلم أجده. 
(۳) «المجموع» )٤( .)٤٦١ /١(‏ «حاشية الروض» )٥( .)۱۷١/١(‏ «الأوسط) .)٤١۷/١(‏ 
() «الاستذکار» »)۱۲٤/۱(‏ ونحو هذه العبارة في «التمهید» (۲۰/ .)۱١۷‏ (۷) «التمهید» .)۱١۹/۲۰(‏ 
(۸) «التمهید» (۲۰/ )٩( .)۲٣۰‏ «مراتب الإاجماع» (۳۸). )٠١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۷). 


(۱۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٠۲١‏ (۱۲) «مواهب الجليل» .)۲١۲/۱١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل 


الأعضاء مرة وا 


ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الشافعية" . 

مستند الإماع: ١‏ - حديث ابن عباس وي «توضأً النبي كيا ا 

۲ - حدیث عبد الله بن زید وليه أن النبي ية «توضاً E‏ 

وجه الدلالة : أن النبى له توضاً بخسلة واحدة للعضو» ومرتين» وهذه سنة فعلية 
E E O A OE‏ مجزئة» 
وأن الثلاث غير ملزمة» ولكن بشرط الإنقاء» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: تقل عن ابن أبي ليلى أنه لا يجزىئ ما دون الثلاث» نقله 
النووي» ثم قال: «وهذا مذهب باطل» ل سو من العلماء» ولو صح؛ لكان 
مردودًا بإجماع من قبله» . 


ولكن عن مالك قول بوجوب انتين فما فوق . 


وهنا كلام مشكل للحطاب» حيث قال: «أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل› 
وتارك الفضل مقصر» ولا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع» كما لا تجوز الزيادة 
على الثلاث» إذا عم بها بإجماع» . 

قال هذا الكلام بعد أن نقل كلامًا للقرافي» ثم قال بعده: (انتهى)ء والظاهر أنه 
يقصد أنه كلام القرافي . ۰ 

وقد راجعت کلام القرافي» فوجدت الكلام السابقء ولم أجد اللاحق» فالظاهر 
أن هناك تصحيمًا» أو وهمًا في دعوى الإجماع» ويحمل كلام الحطاب على الكراهة» 
وقال بعدها: «لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها - أي: على 
الواحدة»» والله تعالى أعلم. 


(۱) «نيل الأوطار» .)٠۱۸١ /١(‏ (۲) «المجموع» .)٤٦١/١(‏ (۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ البخاري كتاب الوضوء» باب الوضوء مرتين مرتين » (ح۷١٠)ء /١(‏ ١۷)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب في 
وضوء النبي بل (ح٣۲۳)» .)۲٠١/۱(‏ 

() «المجموع» .)٤٦١٥/١(‏ 0) «مواهب الجليل» .)۲٦۱/۱(‏ (۷) «مواهب الجليل» .)۲١۲/١(‏ 

.)۲٦۲/۱( «مواهب الجلیل»‎ )٩( .)۲۸٦/۱( «الذخیرة»‎ )۸( 


€ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف المعتبر فى المسألة"» 
فخلاف ابن أبي ليلى وقول مالك يكفي في خرق الإجماع» والله تعالى أعلم. 


[۲۲ - 1۹4[ إجزاء الخسلتين إذا عمت: 


في المسألة السابقة ناقشنا الاكتفاء بغسلة واحدة» وهنا بثنتين» ومن البديهى أن أي 
إجماع حكي هناك فهو شامل لهذه المسألة بالتضمن» بخلاف العكس»› ا 
إليه الدراسة هناك» فنحن نبحث الآن عن الاقتصار على ثنتين» حيث حكي الإجماع 
على إجزاء الاقتصار عليها. 

قا من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم» أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده 
شيء) 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على أن التوضر مرتين يجوز» 
ویجزئٌ» ولا خلاف فا 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية“ ٠‏ 
ES‏ الا 

0 مستند الإجاع: حديث عبد الله بن زيد ظه أن النبي كلا «توضاً مرتين 
مرتین». 

وجه الدلالة: فعل النبى بيا المجرد يعتبر سنة فعلية» وقد يكون بيانًا للجواز كما 
في مسألتنا». فمن هذا الفغل يؤخذ الجواز» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: ما قيل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة من خلاف ابن أبي 
ليلى في عدم جواز ما دون الثلاث يأتي هناء ولكن لم يذكر له متابع من العلماءء 
وشكك النووي في نسبة القول إليه"» ولو صح فهو شذوذ منه رحمه الله تعالى. 


(۱) وانظر: «إجماعات ابن عبد البر» (۰۳/۱٠۲)ء‏ وقد رأى ثبوت الإجماع . 

() «سنن الترمذي» )٤ /١(‏ مع «العارضة). () «نيل الأوطار» (۱/ ۲۱۷). 
() «بدائع الصنائع» )١( .)۸۷ /١(‏ «الذخيرة» (۱/٦۲۸)ء‏ و«مواهب الجليل» (۲۹۲/۱). 

() «المجموع» .)٤٦٥/١(‏ (۷) «الإنصاف» .)١١١/١(‏ (۸) سبتی تخریجه . 

.)٤٦١ /١( «المجموع»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعَا ودراسة @ 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]٠٠١ - ۲۳۴[‏ جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل: 


سبق الكلام عن مسألة أن التثليث في الوضوء مستحب» وأن الاقتصار على الواحدة 
مجزئ إذا عم . 

ولکن لو توضاً رجل» فغسل عضرا ثلانّا» ثم غسل آخر مرتین» فان فعله جائز» 
هذا ما تتحدث عنه مسألتنا. 

ل من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول شارحًا لقول صاحب «المهذب»: 
«(خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز) هذا الحكم 
مجمع علیه». 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي : «ولو غسل بعض أعضاء 
الوضوء أكثر من بعض لم يكرهاقال : «إجماعًا»" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"٠‏ والمالكية“» 
والحناباة . 

ل مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد له » أن البي بي «توضاً فغسل وجهه 


ثلاثاء ویدیه مرتین» . 


في ذلك» والله تعالی أعل . 

الخلاف في المسألة : سبق فی مناقشة ما الاقتصار على غسلة وأاحدة» والتي 
توصلت إلى عدم صحة الإجماع بإجزاء ذلك» فيكون هنا من باب أولى» إذا غسل أحد 
اللأعضاء مرة واحدة. 


وأما إذا اقتصر على ثنتين» فإن الدراسة انتهت إلى صحة الإجماع في ذلك وأن ما 
() «المجموع؟ .)٤٦١/١(‏ (۲) «حاشية الروض» )١( .)۱۷١/١(‏ «بدائع الصنائع» .(AY/1)‏ 


() «مواهب الجليل» )٥( .)۲٦۲/١(‏ «اللإنصاف» .)۱۳١/١(‏ () سبق تخریجه . 
(۷) «المجموع» .)٤٦7/١(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


نقل عن ابن أبي ليلى من مخالفةٍء فإنها لم تثبت» أو أنها شاذة. 

©0 النقيجة: أن الإجماع متحقق إذا لم يقتصر على غسلة واحدة لعضو من 
الأعضاء؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وأما إذا اقتصر على غسلة واحدة» فلا 
إجماع على ذلك» بخلاف ما لو تردد بين غسلتين وثلاث» والله تعالى أعلم . 


غ1 [٠١١ - ٤[‏ عدم مشروعية الزيادة على الثلاث : 


سبق مناقشة استحباب التثليث فى غسل أعضاء الوضوء» ولكن إذا زاد على الثلاث 
فإن الزيادة غير مشروعة . 

8 من نقل الإجماع: البخاري (١٠١٠ه)‏ حيث أشار للاجماع في هذه المسألة» فقال: 
«وكره أهل العلم اللإسراف فيه» وأن يجاوز فعل النبي بلي . 

نقله النووي O‏ ا و ا 

ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى 
ل 

ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: «فالقلاث فن ذلك فى سائر الأعضاء أكمل 
الوضوء وأتمهء وما زاد فهو اعتداء» ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان» وهذا لا خلاف 
ف 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث» 
والحراف بالات المستوعبة لاحش 

ونقله الحطاب غ وابن فاش 

القرافي(٤۸٦ه)‏ حيث يقول: «كما لا تجوز الزيادة على الثلاث» إذا عم بها 
بإجماع) . 

نقله الحطاب عنه'' . 


(1) «صحيح البخاري» .)٦۳/۱(‏ (۲) «المجموع» .)٤۹۸/١(‏ (۳) «البناية» (۱/ ۲۳۳) . 

() «حاشية الروض» .)۱۷٥/۱(‏ (۵) «مراتب اللإجماع» (۳۹). (0) «الاستذکار» (۱/ ۱۲۲). 
(۷) «شرح مسلم» (۱۰۹/۳). (۸) «مواهب الجليل» .)۲٦۲/۱(‏ (4) «حاشية الروض» .)٠١١ /١(‏ 
)٠١(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ ۲١۲)ء‏ وقد ناقشت هذا النقل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت. 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CS‏ 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول مجيبًا لسائل : «ما ذكره من الوسوسة في الطهارة» 
مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات... هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق 
e‏ 

وكررها في نفس الموضع» فقال: «لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين» . 

الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: ولا خلاف فى كراهة الزيادة على الثلاث» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ . 

3 مستند الإجماع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طبه› أن النبي يار 
«توضاً ثلانًا ثلانًا» ثم قال: «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذاء أو نقص؛ فقد أساء 
وظلم» . 

وجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - أن النبي ية قال : «فمن زاد» ووصف هذا الفعل بالسوء والظلم» مما يدل على 

۲ - أنه لم يأت عن رسول الله ية أنه غسل عضوًا أكثر من الثلاث” . 

7 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه فقالوا: إنها خلاف الأولىء لا 
تکره ولا تحرم. ولم يذكروا دليلا. 
المسألة» ونقل هذا الوجه“» وهو من أئمة الشافعية. 

ولكن الأظهر أنه ناقض؛ لأنه لا يقول بالكراهة كح أدنى لعدم المشروعية. 

وهناك كلام للكاساني في المسألة» حيث قال بعدم الكراهة إذا لم يعتقد السنية في 
1 الزيادة» وکان وضوءًَا على وضوء . 


وقد استشكله ابن عابدين» وقيده بعدم اعتقاد السنية» وأن لا يعتاد هذا '. 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۱۹۸/۲١(‏ (۲) «(مجموع الفتاوی» .)۱۹۸/۲۱١(‏ 


() «نیل الأوطار» .)۲۱۸/١(‏ () «البناية» (۱/ ۲۳۳)ء و«حاشية ابن عابدين» .)٠١١ /١(‏ 
(0) سبق تخریجه . 0) «المحلی» (۱/ .)٠١‏ (۷) «المجموع» .)٤٦۷/١(‏ 
(۸) في تاب آخر وهو المجموع كما سبق . )٩‏ «بدائع الصنائم» (۱/ ۲۲). 


.)٠١١ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )٠١( 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء من خلاف 
وجه الشافعية وقول الكاساني» وهو - الأخير - من أئمة الحنفية المتقدمين» ولا يخلو 
الأمر من متابعين له والله تعالى أعلم. 

[٠١١ - ۲٠[‏ تخليل الأصابع سنة: 


التخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين» ويحصل بتشبيك بعضها ببعض”'. 

ويقصد من تخليل الأصابع إيصالٌ الماء إلى ما بين الأصابع» والتأكد من وصوله» 
والسنيّة تكون فيما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل»› ولكن إذا علم آنه لم يصل؛ فلا 
شك في وجوب إيصال الماء. 

فالتخليل في الأصل مستحب» وإيصال الماء واجب . 

قا من نقل الاتفاق: التر مذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضو»” . 


ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه» وخلل 
أصابعه بالماءء وما تحت الخاتم؛ فقد تم ما عليه في الذراعين» . 


ابن هبيرة (١٠٥ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كنَدًّه 
وتخلیل الأصابع IE‏ 

عثمان الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع ؛ فسنة إجماعًا»” . 

أبو بكر العبادي (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا» . 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث يقول في تخليل أصابع الرجلين : «يستحب تخليل أصابع 
الرجلين بلا نزاع)» وهو يقصد المذهب بلا شك . 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وأما تخليل الأصابع ؛ فهو إدخال بعضها في بعض 
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(۱) «البحر الرائق» (۲۳/۱). (۲) «المجموع» .)٤٥١/١(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» )٠١ /١(‏ مع «العارضة) . () «مراتب الإجماع» (۳۸). 
)٥(‏ «الافصاح» (۳۳/۱). 

.)٤٤( و«منية المصلي» لابراهيم الحلبي‎ .)۸٠ /١( وانظر: «المبسوط»‎ .)٤/١( «تبيين الحقاتق»‎ )١( 
.)۱۳١/۱( «اللانصاف»‎ )۸( ..)٦/١( «الجوهرة النيرة؛‎ )۷( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


e ۶ 


بماء متقاطر › ويقوم مقامه الإدخال في الماء ولو لم یکن جارئًا؛ فسنة اتفاقاء» اعني 
أصابع اليدين وال ٤‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع اسای الاک عا 
المشهور عندهم" والشافعية“ والحنابلة في أصابع الرجلينء أما اليدين فعلى 
الصحيح عند 

ا مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة وه قال: قال رسول الله كل: «إذا 
توضأت فأسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع»". 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أمر بالتخليلء ولم يحدد أصابع الرجلين أو اليدين› 
فهو مطلق يشمل الاثنين» فيدل على الاستحباب فيهماء والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا یستحب تخلیل 
الأصابع في اليدين" وهو ظاهر من عبارة المرداوي السابقة» حيث نص على عدم 
النزاع في أصابع الرجلين . 

ولم أجد لهم عليه دليلاء ولكن قد يستدل بأن اليدين تختلط بالماء مباشرة» فلا 
یحتاج لتخليلهاء بخلاف الرجلين؛ إذ الغالب أن الماء يصب عليها. 

وحكي عن مالك مثله» ولكن في اليدين» والرجلين أيضًاء وحكي عنه الإنكار لهذا 
الفعل أيضًا“ . 


() «البحر الرائق» (۲۳/۱)» وانظر: «بدائع الصنائع» .)۲۲/١(‏ 

(۲) «سنن الترمذي» (۱/ )٠١‏ مع «العارضة). 

(۳) «مواهب الجليل» .)٠۹١/١(‏ والمسألة عند المالكية على قولين» على المشهورء بين الاستحباب 
والوجوب» والوجوب لا ينافي المسألةء كما سبق الاإشارة لذلك كثيرًا. 

.)٤١/١( و«أسنى المطالب»‎ »)٤٥٥ /١( و«المجموع»‎ »)٤۲/۱( «الأم»‎ (©) 

() «المغني» (١/١١٠)ء‏ و«الإنصاف» .)۱١٤١/١(‏ 

0) أبو داود كتاب الطهارة» باب الاستنثار» (ح١٤٠)ء‏ (١/١۴)ء‏ الترمذي كتاب الصوم» باب ما جاء في 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» (ح۷۸۸)ء /١(‏ ١١٠)ء‏ النسائي كتاب الطهارة» باب الأمر بتخليل 
الأصابع» (ح٤١١)»‏ (۷۹/1)» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع» (ح۸٤٤)» /١(‏ 
۳)» وصححه النووي في «شرح مسلم» .)۱٠٥/۳(‏ 

(۷) «اللإنصاف» .)۱١٤١/١(‏ (۸) «مواهب الجلیل»(۱/ .)۱۹٩‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


واستدل لذلك بأن كل من نقل وضوء النبي ية في الصحاح لم يذكره فيه ولآن 
الماء يتخلل الأصابع بطبيعته". 

0 الفتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» من خلاف 
مالك ورواية أحمد. والله تعالى آعلم . 


ع1 [۲۹ - ۳[ عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ : 
قا من نقل الاتفاق: الشو کانی (١٠۲٠ه)‏ حيث يقول فى سياق حديث له: «لأنه قد 
وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستبقاظ› ولم يذهب إلى وجوبه 


أحں). 


وقد نقل النووي كث الإجماع على عدم وجوبه في الوضوءء ففي مسألتنا من باب 
أولىء حيث قال : «فإن التنثر لا يجب بالإاجماع» . 

قا الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“ والمالكية“» 
ا الا 0 ا 

لا مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة طبه أن النبي بيو قال : «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه » فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» . 

وفي لفظ : «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فتوضأً؛ فليستنشر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت 
على خیشومه»''. 

ل وجه الدلالة: حيث جاء الأمر في الرواية الأولى مطلمًاء وفي الثانية مقيداء 


(۱) «مواهب الجلیل» (۱/ .)٠١۹١‏ () «نيل الأوطار» .)۱۷١/١(‏ 

(۳) «المجموع» .)٤٠١١/١(‏ وقد ناقشت هذه المسألة بعنوان: (الاستنثار غير واجب). 

(4) «حاشية ابن عابدين» )١( .)۱١١/١(‏ «مواهب الجليل» .)۲٤١۷/١(‏ 0) «المجموع» (۱/ ۳۹۷). 

(۷) «كشاف القناع» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الإنصاف» )٠١١/١(‏ وقد ذكر رواية في وجوبه» ولكن المقصود في 
الوضوء. 

(۸) «المحلی» (۲۰۲/۱). 

(۹) مسلم كتاب الطهارة» باب الايتار في الاستنثار والاستجمار» (ح۲۳۸)ء .)١١/۱(‏ 

.)۱۱۹۹ /۳( البخاري کتاب بده الخلق» باب صفة إبلیس» (ح۳۱۲۱)»ء‎ )١( 


فخل المطلى على المت ويك ن الأ مر ما لاان عار اراد الرضر اا عد 
عدم ذلك فلا أمر حينئذ» ويبقى على الأصل وهو الاباحة» غير أن التعليل في الحديث 
(فإن الشیطان یبیت على خیشومه)» یکفی فى كونه ناقلا للاستحباب» والله تعالى 
أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق» لعدم العلم بالمخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


[٠١١ - ۲۷[‏ المبالغة في اللضمضة والاستنشاق سنة: 
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المضمفة زالاستنتاق من أعمال الرضرء ا شك وهناك حلاف في وجوها 

ل من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «المبالغة في المضمضة 
والاسشاق س د اف , 

ونقله عله ابن قاش . 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: «المبالغة فيهما سنة 
اجماغ : 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية» والحنابلة على 
الصحيح من الل : 

لا مستند الإجاع: ١‏ - حدیث اقرط بن صبرة اه ۰ قال : قال زرسول الله : 
«أسبغ الوضوء› وخلل بين الأصابع› وبالغ فی الاستنشاق ‏ إلا أن تکون صائًا . 

3 وجه الدلالة: حيث فى الحديث الأمر بالمبالغة فى المضمضة والاستنشاق» وهو 


(۱) «سبل السلام» /١(‏ ١٠)ء‏ و«نيل الأوطار» .)۱۷١/١(‏ 

(۲) «المجموع» »)۳۹٦/۱(‏ وانظر: «أسنی المطالب» (۳۹/۱). (۳) «حاشية الروض» .)۱۷١ /١(‏ 
() «البتاية» (۲۱۳/۱)» وانظر: «بدائع الصنائع» (١/٠۲)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)٤/١(‏ 

.)۲٤۹/۱( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 

0) «المغني» /١(‏ ۷٤۱)ء‏ و«الفروع» (١/1٤۱)ء‏ و«الإنصاف» .)۱۳۲/١(‏ 


(۷) سبق تخریجه . 


& مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ما يذل على مسألتنا بالمطابقة» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن المبالغة من باب التكميل للوضوء» وهي من الإسباغ» فكانت المبالغة 
مستحبة» سواء كانت فى المضمضة أو الاستنشاق . 

ل الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن الزاغوني من الحنابلة» وعليه ظاهر 
كلام الخرقي في المضمضة فقط فقالوا: بعدم استحباب المبالغة فيه . 

ولم يذكروا دليلاء غير أنه يمكن الاستدلال بأن الحديث الوارد في الحث على 
المبالغة فى الاستنشاق وحده؛ فيكتفى به" : 

وخالف ابن حزم» فقال بوجوب المبالغة"» ولدى الحنابلة خلاف في وجوب 
المبالغة ؛ أو استحبابه» وكون الوجوب فى الاثنين؛ أو فى الاستنشاق فقط» وهل هى 
واجبة في الكبرى أو الصغرى“» غير أن هذا كله لا ينافي الاستحباب؛ فلا نناقشه 
كقولٍ مخالف للاجماع» وهي مبحوثة في مسألة وجوب المبالغة في الاستنشاق» في 
هذه الرسالة. 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق في مسألة المبالغة في المضمضة؛ لوجود 
المخالف في المسألة» خاصة أن القول المخالف عليه ظاهر كلام الخرقي» وهو من 

أما مسألة المبالغة في الاستنشاق؛ فالإجماع فيها متحقق؛ لعدم وجود المخالف 
فيهاء والله تعالى أعلم. 
[٠٠١ - ۲۸[‏ المبالغة في الاستنشاق غير واجبة: 


لا شك أن المبالغة في الاستنشاق سنة مستحبة» ولكن الأمر الوارد في الحديث*“ 
0 من نقل الاتغاق : النووي (AY)‏ حیث قول : «(وقوله ا : «وبالغ في 


() «الفروع» (١/١٤۱)ء‏ و«الإنصاف» .)١۳١/١(‏ 
(۲) سبق ذكر رواية جمعت بين المضمضة والاستنشاق . () «المحلی» .)۳٤۹/٤(‏ 
)٤(‏ «الفروع» 0/0( والإنصاف» (۱۳۲/۱). 


)٥(‏ حديث لقيط بن صبرة» وسبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة €2 


الأتفافا مخمرك اتفاعل التب ان العا لا تج بالاقاق ' . 


السراج الهندي (۷۷۳ه) فقال: «والصارف له عن الوجوب - أي : ا فر 
بالمبالغة - الاتفاق على عدمهء كما نقله السراج الهندي» . 

قله ا OD‏ 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية“» والحنابلة على 
المشهور من مذهبه” . 

3 مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة وليه قال: قال رسول الله كي : «أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائمًا» . 

وجه الدلالة: حيث آمر بالمبالغة» ثم نهى عنها الصائم» والوجوب يستلزم عدم 
جواز الترك» فدل على عدم الوجوب» وبقي الاستحباب" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية لهم بأنها واجبة» وهل الوجوب 
مخصوص بالطهارة الكبرى أو في الكل؟ على قولين عندهم. 

ووافقهم على هذا ابن حزم» فقال بوجوب المبالغة لغير الصاف" . 

واستدل بحديث : «وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائمًا»» فحمل الأمر هنا على 
الوجوب” '. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[٠١١ - ۹[‏ تقديم الضمضة على الاستنشاق سنة: 

إذا شرع المسلم في الوضوء» فإنه يسن له أن يقدم المضمضة على الاستنشاق في 


0D, 
به‎ 


(1) «المجموع» .)٤٠۳/١(‏ (۲) نقله عنه من شرحه على «الهداية»» ولم أجد هذا الكتاب. 
(۳) «البحر الرائق» .)٥١ /١(‏ () «مواهب الجليل» .)۲٤١/١(‏ 

.)٤۷ /١( «اللإنصاف» (۱/ ۲١۱)ء و«شرح المنتهى»‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه . (۷) «نيل الأوطار» .)۱۸١ /١(‏ (۸) «اللإنصاف» (۱۳۲/۱). 
(4) «المحلی» .)۳٤۹/٤(‏ (۱۰) «المحلی» .)۳٤۹/٤(‏ 

)١(‏ هناك من قال بوجوب التقديم» ولكن هذا لا يناقض مسألتناء إذ أن الواجب سنة وزيادة. 


@ مساتل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


لا من نقل الإجماع: ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول : «المضمضة والاستنشاق سنتان 
مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع»“. 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية". والشافعية”"» 
وا 
ثم أدخل يده» فمضمض واستنشق واستنثر ثلا یثلاث غرفات» . 

ل وجه الدلالة: آن النبى ية كان يمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة» يكرر 
ذلك ا ودا ل عاي إلا آن مدا اة فلو ا الى والار ا 
بقى من الماء شىء ليتمضمض به» مما يدل على أنه من فعل النبى ية وهذه سنة 
فعلية» والله تعالی علم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[۱١۷ - ۳۰[ 8‏ استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل: 


إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل» فإنه يستحب له أن يغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلها الإناء» وذلك بأمر النبي يا . 

لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على استحباب غسل 
البدين عند القيام من نوم الليل». 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عطاءء والأوزاعى» وإسحاق"“) 
OEE O O TG Ry‏ 


() «البحر الرائق؛ (۲۲/۱)ء وانظر: «بدائع الصنائم» .)١٠/١(‏ الا ا 

.)۳۸/١( و«أسنى المطالب»‎ .)٤١١ /١( «المجموع؛‎ )۳( 

() «الفروع» (١/١٤۱)ء‏ و«اللإنصاف» .)١۳۴/١(‏ 

() البخاري كتاب الوضوء» باب مسح الرأس مرة» (ح۱۸۹)ء /١(‏ ۸۲)ء مسلم كتاب الطهارة» باب في وضوء 
النبي کا (ح٤۲۳)ء .)۲۱۱/١‏ 

0( «الإافصاح» (۲۸/۱). (۷) «المخني» (۱/ .)٠٤١‏ 

(۸) «بدائع الصنائم' (١/١۲)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)۳/١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» .)۲٤۲/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


ES ۲ والشافىة‎ 

0 مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة وله أن رسول الله اء قال : «إذا توضاً 
أحدكم ؛ فليجعل في أنفه ماء» ثم لينتثر » ومن استجمر ؛ فليوتر› وإذا استيقظ أحدكم من 
نومه؛ فلیغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري اين باتت 

2 
يده : 

وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء وهذا يدل على 
مسألتنا بالمطابقة . | 

1 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة فى رواية ال وهو قول ابن عمر»› 
وأبي هريرة» والحسن» ونسبه الكاساني إلى قوم" . 

ولکن هذا لا یتنافی مع الاستحباب› کما کررت ذلك کثيرا» فهو غير مناف 
لمسألتنا . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[۱١۸ - ۳[‏ تخليل اللحية الكثيغة سنة: 


اللحية إذا كانت كثيفة تمنع وصول الماء إلى البشرة» فإنه يستحب تخليل اللحية 


ا 
من نقل الاتغاق: ابن هبيرة (٠٦٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن تخليل اللحية 


إذا كانت كنَةٌء وتخليل الأصابع و ف ا 


7 الموافقون على الاتغاق: وافق على هذا الاتفاق عثمان بن عفان» وعمار بن ياسر» 
وعد الله بن ا آوفی » وأبو الدرداء» وعلي بن اف طالب» وابن عباس » وأنس» 
وابن عمر ون › وأبو الببختري› وابو ميسرة» وابن سيرين» والحسن› واو ی ب 
عبد الله بن مسعود» وعد EAE e A e‏ 
() «أسنى المطالب» .)۳۸/١(‏ و«مخني المحتاج» .)۱۸۷/١(‏ 


.)٠٤١ /١( سبق تخریجه . ) «المغني»‎ )۳( . .)٠٤١ /١( «المخني»‎ )۲( 
.)۳۳/۱( «اللإفصاح»‎ )۷( .)٠١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )( .)٠٤١ /۱( «المخني»‎ )٥( 


.)۱٤۸/١( و«المغني»‎ ء)۲۸١‎ /١( «المحلی»‎ )۸( 


2 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
وو فول أو وقول الف ب كا واف الكافحة على :الخ 
عندهہ» والحنابلة على الصحيح من ا 

مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان وليه أن النبي بء «كان يخلل 


ل 
وجه الدلالة: النضن غل أن النبى َة كان يخلل لحيته› ومجرد فعل النبى لا 
یدل على الاستحباب . 


3 الخلاف في المسألة: خالف النخعى» وابن سيرين» وربيعة بن أبى عبد 
N‏ أو حنيفة» ومحمد بن ال وهو قول لااك وابن حزم » 
وهو قول عند الحنابلة”' فقالوا بعدم استحباب التخليل في الوضوء. 

واستدلوا بحدیث ابن عباس وا» قال : «ألا أخبر كم بوضوء رسول الله 4ي؟ فتوضاً 
م E‏ 

وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر» ولا يتم ذلك إلا بترداد 
الخسل والعرك» مما يدل على أنه لم يكن يخلل لحيته عليه الصلاة والسلاء"'. 

وهناك من قال پالوجوب» وهو مروي عن عمر» وابنه رضي الله تعالى عنهماء 
وعطاء» وابن سابط› وابن أٻي ليلى» ا ىقل الك : وهر 
وجه عفد الشافية» واشتارهالمرنى وهو قول للابلة > ولك هد1 القول غير 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود الخلاف فى المسألة» كما هو ظاهر 


(۱) «المبسوط» /١(‏ ٠۸)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)۲۳/١(‏ 

() «مواهب الجليل» .)۱۸۹/١(‏ (۴) «المجموع» .)٤١۸/١(‏ 

() «الإنصاف» (۱/ ۳١١).ء‏ و«شرح منتهى الاإرادات» .)٤۷/١(‏ 

() الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» (ح١۳)ء‏ (١/٦٤)ء‏ قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح "» وصححه النووي في «المجموع» .)٤١۸/١(‏ 


(0) «المدونة» .)٠١١/١(‏ (۷) «المبسوط» /١(‏ *۸)ء و«بدائع الصنائع» (1/(. 
(۸) «مواهب الجلیل» (۱۸۹/۱). (4) «المحلى» )١( .)۲۸١/١(‏ «الإنصاف» .)١۳١٤١/١(‏ 
)۱١(‏ سبق تخریجه . (۲) «المحلی» (۱/ ۲۸۰). (۱۳) «المحلی» .)۲۸۱/١(‏ 


.)٠۳١/١( «الإنصاف»‎ (١١ ٠٠ .)٤0۹/1( «المجموع»‎ )٠١( .)۱۸۹/1( «مواهب الجليل»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


مما سبق» والله تعالى أعلم . 

[۱١۹ - ۳۲[‏ تخليل اللحية ليس بواجب: 
إذا أراد المسلم الوضوءء فإنه لا يجب عليه أن يخلل لحيته» وعلى ذلك حكي 
الاتفاق . 

3 من نقل الإجاع: ابن خويز منداد حيث يقول: «إن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل 
اللحية ليس بواجب في الوضوء» إلا شيء روي عن سعيد بن جبير. 

نقله عنه القرطبي”“. 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق كل من وافق على المسألة 
الماضية» ومن خالف أيضًاء باستثناء من قال بوجوب التخليل» ومنهم الحنفية"› 


RY‏ والشافعية على الصحيح من مذهبهم“» والحنابلة على الصحيح من 
۰ )0( 0( 
المذهب ¢ وابن جرم 


0 


3 مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان ولي أن النبيى بي «كان يخلل 
E‏ 

وجه الدلالة: أن الوارد عن النبي يي في التخليل للحية هو من فعله عليه الصلاة 
والسلام» ومجرد الفعل يدل على الاستحباب› ولا دليل صحيح يدل على الوجوب»› 
والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة عمر» وابنه رضى الله تعالى عنهماء 
وعطاء» وابن سابط » وابن آي لیلی»› N EREY‏ وهر قول لمالف": وهر 
وخا د الاف خان الي > وو ا ا 4 الوا ررب 


التخليل. 


() «تفسير القرطبي» (٦/۸۳)ق» )١( .)٥٦/7(‏ «المبسوط» /١(‏ ٠۸)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)۲۳/١(‏ 
۳ «مواهب الجلیل» (۱۸۹/۱). () «المجموع» .)٤١۸/١(‏ 

.)۲۸۰ /۱( «المحلی»‎ )0( .)٤۷ /١( «اللإنصاف» (۱/ ۱۳۳)» و«اشرح منتهى الاإرادات»‎ )٥( 

(۷) سبق تخریجه . (۸) «المحلی» (۲۸۱/۱). )٩(‏ «مواهب الجلیل» (۱/ ۱۸۹). 
)١(‏ «المجموع» .)٤١۹/۱(‏ 0( «الإنصاف» .)۱۳۴١/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


E e E LS E O E E, 
حنکه» وخلل به لحیته» وقال: «هکذا أمرنی ريى»"'» فهو أمر» والأمر يقتضي‎ 
(۳ 
ِ . الوجوب‎ 
الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى‎ 0 


اعلم . 


0 9 اح 
ک2 کو 


(۱) أڼو داود كتاب الوضوء» باب تخليل اللحيةء (ح١٤٠)» »)۳١/۱(‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
(A٦‏ 


.)٤١۹/۱( «المجموع»‎ )۲( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة Cz‏ 


مسائل الإجماع قي باب فروض الوضوء وصفته 


ع [٠١ - ١[‏ التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر: 
من توضاً وضوءه للصلاة» وفرّق بين غسل أعضاء الوضوء تفريقًا يسيرًّاء فإن هذا لا 


01) 
0 


» 


من نقل الإجماع: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ حيث نقل عنه النووي” حكايته في 
المسالة“ . 


المحاملي (١٠٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي“ حكايته للاإجماع في المسألة. 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع 
المسلينا ,وها عه ابن قاسم ٠‏ 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول عن التفريق اليسير: «وأما اليسيرء فلا يضر ' 


ET 
الوافقون ا وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية"»‎ . 
. والخابلة بن حزم‎ 


مستند حدیث ابي هريرة له عن النبي بيا قال: «ذروني ما 
تركتكم » فإنما هَلّك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم 
عن شىء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بشیء فأتو! منه ما استطعتم»"'. 


(۱) هناك اختلاف في تقدير المدة المعفو عنهاء ولكن ليس هذا من مسألتنا» فهي تتحدث عن التفريق اليسير 
عمومًاء بغضٌ النظر عن مدى هذا اليسيرء إذ هو مختلف بين تقدير مذهب وآخر. 

(۲) «المجموع» (١/۷۸٤)ء‏ ولم يذكر أين حكاه. ٠‏ 

(۳) لم جد عبارته» وانظر «الوسیط» (۱/ ۲۸۹). 


(6) «المجموع» »)٤۷۸/١(‏ ولم يذكر أين حكاه. )٥(‏ «المجموع» .)٤۷۸/١(‏ 
() «حاشية الروض» .)۱۸۸/١(‏ (۷) «مغني المحتاج» .)۱۹۲/١(‏ (۸) «البحر الرائق» .)۲۸/١(‏ 
() «التاج والإکلیل» )١( .)۳۳١/١(‏ «الإنصاف» .)٠٤١ /١(‏ (۱۱) «المحلی» .)۳٠١ /١(‏ 


)۲( الببخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسن النبى ٣‏ (ح 1۸9۸( c(Y10A۸/V‏ ج 


@ : مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


و و ی ا اغ واا 0 2 
مشقة وعسر على الناس» فكان مقتضى التيسير أن يخفف فيها مادام أنها يسيرة» والله 
تعالى أعلم . 

٠‏ © الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
[١١ - ۲ ۶‏ الاقتصار على النية بالقلب مجزئ : 


إذا نوى مريدٌ الوضوء بقلبه» ولم يتلفظ بالنية بلسانهء فإن فعله هذا مجزئ . 

3 من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على أنه لو اقتصر على 
اله له اجا ادف ا ى نط بلا درن ان ری هله . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم» والصلاةء 
والصيام» والزكاةء والكفارات» وغير ذلك من العبادات» لا تفتقر إلى نطق اللسان 
باتفاق أئمة الإسلام» . 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول عن الاقتصار على النية بالقلب: «ولو اقتصر عليه 
بقلبه أجزأه إجماعًا» . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية ٠‏ وهم لا يشترطون النية 
في الوضوء أصلا؛ كما وافق المالكية" والشافعية" . 

مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عمر بن الخطاب وله » قال : سمعت رسول الله يا 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما نوى» . 


= مسلم كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» (ح۱۳۳۷)» (۲/ ١4۷)ء‏ واللفظ له. 

() ليس من مسألتنا الحديث عن المستحب فعلّه» إذ فيه الخلاف» ولا ماهو المشروع» هل هو الجهر أو الإسرار 
بالنية؟ فالمسألة تبحث في إجزاء الاقتصار على النية بالقلب» دون التلفظ بهاء وأن ذلك مجزئ . 

(۲) «اللإفصاح» /١(‏ ۲۷)ء وانظر : «المغني» .)٠١١ /١(‏ و«الإنصاف» .)١٤١/١(‏ 

(۳) «الفتاوی الکبری» )٤( .)۲۱٤/۱(‏ «حاشية الروض» (۱۸۹/۱). 

.)۲٠۳/١( «حاشية العدوي»‎ )0 .)٥ /١( و«تبيين الحقائق»‎ »)۹/١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

.)۳١۸/١( «المجموع»‎ (۷) 

(۸) البخاري باب بده الوحي» (ح۱)» (۳/۱)» مسلم کتاب الإمارةء باب قوله بل : «إنما الأعمال بالنية» = 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ® 


0 وجه الدلالة: حيث ذكر النبى ياه أن الأعمال بالنيات» والنيات محلها القلب» 
RRS SE ATEN Noe TED)‏ 
ترك البيان على عدم لزوم التلفظ» والله تعالى أعلم. 

۲ - عدم وجود نص يلزم بالتلفظ» أو حتى على استحبابه» فلم ينقل عن رسول الله 
ی e‏ ولا أمر النبي ية أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنيةء ولا علْم أحدًا 

من المسلمين 'ء ولذلك أنكره عدد من أهل العلمء منهم ابن تيمية" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف أبو عبد الله الزبيري من الشافعية فى هذه المسألة» 
. فقال: لا بد من الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان" . ۰ 
وقال الماوردي عن هذا القول: «وهذا لا وجه له» . 

وخالف الشافعية في وجو مشهور عندهم بأن نية الصلاة تجب باللفظ والقلب معّاء 
وغلطه النووي» ونَقًل عن الماوردي» أنه أشار إلى جريانه في الوضوءء وقال النووي 


بعده : (هو أشذ ا 


وهذا القول يعني أنه لا يجزى إلا إذا جمع بين اللفظ بالنية والعزم بالقلب. 

ولیس لهؤلاء دليل» وهو قول شاذ لا يدعمه دلیل› وقد صلى النبي ي َيه وصحابته 
بالناس» ولم يذكر أحد عنهم أنهم كانوا يتلفظون بشيء من ذلك» ولا يفعلونه 
لنقل» فضلا عن أن يلتزموا به» ولم يُذكر هذا القول عن أحد من السلف» ولا ممن 
يعتد بقولهم» ومن نسبه للشافعي فقد غلط» كما قال النووي . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق ؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة» وإن 
كان وجهًا مشهورًا للشافعيةء إلا أنه لم يذكر عن السلف خلاف في المسألة» ولم 
يشتهر الخلاف إلا عند المتأخرين» فخلافهم أتى بعد الإجماع» فلا عبرة به» والله 


تعالى أعلم . 


ˆ = )ح014۷ (1010/۳(. 

(۱) «الفتاوی الکبری» .)۲۱٤/۱(‏ (۲) انظر: «الفتاوی الکبری» (۱/٤۲۱)ء‏ و«الفروع» (۱۳۹/۱). 
() «الحاوي» )٤( .)۱۰٦۹/۱(‏ «الحاوي» (۱۰۹/۱). )٥(‏ «المجموع» .)١۹/۱(‏ 
2) وانظر: كلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» .)۲٠٤١/۱(‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


]١١ - ۴[ <‏ النية لها القلب : 

النية - التى هى عبارة عن القصد للشى - محلها القلب»› وقد حكي الإجماع على 
زللى. E‏ ۰ 

قامن نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «نية الطهارة من وضوء أو غسل 
أو تيمم» والصلاة» والصيام» والزكاة» والكفارات› وغيز ذلك من العبادات»› لا تفتقر 
إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام» بل النية محلها القلب باتفاقهم» . 


وقال: «محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم»ء إلا بعض المتأخرين 
وجب التلفظ بها» وهو مسبوق بالإجماع» . 

ابن قاسم (۳۹1ه) حيث يقول: «محل النية القلب إجماعًا»“ . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“» والمالكية"» 
الشاذ (VD.‏ 
والشافعية . 
مستند الاتفاق: أن النية عبارة عن القصد للشيء» و محل القصد هر الل 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


0 


[£ - 111۳[ استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها: 


من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «الأفضل أن ينوي من أول 
الوضوء› ویستدیم إحضار النرة؛ حتی يفرع من الوضوء»› وهذا اللاستحباب متفق 


(0) هناك خلاف سبق في التلفظ بالنيةء وهل هو لازم» لكن لا يعني هذا أن من قال بوجوبه يقول بأن النية في غير 
القلب» وانظر في المسألة: «قاعدة الأمور بمقاصدها» للد كتور يعقوب الباحسين .)١١١(‏ 

(۲) «الفتاوی الکبری» .)۲۱٤/۱(‏ 

(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» .)1١ /١(‏ وانظر: «المخني» (١/۷١٠)ء‏ و«الإنصاف» .)١٤١١/١(‏ 

() «حاشية الروض» )١( .)۱۸۹/١(‏ «بدائع الصنائم» (١/۱۹)ء‏ و«تبيين الحقائق .)١ /١(‏ 

(1) «حاشية العدوي» .)۲٠۰۳/١(‏ (۷) «المجموع» .)١١۸/١(‏ (۸) «المخني» .)٠٥۷/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


عله . 


0 من نقل الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية". والمالكية"› 
OES‏ 0 و 

مستند الاتفاق: حديث عمر بن الخطاب وليه قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ اى 

وجه الدلالة: الحديث فيه أن الأعمال تحتسب بالنيات» فإذا توضاً المسلم ناويا 
الوضوءء فإن فعله ذلك محتسب له ولذا قال الجمهور باشتراط النية في الوضوء»› 
وأن من توضاً بلا نية لا عمل له» ولكن الجميع متفقون على أنه إذا نوى من أول 
الزضو إلى اخ فة فيل المسحا؟ ويكر ن ماجررا على ذلك ؛والله الى أعله: 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
اغ 
[ه - ]١١١‏ صحة طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه: 


إذا نوى المتوضئ عند بداية الوضزء قبل الشروع في غسل الأعضاء» واستدام النية 
إلى نهاية الوضوء» فإن وضوءه صحيح . 

من نقل الإجاع: ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا نوى عند 
المضمضة»› واستدام النية» واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه؛ صحت 
OU‏ 

ق الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية وقد سبق أنهم لا يرون 


(۱) «المجموع» (۱/ .)١٠١‏ (۲) «المبسوط» .)۷۲/١(‏ () «التاج واللإکلیل» (۳۳۱/۱). 

(6) «المغني» )٥( .)۱١۹/۱(‏ «المحلى» (۱/ .)٩۰‏ (1) سبق تخریجه . 

(۷) هناك خلاف في الاستدامة للنية إلى نهاية الوضوءء هل هي واجبة» أو مستحبة؟ ولكن ليست من مسألتنا؛ إذ 
هي في حال وقوع الاستدامة» هل الوضوء صحيح»› أو لا؟ . وهنا فائدة» وهي أن من شروط النية أو القصد 
مقارنتها الأمر المنوي حقيقة أو حكمّا» وهذا الشرط له تفصيل»ء وهو موافق لمذهب الجمهورء خلافا 
للحنفية» وانظر للاستزادة: «قاعدة الأمور بمقاصدها» للد كتور يعقوب الباحسين (ص/ )۷١‏ . 

(0) «اللافصاح» /١(‏ ۲۷)ء وانظر: «المغني» (۱/ ۹١۱)ء‏ و«الفروع» .)٠٤١/١(‏ 

(4) «بدائع الصنائع» (۹/1)» و«تبيين الحقائق» .)٥/١(‏ 


A‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


وجوب النية فى الوضوءء. الال E‏ 

ل مستند الإجماع: حديث عمر بن الخطاب ولي قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

3 وجه الدلالة: حيث فيه ذكر أن الأعمال تكون بالنيات» وإذا توضاأً المتوضي بنية 
واستدامهاء فإنه یکون قد اتی بما عليه والله تعالى أعلم. 

0 الزقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 


]٠٠١ - 1[ 1ِ‏ صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث: 


إذا توضاً متوضئ وهو يظن حدثه البول» ثم تبين أنه النوم أو غيره من النواقض› 
فوضوؤه هذا صحيح» ونقل نفي الخلاف في ذلك . 

ویخرج من هذه المسألة من توضاً مجددًاء فان سخا حیث يوجد فیها خلاف› 
فمن العلماء من اشترط ديك نة الفرضر” . 

وعلى هذا نضع قيدًا في المسألة يخرج هذه الصورة: وهو أن يكون الخطأً في 
تحديد نوع الحدث» لا في سبب الوضوءء فقد يكون سببه التجديد مثلا. 

وهذا القيد أيضًا يخرج الطهارة للخبث» فليست داخلة في المسألة التي نحن 

۴ 

رصدد 

لا من نقل الإجماع: المزني (١۲۹ه)‏ حيث يقول: «ليس على المحدث عندي معرفة 
أي الأحداث كان منه» وإنما عليه أن يتطهر للحدث. ولو كان عليه معرفة أي الأحداث 
كان منه» كما عليه معرفة آي الصلوات عليه؛ لوجب لو توضاً من ريح» ثم علم أن 


.)١١١ /١( واحاشية الصاوي»‎ »)۲٠٤ /١( «حاشية العدوي»‎ )( 

9 «المجموع» .)۳١۱/١(‏ ِ : (۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ وهنا أمران» وهما: أن تكون نيته رفع الحدث» لا التبرد أو نحوه» وأن يكون على غير طهارة فعلاء قبل 
الوضوء. ولا تتحدث مسألتنا عن مسألة ما يباح له بهذا الوضوء من الأفعال. 

.(4/0 و«الفروع»‎ »)۱٤١ /١( «اللإنصاف»‎ )0( 

»( «المجموع» )1/ 10(« و«القروع» 0/€). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


حدثه بول» أو اغتسلت امرأة تنوي الحيض» وإنما كانت جنبّاء أو من حيض وإنما 
كانت نفساء؛ لم يجزئ أحدًا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه» ولا يقول بهذا 
اح ل 
رك العارة مطل ل ها ا دل عل ئا لل يلاووي ٠‏ : 
النووي (1۷1ه) حيث يقول: «إذا نوى رفع حدث البول» ولم يكن حدثه البول» 
بل النوم مثلاء فإن كان غالطًاء بأن ظن حدثه البول؛ صح وضوؤه بلا خلاف» وقد 
أشار المزني كاه إلى نقل الإجماع على هذاء فإنه قال في باب التيمم من «(مختصره : 
ولا نعلم أحدًا منع صحة وضوء هذا الغالط» وذكر إمام الحرمين هنا في باب النية أن 
المزني نقل الإجماع على ذلك . 
٠ -‏ وقال أيضًا: «قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء» فنوى رفع حدث النوم» وكان 


حدله غیره؛ صح NL‏ 


والنووي في العبارتين لم یرد الإجماع على الأظهر› إلا أن المزني أراده على 
الأظهر. 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على الإجماع الحنفية» وهم لا يرون وجوب النية في 
الرضوء أضاة فمن ابات أولى ها الفالكة 2 اوالايلة : 

ل مستند الإجاع: ١‏ - أن الحدث لا يتجزأء بل هو شيء واحد مانع للصلاة» وإذا 
ارتفع بعضه» ارتفع كله» وزال المانع» فإذا توضاً ونوى» وأخطاً فى النية» فقد أخطاً 
فيما لا اعتبار له» ما دام أن المنوي خطأ في درجة المبطل الحقيقي . 

۲ - أن الأحداث التي تنقض الوضوء تتداخلء وإذا قام عدد من المبطلات فإنه 
يكفيها وضوء واحد» ولم يقل أحد بتعدد الوضوء لهاء وكذا ما لو أخطأً الناوي في 
تعيين الحدث المبطل" . 


(1) «مختصر المزني» .)٦/١(‏ (9) «المجموع» (۱/ ۳۷۷). (۳) «المجموع» ..)۳۷۷/١(‏ 
)٤(‏ «المجموع» »)۳۷۸/١(‏ وانظر: «مغني المحتاج» )٥( .)۱١۷/١(‏ «بدائع الصنائع»(١/۷١).‏ 
(0) «الذخيرة» »)۲٥۱/۱(‏ و«التاج والإکلیل» .)۴۳١/١(‏ 

(۷) «المغني» /١(‏ ۸١٠)ء‏ و«اللإنصاف» »)۱٤۹/١(‏ و«اشرح منتهى الإرادات» .)٥١ /١(‏ 

(۸) «مغني المحتاج» .)۱٦۷/١(‏ () «شرح منتهى الإرادات» .)٥١/١(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة حمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]١١١ - ۷[ 3‏ استحباب التسمية في طهارة الحدث: 


إذا أراد المسلم الطهارة من الحدث» فإنه يستحب له أن يبدا بالبسملة. 

لا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٦١٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على استحباب 
التسمية لطهارة الحدث» ثم اختلفوا في وجوبها». 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية فى رواية 
aL‏ وا 1 

مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أبى هريرة وليه » عن النبى ية أنه قال: «لاوضوء 
لمن يدر اسم الله عليه . ك 

۲ - حديث أنس وله » أن النبي بيا وضع يده في الاناء الذي فيه الماءء ثم قال: 
«توضؤوا باسم الله»» قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» والقوم يتوضؤون» حتى 
توضۇوا من عند آخرهم» وکانوا نحو سبعین رجلا . 

3 وجه الدلالة: في الحديث الأول نفى الوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» 
والنفي هنا مختلف فيه؛ هل هو للصحة أو للكمال؟ ولكن على كلا القولين يدل على 


(1) «اللإفصاح» (۱/ ۲۷)» وانظر : «المغني» .)٠٤١ /١(‏ و«الفروع» .)٠٤۳١/١(‏ 

(۲) «المبسوط» /١(‏ ١٥)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)۲١/١(‏ 

() «شرح الخرشي» (١/۱۳۹)ء‏ و«الفواكه الدواني» .)٠١١ /١(‏ و«حاشية العدوي» .)1۸١/١(‏ 

.)۲۹٥ /۱( «المحلی»‎ )٥( .)۳۸١ /۱( «المجموع»‎ )( 

0) أبو داود كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوءء (ح٠١١٠٠)» »)٠١ /١(‏ الترمذي كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في التسمية عند الوضوءء (ح٠۲)» »)۳۸/١(‏ وقال الترمذي بعدها: «قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في 
هذا الباب حديًا له إسناد جيد». وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوءء 
(ح۳۹۸)» »)۱۳۹/١(‏ وطعن فيه في «نصب الراية» .)٠٥١/١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (ح۲۰۲). 

(۷) «سنن النسائي الكبرى» أبواب الوضوء» باب التسمية عند الوضوء» (ح٤۸)ء /١(‏ ١۸)ء‏ واصحيح ابن حبان» 
(ح٤٤١٦)» .)٤۸4۲ /٠١(‏ وقال النووي: «إسناده جيداء «المجموع» .)٤١1/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة SS‏ 


مسألتنا بأن من لم يذكر اسم الله تعالى عليه» فوضوؤه غير كامل على أقل القولين . 
أما الحديث الآخر: فقد ربط عليه الصلاة والسلام الواضرة بالمة الام 
للاستحباب أو الوجوب» وكلاهما تدل لمسألتناء والله تعالى أعلم. 
0 الخلاف في المسألة: خالف مالك في رواية عله ورآئ. أن التسسية غير 
ا 


(r 


واستدل بأنه غير معروف لدى السلف» ولم يأت به دليل صحيح” 

وله رواية ثالفة: أن المتوضن مخير بين الفعل والترك» فذكر'التسمية مباح ا 

ولم يذكروا دليلا على هذه الرواية. 

0 النقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
ا 
]۱١۷ - ۸[ 1‏ غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب: 

غسل الكفين لمن أراد الوضوء غير واجب على المتوضئ» وعلى ذلك حكي 

0 من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول عن غسل اليدين: «وليس ذلك 
بواجب عند غير القيام من النوم» بغير خلاف نعلمه» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول أثناء نقاشه لمسألة حكم المضمضة والاستنشاق: 
«ولأن فيه - حديث وصف وضوء النبي بي - غسل الكفين والتكرار وغيرهماء مما 
لیس بواجب بالإجماع» . 

لا الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية") 
والحنابلة على الصحيح من المذهب“. وظاهر كلام ابن حزم . 


() «التاج والإكليل» (١/۳۸۳)ء‏ و«الفواكه الدواني» /١(‏ ١۳٠)ء‏ و«احاشية العدوي» .)۱۸١/١(‏ 
(۲) المراجع السابقة. (۳) المراجع السابقة. (6) «المغني» (۱/ ۱۳۹). 
() «المجموع» .)٤١١/۱(‏ () «حاشية ابن عابدين» .)١٠١ /١(‏ 

(۷) «التاج والاإکلیل» (۱/ »)۳٤۹‏ و«مواهب الجليل» .)۲٤١ /١(‏ 

.)۲۹٤/۱( «المحلی»‎ )4( .)٠١١ /١( و«الإنصاف»‎ »)٠٤٤ /١( «الفروع»‎ )۸( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


8 مستند الإجماع: أن غسل اليدين لم يرد ذكره في آية الوضوء» بينما ورد فعل 
النبي ية له في أحاديث صفة وضوئه» وسبق عدد منهاء من دون أن يأمر به» فدل ذلك 
على السنية وعدم الوجوب؛ لأن مجرد فعل النبي ية دون أن يأمر به يدل على 
الاستحباب» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية» فقال بوجوبه» وعدّه فى «الإنصاف» 
من المفردات' . ٠‏ ۰ 

وکو الطاب د ع 2 

ولم يذكروا لهذا القول دليلاء ولكن يمكن أن يستدل له بأنه فعل النبي بيه في 
الوضوء» وكونه عليه الصلاة والسلام واظب عليه يدل على الوجوب. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


[۹ - ۱۱۸] غسل الوجه فرض: 


الأعضاء التي تغسل في الوضوء أربعة» منها الوجه» فلا يصح الوضوء بدون غسل 
الوجه» وهذه مسألة قطعية ؛ لأنها واردة في القرآن صراحة» ولإجماع أهل العلم على 
ذلك في الجملة» دون الدخول في التفصيلات . 

8ا من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا 
على فرضيتها في الوضوء» هي : الوجه» واليدان» والرجلان» والرأس». 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر 
في الحاجبين“ إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضنٌ على من لا لحية له“ . 

وقال أيضًا: «وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف فى أن الذي قلنا فرض غسله قبل 
خروج اللحية . ۰ ۰ 


.)۲٤١/۱( «مواهب الجلیل»‎ )( .)١۳١ /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)١۳/۱(‏ 

() تصحيف ويريد الجبهة» وانظر عبارته صريحة في «المحلی» (۱/ ۲۹۵). 

.)۲۸٩ /۱( «مراتب الإجماع» (۴۷). (0) «المحلی» (1/۱٦۲۹)ء وانظر:‎ )٥( 
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ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجه» واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كله»... لا خلاف 
علمته في شيءَ من ذلك إلا في مسح الحا وها 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله» وغسل 
اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس»". 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من 
قز اتضن:الۈضر : 

ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة" . 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «غسل الوجه واجب بالنص والإجماع» . 

وقال أيضًا : «والمفروض من ذلك - فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: النية» 
وغسل الوجه» وغسل اليدين› و مسح الراسة وغسل ال 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب» والسنن 
المتظاهرة» والإجماع»" . 

ويقول أيضًا: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه» واليدين» والرجلين› 
واستيعاب جميعها بالغخسل» وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح» وھذا خطاً منهہ» . وله عة السو كاف 

الحطّاب (6١۹ه)‏ حيث يقول: «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة 
۱ لمجمع عليها» أي : علو 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله 
تعالی : الوا جوک [الائدة: الآية »]٦‏ وللاجماع»'. 


(۱) «التمهید» .)۳١/٤(‏ (۲) «الافصاح» (۲۹/۱). (۳) «بداية المجتهد» .)۳١/١(‏ 
() «مواهب الجلیل» .)۱۸۳/١(‏ 

.)۲١١/١( »)۱۸١ /١( «المخني» (۱/١١۱)ء وانظر: «حاشية الروض»‎ )٥( 

() «الکافي» .)۳٤/۱(‏ )۷( «المجموع» (A) .)٤٠٥/١(‏ «(شرح مسلم» )/¥(. 
(۹) «نيل الأوطار» )۱١( .)۲٠۲/١(‏ «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۸۳). 

.)۱۷۲/١( «مغني المحتاج»‎ )١( 


EE‏ 5 مسائل الإجماع قي الطهارة جمعغا ودراسة 


الرملي (٤١٠٠م)‏ حيث يقول: «الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع 


5 
ق الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 
0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: یاب آلزیے ١امَرا‏ إا نن إل الصاو 


رھ ” ور 


فاعَسلوا وجوهكم وأيريك إلى أَلْمرافق# رالندة: الآية ٠‏ . 

ق وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الوجه»ء والأمر يقتضى الوجوب. 

۲ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي ية حيث فيها ذكر غسل النبي بيا 
لوجهه» ولم يترك في واحډٍ منها غسله لوجهه» مما یدل على فرضيته» ومنها حدیث 
حمران مولی عثمان بن عفان و : «آنه رى عثمان دعا بوضوء» فأفرغ على يديه من 
إنائه» فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض واستنشق 
واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث ثم مسح برأسه» ثم غسل 
کلتا رجليه لذ ثم قال : رایت النبى ية يتوضاً نحو وضوئى ذا . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء وهذه المسألة 
من الال المشهورة ال ل مجال للاجتهاد فيهاء والإجماع عليها قطعي » والله 
تعالى أعلم . 


٠١[‏ - ۱۹[ الوجه حكمه الاستيعاب: 


1 


إذا أراد المتوضئ أن يغسل وجهه» فيجب عليه أن يستوعب الوجه كله وعلى ذلك 

من نقل الإجماع: ابن حزم (07٤ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على أن غسل الوجه» 
من أصل منابت الشعر في الحاجبين“ إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على 
aa‏ 


ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه aS‏ 
(1) «نهاية المحتاج» )١( .)۱١١/١(‏ «فتح القدير .)٠١ /١(‏ (۳) سبق تخریجه. 


(() تصحیف ویرید الجبهة» وانظر عبارته صريحة في «المحلی» (۱/ .)۲۹٥‏ 
)0( «مراتب اللإجماع» (۴۷). «اللإقصاح» (۱/ ۲۹)» وانظر : «المغني» .)۱١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء 
الاستيعاب وتتبع مواضعه» . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية" . 

و قوله تعالی: ياعا آلریت ٤امَنواً‏ إا کا فشر إل الكرة اغا 
وجو کک ویک إلى أَلْمرافقه رالئدة: الآية ]١‏ . 

اا ونجه الدلالة: أن الله تعالى مر يسل الرجه» ولا يكوت الإتان تى الا مر إا 
بغسل الوجه كلهء وإلا فإن إتيانه بالأمر غير كامل» فدل على وجوب استيعاب الوجه؛ 
لأن الأمر مطلق»ء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
[۱۱ - ۱۲۰] غسل بعض الوجه غير مجزئ : 

إذا غسل المتوضئ جزء| من العضو الواجب غسله في الوضوء - وهو هنا الوجه - 
وترك جز۶ا من العضو»ء فإن وضوءه غير مجزى . 

من نقل الإجماع: الطحاوي (۳۲۱ه) حيث يقول: «فكلّ قد أجمع أن ما وجب 
غسله من ذلك؛ فلا بد من غسله کله» ولا یجزئ غسل بعضه دون بعض)" . 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في 
الوضوء» ولا مسح بعضه في التيمم» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وفي هذا الحديث"' أن من ترك جزءا يسيرًا مما 
یجب تطهیره» لا تصح طهارته» وهذا متف علیه»" . 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة" . 


(۱) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۳۹)ق» »)٠٥٩١ /٥(‏ وانظر: «مواهب الجلیل» (۱۸۳/۱). 

.)٤٠٥/١( «(المجموع»‎ (۳ .)٠١ /١( «فتح القدير»‎ (1) 

() «شرح معاني الآثاره /١(‏ ١۳)ء‏ وانظر: «بدائع الصنائع» .)/١(‏ 

.)۲٥۷ /١( وانظر: «مواهب الجليل»‎ »)٠١١ /۲١( ونحوها في «التمهید»‎ .)٠١١ /١( «الاستذكار»‎ )٥( 
.)۲۹/1( حدیث عمر الآتي . (۷) «شرح مسلم» ۳۲/۳( وانظر: «نهاية المحتاج»‎ 0 
.)٥۲ /١( «(شرح المنتهى»‎ (A) 
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على قذمه» فأبصره النبي کی فقال : «ارجع فأحسن وضوءك)› قال : فرجع › ثم 
و 

وجه الدلالة: أن النبى َيه أنكر على هذا الرجل الذي ترك جزءًا من قدمه لم 
یغسله» مما يدل على وجوب الإإسباغ» وعدم ترك آی جزء مما یجب غسله» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن اللإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


ع ]۱١١ - ۱٠١1‏ ترك الضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة: 


من نقل نفي الخلاف: الشافعي (١٠۲ه)‏ حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق : 
«ولم أعلم اختلافًا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو ناسيّاء وصلى لم يعد» . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية» والمالكية*) 

( e ا‎ . o) , ھ‎ ٤ 

واحمد في رواية في الوضوء وفي المضمضة على رواية أخرى» وابن حزم في 
الث 0 

قا مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن المضمضة والاستنشاق لم يصح بها عن رسول الله 
ية أمر» وإنما هي فعلل فعَلّه عليه الصلاة والسلام» وأفعاله ية ليست فرضًا؛ لأن الله 
تعالى إنما أمرنا بطاعة مر نبيه عليه الصلاة والسلامء ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله" . 

۲ - أن النبي بيه كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال» كما يواظب 
على الأركان» وفي كتاب الله تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة» والزيادة على النص 
لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ . 


(1) مسلم كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» (ح۳٤۲)ء .)١٠١ /١(‏ 
(۲) الام (۳۹/۱)ء وانظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)١١۳/١(‏ 


() «المبسوط) )٤( .)٦۲/١(‏ «المنتقى» /١(‏ 47)ء و«التاج والإکليل» .)٠٥۳/١(‏ 
() «الفروع» (١/٤٤٠)ء‏ و«الإنصاف» .)٠١١/١(‏ 
0( «الفروع» (0/ 0( والإنصاف» (۱/ .)٠٥۲‏ (۷) «المحلی» .)۲۹٤/۱(‏ 


.)1۲/١( «المبسوط»‎ )4( .)۲۹٤/۱( «المحلی»‎ )۸( 
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الخلاف في المسألة: خالف أحمد على المذهب”“ بأن المضمضة والاستنشاق 
واجبان في الوضوء. 

وخالف أحمد في رواية أخرى" ابن حزم في اسای قال وخ وان 
الوضوء لا يصح إلا به. 

واستدلوا““ بحديث أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: «وإذا توضاً أحدكم› 
فليجعل في أنفه ماءء ثم لينتشر» . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
[۴ - ۱۲۲[ الاستنثار غير واجب: 


الاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بدفع الَمَس . 

فإذا أراد المسلم أن يتوضأًء فإنه لا يجب عليه الاستنثار. 

0 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «فإن ظن ظان أن في الأخبار 
التي رويت عن رسول الله» أنه قأل: «إذا توضاً أحدكم فلیستنثر»" دليلا على وجوب 
الاستنثار» فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة 
الصلاة التى صلاها قبل غسله - ما يغنى عن إكثار القول فيه . 


1 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فإن التنشثر لا يجب بالإجماع»" . 2 
ا 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع i CRETE‏ 
والحنابلة في الصحيح من المذهب”"'. 


() «الفروع» (1/) والإنصاف» .)٠١۲/١(‏ 
() «الفروع» (1/) والإنصاف» (°۲/1). 


) «المحلی» )٤( .)۲۹٤/۱(‏ «المحلی» .)۲۹٤/۱(‏ (۵) سبق تخریجه . 
(0) «المغني» (۱۹۹/۱). (۷) سبق تخریجه . (۸) «تفسیر الطبري» .)۱۲۳/١(‏ 
)٩(‏ «المجموع» )١( .)٤١١/١(‏ «نيل الأوطار» /١(‏ ۱۷۷). 


.)۲۲/١( و«البحر الرائق»‎ »)٤ /١( «تبيين الحقائق»‎ )۱١( 
.)٠١۳١/١( «الإنصاف»‎ )۳( .)۲٤١ /۱( «مواهب الجلیل»‎ )۲( 


CE‏ ِ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ل مستند الإجماع: حديث عبد الله بن زيد طل» وفيه: «أن النبي ية مضمض 


| سدع 7 
و اسسی . 


قا وجه الدلالة: أن عددًا ممن وصف وضوء النبي ية لم يذكر الاستنثار» فدل على 
أنه للاستحباب» وأن الاستنشاق يكفي عنه؛ لأنه لم ينقل فعل النبي بيه له والله تعالى 
أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر قولا لبعض العلماء بوجوب الاستنثار» ثم قال : 
«وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه»"» ولعله يريد النووي في قوله. 

وقد خالف أحمد في رواية عله» فقال وو وهر قول ابن حزم . 

واستدلوا بحديث: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر» ؛ حيث 
فيه الأمر» وهو للوجوب إلا بصارف» ولا صارف عندهم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 
[١١ - ۱١[‏ جواز الضمضة والاستنشاق من كف واحدة: 

إذا تمضمض واستنشق المتوضى من كف واحدة» فإن فعله هذا جائز بلا خلاف . 

8 من نقل نفي الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «قال أبو عمر في 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم : «أن رسول الله بيه تمضمض واستنشق واستنثر من 
کف وا . وهو آمر لا أعلم فيه خلاقًا انه من شاء فعله»“ . 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية» والشافعية“» 


DF 
. والحنايلة‎ 

(۱) سبق تخریجه . (۲) «فتح الباري» (۱/ .)۲٦۲‏ (۳) «اللإنصاف» .)٠١۳/١(‏ 
() «المحلی» (۱/ ۲۹۰). (0) سبق تخریجه . (7) سبق تخریجه . 


(۷) «الاستذکار» (۱/ ۱۳۷). وانظر: «مواهب الجلیل» .)۲٤١/۱(‏ 

)۸( «بدائع الصنائع» »)/١(‏ واتبيين الحقائق» .)٤/١(‏ و«البناية» .)۲١۱۳/۱١(‏ 
(۹) «المجموع» .)۳۹٩/۱(‏ 

.)۱۳۲ /١( «المغني» (١/۷٤۱)ء و«الفروع» (١/١٤۱)»ء و«الإنصاف»‎ )٠١( 
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i 
اه افمضمف و اهن وام ا ات خر قات‎ 

وفي لفظ : ا کی 

وجه الدلالة: اا تر ى ر وا عله اتك رالا فلات رات 
يدل على أنه يأخذ الماء مرة واحدة» ويأتى بالأفعال الثلاثة مرة واحدة» وهذا يعني أنه 
يفعلها بكف واحدة» واللفظ الآخر صريح فى ذلك" » والله تعالی أعلم . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم. 

[۱۲١ - ٠١1‏ غسل داخل العين غير واجب: 

الواجب على المتوضئ غسل وجهه» وبما أن العين من الوجه» فإن العلماء قد 
أجخوا عل ا لا تج عليه عسل داخلها. 

3 من نقل الإجاع: e‏ 
المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن»› وأن لیس على الرجل أن يغسل 
عینیه» ولا أن ينضح فیهما»” . 

ا0 غ ھا تت الده و الگارت ا یل 
بعد نباتهماء ثم قال : «لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجه» ثم هم مع إجماعهم 
على ذلك؛ مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما 
تحت الا جتان هما م 


النووي (١۷ه)‏ حيث يقول: «فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق 2 


(۱) سبق تخریجه . (۲) الفظ لمسلم» سبق تخريجه. 

(۳) «الاستذکار» (۱/ ۱۳۷). 

() ولا تدخل في مسألتنا استحباب غسل داخل العين»› E E‏ 
العين نجاسة» إذ في هذه المسألة خلاف . 

.)۱۲۲/١( «الأم» (۳۹/۱). 0) «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

.)٤١۳/١( وانظر نحوها:‎ ٠)١٤ /١( «المجموع»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمځا ودراسة 


سند بن عنان (١٤٠ه)»‏ أنه قال : «لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل 
داخل العينين». نقله عنه الحطاب“ 

0 الموافقون على 1 افق على هذا الإجماع الحنفية ٠‏ والحنابلة على 
الصحيح من ا 

3 مستند الإجماع: ١‏ = آن جميح من ذکر وضوء النبي بي لم يذكروا أنه عليه 
الصلاة والسلام غسل داخل عينيه» ولو کان واجبًا لغسله عليه الصلاة والسلام» والله 


تعالى أعلم . 

1 = أن في ذلك ضررًا على الانسان» فقد كر عن أبن عمر وها أنة عمي بسببه» 
واللإسلام لا يأمر بضررء والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية بأنه يجب . 

وهو ظاهر كلام «المقنع»» كما قال المرداوي» وذكره من المفردات“ 

وعنه رواية أخرى بأنه واجب في الخسل فقط" . 

-وذكرةالمرداؤي من المفردات ايشا" : 

ولم أجد له دلیلاء ولکن تقل فعله عن ابن عمر“ ۰ وابن عباس ڪا . 

وقد يقال: إنه من ظاهر الوجه؛ فيلزمه ما يلزم الوجه. 

0 الفقهجة: آن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
اغ 
]۱٠١ - ۱1[‏ غسل اليدين فرض : 

اليدان من الأعضاء الأربعة الواردة في آية الوضوءء وقد نقل الإجماع على فرضية 
غسلها عد من آهل العلم. 


(۱) «مواهب الجلیل» (۱۹۱/۱)» وقد بحثت عن کبته فلم أجدها. () «بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ 
۳( «المغني» (00)» و«الاإنصاف» (۱/ .)٠١١‏ () «اللإنصاف» .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ «اللاإنصاف» .)٠١١ /١(‏ »( «الفروع» (1/ »)۱٤١‏ و«الإنصاف» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) «اللانصاف» (۱/ .)٠١١‏ (۸) «المغني» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ 

.)٤/١( «بدائم الصنائع“‎ )٩0 
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3 من نقل الإجاع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «اختلف أهل التأويل في 
المرافق» هل هي من اليد الواجب غسلهاء آم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل 
الد لها واجب ٠٠‏ يريك غل اليك إلى المرافق: 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في 
الوضوء» هي : الوجه» واليدان» والرجلانء والرأس». 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مش المرفقين فرضُ 
فی ا 

وأقره ابن تيمية في نقده «للمراتب»» وذكر خلافًا في مسألة دخول المرفقين› 


(OD f. 
Ey 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجه»ء واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس؛ فرض ذلك كله ... لا خلاف 
علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح الرجلين» وغسلهما. .» . 

ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله» وغسل 
اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس“. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من 
فروض الوضوء». 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : «لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين 
في الطهارة»“. 

ويقول أيضًا: «ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض بالإجماع» . 

وقال أيضًا: «والمفروض من ذلك - من فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: 


النية» وغسل الوجه» وغسل اليدين» ومسح اوغ ا 


(1) «تفسير الطبري» )١( .)۱۲۳/١(‏ «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۳). (۳) «مراتب الإجماع» (۳۸). 
() «نقد مراتب الإجماع» (۲۸۸). )٥(‏ «التمهيد» .)١١ /٤(‏ () «اللإفصاح» (۲۹/۱). 

(۷) «بداية المجتهد» .)۳١/١(‏ 

.)۲٠٤/١( «المغني» (۱/ ۱۷۲). وانظر: «حاشية الروض» (۱۸۲/۱)ء‎ (A) 

() «الکافي» (۲۸/۱). (۱۰) «الکافي» .)۳٤/۱(‏ تراث 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه» واليدين»› 
والرجلين» واستيعاب جميعها بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: 
الواجب في الرجلين المسح» وهذا خطاً منهم». 

وقال أيضًا: «فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع» 

ابن مفلح (۳٦۷ه)‏ حيث يقول: «ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض 
ا 

الحطاب (٤٥۹ه)‏ حيث يقول: «هذه هي الفريضة الثانية» وهي غسل اليدين چ 
المرفقين» وهي ثابتةٌ أيضًا بالكتاب والسنة واا 

وقال أيضًا: «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها» أي على 
فرضیتها . 

ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة 
ورجل واحدة فقط : «وجوب واحدة بالعبارة» والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد 
انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهماء بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة» . 
ونقله عنه الحصكفي في «الدر المختار»» وعلق عليه ابن عابدين بقوله: «أي على 
افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين»" . 

ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ ق يقول: «الثالث : غسل يديه من كفيه وذراعيه› 
واليد مؤنثة مع مرفقيه. . .» ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية 
أضًا» ^ . 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه 
وذراعيه؛ للآية والإجماع» 

0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: «ایکاا اریت ءامنوا لذا فمشم إلى الس 
فاعسلوا وجوکہ ودیک إلى ألمَرافقه [الئدة: الآية ]١‏ . 


Ne 


(۱) «شرح مسلم» (۳/ ۱۰۷). () «المجموع» .)٤۱۷ /١(‏ (۳) «الفروع» .)۱٤۷/۱(‏ 
)٤(‏ «مواهب الجلیل» (۱۹۱/۱). )٥(‏ «مواهب الجليل» )٩( .)۱۸۳/١(‏ «البحر الرائق» .)١٤١/١(‏ 
(۷) «حاشية أبن عابدين» (4۸/1). (۸) «تحفة المحتاج» .)۲٠۷ /١(‏ (4) «مخني المحتاج» .)١۷٤/١(‏ 
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وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل اليدين إلى المرافق» والأمر يقتضي 
الوجوب. 

۲ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي ييي وفيها ذكر غسل النبي ية ليديه» 
ولم يترك في واحدٍ منها غسلّه ليديه» مما يدل على فرضية غسلهماء ومنها حديث 
حُمران مولی عثمان بن عفان وا وفيه: «ويديه إلى المرفقين ثلانًا» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم المخالف في المسألة» وهي من مسائل 
الإإجماع القطعي التي لا مجال للاجتهاد فيهاء والله تعالى أعلم . 

]۱١١ - ۱۷[‏ دخول المرفقين في غسل اليدين : 

سبق ذكر مسألة فرضية غسل اليدين» ولكن هل المرفقان يدخلان في اليدين» فلا 
يصح الوضوء من دون غسلهما؟ نقل الإجماع في هذه المسألة عددٌ من أهل العلم بأن 
المرفقين تدخل في اليدين. 

من نقل الإجماع: الشافعي (١٠۲ه)‏ حيث يقول: «فلم أعلم مخالمًا في أن 
المرافق مما يغسل. . . ولا يجزي فى غسل اليدين أبدًا إلا أن يُؤتى على ما بين أطراف 
الأصابع إلى أن تغسل المرافق . ونقله عنه ابن حجر وابن نجي“ 
والصنعاني ۰ وابن عابدين" . 


3 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مش المرفقين؛ 
TE‏ )¥( 
فرض في الوضوء“ . 

وفي نقد ابن تيمية لهذه العبارةء نقلها بلفظ : «منتهى المرفقين»» وهي أوضح في 


0 


مسالتنا. 


ابن هبيرة ( ۰٦0ھ(‏ حيیث قول : «(واتفقوا على وجوب غسل الوجه کله وغسل 
اليدين مع المرفقين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس» . 


(۱) سبق تخریجه . () «الأم» (۱/ .)٤١‏ (۳) «فتح الباري» (۲۹۲/۱). 
(0) «البحر الرائق» )٥( .)١۱۳/١(‏ «سبل السلام» .)٥۹/١(‏ 
(0) «حاشية ابن عابدین» (۹۹/۱). (۷) «مراتب الإجماع» (۳۸). 


(۸) «نقد مراتب الإجماع» (۲۸۸). (4) «اللإفصاح» (۲۹/۱). 
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اوري 6۷ حت بقول: وها الذي ذ كر الضف من وجرت عمل 
المرفقين» هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر» وأبي بكر 
ابن داود» . 

زکریا EE‏ حيث يقول: «الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. . ٠.‏ 
ودل على دخولها الآيةء والإجماعً» . 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وأما غسل المرافق والكعبين؛ ففرضيته 

ابن حجر الھیتمی (٤۹۷ه)‏ حيث يقول : «الثالث : غسل يدیه» من کفیه وذراعيه» 
واليد مؤنثة مع مرفقيه. . ٠.‏ ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية 
(o). f‏ 
أيضًا) . 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه 
وذراعيه؛ للآية» والإجماع (مع) بفتح العين وتسكن بقلة (مرفقيه). . ؛ لما روى 
مسلم" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. .» وللاجما»" . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عن غسل المرفقين: «واتفق العلماء على وجوب 
غسلهما» ولم يخالف فى ذلك إلا زفر› وأبو بکر بن داود الظاهري»“ . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاءء وإسحاق"“» 


Ar م‎ 


3 مستند الإجاع: ١‏ ا فوله تخالی:: تابا الد اموا إدا متم إل :السا 


xo: 


(1) الشيرازي صاحب «المهذب». (۲) «المجموع» .)٤۱۹/۱(‏ (۳) «أسنى المطالب» .)۳۲/١(‏ 
(6) «البحر الرائق' (١/١١)ء‏ (١/۳١)ء‏ ونقده في «مجمع الأنهر )۹/١(‏ بأن في ثبوته نظرًا. 

(ه) «(تحفة المحتاج» »)۲٠۷/۱(‏ وانظر نحوها: «مغني المحتاج» (١/٤۱۷)ء‏ وانهاية المحتاج» .)۱۷١/١(‏ 
0ا ق ا (۷) «مغني المحتاج» .)۱۷٤ /١(‏ وانظر: .)۱۷١/١(‏ 

(۸) «نيل الأوطار» .)۱۸١/١(‏ (۹) «الأوسط)› (۱/ ۳۹۰). 

.)٤/١( و«بدائع الصنائع»‎ »)٦/١( «المبسوط»‎ )١( 

.)٠۹۱/۱( و«مواهب الجلیل»‎ »)۳٦/۱( «المنتقى شرح الموطأً»‎ )۱١( 

.)٠١۷/١( و«الإنصاف»‎ .)۱٤۷ /١( «الفروع؟‎ )۲( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة ® 


ايلوا وجوم يكم إلى أَلمرإفقه رالدة: الآبة .)١‏ 

وجه الدلالة: قوله: إلى ألْمرّافق»› و«إلى» هنا تخا معنیین: إما انها بمعنى 
مع» وهي بهذا تدل بالمطابقة على المسألة» وإما أنها بمعنى الغاية» فالغاية تدخل إذا 
كان التحديد شاملا للحد والمحدود؛ كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى 
المسبحة» أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه» فإن الأصبعين والشجرتين داخلان 
في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظ”. 

۲ - حديث أبي هريرة طبه » «أنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده 
اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. . ٠.‏ ثم 
فال ھگا ارات سول الله ک2 ضا : 

وجه الدلالة: أن أبا هريرة له غسل اليد حتى شرع في العضد» مما يعني أنه 
غسل المرفقين وزيادة» وقد قال : «هكذا رأيت البي بي يتوضأ»» وفعل النبي بي له 
يدل على السنة المأمور بفعلها في الوضوء”"» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف زفرٌ من الحنفية في هذه المسألة“» وهي رواية عن 
مالك أنكر صحتها بعض المالكية» ورواية عن أحمد"» وهو قول أبي بكر بن داود 
الظاهري» فقالوا بأن المرفقين لا يدخلان في غسل اليدين. 

ونقد ابن تيمية هذا اللإجماع بخلاف زفر» وبعض المالكية» وداود" . 

واستدلوا بأنه غاية فى كتاب الله تعالى» والغاية حد» فلا يدخل تحت المحدود» 
واستدلالا بقوله تعالی: د أي اويم إل آر وبتر اة س۸ فإن الليل لا 


(1) انظر : «المجموع' (1/ »)٤٠١‏ وفي الاستدلال بالآية كلام طويل» آثرت عدم الخوض فيه خشية الإطالة . 

(۲) مسلم كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» (ح٦٤۱(۰)۲/١٠۲).‏ 

)۳( «مغني المحتاج» (١/٤۱۷١)ء‏ وانظر: (۱/ .)۱۷١‏ 

() «المبسوط) »)٦/١(‏ و«بدائع الصنائع» (/4). 

(0) ولديهم قول آخر غير مشهور» ولكنه في معنى السابق» وهو أنه يدخل احتياطًاء «المنتقى شرح الموطأً» (۱/ 
.)٦‏ و«مواهب الجلیل» (۱/ ۱۹۱). 

.)٠١۷ /١( و«اللإنصاف»‎ »)۱٤١ /١( «الفروع»‎ )0 

(۷) «المجموع» .)٤۱۹/١(‏ و«نيل الأوطار» /١(‏ 0۸۰ (۸) «نقد مراتب اللإجماع» (۲۸۸). 

(۹) «المبسوط .)1/١(‏ و«بدائع الصنائم» .)٤/١(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


يدخل في وجوب الصيام فكذلك هنا. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام الشافعي ثم علق على قول زفر بقوله: «فعلى هذا 
فزفرٌ محجوج بالإجماع قبله» وكذا من قال ذلك من آهل الظاهر بعدهء ولم ثبت يثبت ذلك 
عن مالك صریسًا»” . 

وخالف ابن حزم؛ فقال بأن غسل اليدين من دون المرفقين مجزئ 

: وبمعنی مع › قال الله تعالى‎ NE OE NE RS 
و اوا موم إل مركم بمعنى مع أموالكم» فلما كانت تقع على هذين المعنبين‎ 
وقوعا صحیًا مستوبًاء لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر» فيكون ذلك‎ 
تخصيصًا لما تقع عليه بلا برهان» فوجب أن يجزىئ غسل الذراعين إلى ول المرفقين‎ 
ا ال‎ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» أما كلام ابن 
حجر السابق» فغير دقيق لأمرين: 


2 


الأول: أن الخلاف منقولٌ عن زفر بن الهذيل»ء وهو متوفى سنة ۸١٠ه‏ له فهو 
سابقٌ للشافعي بكثير» وعدم علم الشافعي بخلافه لا يعني عدمه. 

الثاني : أن الخلاف NET,‏ وهو من معاصري الشافعي» فلم یثبت 
الإإجماع» والله تعالى أعلم. 
غ1 [۱۸ - [۱١۷‏ الكمال والتمام بخسل المرفقين مع اليدين: 

هذه المسألة تأتي وكأنها استكمالٌ للمسألة السابقةء فبعد أن ناقشنا دخول المرفقين 
من اليد في الوضوء› وأنه لم يث يثبت الإجماع فيها» أت هذه المسألة لتجمع المرقاءء 
EG‏ ين؛ فقد آدى الكمال والتمام. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أنه إن غسلهما 
وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء» وما تحت الخاتم ذ فقد تم ما عليه في الذراعين»“ . 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۲/۱). (۲) «المحلی» (۱/ ۲۹۷). 
(۳) «المحلی» (۲۹۷/۱)ء وهو يرى أنها إذا كانت بمعنى الغاية فإن المرفقين لا يدخلان. 
() «مراتب الإجماع» (۳۸). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ۰ CD‏ 
7 الوافقون على الاتفقاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية"› 
والشافة : الاب 0 والظاهرية 9 
مستند الاتفاق: ما سبق أن ذكر ف مستند المسألة السابقة 
- الاحتياط في الدين» فإذا فعل اللإنسان الأحوط له فقد دفع الخلاف» واستبراً 
لدینه» والله تعالی أعلم. 
0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
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[۱۹ - ۱۲۸[ عدم دخول العضد في غسل اليدين: 


آية الوضوء حددت الأعضاء التي يجب غسلهاء ومنها اليدان بأنهما يغسلان إلى 
المرفقين» فما بعد المرفقين لا يدخل في حكم ما قبله. 

3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول في سياق استدلاله لدخول 
المرفقين في غسل اليد عن حرف (إلى) في آية الوضوء: «فإن كانت بمعنى مع» 
فدخول المرفق ظاهر»ء وإنما لم يدخل العضد للإجماع» . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ا والالكة“ ) 
ا 


2 


0 مستند الإجاع: قوله تعالی : یناما الزیے ٤امَنوا‏ إا فُمْتم إلى ألصلوة اعيا 
وجو ۵ یریک لل أَلْمرّافق ه [المائدة: الآية ]١‏ . 


ا الدلالة: أن الآية حددت محل العضو المغسول بأنه إلى المرافق» وما دام 
أن الأمر محدفٰ فییجب الأخذ بتحدیده فی حد العضو› والله تعالی أعلم . 


(1) «المبسوط) »)٦/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ (۲) «مواهب الجلیل» (۱۹۱/۱). 

.)٠١١/١( و«اللإنصاف»‎ ء)۱٤۷‎ /١( «الفروع»‎ )( )٤١١/١( «المجموع»‎ )۳( 

.)۲۹۷/۱( «المحلی»‎ )٥( 

(1) ولا يعني هذا آننا نبحث في حكم الزيادة على محل الفرض» أو ما يسمى بإطالة الغرة والتحجيل» فليس هذا 
من مسألتنا» إذ نحن نبحث في تحديد العضو الذي يغسل فرضًا. 

(۷) «المجموع» .)٤۱۹/۱(‏ (۸) «البخر الرائق» .)۱۳/١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» (۱۹۲/۱). 

.)٠١١/١( و«الإنصاف»‎ .)۱۷۳/١( «المغتي»‎ )٠١( 


oR‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
غ1 ]° = ۲4[ غسل ما فوق المرفقين وا لکعبین غبر مستحب : 

إذا أراد المسلم الوضوء» فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين . 

ل من نقل الإجماع: ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب 
غسل ما فوق المرفقين والكعبين : «هذا الذي قاله بو هريرة لم يتابع عليه» والمسلمون 


مجمعون على أن الوضوء لا یتعدی به ما حد الله ورسوله» ولم يجاوز رسول الله کا 
قط مواضع الوضوء فیما بلغنا» . نقله عه الو ي باوكا 


القاضي عياض (٤٤٥ه)‏ حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة 
والتحجيل: «والناس ا و 0 
لرا : 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على 
عدم إطالة الخرة» وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين . 

۲ - أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرض» والزيادة في الدين بدعة" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية''» والحنفية" ٠‏ والحنابلة 

على الصحيح من المذهب' فقالوا باستحباب ا 

قال النووي : «هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو 

مذهبنا لا خلاف فيه بین أصحابنا»"' . 


واستدلوا بحديث أبى هريرة ليه » عن النبى ية أنه قال : «إن أمتي يأتون يوم القيامة 


(۱) «المجموع» .)٤٥۹/۱(‏ () «نیل الأوطار» .)۱۹٤/۱(‏ (۳) يبدو انها " مجمعون"' . 
() «إكمال المعلم» .)٤٤/۲(‏ () «التاج والاکلیل» .)۳۸٤/۱(‏ () «نيل الأوطار» .)۱۹١/۱(‏ 
(۷) «الإنصاف» (۱7۸/1). () «شرح الخرشي»  .)٠٤١ /١(‏ (4) «الإنصاف» .)۱١۸/١(‏ 
)١(‏ «المجموع» )۱١( .)٤0۹/١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)٠١١ /١(‏ 


.)٤٥۹/۱( «المجموع»‎ .)۱۹۸/١( «اللإنصاف»‎ )9( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 
عُرّا مُحَجّلين“ من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وقال الشوكاني : «والتحجيل : غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا 
خلاف) . : 

ويبدو أنه نقل نفي الخلاف عن النووي» وهو يريد المذهب الشافعي» ولو كان 
يقصد الإجماع» E‏ قطعًاء مع خلاف المالكية والحنابلة السابق» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» بل هو على 
خلاف قول الجمهور» وقد تأملت كلام ابن بطال فوجدت آنه لم يحك الإجماع في 
مسألتنا بعينهاء وإنما يريد أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يتعدى ما حذ الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا صحيح لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في هل حد 
الرسول عليه الصلاة والسلام التحجيل؛ أو أنه من فهم أبي هريرة طله؟ ومن هنا نشا 
الخلاف . 

فابن بطال والقاضي عياض استدلا بالإجماع في مسألة عامة» وأنزلوه على مسألتناء 
ولم يحكوا الإجماع فيهاء والله تعالى أعلم . 

[٠١١ - ۲1‏ أفطَع اليد لا فزض عليه: 

إذا قطعت يد المسلم» وهي من أعضاء الوضوء الأربعة» فإنه لا يازمه شيء في هذه 
الحالة» ويسقط عنه فرض غسل اليد. 

ل من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «وإن كان 
أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء» فلا فرض عليه»» قال معلقًا: «هذا متفق 
ڪل . 


(0) أي من أثر الوضوء» الغرة في الوجهء والتحجيل في اليدين والرجلين» انظر: «إحكام الأحكام» .)٩۹۲/١(‏ 

(۲) سبق تخريجه» باللإضافة إلى هذا الموضع : البخاري كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
آثار الوضوء» (ح١۱۳)» .)٦۳/۱(‏ 

() «نیل الأوطار» (۱۹۳/۱). 

.)٤۲۳/١( «المجموع»‎ )٤( 


e‏ ۰ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية") 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: لا كلف آله فسا إلا وسعها رالبقرة: الآية 
[A‏ . 

وجه الدلالة: أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يده لما في ذلك من التكليف 
بالمحال» فلم يجب ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث أبى هريرة وليه » أن رسول الله اة قال : «وٳذا أمرتکم بشيء» فأتوا منه 
ما استطعتم» . 

وجه الدلالة: أن تحقيق هذا الأمر - وهو غسل اليد - بالنسبة للأقطع غير 
مستطاع» فسقط عنه هذا الفرض» والله تعالى أعلم. 
0 الفټيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[١١ - ۲[ 1ٍ‏ استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع: 

والمقصود: الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل 

من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول الماتن: 
«والمستحب أن يمس ما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة»» قال : 
أا ان عل اتخات مقا ال 

7 الموافقون على الاتغاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة" . 

ل مستند الاتفاق: لم أجد لهم مستندًاء ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من 
الطهارة» کما سبق . 


(1) «فتح القدير» (١/١۱)ء‏ و«البحر الرائق» .)٠٤ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٠١١/١(‏ 

(۲) «نمواهب الجليل» (١/۱۹۲)ء‏ و«حاشية الصاوي» .)٠٠١/١(‏ 

)۳( «المغني» (۷/1). و«الإنصاف» .)۱١٤/١(‏ (4) «المحلى» .)٤۲۷/١(‏ 
(۵) سبق تخریجه . () «المجموع» .)٤١۳/۱(‏ (۷) «اللإنصاف» .)١١٤/١(‏ 
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وعلّل بعضهم بأنه موضع الغرة والتحجيل. 

3 الخلاف في المسألة: لم يذكر ابن حزم هذا الاستحباب في مناقشته للمسألة» بل 
قال : سقط عن العضو حكمه - أي الغسل -”"» والله تعالى أعلم. 

وكذا الحنفية» والمالكية“» فلم أجد لهم ذكرًا للمسألة بخصوصها بعد طول 
بحث» وذکروا مثل ما ذکر ابن حزم» فلا دري هل هم موافقون آو مخالفون» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أنني لا أجزم بشيء» فالمسألة جزئية» ولم يتحدث عنها العلماء بشكل 
واضح» ولم أجد من نص على هذا الاستحباب سوى من ذكرت» فهم يذكرون عدم 
الوجوب» ويكتفون بذلك» فهل يعني هذا آنهم لا يقولون بالاستحباب؟ 

من المعلوم آنه لا ينسب لساکت قولٌ» فالله تعالى أعلم. 

والأظهر أن النووي يقصد بهذا الاتفاقٍ الاتفاق المذهبي» وذلك يتبين من خلال 
الكلام التالي بعده» حيث أخذ يناقش أئمة المذهب الشافعي”» والله تعالى أعلم . 
]۱١۲ - ۲۳[‏ وجوب مسح الباقي من محل الفرض : 

إذا قطعت يد إنسان» وبقي منها من محل الفرض شيء» فإنه يبقى الحكم السابق» 
وهو وجوب الغسل لهذا الباقي من العضو. 

0 من نقل نفى الخلاف: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «وإن 
کان أقطع اليد e‏ من محل الفرض شيء› فلا فرض علیه»» قال : «فیه احتراز 
مما إذا بقي من محل الفرض شيء» فإنه یجب غسله بلا خلاف» . 


زخو رند ف ف اللات انمهي ب شاك لنی: 


.)٤۲۷/١( «المحلى»‎ )۲( .)٤۲۳/۱( «المجموع»‎ )۱( 

(۳) «فتح القدير» (١/١١)ء‏ و«البحر الرائق» /١(‏ ٤٠)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٠٠١١/١(‏ 

() «مواهب الجليل» »)۱۹١/١(‏ واحاشية الصاوي» .)٠٠١۷/١(‏ 

(6) وقد يحنت هذه لمال قبل الا كد من أن النووي يطلق عبارة الاتفاق ونفي الخلاف على المذهب الشافعي» 
ولذلك بحتتها هناء وتركتها للفائدة» وقد بينت هذه المسألة في التمهيد. 

.)٤۲۷/١( ء)٤۲٤/۱( «المجموع»‎ )( 
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المرداوي (٥١۸۸ه)‏ حيث يقول معددًا لثلاث مسائل : «الأولى: أن يبقى من محل 
الفرض شيء» فیجب غسله بلا نزاع». 

الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: إذا قطع بعض محل الفرض» وجب غسل ما بقي 
مته لا خلاف» 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية . 

3 مستند نفى الخلاف: ١‏ - حديث أبى هريرة طيه أن رسول الله كيل قال : 
«...وإذا أمرتكم ر فأتوا منه ما استطعت»۱. 

ل وجه الدلالة: أن الأمر معلق بالاستطاعة» وهى هنا متحققة فيما بقى من العضوء 

۲ - أن الباقي من محل الفرض جزء من العضو الواجب غسله» فإذا تعذر غسل 
البعض بالقطع وجب غسل الباقي منه. 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 

[۱١۳١ - ۲٤[ 5‏ عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية : 

إذا تقلعت جلدة من محل الفرض» ولكنها متدلية من غير محل الفرض» فإنه لا 

وحاصل هذه المسألة أن الاعتبار في الجلد المتقلَع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه 
وتدلى منه» ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه. 

ل من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول عن جلدة اليد: «وإن 
تقلعت من محل الفرض » حتى صارت متدلية من غير محل الفرض» لم يجب غسلها؛ 
قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف» . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية"» 


() «الإنصاف» .)١١٤/١(‏ (۲) «مواهب الجلیل» (۱۹۱/۱). (۳) «بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ 
)٥( O)‏ «المخني» .)۱۷۳/۱١(‏ 
0) «فتح القدير» .)١١/١(‏ و«البحر الرائق) .)١٠٤/١(‏ 
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و ا ر 


مستند نفى الخلاف: عللوا لهذه المسألة بأن الجلدة المتدلية أصبحت من غير 
محل الفرض»› تو 

7 الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى المسألة في قول“ والشافعية في قول 
ذلك باه بین باضاد: ا ا ا 
غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به. 

وعللوا بأن الاعتبار بالأصلء فإذا كانت الجلدة تغسل قبل التقلع» وما زالت 
موجودة» فتبقى على حكمها وتغخسل» وكذلك الجلدة غير المغسولة سابقًاء تبقى على 
یکا اسای فا شل 2 

0 الفقهجة: من خلال المناقشة السابقة يظهر أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ربما 
يقصد نفي الخلاف في المذهب» خصوصًا أنه لم يستخدم عبارته المعتادة في حكاية 
الإجماع : (لا أعلم فيه خلافًا)» فلعله يريد نفي الخلاف في المذهب» والله أعلم. 

والنتيجة - كما يظهر - مما سبق أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في 
المسألةء والله تعالى أعلم. ٠‏ ۰ 


[۱۳١ - ۲۵[ ِ‏ مسح الرأس فرض : 

الرأس من أعضاء الوضوء الأزبعة التي لا يصح إلا بهاء وهناك خلاف في الجزء 
المجزئ مسحه من الرأس» وهذه ليست مسألتناء إذ أنها في مسح الرس عمومًاء دون 
الدخول في التفصيلات . 

0 من نقل الإجاع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا 
على فرضيتها في الوضوء» هي : الوجه» واليدان» والرجلانء والرأس*. 


ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين 


(۱) «مواهب الجلیل» (۱۹۳/۱). (۲) «المجموع» ..)٤۲۳/١(‏ (۳) «المغني» (۱۷۳/۱). 
)٤(‏ «مواهب الجليل» )١( .)۱۹۳/١(‏ «المجموع» .)٤١١/١(‏ 

0) انظر: «المجموع» »)٤۲۳/۱(‏ و«مواهب الجلیل» (۱۹۳/۱). 

(۷) شرح معاني الآثار» (۳۳/۱).. 
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لذلك البعض فرضي» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجهء واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كله»... لا خلاف 
علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين» e E‏ 

ابن هبيرة CTD)‏ حیث قول : «واتفقوا على وجوب غسل الوجه کله» وغسل 

(Or <f : 5 

اليدين ت المرفقين › و مع الكعبين› ومسح الاش ن 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 
ا 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «لا خلاف في وجوب مسح الرأس» . 

وقال أيضًا : ثم يمسح رأسه» وهو فرض بغير خلاف». 

وقال أيضًا: «والمفروض من ذلك - فروض الوضوء - بغير خلاف خمسة: النيةء 
وغسل الوجه» وغسل اليدين› ومسح الرأس» وغسل الج 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الخسل» 
واليدين كذلك» والرأس فرضه المسح اتفاق»"“. 

وقال أيضًا: «واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد 
الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. .». 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فمسح الرس واجب بالكتاب والسنة 
والإجماع»''. 
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وقال أيضا: «وأجمعوا على وجوب مسح الرأس 
ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر نه «لأنه الو 


(۱) «مراتب الإجماع» (۳۸). (۲) «التمهید» .)۳١ /٤(‏ () «اللإفصاح» (۲۹/۱). 


(6) «بداية المجتهد» )٥( ٠ .)۳۷/١(‏ «المغني» (۱/ »)۱۷١‏ وانظر: «حاشية الروض» /١(‏ ۱۸۳). 
0( «الکافي» (۲۹/۱). )¥( «الکافي» (۱/ .)۴٤‏ تراث 


(۸) «تفسیر القرطبي» .(01/D G(AT/D‏ )4( المرجع السابق (1/ ٩۸)ق»‏ 0/ .)٦١‏ 
)١(‏ «المجموع؟ .)٤۲۸/١(‏ (۱) «شرح مسلم) )/¥°(. 
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قال : فامسحوا وجوهكم وأيديكم» أو امسحوا بها؛ لكان يكتفي بمجرد المسح 3 
غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع»". 

يعني أن المسح للرأس متضمن للمسح باليدء وإيصال الماء إليه» وهو معنى كلام 
العلماء السابق . 

ابن مفلح - صاحب «المبدع» - (٤۸۸ه)‏ حيث يقول: «ثم يمسح رأسه» وهو فرض 
اا 

٠‏ الحطّاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: «هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليهاء 
و ا 

وقال أيضًا : «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها آی: غل 


(€) i 
. فرضيتها‎ 

تا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: «یتاما الزیت ١امنوا‏ لذا مم إلى الصلؤة 
e‏ چ ری ا کا 2ای 0 چیو رو ہر وو ےد ری ٤‏ 2 
اوا وجوه وديك إل المرافق وامسحوا روسكم رارم إلى الكمَبين رالدة: 
الآية ]١‏ . ۰ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والأمر يقتضي الوجوب. 
۲ - أحاديث صفة وضوء النبي بيا ومنها حديث حمران مولى عثمان بن عفان 
ا“ فيه (* آ 
E‏ و ك .۰ ٠ E CaS va‏ ۴ 
وجه الدلالة: أن كل من ذكر صفة وضوء النبي ية ذكر مسح النبي بيا لرأسه» 
مما یدل على فرضیته. ٤‏ 
O‏ )لزقيجة: ن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف شت المشالة» وهذه من 
المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد بخلافه» فهي من مسائل الإجماع القطعي» والله 
تعالى أعلم. 
[٠۴١ - ۲۱[ 1ِ‏ استحباب مسح الرأس كله: 


نقل عدد من العلماء الإجماع على استحباب مسح الرأس كاملا وأن من فعله فقد 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳٤۹/۲۱(‏ (۲) «المبدع» .)۱١١/١(‏ (۳) «مواهب الجلیل» .)۲٠۲/۱(‏ 
)٤(‏ «مواهب الجلیل» .)۱۸۳/١(‏ (۵) سبق تخریجه . 
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أذ ما عليه وات في ذلك . 


من نقل الإجماع: ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن من مسح جميع 
رأسه فأقبل وأدبر» ومسح أذنيه» وجمیع فقت ادق ا کله : 
اغد ا ی حت قر زام ال بالا فد ار ان بن س 
برأسه کله؛ فقد آحسن وعمل أکمل ما يلر مها" 

وقال أيضًا: «وأجمع العلماء آن من عم رأسه بالمسح؛ فقد أدى ما عليه» وأتى 
امل ن ف : 

وقال أيضًا: «وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله» ولم يقل أحد إن مسح بعضه 


کا ء۶ 9 
سنه» وبعضه فريضهة» فدل على أن مسحه كله فريضة» 


اللخمي (۷۸٤ه)‏ حيث نقل عنه الحطاب أنه نفى الخلاف في أنه مأمور بالجميع 
ابتداء - آي بمسح الجميع - » وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله؛ فقد 
اخ وا ا 

النووي (۷7٦ه)‏ حيث يقول : «واستیعابه بالمسح مأمور به بالإجماع» . ا 
الشوكاني بلفظ الاتفاق" ٠‏ وابن قاسم بلفظ الإجماع . 

ولعل النووي يريد أنه مأمور به بالاستحباب إجماعًاء ولا شك أنه لا يريد الأمر 
الملزم؛ لشهرة الخلاف في المسألة. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس» كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة» عن النبي كلا . 


۱( «مراتب الإجماع» (۳۸)» وانظر: «المحلی» (۲۹۹/۱). 

(9) «الاستذكار؛ (١/۱۲۹)ء‏ ونفس العبارة في «التمهید» (۲۰/ .)٠١۳‏ 

(۳) «الاستذکار» (۱/ ۱۳۰)ء وانظر: (۱/ ۱۳۲)»ء و«التمهید» (۱۲۷/۲۰). 

(6) «الاستذكار» )٥( .)٠۳١ /١(‏ «مواهب الجليل» »)۲٠۳ /١(‏ وقد بحثت عن كتابه «التبصرة» فلم أجده. 
)٩(‏ «تفسير القرطبي» (1/ ۸۷) ق» .)٥۹/٩(‏ (۷) «المجموع» .)٤٤۷/١(‏ 

(۸) «نیل الأوطار» .)۱۹٩/۱(‏ (4) «حاشية الروض» .)٠٠١/١(‏ 
(۱۰) «مجموع الفتاوی» »)١١۲/۲١(‏ ونحو هذه العبارة في «الفتاوى الكبرى» (١/١۲۷)ء‏ وانظر: = 
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a NS e‏ الوا مرة واحدة أولى من 


اد 0 


ابن عبد السلام (۹٤۷ه)‏ حيث نقل عنه الحطاب آنه نفى الخلاف في أنه مأمور 
بالجميع ابتداء - أي بمسح الجميع ا 
ابن السمعانى ٦١۷(‏ - ۱۸٦ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر قوله: «وأجاب بأن الخفة 


تقتضی عدم الاستيعاب› وهو - الاستيعاب - مشروع بالاتفاق» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية . 

1 مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : یا لیے اموا لذا er‏ ا A‏ 
عسوا أ جوک ويک إلى ألمرافق وامسحوا | پر ونیک راڪم إلى عبن الآية 
[المأئدة: الآية 1[ 
رأسه كله فقد أتى بالواجب على أكمل وجه» فلزم استحباب ذلك» والله تعالى أعلم . 

۲ - حديث عبد الله بن زيد وه فى صفة وضوء النبى يا وفيه: «فمسح رأسه» 
فأقبل بھما وأدبر مرة Ey‏ 

وفى رواية: «بداً بمقدم رأسه» حتی ذهب بھما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدا منه)“ 

1 وجه الدلالة: أن فيه فعل النبي و ية وهذه سنة فعليةء فقد مسح رأسه عليه 
الصلاة والسلام کله» حيیث بدا بمقدم رآسه؛ حتیى ذهب إلى قفاه» وهذا يكفي أن يمر 
على الرأس كله» ولكنه ردهما أيضًا إلى المكان الذي بدا منه» فدل على استحباب 
مسح الرأس كلهء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
اعلم . 
= (۲1/۲. 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)۱١۷ /۲۱١(‏ (۲) «حاشية الروض» (١/۱۸۳)ء .)۲٠٤/١(‏ 

(۳) «مواهب الجلیل» (۲۰۳/۱). )٤(‏ «فتح الباري» (۲۹۸/۱). )٥(‏ «المبسوط) .)٦٤/١(‏ 


[۱۳١ - ۲۷[ 12‏ مسح جيع الرأس غير مرادِ من آية الوضوء: 


أهل العلم» ولم نجد من خالف في هذا حتى علماء الحنفيةء ولکن هل مسح جمیع 
الرأس مراد من الآية أو لا؟ فقد أجاب الاإمام الكاساني بأنه غير مراد بالإجماع. 

امن نقل الإجاع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول مقررًا لمذهب الحنفية بالاقتصار 
في المسح بالناصية : «وآما وجه التقدير بالناصية؛ فلأن مسح جميع الرس ليس بمراد 
من الآية بالإجماع»“. 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية» وابن حزم" . 

3 مستند الإجماع: قوله تعالی : یناما لزت منوا إا فُمْنْم إلى الصلوة فايلا 
وجوکگم یکم إلى المرافق واشسخوا روسكم رارم إل الكتني راسه: لآ ٠‏ 

وجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - قالوا: الباء في قوله: روسك للتبعيض؛ أي: أن من مسح بعض رأسه 
كانه مسحه کله» فهو یطلق عليه انه مسح رأسه“ . 

- المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف» والخسل يقتضي 
الاستيعاب» والمسح لا يقتضيه» فكانت الآية دالة على أنه ليس المراد غسل 

(0) 

الجميع . 

1 الخلاف ق المسألة: خالف فی هذه المسألة کل من قال بوجوب مسح جمیع 
الرأس» وهذا استدلال بالإجماع في موضع النزاع من الكاساني كله. 

فقد خالف المالكية"". والحنابلة في هذه المسألة» وقالوا بأن الآية دالة على 
مسح جميع الرس . 


(۱) «بدائع الصنائع» »)٤/١(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)٤۳/۱(‏ 


(۲) «المجموع» .)٤۳١/١(‏ (۳) «المحلی» (۲۹۸/۱). 
6( «بدائع الصنائع» »)٤/۱(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ »)٤۳‏ و«المجموع» .(r/0)‏ 
)٥(‏ «المحلی» (۲۹۸/۱). () «المنتقی شرح الموطاً؛ (۳۸/۱)ء وانظر: «الذخيرة» ٠ .)۲١۹/۱(‏ 


)۷( «شرح منتهى الإرادات) .)٥١ /١(‏ و«(شرح غاية المنتهى» .)٠١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة © 


EME 

فقالوا بأن الآية تدل على ذلك من وجوه» أبرزها وجهان» هما 

= أن الب فى الآية للالصاق» وليست لفبعيض ٠"‏ وبهذا يبطل الاستدلال بان 
مسح بعض الرس مجزئ . 

۲ - الأمر في الآية يقتضي مسح الرأس؛ لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقة على 

(۳) . e : 

جميعه» a‏ وقد آمر بمسح ما يتناوله الاسم؛ فیجب مسح جمیعه". 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة» ولو كانت 
عبارة الكاسانى غير لفظ اللإجماع؛ لقلت : إنه يقصد المذهب الحنفى» ولكن وجدت 
أنه يستخدم عبارة الإجماع في المذهب كثيرًا“» والله تعالى أعلم. 


[۲۸ - ۱۳۷[ جواز ترك مسح القليل من الرأس: 

إذا مسح المتوضيئ رأسه» وترك قلیلا من الرس دون مسح › واقتصر على البعض› 
فإن ذلك جائز. 

3 من نقل الإجماع: العیني (٥٩۸ه)‏ حیث يقول: «ويدل على أنه قد أريد بها - الباء 
- التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح› 
والاقتصار على البعض» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مَّن قال بأن الواجب في غسل 
الرأس البعض لا الكل» وقد سبقت الاشارة لهذه المسألة» وهم: الحسن» والثوري› 
r O CLS‏ 
واا وراعی: واا چ وین حرم 

1 مستند الإجاع: قوله تعالی: «یتاا آأیے منوا اذا فمسم إلى الصاو فاعَيلوا 
و کہ یریک لل أَلْمرّافق وامس وا as‏ أ نويکم راڪم ا اَن [المائدة: الآية ]١‏ . 


(۱) «الاستذکار» .)١۳١ /١(‏ 
(۲) «شرح منتهى الإرادات» .)٠١ /١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» .)٠١١/١(‏ 


(۳) «المنتقى شرح الموطأً» (۳۸/۱). )٤(‏ انظر التمهيد لهذا البحث. 
() «البناية» »)۱۷١ /١(‏ وانظر : «بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ 0) «المغني» (۷0/۱(. 


)¥( «المجموع؟ .)٤١١/١(‏ (۸) «المحلی» (۲۹۸/۱). 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


لا وجه الدلالة: في قوله «إوامسخوا ر وسک 4 رالأئدة: الآية ١‏ فالباء هنا للتبعيض »› فأي 
جزء من الرأس مسح؛ صح أن يُطلق عليه أنه مسح رأسه» فإذا ترك شيئًا يسيرًّا غير 
قاصد» فلا شيء عليه من باب آولی. 

8# الخلاف في المسألة: خالف المالكية. والحنابلة في هذه المسألة» فقالوا 
بعدم جواز الاقتصار على بعض الرأس»ء وترك القليل منه دون مسح . 

وسين الالال هذا 0 

0 الفقیجة: أن الاجم غين قق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۹ - ۱۳۸[ العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس: 

أعضاء الوضوء أربعة» ومنها الرأس» ولا يعفى عن ترك اليسير في أي منها؛ إلا أن 
الرس له حكم مختلف» فهو مبني على التخفيف› Ras E,‏ 
للمشقة» فإذا ترك اليسير منه» دون أن يكون ذلك بقصد» فإنه متجاوز عنه» بمعنى أنه 
لا يلزم أن يوصل الماء إلى كل شعرة في الرأس» بل إذا أمرٌ يده على ظاهر رأسه كله 
فإنه يجزئه ذلك» وإذا بقي شيء من الشعر لم يصله الماء» فإن ذلك عفو. 

لا من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٨٤ه)‏ حيث يقول في معرض نقاش له: على 
أنهم قد أجمعوا على أن اليسير - أي : الع الررك فن عراست > الا شيد 
إلى إسقاطه متجاورٌ عنه» لا يضر المتوضئ» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والشافعية"» 
CS‏ ا ا 


1 


.)٤/١( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ »)۱۷١ /١( «البناية»‎ )١( 

(۲) «المنتقی شرح الموطاً» (۳۸/۱)ء وانظر: «الذخیرة» .)۲١۹/۱(‏ 

() «(شرح منتهى الإرادات» »)٥١ /١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» .)٠١١/١(‏ 

() انظر: مسألة: (مسح جميع الرأس غير مراد من آية الوضوء). 

() «الاستذکار» (۱/ ۱۲۹)» وانظر: «مواهب الجلیل» .)۲٠۳/۱(‏ 

.)٤۳١/١( «المجموع»‎ )۷( .)٠١١ /١( و«البناية»‎ »)٤/١( «بدائع الصنائع»‎ (0 
.)۲۹۸/۱( «المحلی»‎ )٩0( .)۱۷١١ /١( «المخني»‎ (^A) 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة a‏ 


مستند الإجاع: قوله تعالی : وامسحوا وسیک [المائدة: الآية 1] . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والمسح يكون بفعله مرة واحدة» 
ss‏ فتبين تبعًا ن ذلك معفو عنه» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع م E‏ المخالف في المسألة». والله تعالى 
أعلم . 


[۳۰ - ۱۳۹] استحسان مسح الرأس باليدين معا 


إذا أراد المسلم أن يمسح على رأسه في وضوئه» فإنه يستحسن أن يمسح باليدي 

3 من نقل الإجاع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «والإجماع منعقد على 
استحسان المسح باليدين معّاء وعلى الإجزاء إن مسح ق واحده : 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والشافعية") 
والسابة. 

ل مستند الإجماع: حدیث عبد الله بن زيد صله في وصف وضوء النبي ية وفيه : 
«فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة»*“ 

0 وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبى كيه عندما توضاً أقبل بيديه وأدبر» فذكر يديه» ولا 
٠ I A E‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


TT 


[۳ - 114۰[ إجزاء مسح الرأس بيد واحدة: 


1 إذا شرع المسلم في وضوئه»› وأتى للمسح على الرأس» ثم مسحه بيد واحدة» فقد 
أجزأه ذلك وتم وضوۇه. 


.)۷/١( «المبسوط»‎ )۲( .)٦١/7( «تفسير القرطبي» (۸4/7)ق»‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )٥( .)۱۷۷ /١( «المغني»‎ )0 .)٤۳۳/١( «المجموع»‎ )۳( 
.)۱۷۷ /١( «المغني»‎ )٩( 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


5 من نقل الإجاع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «والإجماع منعقد على 
استحسان المسح باليدين معّاء وعلى الإجزاء إن مسح بي واحدة». 

ق الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والشافعية"» 
AS‏ 

لا مستند الإجماع: أن الواجب في العضو - الرأس - هو المسح» فإذا حصل 
المسح بيار واحدة» فقد تم المسح» وتحقق الواجب كما أمر الله تعالى به» فدل على 
إجزاء المسح بيد واحدة» والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]۱١ - ۳۲1‏ كراهة غسل الرأس بدل المسح: 

لا شك أن مسح الرأس هو المشروع» المنصوص عليه ولكن إذا غسله المتوضئ 
بدل المسح» فإن فعله هذا مكروه» وقد حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك . 

ل من نقل الاتفاق: ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث يقول: «وقد انمق على كراهة غسل 
الرأس بدل المسح» وإن كان مجزئًا» . 

ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية؛ إذ أن لديهم قولين: بعدم 
الإجزاء» والكراهة» وعدم الإجزاء كراهة وزيادة ٠‏ والشافعية في وجو ٠‏ والحنابلة 
لديهم قولان في المسألة : بإجزاء الغسل عن المسح»ء وعدم الإجزاءء فأما عدم 
الإجزاء: فهذه كراهة وزيادة» وأما القول الأول: فالأظهر أنه لا يخالف مسألتناء حيث 
إن ما يقابل الإجزاء هو خلاف الأولى» وقد صرح بعضهم بالكراهة" . 

ولم أجد للحنفية كلامًا في المسألة» ولكن وجدتهم قد عبروا بإجزاء الغخسل عن 
المسح في الغسل» وأنه متضمن له" إلا أن ظاهر الرواية عندهم أنه لا بد من مسح 


«تفسير القرطبي» (1/ ۸٩4‏ )ق .)٦١ /١(‏ (۲) «المبسوط) .)۸/١(‏ 
(۴) «المجموع» )٤( .)٤۳۳/١(‏ «المغتى» .)۱۷۸/١(‏ () «فتح الباري» (۲۹۸/۱). 
(0) «مواهب الجلیل» .)۲۱١/۱(‏ (۷) «المجموع؟ .)٤٤١/١(‏ (۸) «اللإنصاف» .)۱٥۹/۱(‏ 


.)٠١/١( واتبيين الحقائق»‎ »)٤٤/١( «المبسوط»‎ )١١( .)٠١۹/١( انظر : «اللإنصاف»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكَا ودراسة @ 
الأ ف إل )0 

لراس حتى في لخسل .. 

وقال العيني بعد تفريقه بين الخسل والمسح في الوضوء: (وفيه - تفسير المسح - 
ثبوت المسح» والشارع أوجب المسح». 

وأقرب مسألة وجدتها لمسألتنا هي مسألة ما إذا نسي المتوضئ مسح رأسه» فأصابه 
ماء المطر مقدار ثلائة أصابع» فمسحه بیده» أو لم يمسحه أجزأه عن مسج الرات 
وهي تفيد أن الخسل مجزئ عن المسح» إلا أن الإجزاء يقابله خلاف الأولى أو الكراهة 
کما قلنا. 

فمما سبق نجد أن كلام الحنفية محتمل لقولين» وهو الكراهة أو خلاف الأولى» 
والمنع» ولهذا جعلت الكلام عن الحنفية في الموافقين؛ لأنه الأقرب دون جزم؛ إذ أن 
المنع كراهة وزيادة» والله تعالى أعلم. 

مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالی: تاا اریت منوا إا فَمتم إلى الصلوة 
فاغسلوا وجوه 4 الاي [الأئدة: الآية 1 

۲ - الأحاديث التي وصفت وضوء النبی یاز وذکرت انه کان یمسح رأسه" . 

0 وجه الدلالة: أن الوارد في الشرع - سواء في الكتاب أو السنة - هو 
المسح للرأس» ولم يرد الغسل» وكل أمر في العبادات لم يأت به الشرع فالأصل فيه 
الحظرء ولكن لأن الخسل متضمن للمسح فيحمل على الكراهة فقط» والله تعالى 
أعلم . 

7 الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى قول » والشافعية في الوجه الثاني › 
بأنه لا یکره غسل الرس بدل المسح . 

واستدلوا بان الغسل ا فيه مسح وزيادة» فلا یکون rE‏ 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى 


أعلم . 


.)١١١/١( «البناية»‎ )۲( .)١١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)۲۱١/١( سبق عدد منهاء مثل حدیث عثمان» وعبد الله بن زيد وغيرهما. (6) «مواهب الجليل»‎ )۳( 
.)۲۱١/١( «مواهب الجليل»‎ )0 .)٤٤١/١( «المجموع؟‎ )( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


[٤١ - [‏ إجزاء المسح على الناصية والعمامة: 
إذا مسح المتوضى على الناصية والعمامة معّاء وكان ذلك لعذر» فإن فعله هذا 
مجزئ» ونفى ابن تيمية النزاع في ذلك . 

لا من نقل نفي النزاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ومن فعل ما جاءت به 
السنة من المسح بناصيته وعمامته؛ أجزأه مع العذر بلا نزاع». 

7 الموافقون على ذز نفي النزاع: وافق على نفي الخلاف أبو بكر الصديقء وعمر› 
. وعلي» وعمرو بن أمية الضمري» وأبو ذر» وأنس» والمغيرة بن شعبة» وبلال» 
وسلمان» وكعب بن عجرة» وأم سلمة» وأبو موسى» وأبو أمامة الباهلي ڪن 
والثوري› والأوزاعي» وإسحاق بن راهویه» وداود الظاهري» وروي عن ت 
الدرداء كي وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» ومكحول» وابن المنذر") 
وعلى قول عند الحنفية بأنه يجوز المسح للرأس بمقدار الناصية» وقول آخر عندهم 
بمقدار ثلاثة أصابع» وإلا فهم لا يجيزون المسح على العمامة فقط» فإذا أوفى بهذا 
القار :هن :ال اسن جر E‏ القول“. وأما المالكية» فإنهم يجيزونه 
مع العذر» والحنابلة وابن حز 


7 


لا مستند نفي النزاع : ۱ e‏ وله » قال : «رأيت رسول الله كلا 
یمسح على عمامته وخفیه» . ۰ 

۲ - حديث ثوبان وله قال :«بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم البرد» فلما 
قدموا على رسول الله میا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين OO,‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۱۲١‏ () «المحلی» (۳۰۹/۱). 

(۳) «المغني» (۳۷۹/۱). () «بدائع الصنائم» .)١/١( »)٤/۱(‏ 

)٥(‏ «شرح الخرشي» »)۲١٠/١(‏ «شرح الزرقاني» »)١١١ /١(‏ «الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» 
للأبي /١(‏ ١۳٥)ء‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۲٠۷/١(‏ 

() «المغني» (۷۹/1). والإنصاف» (۱/ ›)۱۸٩‏ واشرح المنتهى» .)٦۲/١(‏ 

(۷) «المحلی» (۳۰۹/۱). 

(۸) البخاري كتاب الوضوء»ء باب المسح على الخفين» (ح٠*۲)» .)۸٥ /١(‏ 

(0) العصائب : هي العمائم واللفائف» والتساخين: هي ألخفاف» انظر: «المجموع» .)٤۳۹/۱(‏ 

(۱۰) أحمد (ح۳۷٤۲۲)ء /١(‏ ۲۷۷)» وأبو داود كتاب الطهارة» باب المسح على العمامةء (ح١٤٠)»‏ = 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة @ 


3 وجه الدلالة: في الأحاديث السابقة ورد عن النبي اة أنه مسح على العمائم» أو 
أمر بذلك» وهذه نة فغلة أو قرلا بجت الان بها . 

أما من اشترط المسح على الناصية مع العمامة فزادوا بأن الله تعالى قال: 
فو وسوا موسي رالئدة: الآية ٠‏ والعمامة ليست رأسًا. 

ولأنه عضو طهارته المسح؛ فلم يجز المسح على حائل دونه» كالوجه واليد في 

(0) 

٠ الج‎ 

أما إذا مسح الناصية والعمامة؛ فقد أتى بسنة الاستيعاب عندهم. 

7 الخلاف في المسألة: الحنفية لديهم في المسح على الرأس ثلاثة أقوال: فقيل : 
بمقدار الناصية» وقيل: ثلاث أصابع» وقيل: بمقدار ربع الرأس» وهو قول زفر" . 

فعلى القول الثالث عندهم لا يجزىئ المسح على الناصية فقط» وكذلك الثاني إذا 
_ كانت الناصية لا تكفي لثلاثة أصابع . 

e‏ بنحو الأدلة درا فی الجسجد a‏ یشترط کک 
ربع الرأس 

ولكن إذا كان ذلك لعذر» فالتفصيل؛ فإن كان بقي جزء من الرس يمكن فيه 
المسح»› فإنه مسح ویکتفی به» ولا یمسح على العمامة»› ما إذا لم يكن كذلك؛ 

لل 

فیمسح 

وبهذا لا يكون هذا القول مخالقًا لمسألتناء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن نفي النزاع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


= )1/0( و النووي في «المجموع؛ .)٤٦٥ /١(‏ 

.)٤۳۹/۱( «المجموع»‎ )۱( 

(() «بدائع الصنائع» (١/٤)ء‏ وتبيين الحقائق» /١(‏ ۲٥)ء‏ وانظر : «المبسوط) .)٠١١/١(‏ 
«بدائع الصنائع» .)١١/١(‏ 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


1٤١ - ٤1‏ مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ: 
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إذا اكتفى المتوضئ بمسح الأذنين عن مسح الرأس» فإن مسحه غير مجزى عن 
مسح الرآس» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك 

قا من نقل الإجماع: المازري (١۳٠ه)‏ حيث يقول عن مسح الأذنين: «إن الأمة 
مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس». نقله عنه القرافى؟ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن الأذنين: «اللإجماع منعقد على أنه یجزی 
مسجهما عن مسح اا ا ۳ 

ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضًا 
عن مسح الرأس بالإجماع»“ 

8# الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية. والحنابلة" . 

8 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وامسحوا | ر وسیک (المأئدة: الآية ]١‏ . 

قا وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» ولا يتبادر إلى الذهن من هذا 
الأمر إلا الرأس الذي يبدو عليه الشعر غالبًاء بدليل فعل النبي بي ونقل هذا المعنى 
إلى غیره لا يجوز بغير دليل» فلا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس» والله تعالى أعلم . 

۲ - أن الأذنين تبع للرأس - على قول أنهما من الرأس - » فلا يجتزأً بمسحهما عن 
مسح الأصل» وهو الرأس» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: ن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[٠٤١ - ۴1‏ البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس: 

البياض الذي يقع خلف الأذن بينه وبين منابت الشعر حوله ليس من الرأس 
ليس من الرأس المأمور بمسحه» حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك. 


(۱) «الذخيرة» (۱/ »)۲٠١‏ وانظر: «مواهب الجلیل» .)۲٠۲/۱(‏ 
() أي: بخلاف ما لو مسح جز٤ا‏ من الرس . (۳) «المجموع» .)٤٤٥ /١(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض» )٥( .)۲٠٦/١(‏ «المبسوط) .)٠١/١(‏ »( «المخني» /١(‏ ۱۷۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


من نقل الإجماع: الماوردي (١٠٤ه)'‏ والقاضي أبو الطيب (١٠٠٤ه)ء‏ نقله 
عنهما النووي» حيث يقول: «قال الماوردي والقاضي أبو الطيب : ولأن الإجماع منعقد 
على أن البياض الدائر حول ان ت ا ا و ا ی 
الأذنين ليسا من الرأس» فأدخلا الأذنين من باب الأولى من البياض حولهما. 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «ولا يختلف أحد ي أن البياض الذي بين منابت 
الشعر من الرأس» وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء". 
۰ نقل ابن مفلح” ا والبهوتي” عن جماعة» ولم يسم أحدًاء بأنهم 
ذکروا أنه ليس من الرس إجماعًا. 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية" والحنابلة في قول 
نذه : 

وقد بحشت عن كلام للحنفية في هذه المسألةء ولكن لم أجد» ولعلهم لم يعتنوا 
بهذا؛ لأجل أنهم يقولون بأن غسل جزء من الرأس يكفي» والله تعالى أعلم. 

مستند الإجاع: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما يأتي عن الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولم يرد عنهما دليل فيه الأمر بمسحه؛ أو من فعل النبي 
ية أنه مسحه مع الرأس» فهذا يدل على أنه ليس من الرأس؛ إذ لو كان كذلك» 
لمسحه لکونه منه» والله تعالی أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة» على الصحيح من المذهب»› 
وه افر غل ور ا شن ارا 

نقل المرداوي عن ابن تيمية» أنه قال: يجوز الاقتصار على مسحه دون الشعرء إذا 
قلنا: یجزی مسح ا لى وزات لمتحت الل 


(1) لم أجد هذا الإجماع» ووجدت كلامه عن المسألة في «الحاوي» دون حكاية إجماع .)٠٤١ /١(‏ 


.(TIY/Y) «الفروع»‎ )( .)۳٠١ /۱( «المحلی»‎ )۳( .)٤٤٥/١( «المجموع»‎ (۳) 
.)۲٠١/۱(»لیلجلا «مواهب‎ )۷( .)٥۹/۱( «شرح المنتهی»‎ )١( .)۱۹۳/١( «الإنصاف»‎ )٥( 


(۸) «اللإنصاف» .)۱۹۳/١(‏ 
)4( «الفروع» (191/1). و«الإنصاف» (۱1۳۰۱1۲/۱1)» ولاشرح المنتھی» .)٥۹/۱(‏ 
)١(‏ «الإنصاف» .)١١۳ /١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


واستدلوا بالقياس على حكم الموضحة» حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من 
f‏ )( 
ا 
0 الفټيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1 ۳11 - £0[ مشروعية مسح الأذنين : 


مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء» وهناك من قال بوجوبه» ولكن الجميع قالوا 
بأنه مشروع للوضوء» وخحكي الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: التر مذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذاعند أكثر أهل 
العلم» يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما ٠"‏ وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه 
وعدمه. 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع المسلمون طرًا أن الاستنشاق والاستنثار . 
من الوضوء» وكذلك المضمضة» ومسح الأذنين» . 


ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما 
سنة من سنن الوضوء» إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. .. ونقله عنه ابن 
قا 0( 
a‏ 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران» . 
الحطاب (٤۹ه)‏ حيث يقول: «والمراد بالداخل هنا الصماخ» وأما خارجه فلا 
خلاف في فرضیته» . 


ابن عابدین (١١۳٠ه)‏ حيث يقول: «أما لو أخذ ماء جديدًا مع بقاء البلة؛ فإنه يكون 


() هي التي توضح العظم في الشجاج «طلبة الطلبة» مادة (و ض ح)» .)٠١١(‏ 


)۲( «الفروع) )/ .(T1Y‏ () «سنن الترمذي» (۱/ )٤۷‏ مع «العارضة). 

.)۱۸۳ /١( «حاشية الروض»‎ )0( .)۳۱/١( «اإلإفصاح»‎ )٥( .)۲۲١ /۱۸( «التمهید»‎ )( 

(۷) «المجموع» (١/٦٤٤)ء‏ وانظر بعدها بقليل » حيث نقل خلاف الشيعة في المسألة» ثم قال بأنهم لا يعتد بهم 
في الإجماع: 


(A)‏ «التاج والإكليل» (١/9۸))ويقصد‏ المذهب هنا. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة ® 


EE EE 
وهو في هذا يشير إلى الخلاف في المذهب» هل يحتاج إلى ماء جديد للمسح أو‎ 
لا؟ ولكن الكلام يشير إلى أنه إذا أخذ ماء جديدًا فإنه بهذا قد حقق المسح المسنون‎ 

اتفاقًا» ففيه حكاية للاتفاق الضمني في مذهبهم» على مسألتنا. 

لا مستند الإجاع: ۱ - حديث عبد الله بن عمرو اء وفيه قال : «ثم مسح برأسه» 
وآدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بابهامیه ظاهر ا 

1 وجه الدلالة: ظاهر من الحديث» حيث فيه فعل النبي ا وهي سنة فعلية. 

۲ - الحديث الذي رواه عدد من الصحابة ور وفيه: «الأذنان من الرأس»". 
© وجه الدلالة: التصريح بأن الأذنين من الرأس» والرأس ورد التصريح فيه أنه أحد 
أعضاء الوضوء المجمع عليهاء فيّمسح على الأذنين؛ لأنه جزء منه. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بوجوب المسح» بل عندهم رواية 
بأنه عضو مستقل“» ولكن هاتين الروايتين لا تنقضان الإجماع؛ إذ أن الإجماع في 
المشروعية» والوجوب مشروعية وزيادة. 

وهناك خلاف للشيعة بعدم مشروعيته› إلا أنه لا يعتد بخلاف” . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

[۱4١ - ۷[‏ ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء: 

سبقت مسألة مشروعية مسح الأذنين» وأن الإجماع متحقق فيهاء ولكن إذا ترك 

المتوضئىق م الأذنين»› سو اء کان الترك ٹسیانا أو سهوّا أو عمد فإن وضوءه 


. سبق تخریجه‎ )۲( .)۱١١/١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۳) أبو داود كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ية (ح٤١١)ء /١(‏ ۳۳)ء الترمذي كتاب أبواب الطهارة» 
باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» (ح۳۷)ء )٥١/١(‏ وقال : "هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم"» ` 
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس»ء (ح١٤٤)ء »)٠١١/١(‏ وصححه الألباني في 

الارواء» (ح٤۸)..‏ 
() «اللإنصاف» )١( .)٠١١ /١(‏ انظر: «المجموع؛ (١/٩٤٤)ء‏ وانظر «التمهيد» في مخالفة الشيعة للاجماع . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


0) 


میں 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث يقول : «وأما الأذنان فإن في 
إجماع جميعهم على أن ترك غسلهماء أو غسل ما أقبل منهما على الوجه» غير مفسدٍ 
صلا من صلی بطهره ونقله عنه النووي» وذکر أنه حکی 
الإجماعٌ غيره من العلماء""» ونقله ابن قاسم أيضًا . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف فى أن الأذنين لا يجب مسحهما»“ . 

القرافي (AA)‏ حیث يقول : «وإن قلنا: إن مسحهما واجب» فترَّ کھما سهوّا 
وصلى» فلا يختلف في صحة صلاته» والذي صرف المتأخرين عن الإعادة إجماع 
الان غل ال . 

وهذه العبازة تأخذ منها أمرين: وجود الخلاف في الترك العمد» ونقل الإجماع على 
اترك سهرا: 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية في 
| لمشهور عند ۳ ولاف والحنابلة في رواية» وابن حزم . 

03 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: ياعا لیت ١امَنوا‏ إا فمن إلى اللو 
فاعسلوا وح وجومکہ ادیک إلى المرافق وأمسحوا أ وسیک ورمڪ إل الکمبين نه إامئدة: 
الآية ]١‏ الية. 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة لم تذكر مسح الأذنين» ولو كان المسح واجِبًا 
لذکره تبارك وتعالی ؛ فدل على عدم وجوب مسحهما. 

- أنه لم يرد نص يدل على الوجوب» وأكثر من ذكر صفة وضوء النبي بء لم 


(۱) المسألة مبنية .على تكييف مسح الأذنين فقهياء هل هو فرض أو سنة؟ 


() «تفسير الطبري» .)۱۲۳/١(‏ () «المجموع؛ )٤( .)٤٤1/١(‏ «حاشية الروض» .)۲٠٠/١(‏ 
() «المغني» (۱/ ۳۸۲). (0) «الذخيرة» .)۲١1/١(‏ 

(۷) «درر الحكام» (١/١١)ء‏ واحاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 

(۸) «مواهب الجليل» (١/۸٤۲)ء‏ و«الذخيرة» .)۲٦٦/١(‏ () «المجموع» .)٤٤1/١(‏ 


.)۰١۰/۱( «المحلی»‎ )۱۱( .)٠١١ /١( الفروع مع التصحيح (١/۹٤۱)ء و«الإنصاف»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة ® 


ا والله تعالی أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: خالف إسحاق بن راهويه» فقال بأن من ترك مسحهما 
عمد لم تصح طهارته» ولكن أجاب النووي عن مخالفته › بأنه محجوج بإجماع من 
E‏ 

وخالف المالكية في قول غير مشهور عندهم بشرط أن يون عمد" وخالف 
الاب فطلا دون تقك بالععد فى روا فالا رجرب مهما مما عت 

وهو قول محمد بن مسلمة»› واف كرا 

واستدلوا بالأحاديث التي تثبت فعل النبي بيه بمسح أذنيه» فما دام أنه فعل النبي 
ية في وضوئه» فيجب إدًا. 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو وا › وفيه قال: «ثم مسح برآسه» وأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق فيما إذا كان الترك عمدًا؛ لوجود المخالف في 
المسالة وما کلام النووي َه فغير دقيق › إِذ القول بالو جوب مشهور»› فالأظهر أن 
المسألة غير مجمع عليها. 

أما إذا كان سهرًا» فيبقى خلاف الحنابلة في رواية» ومن معهم» فلم يفرقوا بين 
العمد والسهو»ء وهذا يدل على شهرة الخلاف» وبهذا يكون الإجماع غير متحقق في 
المسألة عمومًاء والله تعالى أعلم . 


[۱٤۷ - ۲۸[‏ ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء: 


إذا ترك المتوضئق مسح العنق»› فان وضوءه صحیح › ونقل ابن تيمية الاتفاق على 
المسالة. 


(۱) «المغني» (۱/ ۳۸۲). (۲( «(المجموع» .)٤٤1/١(‏ 
(۳) «مواهب الجليل» (١/۸٤۲)ء‏ و«الذخيرة» .)۲۹١/١(‏ 

.)٠١١ /١( «الفروع مع التصحيح» (١/۹٤۱)ء و«الإنصاف»‎ )٤( 

() «المنتقى شرح الموطأ» .)۷١ /١(‏ (1) سبتق تخریجه. 


CT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ومن ترك مسح العنقء 
فوضوؤه صحيح باتفاق العلماءء» والله أعلي». 

3 للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية" 
الغا E‏ ن a‏ 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - أن مسح العنق لم يرد به نص من كتاب أو سنة» وقد وجد 
الداعي لذلك» فدل على أن ترك المسح ليس مبطلاء والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الأحاديث الواردة في فضل مسح العنق لم يصح منها شيء . 

۳ - أن الأصل عدم الوجوب» ما دام لم يرد الناقل عن هذا الأصل» والله تعالى 


©0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
3 ۳۹1 - ۱4۸] غسل القدمين فرض : 

القدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في نص آية الوضوءء ولكن هل فرضها 
العسل أو المسح؟ 

لا شك أن الصحيح هو العّسل» كما تدل عليه الأدلة الكثيرة» وقد نقل عدد من 

من نقل الإجاع: الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى (۸۳ه) فيما نقله عنه ابن 
قداس وابن حجر“ والزركشي”''» وابن مفلح - صاحب «المبدع» - 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲۸/۲۱). (۲) «البحر الرائق» (۲۹/۱)» و«حاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 
(۴) «شرح الخرشي» »)٠٤٠١ /١(‏ و«حاشية الدسوقي» .)٠٠١/١(‏ () «المجموع» .)٤۸۸/١(‏ 
)٥(‏ «الفروع» (۱/ »)٠١١‏ و«اللإنصاف» /١(‏ ۱۲۷)ء و«كشاف القناع» .)٠٠١ /١(‏ 

() «المحلی» (۲۹۸/۱). 

(۷) «المجموع» .)٤۸۸/١(‏ و«التلخيص الحبير» »)١۱١۲/١(‏ و«نيل الأوطار» .)۲٠۷/۱(‏ 

(۸) «المخني» .)۱۸٤/۱(‏ . (۹) «فتح الباري» .)۲٦1٦/۱(‏ 

.)۱۹۷/۱( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

() «المبدع» »)١٠٤١/١(‏ وحسن أسناده. 
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والوكاي : وابن ا حیث قال : «أجمع أصحاب النبي کا على غسل 
القدمين» . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على 
من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين*". 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فرأينا الأعضاء التى قد اتفقوا على فرضيتها في 
الوضوء هي : الوجه» واليدان» والرجلان» والرأس» . 

أبو حامد الإسفراييني (٦٠٤ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب غسل 
الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به». نقله عنه النووي . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن 
وا فرض › واخ ختلفوا تمسح م تغسا 2 

وهذه العبارة تشير للاتفاق فى إمساس الماء دون الخسل» فهي تشير للخلاف في 


2 


المسألة. 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن غسل الوجه» واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كله ... لا خلاف 
علمته» في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين» وغسلهما. .» . 
٠‏ وهذه العبارة فيها إشارة للخلاف» وقد حكى الخلاف أيضًا في موضع آخر . 

ابن العربى (۳٤١ه)‏ حيث يقول: «هذه سنة اتفق المسلمون عليهاء قال أبو عيسى - 
ا ا : لا يجوز المسح على الأقدام المجردة» خلافًا لمحمد بن جرير 
الطبري» حيث قال: هو مخير بين المسح والخسل» وقال بعض الرافضة في صفة 
المسح: وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما»" . ونقله عنه القرطبي” ''. 

ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله» وغسل 


() «نیل الأوطار» .)۲٠۲/۱(‏ (۲) «حاشية الروض» .)۱۸٤/١(‏ (۳) «الأوسط» .)٤١۳/١(‏ 
)٤(‏ شرح معاني الآثار» ۷). () «المجموع» .)٤٤۷/۱(‏ (7) «مراتب الإجماع» (۳۸). 
(۷) «التمهید» .)۳١/٤(‏ (۸) «الاستذکار» (۱۹۸/۱). (۹) «عارضة الأحوذي» .)٥۲١/١(‏ 


.)١١1/١ في القديمةء‎ )٩١ /1( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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اليدين مع المرفقين› وغسل الرجلين مع الكعبين› ومسح ا 
۰ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول في فروض الوضوء: «والمفروض من ذلك بغير 
خلاف خمسة: النيةء وغسل الوجه» وغسل اليدين» ومسح الاس .وغل 
الرجلين» . 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول : «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه» واليدين› 
الواجب في الرجلين المسح» وهذا خطاً منهم». ونقله عنه الشوكاني“ ٠‏ وابن 
اش 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» ولم يثبت عن أحد 
من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
دل و و ا 

الحطاب (۹م) حیث يقول : «وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة 
المجمع عليها» أي : على فرضيتها" . 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته 

وقال أيضًا: «فإن الإجماع انعقد على غسلهماء ولا اعتبار بخلاف الروافض» ''. 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من 
یعتد بإجماعه مع کعبیه»''. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «ويإجماع الصحابة على الغسل؛ فكانت هذه 
الأمور موجبة لحمل تلك القراءة - قراءة الخفض لآية الوضوء - » على ذلك الوجه 


(۱) «اللإافصاح» (۲۹/۱). )۲( «الكافي» .)۳٤/۱(‏ 
(۴) شرح مسلم» (۳/ ۷١۱)ء‏ وانظر نحوها: «المجموع» .)٤٤١/١(‏ () «نيل الأوطار» .)۲١١/١(‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض» )١( .)۱۸٤/١(‏ «فتح الباري» (۲۹۹/۱). (۷) «نيل الأوطار» .)١١/١(‏ 


(۸) «مواهب الجليل» .)1۸۳/١(‏ (4) «البحر الرائق» »)١١/١(‏ وانظر: .)١٤/١(‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق )١( .)١٤/١(‏ «مغني المحتاج» /١(‏ ۱۷۷). (۱۲) «نيل الأوطار» (۱/ .)۲١١‏ 
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أن قوله : ورڪ معطوف على «وجوكم» والنصب للمجاورة. 
ابن n‏ (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب 
والسنة والإجماع 
3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تغال: 2 لیت ee rea‏ إلى الصاو 


ەو 


ایلوا وجوم ادیک إلى المرافق اموا روسيم وأرڪم إلى الكعبان) راه 


الآية ]٦‏ الية. 
e‏ : حيث عطف الله ET‏ وچ والأمر 
يقتضى الوجوب . 


Ee aE e aC 
أقدميه» مما يدل على فرضية الخسل› ومنھا حدیث حمران مولی عثمان اء وفبه:‎ 
ثم غسل کلتا رجليه ا‎ 

1 الخلاف في المسألة او ا 
أقوال : 

الأول : أن الواجب المسح› وهو قول محکيٰ عن علي وأنس» وابن عباس» 
وعكرمة»› والحسن› والشعبي»› وابن جرير الطبري› وهو قول ابن حزم› وقول الشيعة 

( 

الامامية '. 

واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجلكم)ء أي: أنه معطوف على قوله: 
(برۇوسكم) . 

الثاني : أنه مخير د بين المسح والغسل»› وهو قول محكي عن الحسن»› وابن جریر› 
وبي علي الجُټائي“ . 

ولم أجد له دلیلا غير أنه قد یکون O O RE E‏ 
أن أيّهما مجزى . 


(۱) «حاشية الروض» .)۲*۸/١۱(‏ (۲) سبق تخریجه . 
(۳) «المصنف» /١(‏ ١)ء‏ و«البناية» (١/١۷١٠)ء‏ و«المحلى» .)١٠/١(‏ () «البتاية» .)٠١۷١۷/١(‏ 
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وكرم و الى روفاد 4 و تالالطا 

واستدلوا بأن الآية فيها قراءتان: الخفض يدل على المسح» والنصب يدل على 
ال وب اه a‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء فبالنظر 
للأقوال السابقة نجد أن كل قول منها يكفي في نقض الإجماع» والمخالفون الذين 
توصلت لأقوالهم عشرة من العلماءء وبينهم صحابةء بالإضافة إلى مذهب من 
المذاهب الففهيةء وهو الطاهرية: 

أما دعوى أن الصحابة رجعوا؛ فرجوعهم غير صريح» ولو ثبت ذلك فخلاف بقية 
التابعين يكفي في نقض الإجماع مع عدم تيقن إجماع الصحابة» والله تعالى أعلم. 
[1٤4 - ٤١[‏ الخسل للقدمين مجزئ: 
إذا غسل المتوضئ قدميه» فإن ذلك يجزئه بالإجماع. 
من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون أن 
من غسل قدميه» فقد أدى الواجب عليه من قال منهم بالمسح» ومن قال 
eT‏ 

العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «فالدليل على أن المراد الخسل دون المسح اتفاق 
الجميع على أنه إذا غسلء فقد أدى فرضه» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية" والحنابلة" . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی: #یتاا الت ءامَثوا إا ممَشم إلى اللو 
علو وجوم ایدیم إلى المرافق وامسخوا ررکم وأریڪم إل لمن رالشة: 
الآية ]١‏ الاية. 


0 وجه الدلالة: عطف الله تعالی قوله: اراڪ على قوله: «افاغسلواچ 


1 


.)٥١ /١( و«عارضة الأحوذي»‎ »)٠١ /١( و«المصنف»‎ »)٠١۷ /١( «البناية“‎ )1( 

.)٥١/١( و«عارضة الأحوذي»‎ »)٠١١ /١( «البناية»‎ )0( 

.)٠٤١ /١( «الاستذكار)‎ )٤( .)٠١۷ /١( و«البناية»‎ .)١١ /١( «المصنف»‎ )۳( 
.)۱۸٤ /١( «المغني»‎ (۷) .)٤٤۷ /١( «المجموع»‎ )( .)٠١١ /١( «البتاية»‎ )( 
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وهو يدل على الخسل» وأقل مؤدى الأمر الإجزاء. 

۲ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي يلاء إذ فيها أنه عليه الصلاة والسلام 
غسل رجليه» وهي تدل على الإجزاء وزيادة» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي» واي وابن عباس » وعكرمة› 
والحسن› والشعبي» وان جریر الطبري فیما ځکي عنهم» وهو قول ابن حزم» 
والشيعة الإمامية"» فقالوا بأن الواجب المسح. 

واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجلكم)» أي: أنه معطوف على قوله: 

(برؤوسكم) . 
©0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق على الأظهر؛ لو جود المخالف فى المسألةء 
والله تعالى أعلم. 
]٠٠١ - ٤[ 8‏ غسل الكعبين من القدم واجب: 
- بالخلاف فى المسألة. 

لتا من نقل تفى الخلاف: الشافعي (۴٠۲ه)‏ حيث يقول: «ولم أسمع مخالقًا في أن 
الكعبين اللذين ذكر الله كك في الوضوء الكعبان الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق 
والقدم» وآنغلبهها الغسل" . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة من وافق 
على مسألة دخول المرفقين في اليدين . 

3 مستند نفی الخلاف: قوله تعالی : راڪم إل الْكَعبينٍ 


2 الأية [الأئدة: الآية ]١‏ . 
وجه الدلالة: هو ما سبق مناقشته فى مسألة دخول المرفقين فى اليدين» ومعنى 
(إلى) فيها. 


.)۳١١/١( و«المحلى»‎ »)٠١۷١ /١( و«البناية»‎ .)١ /١( «المصنف»‎ )1( 

(۲) «الأم» (١/١٤)ء‏ وانظر: «المجموع» .)٤۱۹/١(‏ 

(۳) سبق بحثها بهذا العنوان» وانظر: «المبسوط» »)1/١(‏ و«التاج والإإكليل» .)٠١/١(‏ و«مواهب الجليل» 
4۷0 و«المجموع» »)٤٥۲/۱(‏ و«الفروع» (۱/۱١٠)»ء‏ و«المحلی» .)۴٠۳/۱(‏ 
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ل الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة دخول المرفقين 
في اليدين» فانظره هناك . 

0 الفقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله 
تعالى أعلم . ۰ ٠‏ 
]٠١١ - ٤١[‏ مشروعية الترتيب في الطهارة: 

التر تب بين الاعضناء في الطهارة مشروع» وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب 
والموالاة في الطهارة مشروع» ثم اختلفوا في وجوبها». 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من 
وجوه: . . الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون»"“ 

الموافقون على واقق على ذا الااق اة 6 الا 
والشافعية» والحنابلة"» وابن حزه 

ل مستند الاتفاق: ١‏ - قوله 2 واا لیے مرا إا متم إل اة 
عسوا وجومگم ادیک إلى المرافق اموا موسیگ راڪم إلى الكمبني رالس: 
الآية ]١‏ . 

ق وجه الدلالة: أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات» ولا يعلم لهذا 
فائدة غير الترتيب» والآية سيقت لبيان الواجب» فكان الترتيب مشرو“ . 


۲ - حدیث ابن عمر طبه › آنه ية توضاً وضوءًا مرتبًاء وقال: «هذا وضوءٌ لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»“. 


(1) «اللإفصاح» (۱/ ۲۷). (۲) «تفسير القرطبي» (1/ 4۹) القديمة» .)٦٦/١(‏ 

.)٥٦۰٥٥/۱( «المبسوط»‎ )( 

.)٠١ /١( »)۱۸۲ /۱( «التاج والاکلیل» (۱/ ۳۲۲)ء (۱/۱٦۳)ء و«مواهب الجلیل»‎ )٤( 

.)۱۳۹۰۱۳۸/۱( «اللإنصاف»‎ )0( .)64۰/۱( ء)٤۸۷‎ /١( «المجموع»‎ )٥( 

(۷) «المحلی» (۱/ .)۳٠١‏ () «المغني» (۱/ ۱۹۰). 

(۹) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلانًاء (ح۱۹٤)ء /١(‏ ١٤٠)ء‏ «سنن 
البيهقي الكبرى» جماع أبواب الوضوء»ء باب الوضوء مرة مرة» (ح٤۳۸)» »)۸٠ /١(‏ وقال الصنعاني : = 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضاً وضوءَا مرتبًاء ثم قال بأن الله 
تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية» فكان الترتيب مشروعًا . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

]٠١١ - ٤١1‏ مشروعية الموالاة في الطهارة: 

الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع» وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب 
والموالاة في الطهارة مشروع» ثم اختلفوا في وجوبها»" . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية*“)› 
والشافعية» وابن حزم على ما يظهر" . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث ابن عمر طليه أنه ية توضاً على سبيل الموالاة» 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 

ل وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضاً وضوءا متواليًاء ثم قال بأن الله 
تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية» فكانت الموالاة مشروعة" . 

۲ - أن الأصل في العبادات التوقيف» والنبي عليه الصلاة والسلام توضاً على سبيل 
الموالاة» فكان الواجب في الوضوء كما توضاً عليه الصلاة والسلام مواليًا بين 
الأعضاء. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


= «وله طرق يشد بعضها بعضًا»» «السبل» (١/١۷)ء‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح٥۹).‏ 

)۱( «المغني» (۹۰/۱). )۲( «الإافصاح» (۱/ ۲۷)» وانظر: «الفروع» .)٠١١/١(‏ 

.)٤۷۸/١( «المجموع»‎ )٥( .)۴۳١/١( «التاج والإكليل»‎ )( .)٥٦/١۱( «المبسوط)‎ )( 

() «المحلى» )۳٠١/١(‏ حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوال في وضوئه» مما يدل على أن الأصل عنده الموالاق 
وأنها مشروعة» وهو يرى أن الموالاة غير واجبة. 

(۷) سبتق تخریجه . (A)‏ «المغني» (۱/ ۱۹۰). 


CS‏ ۰ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


]٠١۳ - ٤٤[‏ فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز: 


إذا توضاً المسلم» وصلى به صلاة» فإنه يجوز له أن يصلي صلاة أخرى بوضوئه 
الأول» ولا يجب عليه تجديد الوضوء ما لم يحدث» نمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: أحمد بن حنبل (٤٠۲ه)‏ حيث يقول فيمن صلى أكثر من خمس 
صلوات بوضوء واحد: «لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوؤه» ما ظننت أن أحدًا آنكر 
هلا تقل عه ا ت 


الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه يصلي 
الصلوات بوضوء واحد ما لم یحدث»'. 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة 
الى اة طا نالرات :ا9 أن بدت دا شض لمارف : 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وروي عن ابن عباس و. .. أن الآية عني بها 
حال القيام إلى الصلاة على غير الطهرء وهذا أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين الفقهاء 
قە والخمن لل : 

وقال بعدها بقليل بعد ذكر الأدلة على المسألة: «وهذا أمر مجمع عليه فسقط القول 


ف( 1 


7 


وقال نحو الكلام السابق في «التمهيد»» ثم قال : «وأجمعت الأمة على أن ذلك 
جائ . 

ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «الثانية - أي: الفائدة الثانية - : ترك التوضؤ 
لكل صلاة» أصح الأحاديث المتقدمة والإجماع عليه . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «في هدا الد أنواع من العلم منها: . . . 
وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث»› وهذا جائز بإجماع 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۳۷۳). (۲) سنن الترمذي» /١(‏ 1۹) مع «العارضة). 


(۳) «الأوسطا .)۱۱١/۱(‏ ا (6) «الاستذکار» )٥( .)٠١١/١(‏ «الاستذكار» .)٠١١/١(‏ 
() «التمهید» (۱۸/ ۲۳۸). (۷) «عارضة الأحوذي» .)۷١ /١(‏ 


)۸( حديث بريدة الآتي في المستند. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة CD‏ 


es 


ثم ذكر قولا محكيًا عن طائفة من أهل العلم بالوجوب» وعلق عليه بقوله: «وما 
أظن هذا المذهب يصح عن أحد» ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل 
طلا > وق ان ج 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «أما الحكم» وهو أن من توضاً لصلاة» صلى بذلك 
الوضوء صلاة أخرى؛ فهذا قول عامة السلف والخلف» والخلاف في ذلك شاذ»^ . 

EEE AD OEE GE OTOL ES 
. الصلاة والسلام» ولإجماع الصحابة»‎ 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص»› 
وأبو موسى» وجابر وء وعبيدة السلماني» وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» 
والأسود بن يزيد» والحسن» وإبراهيم ا والسدي والحنفية» والحنابلة 
في الصحيح من المذهب عنده"“ . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث بريدة طبه قال : «صلى رسول الله ياء يوم فتح 
مکة خمس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال له عمر: صنعت شيًا - يا 
رسول الله - لم تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: «عمدا فعلته يا عمر»" . 

0 وجه الدلالة : أن النبي بي ترك مداومته على الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا للأمة بأنه 


مستحب » ولیس وا 


E‏ قال : «کان رسول الله َة يتوضأً عند كل صلاة» قیل له: 
کیف کتتم : عو نْ؟ قال : يجزی أحدنا الوضوء ما لم نحدث»''. 


(۱) «شرح مسلم» (۳/ ۱۷۷). (۲) شرح مسلم» (۳/ ۱۷۷). () «فتح الباري» (۳۱۹/۱). 


)€( (مجموع الفتاوی» .)۳۷١/۲۱١(‏ )0( «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۳۷۳). 

() «التمهید» (۲۳۸/۱۸). و«الاستذكار» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: «التاج والإكليل» .)٤٤١/١(‏ و«مواهب 
الجليل» .)٠۳/١(‏ 

.)۱٤١۷/١( و«الإنصاف»‎ .)٠١١ /١( و«الفروع»‎ »)۱۹۸/١( «المخني»‎ )( .)٥١ /١( «المبسوط»‎ )۷( 


(4) مسلم کتاب الطهارة»ء باب جواز الصلوات کلها بوضوء واحد» ( ح۲۷۷( (۲/1(. 
(۱۰) «شرح مسلم) للنووي (۳/ ۱۷۷). 
(1۱)( الببخاري کتاب الوضوء»› باب الوضوء من غير حدث» (ح۲۱۱)» )۱/ .(AY‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


وجه الدلالة: الحديث فيه بيان أن فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديدء والنبي 
َيه موجود› والسكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز› والنبي عليه الصلاة والسلام 
منرّه عن ذلك؛ فدل على عدم وجوب التجديد» والله تعالى أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف البعض فى مسألتنا فى قولين: 

القول الأول: وجوب الوضوء لكل صلاة» ونقل عن عبيد بن عُميْر» ونقل ابن 
حجر حكاية ابن عبد البر له عن عكرمة» وابن سيرين» وبعد مراجعة كلام ابن عبد 
البر» وجدته حكى القول عن عمر» وعن عكرمة يروي عن علي» وعن ابن سيرين»› 
ولكن كلامه يسه فيه إشكال» حيث قال ابن عبد البر بعده: «وهذا معناه أن يكون 
الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبًاء وعلى غير المحدث ندبًا وفضلا . 

وعمر وه هو من سأل النبي ية عن فعله في الخندق كما سبق» بل روى عنه ابن 
ار ا ا 

أما علي و ؛ فقال ابن تيمية بأنه لم يثبت عنه هذا القول» بل الثابت بخلاف 
ذللی . 

وهؤلاء استدلوا بظاهر آية الوضوء؛ إذ فيها تعليق للأمر بالوضوء على القيام 
للصلاة» فقالوا: يجب الوضوء لكل صلاة. 

وهنا فائدة؛ فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي في القديم أنه يرى أن الآية نزلت 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» بعدما صلى الصلوات بوضوء واحد“ . 

القول الثاني: وهو منسوب للتخعي بأآنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس 
وات ولش لود 


(۱) شرح مسلم٤‏ (۱۰۳/۳). () «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ (۴) «فتح الباري» (۳۱۹/۱). 


() انظر كلامه في : «التمهید» (۲۳۸/۱۸). و«الاستذکار» .)٠٥٤/۱(‏ 
)٥(‏ «الأوسط) .)۱١۹/۱(‏ (0) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۳۷۳). 


(۷) «(شرح معاني الآثار» .)٤١/١(‏ (۸) «سنن البيهقي الكبرى» .)١١١/١(‏ 
)٩(‏ «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق بعد الاختلاف» وهم على قسمين: الوجوب» 
والظاهر - والله أعلم - أن الخلاف شادٌء واندرس فيما بعد» فلم يعد يُذكر عن أي من 
العلماء في القرون التالية لعصر من تقل عنهم الخلاف» ولم جد من قال به من 
أصحاب المذاهب» فالظاهر أن الإجماع قد استقر على عدم الوجوب» كما ذكر ذلك 
القاضي ا والنووي» وابن تيمية» وقد سبق كلامهما. 

أما قول النخعي» فهو قول شاذ» لا دليل عليه» ويقال فيه ما قيل فى القول الآخرء 
والله تعالی ا ۰ 

[٠١١ - ٤٥[‏ استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة: 


إذا أراد المسلم الصلاة» وهو على وضوءٍ سبق أن صلى به صلاة أخرى» فإنه 
يستحب له أن يجدد وضوءه» وعلى ذلك حكي الإجماع . 

ل من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول: «ولكن تجديده - أي 
الوضوء - لكل صلاة مستحب» وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم 
فيه خلاف): 

أي: لم يبق بينهم من يقول بالوجوب» بل كلهم يقول بالاستحباب. نقله عنه 
الروي و عن ار افر 

ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث يقول: «وتجدیده کل صلاة مستحب إجماعا»“ . 
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الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية") 
والناقىة) والحنابلة في الصحيح من المذهب عنده" . 
لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة طله » عن النبي يا قال : «لولا أن شق 


(۱) انظر ما نقله عنه النووي في «شرح مسلم» .)۱٠۳/۳(‏ 


(۲) لم أجد عبارته» وانظر: «إكمال المعلم» (۲/ 4۷). (۳) «شرح مسلم» (۱۰۳/۳). 
() «نیل الأوطار» (۱/ ۷٥۲)ء )٥( .)۲۹٤/۱(‏ «حاشية الروض» .)۱۸١/١(‏ 
(0) «المبسوط» .)٥ /١(‏ (۷) «التاج والإكليل» /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«مواهب الجليل» .)۳٠۳/١(‏ 


(۸) شرح مسلم» (۱۰۳/۳). 
() «المغني» (۱۹۸/۱)ء و«(الفروع» (1/ 10( و«اللإنصاف» .)١٤١۷ /١(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


على أمتي لأمرتهم عند کل صلاة بوضوء» أو مع كل وضوء اك 


للوجوب» والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث أنس وه قال : «كان رسول الله ية يتوضاً عند كل صلاة» قيل له: 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث». 

3 وجه الدلالة: حيث كان فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديد» والنبي يي 
موجود» والسكوت عن البيان غير جائز»› والنبي عليه الصلاة والسلام منڙه عن ذلك؛ 

الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه» فقال بعدم استحباب التجديد" . 


ولم یذکروا له دلیلاء وإِن کان القول عنه مشهورًا في کتبهم» ولکن قد يقال بأنه 
أخذه من فعل النبي ية في غزوة الخندق» فهو لم يجدد الوضوء» مما يعني النسخ 
لفعله السابق. 

وخالف النخعي في قول منسوب إليه بأنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس 
ارات و و 

وخالف أحمد رواية أخرى بأنه لا يداوم على التجديد» مما يعنى كراهة 
المداومة» وهذا ينافى الاستحباب المطلق فى مسألتنا. 

وخالف أحمد في قول محكيٌ عنه أيضًا ا 

ولم يذكروا لهاتين الروايتين دليلاء وربما لم يثبت لهم دليل على استحباب 
التجديد» والله تعالى أعلم. 


(۱) أحمد (ح٤١٠۷)ء‏ (۸/۲١۲)ء‏ «سنن النسائي الكبرى» كتاب الصيام» السواك للصائم للغداة» (ح۳۹٠۳)ء‏ 
(5/ ۹۷)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (ح۸١۳١).‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

.)١۱٤١/١( و«الإنصاف»‎ »)٠٠١ /١( «المغني» (۱۹۸/۱)» و«الفروع»‎ (۳) 

.)۱٤١۷/١( و«الإنصاف»‎ »)۱٥١ /۱( «الفروع»‎ )( .)٤۳( «مراتب اللإجماع»‎ )٤( 

.)٠٤١ /١( و«الإنصاف»‎ ء)٠١١‎ /١( «الفروع»‎ )1( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة ت 


٠‏ الفقهجة: أن الإجماع غير متحقتق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
]٠٥١ - 41[‏ تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا بجرم: 


أو إباحته أو كراهته» ولكن تقل الإجماع على عدم حرمة التنشيف . 
1 من نقل الإجماع: المحاملى (١٠٠٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي» فقال: «ونقل 
المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم» وإنما الخلاف في الكراهةء والله أعلم». 
ونو هه العبارة نقلها العيئي» وييدي أنه نقلها عن التروي إلا أن لم يشر . 
ابن نجیم )۸۹۷۰( حیث يقول : «لا خلاف ف آنه لا يحرم تنشیف الماء عن 
الأعضاءء ولا E‏ 
ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول عن تنشيف الأعضاء: «ولا يحرم إجماعًا» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عثمان بن عفان» والحسن 
علي» ونس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود وار » والحسن البصري» وابن سيرين› 
وعلقمة» والأسود» ومسروق» والضحاك» والثوري» وإسحاق ٠‏ والمالكية"» 
ل 

لا مستند الإجاع: ۱ - حدیث قيس بن سعد وء قال: «أتانا رسول الله ئلا 
فوضعنا له غسلا فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة وَرْسية فالتحف بهاء فكأني أنظر إلى 
ار الو رش غل اک 


.)٥٤ /١( «البحر الرائق»‎ )۳( .)٠٠١۳/١( «البناية»‎ )( ٠ .)٤۸٦/١( «المجموع»‎ )۱( 

.)٤۸٦/١( و«المجموع؟‎ ء)٤١١‎ /١( «الأوسط»‎ )١( .)۲٠۲/١( «حاشية الروض»‎ )٤( 

.)٠٤١١/١( ولاشرح الخرشي»‎ »)٠١١ /١( «المدونة»‎ )( 

.)١۱١١/١( و«الإنصاف»‎ »)۱۹١ /۱( «المغني»‎ (¥) 

() الورس: نبت أصفر» يزرع باليمن» ويصبغ به» وملحفة ورسية: مصبوغة بالورس» «المصباح» .)۲١١(‏ 

)٩(‏ أحمد (ح٥۲۳۸۹)ء‏ (1/7)ء ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب المنديل بعد الوضوء وبعد الخسل» 
(ح١٦٤)ء »)٠١۸/١(‏ وقال النووي فيه : "وإسناده مختلف فهو ضعيف ٠"‏ «المجموع» /١(‏ ١۸٤)ء‏ وکأن 
ابن حجر يمیل إلى تقويته في «التلخیص» (۹۹/۱). 


€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


وجه الدلالة: أن النبي ية أعطي له ملحفة ليتنشف بها ففعل» بدليل آخر 
الحديث؛ إذ أن قيسًا رأى أثر الورس من الملحفة بعدما تنشف منها عليه الصلا 
والسلام"» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الأصل في الأشياء الحلء ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل» فيكون 
مباحًا مادام أنه لم يثبت شيء يدل على التحريم”"» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة جابر بن عبد الله وي فكان ينهى عن 
الشتب: 


واستدل له“ بحديث ميمونة : «أن النبي بي اغتسل» فأتيته بخرقة» فلم يردهاء 
وجل ن الا و 

وكرهه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وابن المسيب» 
وأبو العالية» وروي القولان عن ابن جبير” . 

ولكن مجرد الكراهة لا تخالف مسألتناء إلا أن يراد بها التحريمية» وهي غير ظاهرة 
من کلامهم . 

ووجدت ابن المنذر حكى الخلاف في المسألة ولم يدع فيها إجماعًا"» مع ما قیل 
من تساهله» وظاهر من الخلاف أنه ولا يثبت معه إجماع . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]٠١١ - ٤۷[ 1۶‏ تنشيف الأعضاء لا يستحب: 


إذا توضاً المسلم» فإن تنشيفه لأعضائه غير مستحب» وحكي الاتفاق على ذلك . 


(۱) «الأوسط» (۹/1)» و«المجموع» .)٤۸٦/١(‏ (۲) «المغني» (۱/ .)۱۹٩‏ 

(۳) «الأوسط» ۷) و«المغني» (۱/ .)۱۹٩‏ 

.)۱۹٩١ /۱( و«المغني»‎ ›»)٤۱۹/۱( «الأوسط)»‎ )٤( 

() البخاري كتاب الغسل› E‏ الوضوء مرة 
أخری»› (ح۲۷۰)ء (۱۰۹/۱). 

.)٤۱۷/١( «الأوسط)‎ )۷( .)٤۱۷/١( «الأوسط»‎ )0 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة ® 


3 من نقل الاتغاق: ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على آنه لا يستحب 
تنشيف الأعضاء من الوضوءء ثم اختلفوا هل يكره؟». 

نقل ابن نجيم عن الإمام"" أنه قال: «وقال الإمام : لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف 
الماء عن اللأعضاء ولا ا 

ابن قاسم 9 ت رل ع ت الأعضا اوا سحت اغائ : 

7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع المالكية“ والشافعية"» 
اكا 

7 مستند الاتفاق : حديث ميمونة بنت الحارث وا زوج النبي ياء في غسل النبي 
كيا وفيه : «فأتيته بخرقة فلم فعا ف فن الا 

1 وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام رد الخرقةء ولم يردها في الحديث» ففيه 
دلالة على كراهته عليه الصلاة والسلام للتنشيف› ويصرفه عن التحريم عدم وجود نهي 
فى ذلك» ومجرد الفعل والترك لا يدل إلا على الاستحباب؛ أو الكراهة» فدل 
الحديث على عدم الاستحباب إن لم يكن الكراهة" والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجي عندهم بأنه e‏ ونقله ابن 
نجیم عن صاحب «منية E DE‏ 

ولم أجد لهم دليلاء لكن هناك أحاديث وردت تدل على هذاء إلا آنها كلها 
ضعيفة' منها: حديث عائشة زاء قالت : «كانت لرسول الله كيا خرقة يتنشف بها 


.)۱١١/١( و«اللإنصاف»‎ ء)۱۹١‎ /١( «الإفصاح» (۳۳/۱)» وانظر : «المغنى»‎ )١( 
حاولت التوصل إلى من يقصد بهذه التسمية فلم أجد شيتًاء وقد ذكره بعد نقله عن النووي» وبحثت عن كلام‎ )۲( 
.)۳١/۳( النووي في المسألة» فوجدته لم ينقل نفي الخلاف في المسألة» «شرح مسلم»‎ 


(۳) «البحر الرائق» )٤( )٥ ٤ /١(‏ «حاشية الروض»)(١/١١١).‏ 
(9) «المدونة» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«شرح الخرشي» .)٠٤١١/١(‏ ) «المجموع» .)٤۸٦/١(‏ 
٠‏ (۷) «المغني» /١(‏ ١۱۹)ء‏ و«الإنصاف» .)١۱١١/١(‏ (۸) سبق تخریجه . 


(4) شرح مسلم» .(T1/)‏ (۱۰) «المجموع» (١/٦۸٤)ء‏ واشرح مسلم) .(YT1/7)‏ 
)۱١(‏ «البحر الرائق» .)٥٤/١(‏ وهو في «منية المصلي» لابراهيم الحلبي .)٤١(‏ 
(۲) «المجموع» .)٤۸٤/١(‏ 


Cm‏ ۰ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


E بعد‎ 


0 الفقهجة؛ أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى 


7 


[٠٥۷ - ٤۸[‏ لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث: 


إذا كان المسلم على حدث أو جنابةء فإنه لا يجب عليه الغسل أو الوضوء حتى 
يجب عليه الأداء وجوبًا ضيمًاء ولا يأثم بذلك. 

وهنا قيد» وهو : أن لا يكون التأخير إلا مع العزم على الأداء» ولذلك قال ابن مفلح 
الحنبلي في تأخير الصلاة: «ويأثم من عزم على الترك إجماعًا» . 

وقيد آخر» وهو: أن لا يكون التأخير لترددٍ في العزم. 

3 من نقل الإجاع: أبو محمد الجويني (۳۸٤ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء آنه إذا 
أجنب» أو أحدث؛ لا يجب عليه الغسل»ء ولا الوضوء؛ حتى يدخل وقت الصلاة 
بالفعل أو الزمان». نقله عنه النووي . 

وبيّن النووي مراده من هذا الإجماع» حيث قال: «هذا الذي قاله ليس مخالمًا لما 
سبق - الخلاف في متى يجب الوضوء - ؛ لأن مراده لا يكلف بالفعل»" . 

ومعنى كلام النووي - والله أعلم - آنه لا يجب الوجوب المضيق» بمعنى أنه لا 
یجب وجوبًا فوريًا إلا في وقت لا يسع إلا للقیام به» ویبینه کلامه الاتي . 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فإذا قلنا: يجب - الوضوء - بوجود الحدث» فهو 


(۱) التر مذي كتاب أبواب الطهارةء باب ما جاء في التمندل بعد الوضوءء (ح۳٥)ء »)۷٤/١(‏ وقال: «(حديث 
عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي بي في هذا الباب شيء»» «سنن الدارقطني» باب التنشف من ماء 
الوضوء» (ح١)» .)٠٠١ /١(‏ سنن البيهقي الكبرى باب التمسح بالمنديل» (ح١٤۸)ء »)۱۸١ /١(‏ وضعفه 
في هذا الموضع . 

(۲) «الفروع» (۱/ ۲۹۳)ء وهذا الإجماع غير صحيح ؛ إذ أن في المسألة قولا للحنابلة بجواز التأخير بدون العزم» 
«اللإنصاف) .)٤٠١/١(‏ 

(۳) ويريد بالفعلء آي إذا آراد أن يصلي فعليًا» وجب الوضوء عندهاء أو إذا تضايق الزمان للصلاة في كتابه 
«الفروق» في باب التيمم» قاله النووي »)٤۹۱/١(‏ وبحثت عن كتابه هذا فلم أجده. 

.)٤۹۱/۱( «المجموع»‎ )( .)٤۹١۱/١( «المجموع»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة © 


وجوب موسع إلى القيام إلى الصلاةء ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع»'. 
يعني أنه لا يأثم بتأخير الوضوء إلى وسط وقت الصلاة أو آخره المباح . ونقله عنه 
ابن قاسم دون ا 
بو بكر الحدّادي العبادي (۸۰۰ه) حيث نقله عنه ابن نجيم» فقال في سياق کلام 
له: «لما نقله «السراج الوهاج»" من أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع» . 


أي : بتأخير الوضوء عن الحدث. 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية» والحنابلة"» وابن 
حزم . : 

03 مستند الإجماع: حديث جابر بن عبد الله وء أن النبي بيا جاءء جبريل 44 
فقال له: «قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر» فقال: قم 
فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب» فقال: قم 
فصله» فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاءء فقال: قم فصله» فصلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجرء فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق 
الفجر» أو قال: سطع الفجر» ثم جاءه من الخد للظهرء فقال: قم فصله» فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصرء فقال: قم فصله» فصلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وتا واحدًا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل» أو قال : ثلث الليل فصلى العشاء» ثم جاءه حين أسفر جداء فقال : 
قم فصله» فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» . 

0 وجه الدلالة: أن النبي بيه صلى بداية الوقت ونهايته» وهو دليل لحر في 


() «المجموع» .)٤۹۱/١(‏ (۲) «حاشية الروض» .)۱۸۸/١(‏ 

) «السراج الوهاج شرح مختصر القدوري»» وهو لأبي بكر العبادي» وهو مترجم في الرسالةء أما الكتاب 
فبحشثت عنه فلم أجده. 

0) «البحر الرائق» (۱/ ۹). )٥(‏ «المنتقى شرح الموطا» (١/۳)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٤١٤/١(‏ 

() «الفروع» (۲۹۳/۱). (۷) «المحلی» .)۲۱٤/۱(‏ 

(۸) أحمد (ح۷۸٥٤۱)»‏ (۳/ »)۴۳١١‏ الترمذي كتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي 
(ح٠١٠)» »)۲۸۱/١(‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب" » وصححه الألباني في 
«(صحیح الجامع“ (ح۲٤۱).‏ 


& مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الاخبر إلى اوقت ينح اللصلاة و الوضزء إتما شرع للصلاة فإذا نجار تأخير الأصل 
وهو الصلاة جاز الفرع وهر الوضوء» والله تعالی أعلم . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


441 - ۱0۸] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة: 
إذا أراد المسلم أن يتوضاً قبل وقت الصلاةء فإن طهارته صحيحة» وعلى هذا 


وهذا الحكم يستثنى منه المستحاضة ومن في معناهاء فإنه لا إجماع في المسألةء 
فهي مسألة خلافية مستقلة. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول:. «وأجمعوا على أن من تطهر 
بالماء» قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة» . ونقله عنه النووي . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت 
الصلاة». 

الحطاب (٤٠۹ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من توضأً قبل الوقت» واستتر 
واستقبل» ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا في هذه 
الثلاثة؛ أجزأته صلاته إجماعًاء والله تعالى أعلم» . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عند الاستدلال لمن قال باشتراط دخول الوقت 
للتيمم : «واستدلوا بقوله تعالى: إا قت إلى الصَلوة فاعسلوأ رالأئدة: الآية ١‏ ولا قيام 
قبله - أي للتيمم - » والوضوء خصه الإجماع وة 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والحنابلة"» وابن 
حزم . 
«المجموع» »)٤۹۱/۱(‏ واشرح غاية المنتهى» للرحيباني .)٠٠٤ /١(‏ (۲) «اللإجماع» .)١١(‏ 


.)۲۳١ /۱( ٩لیلجلا «مواهب‎ )٥( .)٤۹1/١( «المجموع»‎ )0( .)٤۹۱/۱( «المجموع»‎ 9 
.)٠١١ /١( و«البحر الرائق»‎ .)٤١ /١( «تبيين الحقائق“‎ )۷( .)۳۲٣/۱( «نیل الأوطار»‎ )( 


(۸) «المغني» »)٤۲۳/١(‏ و«اشرح غاية المنتهى» للرحيباني .)۱٠٤/١(‏ (4) «المحلى» .)۹۲/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CC‏ 


ل مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : تاا آلذر ت عام ا اداي إل الا 


ايلوا جوک ودیک لل أَلْمرافق وسوا ا أ رغ وسیک راڪم ل كيين [المأئدة: 
الآية [٦‏ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرض» ولا إذا دخل 
وقت صلاة فرض فقمتم إليهاء بل قال كك : ادا قََنَم إل ألصلوة رالئدة: الآية ٠‏ فعم 
تعالی ولم يخص» والصلاة تکون فرضًا» وتکون تطوعًا بلا خلاف» ولا يقول قائل 
بعدم الوضوء قبل وقت صلاة التطوع ؛ فوجب عدم التفريق TT‏ 

۲ - عن أبي هريرة ليه أن رسول الله َي قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة وراح » فكأنما قدم بدنةء ومن راح في الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة ‏ فكأنما قرب كبشًاء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الامام حضرت الملائكة 
ا 

1 وجه الدلالة: N SEE‏ ة قبل دخول وقتها؛ لأن 
الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت» أو بعد دخول الوقت› 
وأي الأمرين كان» فتطهر هذا الرائح من أول النهار؛ كان قبل وقت الجمعة بلا 


a 
الخلاف في المسألة: ذكر ابن حزم قولا بعدم جواز الرأخي فل الرقت:‎ 7 
] ٦ بتفس الية السابقة» حيث فيها لدا ق فال الصاو چ4 المائدة: الآية‎ e 


0 )لقيجة أن الاجماة غي مقن ف االو جرد الخال فى المسالة .واللة 
وجه عير :هنهی جو في 


تعالى أعلم . 


.)4۹۲/١( «المحلى»‎ )1( 

(۲) البخاري كتاب الجمعة» باب فضل الجمعةء (ح١٤۸)ء‏ (١/٠١۳)ء‏ مسلم كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة (ح۰٥۸)ء‏ (۲/ 0۸۲). 

.)۹۲/۱( «المحلی»‎ )٥( .)۹۲/١( «المحلى»‎ )٤( .)۹۳/۱( «المحلی»‎ )۳( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


[٠٥۹ -.٥١[‏ الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر: 

الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختسل بالصاع إلى خمسة أمدادء ويتوضاً 
بالمد» فعن سفينة ويه قال : «كان النبى ية يغتسل بالصاع ویتوضاً O‏ 
وعن انس وله أنه عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بالصاع إلى خمسة 


(۲) 


1 


أمداد) 

ولكن هذا التقدير غير ملزم» والماء المجزى غير مقدر» وعلى هذا حكي الإجماع» 
وهذا ما تبينه المسألة. 

قا من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث نقله عنه النووي" فقال - بعد 
ذكر المسألة - : «وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في 
الوضوءء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس». 

ابن دال( کیت بترن رچ ل ع آ۷ ی فا کی ن 
اله رادلل على ذلك أ اجر اعا ال يكال لترو ولا للل ٠::‏ 
لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسلء لا أعلم فيه خلاقً». 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والخسلء لا 
يشترط فيه قدر معين» بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان» وممن نقل الإجماع 
فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» . 

ويقول أيضا: «وأجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزى في الوضوء والغسل غير 
مقدر» بل يكفى فيه القليل والكثير» إذا وجد شرط الغسل» وهو جريان الماء على 
الأعضاء»“ . Es‏ و 


(۱) سيأتي تخريجه. )٨(‏ سيأتي تخریجه . 

(۳) «المجموع» (۲۱۹/۲)ء وسيأتي سياق الكلام في النقل عن النووي . 

.)۳١١/١( «الأوسط»‎ )٥( بحثت عنه في «التفسير» فلم أجده.‎ )٤( 
.)۲۱۹/۲( وانظر: «الاستذکار» (۲۹۷/۱). (۷) «المجموع»‎ .)٠٠١ /۸( «التمهید»‎ )0( 


(۸) شرح مسلم» .)۲/٤(‏ (۹) «البحر الرائق» .)٥٤ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراساة ‏ . . CT‏ 


محمد الخادمي (١۷١١ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن المقدار المجزى في 
الوضوء والغسل غير مقدر؛ فيجزئ ما قل أو كثر» حيث وجد جري الماء على جميع 
لأف 

ابن عابدين (۲١١٠ه)‏ حيث يقول: «نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما 
يجزىئ في الوضوء والغسل؛ ی قدا 2 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في المشهور” . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وبا قالت : کت آنا ورسول الله 
ية في إناء واحد» يسع اة اداد روا 5ل ) 

۲ - حدیث ابن عباس اء «أن النبي إل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحده“. 

وجه الدلالة: من خلال ما سبق من الأحاديث» وما ورد من الأحاديث في مقدمة 
المسألةء نجد أن مقدار ما كان يتوضأً به النبي ية ويغتسل اختلف» ولم يداوم عليه 
الصلاة والسلام على مقدار معين» وفي حديث ميمونة لم يذکر قدرًّا محدداء فدل 
ذلك على عدم اشتراط مقدار محددء وإنما الضابط في ذلك هو الكفاية والإسباغ" . 

0 الخلاف في المسألة: خالف ابن شعبان" فقال بأنه لا يجزىئ في الوضوء أقل من 
مد» ولا في الغسل أقل من صاع . 

وحكاه ابن قدامة ك قولًا في المسألة» واستدل له ورد عليه» وقال هو محكي 


(... . 


.)١١١/٤( «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» لمحمد الخادمي‎ )١( 
.)١١۹ /٤( وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ »)٠١۸/١( «حاشية ابن عابدين»‎ )۲( 

(۳) «المخني» (۱/٦۲۹)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)۲٥۸/١(‏ 

.)٠١١/١( مسلم كتاب الحيض» باب القدر المستحب في غسل الجنابة» (ح۳۲۱)»‎ )٤( 

(0) البخاري كتاب الوضوءء باب الصاع وغيره (ح٠٠۲)ء .)١١١/١(‏ 

0) «المجموع» (۲۱۹/۲). 

(۷) «المنتقى» للباجي (/ »)4١‏ و«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)١١۳/١(‏ 

.)۲۹٦/۱( «(المغني»‎ (A) 

= ولم أجده عندهم» بل صرحوا بخلافه في کتبهم» وسبق نقل کلام ابن عابدين كاف فقد نقل الإجماع‎ )٩( 


Ca‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وهو قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف 

و E‏ قال رسول الله َي : «يجزي من الوضوء المد 
ومن الغسل الصاع» 

حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا 
یجزئ» والحدیث فيه تحدید" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
[١١١ - ۵١1‏ إجزاء الوضوء بالمد: 

إذا توضا المسلم بالمدء فإن ذلك مجزئ» وني الخلاف عليه» وهو ما سيتبين من 
مسألتنا . 


قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ليس في حصول الإجزاء 
بالمد في الوضوءء والصاع في الغسل خلاف نعلمه* . 

#ا الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية"» والمالكية") 
الغا 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث سفينة وء قال: «كان النبي بيا يغتسل 
بالصاع » ويتطهر EA‏ 


ك ي هه العا ف ا ق ر ا اف «المبسوط» /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«بدائع الصنائم» .)٠١ /١(‏ 

() «اللإنصاف» للمرداوي .)۲٥۸/۱(‏ 

(۲) أحمد(ح۰۱۸٥٠)»‏ »> (/ ۳۷١‏ ابن خزيمة (ح۷١١)» »)٦۲ /١(‏ و«المستدرك» كتاب الطهارة» (ح٥۷٥)»‏ 
/). وجود إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح۱۹۹۱). 

() «نیل الأوطار» .)۳٠١/١(‏ 

)٤(‏ وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير «اللإجماع عند الامام النووي» »)۳١١(‏ وقد رأى عدم 
اعتبار المخالفين . 

() «المغني» (۱/ ۲۹۳). 0) «البحر الرائق» .)٥٤/١(‏ (۷) «التمهيد» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۸) «المجموع» (۲۱۹/۲). 

(۹) مسلم كتاب الحيض› باب القدر المستحب في غسل الجنابة» (ح٣۴۲)ء .)۲١۸/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


۲ - حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهء قال: «كان النبى ية يغتسل 
بالصاع إلى خخ ادا و ها OE‏ 

0 وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة» فالحديث فيه سنة فعلية 
للنبي ياو والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


[١١ - ٠۲1‏ النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة: 
الإإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه» وعلى ذلك إجماع آهل العلم. 
0 من نقل الإجاع: البخاري (١١۲ه)‏ حيث يقول: «كره أهل العلم الإسراف 
فيه“ . نقله عنه النووي"» والصنعاني”“ . 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماءء 
زلى كات غل قاط ال :وله عه الطاب ١‏ 
ويقول أيضًا: «اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء 
والخسل»"» وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد. 
ويقول: «والاسراف مکروه بالاتفاق» . 
الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في 
الاب ولو کان على اط الن" : 
وهي عبارة النووي ولم ينسبها له كاه . 
ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء 


الل ولط اط الین : 


(۱) البخاری كتاب ١‏ ضوء» باب الوضوء بالمد» (ح۱۹۸)ء »)۸٤ /١(‏ واللفظ لهء كتاب الحيض › باب 
ي ضوء» باب الوضو ح مسلم كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب في غسل الجنابة» (ح (۳۲٣‏ (9۸/۱(. 


(۲) «صحيح البخاري» .)٦۳/1(‏ (۳) «المجموع» .)۲۲١/۲(‏ (6) «سبل السلام» (۷۹/۱). 
() «شرح مسلم» .)۲/٤(‏ () «مواهب الجليل» (۷۸/1). (۷) «المجموع» .)۲۲١/۲(‏ 
(۸) «المجموع» .)٤۹۲/۱(‏ () «نیل الأوطار» .)۳١۲/۱(‏ 


.)۲۹۸/۱( «حاشية الروض» (۱/ ۲۹۲)» وانظر : «المغنی»‎ )۱١( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية . 

قا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : ولا 2 كم لا عيب سرف رالأنعام: الآية 
ا٤[‏ 

0 وجه الدلالة: النهي في الاية عن ا الإسراف في الماء عند 
الوضوء. 

۲ - حديث سفينة ليه قال : «كان النبي يي يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد» . 

وجه الدلالة: أن النبي کيا کان يقتضر على أقل القليل من الماء في وضوئه 
وغسله» فيتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع» مما يدل على كراهته الإسراف» والله تعالى 
أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[١1١ - ۴[‏ إجزاء الانغماس في الماء للوضوء: 


إذا انغمس المتوضئ في الماءء أو وقع فيه» أو وقف تحت ميزاب؛ فإن ذلك يجزئه 
عن الوضوء» وحكي الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا أن الجنب إذا انغمس 
في النهر» وتدلك فيه للخسل؛ أن ذلك يجزئه» وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه» ولا 
صبه عليه » وكذلك الوضوءء ولا يلزم نقل الماء إلى العضوا . ونقله عنه المرًاق“) 
والخطات ا وا د لك 


٠‏ النووي (۷۲ه) حیث يقول : «الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء» أو وقف 


(1) «عمدة القاري» (۳/ .)۸٦‏ (۲) «مواهب الجلیل» (۷۸/۱). (۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ ولا تتحدث مسألتنا عن القيام بالمضمضة والاستنشاق والنية والدلك» فهي موضوع تفصيلي» يختلف 
باختلاف المذاهب في الاشتراط وعدمه. 

)٥(‏ بحثت فلم أجد هذه العبارة. () «التاج والاکلیل» (۳۲۲/۱). (۷) «مواهب الجلیل»(۲۲۱/۱). 

1 .(TAT/1) «المجموع»‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


وقال في موضع آخر: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل» وفي الوضوء سنة ليس 
بواجب» فلو أفاض الماء عليه فوصل به» ولم يمسه بیدیه» أو انخمس في ماء كثير› أو 
وقف تحت میزاب› أو نحت المطر ناویًا» فوصل شعره وبشره؛ أجزأه وضوؤه 
وغسله» وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزنى» فإنهما شرطاه فى صحة الغسل 

٤ ha 
. والوضوء»‎ 

والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات» واشتراط الدلك. 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وأما أدلة اللإجماع» فإنه لو انغمس في الماء بنية 
الرشر جرا اقا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف") 
E EE Ia OES BN E OS‏ 

ویمسح رأسه» ويغسل قدمیه بعده . 

0 مستند الإجاع: قول النبى لل لأبى ذر ول : «فإذا وجدت الماء فأمسّه 
جلدك) . 

وجه الدلالة: إن النبي ية أمره بإمساس الماء» ولم يأمره بزيادة» فدل على كفاية 
’سان الا كا ف اك ٠‏ 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف» واشترط الصب لاسقاط الفرض” . 

وهذا القول يخالف صورتي المسألة: الانخماس والوقوع في الماء» ولا تنقض 
مال الف خت لمات 

ولم أجدهم یذکرون له دليلا. 

واشترط الحنابلة - في قول عندهم - المسح على الرأس» وعدم إجزاء الغسل عنه» , 


(۱) «المجموع» .)۱٤/۲(‏ (۲) «البناية» .)۲٤١/١(‏ 
() «المبسوط) »)٥٦/١(‏ وافتح القدير» (١/١4)ء‏ و«البحر الرائق» .)٠١۳/١(‏ 
)٤(‏ «مواهب الجلیل» (۲۱۸/۱). (۵) «المغنی» (۱۹۱/۱). 


0) «سنن ابي داود» کتاب الطهارة» باب الجنب یتیمم .)٩١ /١( «(T"ح) ٠‏ و«المستدرك» کتاب الطهارة»› 
( ح1۲۷( «(A€/1)‏ وصححه النووي في «المجموع (1/۲(. 
(۷) «المجموع» .)۲۱٤١/۲(‏ (۸) «فتح القدیر» »)٩۹۱/۱(‏ و«البحر الرائق» .)٠١۳/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


فإذا لم يمسح؛ فإِن وضوءه لا يصح › ولا بد بعده من غسل القدمين؛ ليم الترنتت 
عند . 

ويستدل هنا بأن فرض الرأس المسح بنص الآية» فلم يجزٍ عنه غيرٌه. 

واشترطوا في قول أن يكون الماء جاريًا؛ حيث إن الخمس غير الغسل» فالجاري فيه 
سل 

وعندهم قول بإجزاء الماء الراكد؛ بشرط تَحَرّكه قليلا؛ ليقوم مقام الغسل . 

ولديهم قول آخر باشتراط أن يمكث قدر المدة التي يقضي فيها وضوءه؛ بناء على 
اتراط الر تت 

وخالف ابن حزم» واشترط أن يتمّه مرتبًاء ونقله عن إسحاق» فيخرج رأسه أولا ثم 
يدیه» ثم یمسح رأسه» ثم یخرج رجلیه . 

لأن الانغماس فقط ليس فيه التزام بالترتيب فلا بد من الخروج مرتبًا. 

0 الفقیجة: أن الإجماع في عبارة النووي والعيني غير متحقق؛ لوجود المخالف 
في المسألةء وكذلك عبارة ابن رشد؛ لخلاف أبي يوسف» وابن حزم» والله تعالى 
أعلم . 

]١١ - ٥4[‏ وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء: 

إذا أراد المسلم الوضوءء فإنه يجب عليه أن يمر يده على أعضاء الوضوء عند 
غسلها» وعلى ذلك حكى ابن بطال الإجماع. 

3 من نقل الإجماع: ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر حكايته للإجماع 
على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور عنه 


CVU .‏ 
والمزني . 
(1) «القروع» (۱/ ۰)۱٤‏ و«الإنصاف» (۱۳۹/۱). (۲) «الانصاف» (۱/ ۱۳۹). 
(۳) «المحلی» (۱/ .)۳۱١‏ () «فتح الباري» .)۳١۹/۱(‏ () «مواهب الجلیل» (۲۱۸/۱). 


0( «المجموع» (/1(. 


1 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة زاء حيث قال لها النبي بي «وادلكي 
EIS‏ 

3 وجه الدلالة: أن النبي بي أمرها بدلك جسدها بيدهاء والدلك هو الإمرار 
وزيادة» والأمر يق يقتضي الوجوب 0 

۲ - الأحاديث الرارد في وصف وضوء النبي يه تذكر أنه يمسح بيديه» وهذا 
هو الدلك الواجب» ومتابعة النبي ية في العبادات واجبةء إلا أن يدل دليل على 
العكس» وهو غير مو جود» فدل على وجوب الدلك والله تعالی أعلم . 
أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضى من غير إمرار فبطل الإجماع» . 

E CIE IE PRE CRP OTE 
. بعدم وجوب إمرار اليد في الوضوء» وهو خطأ بيّن من ابن بطال كاه‎ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» بل قول 
جمهور العلماء على خلاف ما ادعاه ابن بطال یاف والله تعالی أعلم . 


5 [۵ه۵ - [٠1١‏ نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة : 

إذا نوى المصلي في وضوئه النافلة» فإن ذلك يجزئه ليصلي به الفرضَ» نفل نفي 
الخلاف فى ذلك . 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول الماتن: 
«وإذا توضاً لنافلة صلى فريضة)ء قال: «لا أعلم في هذه اا و 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية» وهم لا يرون 
وجوب النية في الوضوء أصلاء فن اتاو ها والمالكية»› ولکن بشرط أن لا 


(۱) بحشثت كيرا عنه فلم أجده. ‏ (۲) «مواهب الجلیل» .)۲۱۸/١(‏ 
(۳) الرسالة مليئة بهاء مثل حديث عثمان» وعبدالله بن زيد وغيره. 


() «فتح الباري» )٥( .)۴٥۹/۱(‏ «البتاية» .)۲٤٦/۱(‏ (0) «مواهب الجلیل» (۲۱۸/۱). 
(۷) «المجموع» (۳۸۳/۱). () «الفروع» »)۱٥١٤/۱(‏ و«الإنصاف» (۱۳۹/۱). 
(4) وانظر : «بداية المجتهد» /١(‏ ۷۷). (۱۰) «المغنی» .)۱۹٦٩/۱(‏ 


(۱۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۹/۱). 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


تكون اله ااستاحة الافلة :بها دون غرها إ قها حاف 4 كسا واف 
الشافعية ٠"‏ والحنابلة على الصحيح من المذهب على نفي الخلاف في المسألة . 

3 مستند نفي الخلاف: مستندهم القياس؛ حيث إن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث»› 
ولا تصح إلا بوضوء كالفريضة؛ فكانت نيتهما واحدة» وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط 
الصلاةء وارتفع المانع» فيباح له الفرض والنفر . 

0 الخلاف في المسألة: هناك خلاف لدى الحنابلة فى هذه المسألةء فهناك قول 
عندهم بأنه لا يجزى وضوؤه هذا عن الفريضة» وهو ۆل معروف في المذهب» بل 
لديهم قول أنه إذا توضاً للفريضة ؛ فإنه لا يجزئ للف . 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن يمكن أن يستدل لهم بأن النية للتعيين والتمييزء ولا بد 


من تمييز العبادات. 
0 الفقهجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 


[٠١ - 1[‏ الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة: 


إذا غسل المتوضئ أعضاء ولم يكمل وضوءه فإن المنع من الصلاة بات حتى بم 
وضوءه» وعلى هذا حكى القرافي الإجماع . 

ل من نقل الإجماع: القرافي (٤۸ه)‏ حيث يقول: «والقصد إلى رفع الحدث الذي 
هو السبب محال؛ لاستحالة رفع الواقع» فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع» وإذا 
ارتفع المنع ثبتت الإباحة» فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل 
عضو على حياله؛ لأن المنع باق بالإجماع حتى تكمل الطهارة»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية“» 
A‏ 


.)١٠١ /١( «المنتقى شرح الموطأً» (/0). و«مواهب الجلیل» (۲۳۷/۱). (۲) «المجموع»‎ )١( 
.)۱٤۷/١( «الإنصاف»‎ )٥( .)۱۹٩/۱( «المغني»‎ )٤( .)۱٤١ /١( «اللإنصاف»‎ )۳( 
.)۳۸١/١( «المجموع»‎ )۸( .)٠٠١ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )۷( .)٠٠١۲ /۱( «الذخيرة»‎ )0( 
.)٠٤١٤/١( «الفروع»‎ )۹( 


مسائل الإجماع في الطهارة معا ودراسة CD‏ 


3 مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : اا ااك اما ادا قم إل اللاة 
اغیاوا وجوم ویرک ل المرافق وامسخوا پر وسيگم راڪم إلى اَن رالندة: 
الآية ] الاية. 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر عند القيام للصلاة بغسل الأعضاء كلهاء وإذا لم 
يتم غسلها كاملة» فإنه لم يتم الامتثال للأمر» ولم يتحقق الوضوء المجيز للصلاةء فلم 
يرتفع الحدث حتى يتم طهارته» والله تعالى أعلم . 

۲ - حديث عبد الله بن عمرو راء أن النبي بيا قال : «ويل للأعقاب من النار». 

0 وجه الدلالة : أن النبى ية ذكر الوعيد لمن لا يتم الوضوء على العضو كاملاء 
فدل على وجوب إتمام ا كاملاء وأنه لا يتحقق حتى يتم الأعضاء كلهاء والله 
تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


أعلم . 


)0 البخاري کتاب العلم» باب َّ رفع صوته بالعلم» (ح*1)» «(TT/1)‏ باب وجوب غسل الرجلين 
بکمالهماء (ح (۲٤١‏ (۳/1(. 


CT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


الباب السادس 
مسائل الإجماع يي باب المسح على الخفين 


]١١ - ١[‏ جواز المسح على الخقين: 

إذا توضاً المسلم» ثم لبس خفيه» فإنه يجوز له المسح عليهماء إذا أراد الوضوءء 
ويكتفى بذلك من خلع الخف غسل القدمين . 

5 من نقل الإجماع: ابن المبارك (١۸٠ه)‏ حيث يقول: «ليس في المسح على 
الخفين اختلاف أنه جائز»؟. 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من أكمل طهارته» ثم لبس 
الخفين وأحدث؛ أن له أن يمسح عليهما»“. 

a ET 

0 و النووي' 6 وال وا ا 

القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث يقول: «اتفق أهل العلم ومالك كه على جواز 
المسح على الخفين» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول عن المسح على الخفين: «فأهل الفقه والأثر لا 
خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان؛ إلا قوما ابتدعوا؛ 
فأنكروا المسح على الخفين»" . 

وقال: «لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين» من لا 
يختلف عليه فيه ؛ إلا عائشةء وكذلك لا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار 
ذلك؛ إلا مالکاء والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك» «موطؤه» يشهد للمسح على 
الخفين في الحضر والسفر» وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة»". ونقله 


7 


() حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» »)٤١٤ /١(‏ ونقله عنه في «المغني» (۱/ .)۳٥۹‏ 

() «الإجماع» .)١٤(‏ (۳) «الأوسط) ..)٤۳٤/۱(‏ () «المجموع» .)٥٠٠/١(‏ 
)٥(‏ «البناية» .)0٥۸١ /١(‏ (0) «حاشية الروض» .)۲۱۳/١(‏ (۷) «عيون المجالس»(۱/ .)۲١١‏ 
() «الاستذکار» (۲۱۹/۱)» وانظر: (۲۱۸/۱)۔ )٩(‏ «الاستذکار» (۲۱۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 
عنه الوا 

البغوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «أما المسح على الخفين» فجائز عند عامة أهل 
العلم» من الصحابة فمن بعدهي»“ 

محمد السمرقندي (١٠٦ه)‏ حيث يقول في المسح على الخفين: «وثبوته 
بالإجماع». نقله عنه ابن عابدين"" 
ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في 
اال 

e‏ «وأجمعوا على من أكمل طهارته» ثم لبس الخفين» وهو مسافر سفرًا 
مباحا تقصر في مثله الصلاةء ثم أحدث» فله أن يمسح عليهما»“ . 

واللإجماع هنا يصب في المسح عمومًا دون التفصيل . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاءء 
وعامة الصحابة ور ؛ إلا شيا قليلاء رُوي عن ابن عباس ولاه أنه لا يجوز» . 

وقال أيضًا: «وكذا الصحابة وي؛ أجمعوا على جواز المسح قولا وفعلى" . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «المسح على الخفين جائز عند عامة أهل 
العلي»“. 

النووي (١۷ه)‏ حيث يقول: «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الخفين» في الحضر والسفر»" . 

وعبارة «كافة» من عبارات الإجماع الضعيفة. 

ونقل بعد ذلك اتفاق الصحابة على الجواز'. 

وقال أيضًا: «وأجمع من يعتد به في الإجماع» على جواز المسح على الخفين› 


(۱) «نیل الأوطار» .)۲۲٤/۱(‏ (۲) «شرح السنة» .)٤٥٤/١(‏ 


(۳) «حاشية ابن عابدين» .)٥٦/١(‏ () «الإفصاح» .)٤۹/١(‏ () «اللإفصاح» .)٥١ /١(‏ 
0) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۷)ء وعبارة"عامة" من عبارات الإجماع الضعيفة . 
(۷) «بدائع الصنائع» .)۷/١(‏ () «المغني» .)۳٥۹/۱(‏ (4) «المجموع» (٥۰۰/۱)‏ 


.)٥١1/١( «المجموع»‎ )١( 


E‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها» حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء 
والرمن الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهه». 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضاً وضوءًا 
كاملا ثم لبس الخفين؛ جاز له المسح بلا نزاع». 

الشوكاني (١١١٠ه)‏ حيث يقول: «وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين 
مجمع عليه بين الصحابة». 

3 اموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر» وعلي» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبو أيوب 
الأنصاري» وأبو موسى الأشعري» وعمار بن ياسر» وجابر بن عبد الله» وعمرو بن 
العاص» وأنس بن مالك» وسهل بن سعد» وأبو مسعود الأنصاري» والمغيرة بن 
شعبة» والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن سمرة» وأبو أمامة الباهلي؛ 
وأبو زيد الأنصاري» وسلمان» وبريدة» وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن 
الصامت» وأسامة بن شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبو هريرةء 
وعوف بن مالك» وابن عمر» وأبو بكرة» وبلال» وخزيمة بن ثابت“» والمشهور 
عند المالكية» وابن حزم . 

ل مستند الإجاع: ١‏ - حديث المغيرة بن شعبة وء قال : كنت مع النبي ييا 
في سفر» فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما» فإني أدخلتهما طاهرتین» . فمسح 


1 ۷( 
على خفیه» . 


(۱) «شرح مسلم» .)۱۹٤/۳(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۱). (۳) «نیل الأوطار» (۲۲۹/۱). 
)٤(‏ «الأوسط» »)٤۲۷ /١(‏ و«المجموع» .)٥١١/١(‏ 
)٥(‏ «التاج والاكليل» .)٠٦٠ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)١۱۸/١(‏ (0) «المحلی» (۳۲۱/۱). 

(۷) البخاري كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» (ح۳٠۲). .)۸٠ /١(‏ مسلم كتاب الطهارةء 
باب المسح على الخفینء (ح٤۲۷)» .)۲۳١/۱(‏ 
(۸) مسلم كتاب الطهارة» باب المسح على الخفین» (ح۲۷۳)ء (۲۳۸/۱). 


۴ - حديث علي بن أبي طالب وليه قال: «جعل النبي ب ثلائة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» يعني : في المسح على الخفين . 

3 وجه الدلالة: في الأولين من فعل النبي يي وهي سنة فعلية. 

أما الثالث؛ ففيه ذكر أمر النبي  a‏ وثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء فيدل على مشروعيته"» وهو بالمناسبة من رواية علي رضي الله 
تعالى عنه» خلافا لما روي من إنكاره للمسح على الخفين . 

الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف عن عائشةء وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وروي عن آهل ا وخالف الشيعة ا 
اا فاا ا بجوت کی عو ای کر ین داو 

رلک دک ابن البرك ان کل ماروي عن اجره الع على ان ؛ روي عنه 
خلاف ذللی"“ . 

وروي ذلك عن مالك» ولكن أنكر صحَها عنه أكثرٌ القائلين بقوله . 

واحتجوا بقوله تعالی : ا ایی اموا إ5 فن إل اللوة مایا جوک 
وايْدیکہ إلى المرافق وامسحوا روسكم وڪم إلى أَلْكَعَبينٍه [الئدة: الآية ]١‏ . 

فقراءة النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقا؛ لأنه جعل الأرجل معطوفة 
على الوجه واليدين» إذ حكمها الغسل» فكذا الأرجل. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في زمن الصحابة”“؛ لوجود المخالف في 
المسألة من بينهم - وإن أنكر صحة السند إليهم بعضٌ العلماء - وذلك لشهرة الخلاف 
في المسألة» ومالك كاه أنكر المسح على الخفين في بداية الأمر؛ لما ری عمل أهل 


(۱) مسلم كتاب الطهارة» باب التوقیت في المسح على الخفین» (ح٦۲۷)» .)١۳۲/۱(‏ 

(۲) انظر: «نیل الأوطار» (۱/ .)۲۲١‏ 

(۳) «المصنف» »)۲٠۳/۱(‏ وقد ضعف الروايةٌ عن الصحابة أحمد وابنُ عبد البر» انظر: «الاستذكار» /١(‏ 
۷), وانيل الأوطار» .)۲۲١ /١(‏ 

e ٠ /١( «المجموع»‎ )١( .)۲٠٠ /١( «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (١/۱۹)ء و«نيل الأوطار»‎ )٤( 

(0) «الأوسط» .)٤۳٤/١(‏ (۷) «الاستذكار» »)۲۱١/١(‏ وانظر : «المنتقى» .)۷١/١(‏ 

(۸) وانظر : (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۱/ ١۱۸)ء‏ و«نيل الأوطار» .)۲۲١/۱١(‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


المدينة على ذلك مما يدل على شهرة الخلاف في المسألة”» ولكن استقر اللإجماع 
بعد ذلك بين الفقهاء على القول بالمسح على الخفين» فلم يُذكر الخلاف بين الفقهاء 
بعد ذلك» لتواتر النقل عن النبي َء إلا ما روي عن مالك» وقد أنكر صحة الرواية 
عنه أكثرٌ أصحابه» ولم ا ا فالإجماع في هذه المسألة من قبيل الإجماع بعد 
الخلاف» وهي مسألة أصولية معروفة» سبقت الاإشارة لها عدة مرات» وهو حجة على 
الصحيح› شد مع ورود النصوص المتواترة في المسألة» والله تعالى أعلم. 
۲1 - 1۷[ اشتراط لبس الخفين على طهارة: 

إذا راد المسلم الوضوء والمسح على الخفين» فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أدخل 
الخ :غل طا 

ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا 
يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة) . ونقله عنه القرافي بغير 
لفظه . 

البغوي (١٠١ده)‏ حيث يقول: «وفيه”"“ دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز 
إذا لبسهما على كمال الطهارة» وهذا قول عامة أهل العلب» . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولو لبس خفيه وهو محدث» ثم أحدث قبل أن يتم 
الوضوء» ثم أتم» لا يجوز المسح بالإجماع»“. 

ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث يقول: «وأما شرط المسح على الخفين؛ فهو أن تكون 
الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء» وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا» وقد روي عن 


(۱) «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ ۷۷). 

)۲( «لاستذکار» (۲۱۸/۱)» و«الفتاوی الکبری» لابن تيمية .)۳١۹/۱(‏ 

(۴) الطهارة في المسألة لا تعني الطهارة الكاملة » حيث إن بعض أهل العلم لا يرون وجوب الترتيب في الوضوءء 
فإذا غسل المتوضئ قدميه وأدخلها الخف» ثم أكمل وضوءهء فهذا العمل عندهم صحيح» ويمسح عليهماء 
لأنهم لا يوجبون الترتيب» فلا نتحدث عن هذاء إنما نتحدث عن إدخالهما على طهارة» دون تفصيل . 


() «الاستذکار» (۱/ .)۲۲١‏ وانظر: «شرح الخرشي» (۱۷۹/۱). () «الذخیرة» (۱/ .)۳۲٣‏ 
() يريد حديث المغيرة الآتي في المستند. (۷) شرح السنة» .)٤١٥۷/١(‏ 


.)4/۱( «بدائع الصنائع»‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


ابن القاسم عن مالك . 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح 
خلافا»". 

ج أن المسح رخصة» 
واتفقوا على اشتراط الطهارة له . ونقله عنه ابن قاس“ . 

ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث يقول: «وإنما e‏ على خف رجل لا حدث فيها 
ا 


ونقل ابن نجيم عبارته دون أن ا 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم 

ل مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة ليه قال : كنت مع النبي 44 في 
سفر» فأهويت لأنزع خفيه» فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما“ . 

3 وجه الدلالة: أن النبي بَيةٍ رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين› 
تر که للأصل بأنه أدخلهما طاهرتین» فلا یجوز غیره إلا بدلیل» ولا دلیل على جواز 
المسح دون الطهارة قبله" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسالة مالك فى روا سه e‏ وزوق عن 
داود""'» فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح. ٠‏ 

قالوا: المقصود في الخدت الطفار ةف الا او رة ال 

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد» ولم أجدها عند غيره . 


0 الۈقيجة: : أن اللإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» وهو قول روي 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)٤۸/١(‏ (۲) «المغني» .)۳١١/١(‏ ۳( «(المجموع» .)0٤١/١(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض» (۲۲۸/۱). )٥(‏ «فتح القدير» .)٠١١ /١(‏ (0) «البحر الرائق» .)۱۸۸/١(‏ 
(۷) «المحلی» (۱/ .)۳۳٤١‏ (۸) سبق تخریجه . 
(0) «المغني» /١(‏ ١١۳)ء‏ و«المجموع» )٠١( .)٥٤١/١(‏ «بداية المجتهد» .)٤۸/١(‏ 
(۱۱) «سبل السلام» (۱/ ۸۲)ء و«نیل الأوطار» (۲۲۹/۱). (۲) «سبل السلام» /١(‏ ۸۲). 


.)٤۸ /١( «بداية المجتهد»‎ )۱۳( 


n‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


عن عالمين من مذهبين مختلفين» مما يضعف دعوى الإجماع أكثر» والله تعالى أعلم . 
[۴ - 1۸[ المسح على الخفين جائز في السفر: 
إذا كان المسلم في سفر» وأراد الوضوء وهو لابسنٌ خفيه» فإنه يجوز له المسح على 
الخفين . 

7 من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٠٦١٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على جواز المسح 
على الخفين في السفر»“. 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على من أكمل طهارته» ثم لبس الخفين» وهو مسافر سفرًا 
مباحًا تقصر في مثله الصلاةء ثم أحدث» فله أن يمسح عليهما» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الخفين» في الحضر والسفر». 

وقال أيضًا: «وأجمع من يعتد به في الإجماع» على جواز المسح على الخفين» في 
السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها» حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء 
والرة الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهي». 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية”» والمالكية"» وابن 
(Vv)‏ 
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ج 
قا مستند الإجاع: ١‏ - حديث صفوان بن عسال طبه قال : «كان النبي بيا يأمرنا 

إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول 

ونوم». 

3 وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة» فقد روى صفوان طبه أن 


(1) «اللإفصاح» .)٤۹/۱(‏ () «الإفصاح» (۱/ )5١‏ . )۳( «المجموع» .)٥٠١/١(‏ 
)٤(‏ شرح مسلم» (۳/ )٥( .)۱۹٤‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ۷). 
() «التاج والاكليل» .)٤٦٥ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)۳١۸/١(‏ (۷) «المحلی» (۳۲۱/۱). 


(04 /1( أحمد (ح۹٦۱۸۱۱)ء 4/6(« الترمذي کتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» (ح41)ء‎ (A) 
واللفظ له» وصححه النووي‎ )4۸/1( (۱٥۸ النسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول»› (ح‎ 


في «المجموع» (0۳/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


النبي ييا كان يأمرهم بأن لا ينزعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام ولياليهن» مما يدل على 
استحباب المسح على الخفين» وهو جواز وزيادة» والله تعالى أعلم. 

۲ حديث علي بن آي طالب وء قال: «جعل النبي بي ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم» يعني : في المسح على الخفين" . 

7 وجه الدلالة: أن النبي ية حدد للمسافر إذا مسح خفيه ثلاثة يام ولياليهن» مما 
يدل على جواز المسح للمسافر تضمئًاء» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة جواز المسح 
على الخفين ابتداء وما قيل هناك يقال هنا. 

0 الزقيجة: أن الإجماع بعد الخلاف متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد الاختلاف قبلٌ» والله تعالى أعلم. 
[1٩ - [‏ المسح على الخفين مأخوذ من الأثر: 

بعد أن تم بحث مسألة الإجماع على شرعية المسح على الخفين» فقد حكي 
الإجماع على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر» وليس من القياس. 

03 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن المسح 
على الخفين مأخوذ من طريق الأثر» لا من طريق القياس». 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الجفة الاقف : 
n 5 OG‏ 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي وله قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يي يمسح على ظاهر 


ا 

(۱) انظر: «سبل السلام» (۱/ .)۸٤‏ (۲) سبق تخريجه. (۳) «الاستذکار» (۲۱۲/۱). 
(6) «المبسوط) .)٠١١/١(‏ () «المجموع» )٦( .)٥٤۹/۱١(‏ «کشاف القناع» .)۱١۸/١(‏ 
(۷) «المحلی» .)۳٤۳/۱(‏ 


(۸) ابو داود کتاب الطهارة»ء باب كيف المسح› (ح ۰)۱۲ )۲/1( البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب المسح 
على الخفين› باب الاقتصار بالمسح على ظاهر اللخف› ( ح۱۲۹۲( )4۲/۱1( وحسنه ابن حجر في 
«البلوغ» )۱/ (AT‏ مع شرحه «السبل»» وقال ابن حجر : «وإسناده صحيح» «التلخیص» (۱/ ۲۸۲). 


GD‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


ل وجه الدلالة: أن عليًا ولب نص على أن الدين ليس بالرأيء والمقصود هنا 
القياس» بمعنى أن العبادات لا يدخلها القياس» ولذا استدل بهذا الحديث منكرو 
القاس : ثم قال بنه رأى النبي ية يمسح على الظاهرء وهذا استدلال منه على قوله 
الأول بأنه رَأى» والواجب حينئذ الاتباع» مع أن القياس يقول بأن الباطن أولى 
بالمسح» والله تعالى أعلم. 

۲ - أننا لو قلنا بأنه من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين» وعلى 
كل ما غيب الذراعين» من غير علة ولا ضرورة» فدل على أن المسح على الخفين 
خصوص لا يقاس عليه ما کان في معناه"“. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

[ه - [۷١‏ المسح على الخفين غير واجب: 

إذا أراد إنسان أن يتوضأًء وهو لابن خفيه» فلا يجب عليه أن يمسح عليهما في 
ST‏ 

1 من نقل الإجماع: الصنعاني (۱۸۲ه) حيث يقول: «وظاهر قوله: ا 
للوجوب» ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره؛ فبقي للاباحة وللندب»* . 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية") 
والشافعية" والحنابلة"» وابن حزم . 

قا مستند الإجماع : غسل الرجلين ركن من أركان الوضوءء والواجب فيهما الغسل» 
ولكن رخص للتيسير في المسح على الخفين» وليس أمامَنا إلا أمران؛ إما الغسل وهو 
الأصل» أو المسح وهو الرخصة» فإذا أوجبنا المسح فهو مقابل الأصل» ولا يمكن أن 


(۱) «المحلى» /١(‏ ۸۲). (۲) «الاستذکار» (۲۱۲/۱). 

(۳) وليس من مسألتنا من ينزع الخف تعبدًاء فنحن نأخذ المسائل بالعموم» وليس بفروعها. 

() يعني : قول النبي ية في حديث صفوان بن عسال» حيث قال : «كان النبي ية يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم» وسبق تخريجه. 

() «سبل السلام» .)۸٤ /١(‏ () «بدائع الصنائم» .)۷/١(‏ (۷) «التاج والاکلیل» (۱/ .)٤٠٦١‏ 

(۸) «المجموع» .)٥۰۰/۱(‏ (4) «اللإنصاف» .)۱۹۹/١(‏ (۰) «المحلی» (۳۲۱/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة GD‏ 


يكون البدل أقوى من المبدل منه (الأصل)ء وبهذا لا يقال بالوجوب. 

حتى من قال: إن المسح عزيمة» فيقال له: إنها عزيمة في مقابل واجب» فلا يمكن 
أن يقال بوجوب المسح عليه» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[١۷١ - 1[‏ المسح مرة واحدة مجزئ: 

إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدة» فإن ذلك مجزی . 

ل من نقل الإجاع: ٣۰ a‏ هھ) حيث يقول #وأجمعواعلى أن امسج على 
الخفين مرة وأاحدة مجزئ) “. ونقله عنه ابن قاس 

هذه المسألة لم يفردها العلماء بالكلام في كتبهم - فيما وقفت عليه - بل هي تابعة 
لما ذکروه في إجزاء الغسلة الواحدة ف فى الوضوءء فالمسح قائم مقام غسل الرجل» 


وهی عضو من أعضاء الوضوءء اا المسالة بعنوان : (إجزاء الغسلة الواحدة 
إ6 ما ولدالو اكر ر ت السالة ها 


: استیعاب الخف بالمسح لا جب‎ [۱۷۲ - ۷[ ll 


إذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه» فإنه لا يجب عليه استيعاب الخف بالمسح . 
3 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن استيعاب الخف بالمسح : 
«اللإجماع على أنه لا يجب" . 
و : : CED‏ 4 
0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"“ وابن مسلمة 
وجماعة من المالكية” والحنابلة على الصحيح فر الاه وات 2 


3 مستند الإجاع: أن لفظ المسح على على الخفين ورد عن النبي ي مطلقا» وفسره 
عليه الصلاة والسلام بفعله» حیث ورد آنه مسح على الخفين دون أن یحدد تحدید 


() «اللإفصاح» .)٥١ /١(‏ (۲) «حاشية الروض» )۴١( .)۲۳٠/۱(‏ «المجموع» .)٤١١/١(‏ 
)€3 «بدائع الصنائع» »)٤/١(‏ واتبيين الحقائق» )٥( .)٥٤/١(‏ «مواهب الجلیل» (۱/ .)۳۲٤‏ 
() «الإنصاف» »)۱۸١ /١(‏ و«شرح منتهى الاإرادات» .)1۷/١(‏ (۷) «المحلی» .)۳٤١/١(‏ 


e‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة 


محدد» فيجب الرجوع إلى تفسيره» فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَس خفيه فهو 
ا 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى الظاهر من المذهب”"» وهو وجه عند 
الحنابلة» فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح. 

واحتجوا يانه مسح ا عن غسل ؟ فکان حکمه في الاستيعاب E‏ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
e 8‏ الكعبين غير واجب: 


ل من نقل الإجماع: العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «المسح إلى الكعبين غير واجب 
احا 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وقال الجمهور : لم يثبت یثبت بالکتاب› e‏ 
بدلیل قوله: ل الکعبنڳه ؛ لأن المسح غير مقدر i‏ بالإجماع»° 

. الوافقون الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية" والشافعية“» 
والحنابلة"» وابن حزم . 


١ ES‏ - حديث حذيفة بن اليمان زاء قال: «كنت مع النبي ييا 
فبال» وتوضاًء ومس عل 
۲ - حديث علي طبه » قال : «لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 


(۱) «المغني» (۱/ ۳۷۷). () «المنتقی» (۱/ ۸۲). 

.)۸۲ /١( «المنتقى»‎ )٤( .)۱۸١ /١( «اللإنصاف»‎ )۳( 

.)٥٤ /١( وانظر: «بدائع الصنائع» (١/١٠)ء و«تبيين الحقائق»‎ ء)٥۷١‎ /١( «البناية“‎ )١( 

.)٤١١/١( «المجموع»‎ )۸( .)۴۲١/١( «مواهب الجليل»‎ )۷( .)۱۷۳/١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)۳٤۲/۱( «المحلی»‎ )۱۰( .)٦۷/١( واشرح منتهى الإرادات»‎ ء)۱۸١‎ /١( «اللإنصاف»‎ )۹( 


(۱۱) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة CT‏ 


من أعلاه» وقد رأيت رسول الله بي يمسح على ظاهر ا 

وجه الدلالة: في الحديث الأول: ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه› 
ولم يقل أنه مسح على الكعبين» ولو كان واجبًا لبينه عليه الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثاني : ذكر علي وله أنه رأى مسح النبي يي وأنه مسح على ظاهر 
الخفين» ولم يذكر الكعبين» وكذا كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه 
مسح كعبيه في المسح على الخفين» مما يدل على أن المسح عليهما غير واجب» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة والله تعالى 
أعلم . 
٩[‏ - ۱۷4[ عدم إجزاء مسح أسفل الخف: 

إذا مسح المتوضيٌ الذي يريد المسح على خفيه أسفلَ الخف» واكتفى بذلك» فإن 
فعله هذا غير مجزی . 

ل من نقل الإجماع: ابن سريج (١٠۳ه)‏ حيث يقول عن مسح أسفل الخف: «لا 
يجزئ ذلك بإجماع العلماء». نقله عنه النووي . 


إبراهيم بن جابر (١٠۳ه)‏ فقد نقل عنه الكاساني حكايته الإجماعٌ على أن الاقتصار 
على أسفل الحفرل يجرز : 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «لا أعلم أحدًا يرى أن مسح أسفل الخف وحده 
یجزی من المسح» . نقله عنه ابن قدامة» وابن قاس . 

ابن قدامة (١۲ه)‏ حيث يقول: «وإِن مَسَحَ أسفله دون أعلاه؛ لم يُجُزِوء لا نعلم 
أحَدا قال : يجزئه مسح أسفل الخف» إلا أشهب من أصحاب مالك» وبعض أصحاب 


الا 

(۱) سبق تخریجه . (۲) «المجموع» .)٥٤۸/١(‏ 
(۳) من كتابه الاختلاف» كما نقله عنه الكاساني في «البدائع» .)1۲/١(‏ 0() «الأوسط» .)٤٥٤/١(‏ 

.)۲۳۹/۱( «حاشية الروض»‎ )١( . )۳۷۹ /۱( «المغني»‎ )٥( 


)۷( «المغني» (۳۷۸/1). وانظر : «الإنصاف» .)۱۸١ /١(‏ 


GB‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ل للموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور من 
المذهب"'» وقول عند الشافعية وابن حزم" . 

ل مستند الإجاع: حديث على ول قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
اللخف آولى بالمسح من أعلاه وقد رایت رسول الله ل یمسح على ظاهر 
الخفين» . 

1 وجه الدلالة: أن عليًا طليه ينقل عن النبي بي أنه رآه يمسح ظاهر الخف» 
والوضوء فعل تعبدي تجب المتابعة فيه» وأكد ذلك بقوله أن الدين ليس بالرآي» فإذا 
اھر ال 

7 الخلاف في المسألة : خالف فى هذه المسألة أشهب من المالكية" وهو قول عند 
الشافعية» وقول أبي إسحاق المروزي”"» فقالوا: بأن مسح أسفل الخف مجزئ. 

واحتجوا بأنه إذا كان أسفل الخف عندنا محلا للفرض؛ جاز الاقتصار عليه في 
المسح إدا“. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[۱۷١ - ٠١[‏ المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين: 

إذا أراد المسلم أن يمسح على خفيه» فانه یمسح على ما حاذی ظاهر قدمیه» وقد 
حكي الإجماع على ذلك. 


ظا من نقل الإجماع: ابن هبيرة ETD‏ حیث يقول : «وأجمعوا على أن المسح 
(1۰) 


یختص بما حاذی ظاهر القدمین» . ونقله عنه ابن قاسم 


.)٥٤۸/١( «المجموع»‎ 9 .)۸١ /۱( «المنتقی»‎ )۱( 

(۳) «المحلی» .)۳٤۲/۱(‏ (6) سبق تخریجه . 

(6) «المحلى» »)۳٤۳/١(‏ و«المغني» (١/۳۷۸)ء‏ و«المجموع» .)0٥٤۸/١(‏ 

0) «المنتقى» .)۸١/١(‏ (۷) «المجموع» .)٥٤۸/١(‏ (۸) «المنتقی» (۱/ ۸۱). 


.)۲۳٤/۱( «حاشية الروض»‎ )۱١( .)٤4/١( «اللافصاح»‎ )4( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا e‏ على 
المشهور من المذهب”» وقول عند الشافعية"» والحنابلة بن حزم 

0 مستند الإجماع: حديث علي ولب قال: «لو كان الدين بالرآي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله كي يمسح على ظاهر 
الخفي : 

3 وجه الدلالة: أن علا و وصف ما رأى من مسح النبي ي ية لخفيه» وأنه مسح 
ظاهرهماء وأكد على ذلك بالتعجب الذي ذكره بن الدين ليس بالرأي» وإلا لكان 
مسح الباطن أولى من الظاهر» مما يفيد أن الباطن لا يمسح» فصار المسح لظاهر 
القدمين وما حاذاهماء والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة : (عدم إجزاء 
مسح أسفل الخف) وهم : أشهب من المالكية» وهو قول عند الشافعية» وقول أبي 
إسحاق المروزي» حيث قالوا: بإجزاء مسح أسفل الخف عن ظاهره» فلا يكون 
المسح مختصًا بما حاذى ظاهر القدمين بذلك" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۱۷١ - ۱١[ 1E‏ المقيم يمسح مسح مسافر إذا | يمسح حتى سافر: 

إذا نوى المسلم السفر» وقد لبس الخفين على طهارة» ثم سافر قبل ان يمسح» فإ 


یمسح مسح مسافر» سو اء أحدث مقيمًا أو لاء وحکی E‏ 
العلماء. 


3 من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث يقول : «فإن سافر قبل الحدث» أو بعد 
الحدث» قبل المسح» تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث"' 


(۱) «بدائع الصنائع» (/). (۲) «المنتقی» .)۸١ /١(‏ ۳( «المجموع» .)0٤۸/١(‏ 


() «المغني» /١(‏ ۳۷۸)ء وانظر: «اللإنصاف» )٥( .)۱۸١ /١(‏ «المحلی) (۱/ .)۳٤۲‏ 
(0) سبق تخریجه . (۷) «المنتقی» (۸۱/۱). (۸) «المجموع» .)٥٤۸/١(‏ 
(۹) وانظر دلیلهم هناك . 


)٠١(‏ عبارة" من وقت الحدث "ليست مقصودة بالاجماعء فهى مسألة خلافية مشهورة. 
من يست مقصودة بالا جماع» فهي يه مشهو 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


اا 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاء في أن من لم 
یمسح حتی سافر؛ أنه يتم مسح المساف . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول عن مريد المسح : البَس وأحدث في الحضر» ثم سافر 
قبل خروج وقت الصلاة؛ فيمسح مسح مسافر أيضًا» عندنا وعند جميع العلماءء إلا ما 
حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقیم» . ونقله عنه ابن قاس . 

قا مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب طب قال : «جعل النبي َي ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين . 

7 وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن المسافر يمسح ثلاث ليال» وهو في 
مسألتنا حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا؛ فيأخذ حكم المسافر في المدة" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف مالك" في التوقيت» فقال: لا توقيت للمسح مطلقًاء 
5 ي ن االمساف وغیرة: 

وروي عن عمر» وعقبة بن عامر» وسعد بن أبي وقاص» وأبي سلمة» والحسن»› 
وعروة بن اا 

ووجهه أنها طهارة؛ فلم توقت بوقت معين» كغسل الرجلين" . 

وخالف في المسألة المزني من الشافعية''» وأحمد في رواية عنه" ' فقال: 
a‏ 

وأنكر هذا القولّ عن المزنيّ بعضٌ الشافعية"'. 


وهناك قول آخر للحنابلة؛ بأنه إن مضى وقت صلاة» ثم سافر؛ أتم مسح 


() «بدائع الصنائم» (١/4۰۸)ء‏ وانظر: «البحر الرائق» (۱۸۹/۱). 


() «المغني» ۱/ )١‏ وانظر : «الشرح الكبير» .)٤١٤/١(‏ )۳( «المجموع» .)٥١۳/١(‏ 
(6) «حاشية الروض)» (۲۳۱/۱). )٥(‏ سبق تخريجه. ) «المغني» (۱/ .)۴۷١‏ 
(۷) «المنتقى» »)۷۸/١(‏ و«بداية المجتهد» .)٤۷ /١(‏ و«حاشية الصاوي» .)٠١١ /١(‏ 

.)٥٠۳/١( «المجموع»‎ )٠١( .)۷۸/١( «المصنف» (۲۱۲/۱). (۹) «المنتقی»‎ )۸( 


.)0°۳/۱( «الفروع» (1/ ۱14( و«الانصاف» (۱۷۹/۱). ۳۲( «(المجموع»‎ (١) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 
N)‏ 
م . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
۱۲1 - ۷۷[ المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر: 

والفرق ظاهر بين هذه المسألة ومسألة: (المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح 
خی ساف حت فى مسالا زيادة قد السفر وهو طاهر: 

3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «لبس الخف في الحضر» وسافر 
قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر بالإجماع» . 

ونقل نحو هذه العبارة العيني» دون أن ا 

ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث يقول عن من سافر قبل انتقاض وضوئه: «ولا خلاف في 
ا ول ل ف ال 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة . 

3 مستند الإجماع : حديث علي بن أبي طالب وله » قال : «جعل النبي بيا ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين" . 

وجه الدلالة: أن الحديث ينص على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام» وهذا لم يمسح 
إلا مسافرًّاء فيأخذ حكم المسافر لعموم الحديث» والله تعالى أعلم . 

0 الخلاف في المسألة: سبق ذكر خلاف مالك في التوقيت» وأنه لا توقيت للمسح 
(v)‏ 


عنده 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» حيث إن مالكا 
يخالف في أصل المسألة» وهو الإلزام بالتوقيت» والله تعالى أعلم. 


)۱( «الفروع» (1۸/1) و«الإنصاف» (۱۷۹/۱). )۲( «المجموع» (0۳/۱). 
() «البناية» .)٦۰۳/١(‏ () «البحر الرائق» )٥( .)۱۸۸/١(‏ «اللإنصاف» (۱۷۹/۱). 


. سبق تخریجه‎ )٦( 
.)٠١٤/١( و«حاشية الصاوي»‎ .)٤۷ /١( «المنتقى» (١/۷۸)ء و«بداية المجتهد»‎ )۷( 


CZ‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


[17A - 1]‏ المسافر إذا آقام يمسح مسح مقیم : 
إذا مسح المسافر على خفيه» ثم أقام» فانه یتم مسحه مسح مقیم» بألا يتجاوز يو مًا 
وليلة. ۰ 
0 من نقل الإجماع: أبو العباس بن سريج (١٠۳ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول 
المزني”“ بقوله: «إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذاء ولكن ترك للإجماع أو 
غیره؛ فلیس بیننا وبینه کبیر خلاف وإن کان يذهب إلى انه یحکم بھذا؛ فهو خلاف 
الإجماع على خلاف قول المزني»'. 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة» ثم أقام أو 
قدم؛ أتم على مسح مقيم وخلع» وإذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًاء ثم أقام أو قدم 
خلع› وهذا قول الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه ا 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية““» وقول عن مالك . 
3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث صفوان بن عسال طبه › قال : «كان النبي ية يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
7 


ونوم 
۲ - حديث علي بن أبي طالب وليه ء قال: «جعل النبي ياه ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»» يعني: في المسح على الخفين. 
0 وجه الدلالة: أن النبي ييه وفّت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا 
۳ - أن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفرء فإذا ابتدأها في السفرء ثم 
حضر في أثنائها» علب حكم الحضر» كالصلاة” . 
الخلاف في المسألة: خالف مالك في قول عنه» بعدم المسح في الحضر أصلا . 


(۱) سيأتى بيان قوله فى الخلاف فى المسألة. (۲) «المجموع» .)١١١/١(‏ 


(۳) «المغنی» (۱/ ۳۷۲). (6) «المبسوط» )٥( .)٠١٤/١(‏ «المنتقی» (۱/ ۷۸). 
)٩(‏ سبق تخریجه . (۷) سبق تخریجه . (۸) «المغني» (۱/ ۳۷۲) . 


.)۷۷ /١( «المنتقی»‎ )4( 


واسثدل له بن رواية المسح عن النبي بي إنما كانت في السفر . 

وخالف أيضًا في قول ثانِ عنه بأنه لا توقيت للمسح» ولكن أنكر صحة هذا 
القول عنه بعض اشا 

ووجهه نها طهارة فلم تتوقت بوقت معين» كغسل الرجلين ٠‏ 

وخالف فی هذه المسألة ال 0 وقال: بأنه إذا مسح یوما وليلة؛ يمسح ثلث 
يومين وليلتين» وهو ثلا يوم وليلة. 

واحتح لقوله بآنه «لو مسح ثم أقام في الحال؛ مسح ثلث ما بقي» وهو يوم وليلة› 
- فإذا بقي له ومان ولیلتان وجب أن يمسح ثلٹهما»" . 
الثلث› وبقي له الثلثان» فيأخذ ثلث اليومين اللذين قد استحقهما من قبل ولم 
يستكملهماء فيكون حقه ثلثا يوم وليلة» والله تعالى أعلم. 

وخالف بعض الحنابلةء فقالوا: يتم مسح مسافر؛ إن كان مسح مسافرًا فوق يوم 
وليلة» وشذذه ر بعضه" . 

وخالف ابن حزم بقولي خامس“» وقال: «إن مسح في سفر»ء ثم أقام أو دخل 
يحل له المسح» فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين 
وليلتين؛ مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط» ثم لا يحل له المسح» فإن كان قد أتم في 
السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها؛ خلع ولا بدء ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه» . 

واستدل بأن رسول الله ية لم يبح المسح إلا ثلاثة أيام للمسافر بلياليهاء ويومًا 
وليلة للمقيم» فصح أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليهاء لا مقيمًا ولا 

ر a OS td‏ 2 
مسافرًا» وإنما نهى عن ابتداء المسح» لا عن الصلاة بالمسح المتقده” '. فالعبرة 


.)۷۷ /١( «المنتقى»‎ )1( 

() «المنتقی» (۷۸/۱)» و«بداية المجتهد» )٤١ /١(‏ ولم يذكر عن مالك غيره. 

() «المنتقی» (۷۸/۱). () «المنتقی» )٥( .)۷۸/١(‏ «المجموع» .)١١٠١ /١(‏ 
(0) من عبارة «المهذب» )١٠١ /١(‏ مع شرحه «المجموع) . (۷) «اللإنصاف» .)۱۷۷/١(‏ 


.)۳٤۱/۱( «المحلی»‎ )۱۰( .)۳٤۱/۱( «المحلی»‎ )۹( .)۳٤۱/۱( «المحلی»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


عنده بابتداء المسح»ء وعدم تجاوز ثلاثة أيام. 

وخالف بعض الظاهرية في قول سادس”' وقالوا: «إذا مسح في سفره أقل من 
ثلاثة يام بلياليها وقدم؛ استأنف مسح يوم وليلة» فإن لم يزد على ذلك حتى سافر؛ 
استأنف ثلاثة أيام بلياليها»" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
٠١1‏ - ۷4[ المسح على الخف المخروق لا يجزئ: 

إذا مسح المتوضئ على الخف» وكان هذا الخف مخروقًا خرقًا كبيرًاء فإن المسح 
عليه غير جائز. 


وقد قيد الطحاوي هذا الخرق بأن القدمين باديان أو أكثرهما» مما يعني أن الخرق 
کبیر. 

3 من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «ولم يكن فيه حجة“ في 
جواز المسح على النعلين» التمسنا ذلك من طريق النظر» لنعلم كيف حكمه؟ فرأينا 
الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقاء حتى بدت القدمان منهما أو أكثر 
القدمين» فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما» . ونقله عنه ابن حجر" . 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية. والشافعية“» 
والحتابلة" . 

ل مستند الإجاع: أن الواجب الذي دلت عليه النصوص في القدمين هو الغسل» 
ولكن آتى عن النبي بء رخصة بالمسح على الخفين» فالمسح بدل عن الغسل» 


(1) «المحلی» .)۳٤١٩/۱(‏ (۲) «المحلی» (۱/ .)۳٤١‏ «المحلی» .)۳٤۲/۱(‏ 
() حديث المغيرة الآتي في الخلاف في المسألة. 

.)۲۹۸/١( «فتح الباري»‎ )( .)٤4/١( 4۷)ء وانظر: «تبيين الحقائق»‎ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 
.)٥۲۷/١( «المجموع»‎ )۸( .)٤١١/١( «المنتقى» (١/١۸)ء و«التاج والإكليل»‎ )۷( 
.)۱۷۹/۱( «الانصاف»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة CGC‏ 


والغسل لا يكون إلا شاملا لمحل الفرض» فكان لا بد أن يكون البدل في حكم 
المبدل» فيكون شاملا لمحل الفرض» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر عن الطحاوي الإجماع» ثم قال: «لكنه منازع 
في نقل الإجماع المذكورا'» ولم يذكر تفصيلا في المسألة. 

وخالف ابن حزم في المسألة”"» فقال بجواز المسح على ما يطلق عليه خف» حتى 
لو کان مخرقًا. 

واحتج بن النص يشمل كل ما يطلق عليه خف» ولا دليل على إخراج الخف 
المخروق من الرخصة الواردة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
[۱۸١ - ٠١[ 7‏ المسح على الخف المقطوع لا بجزئ: 

الخف المقطوع هنا: هو الخف القصير الساق» الذي لا يستر محل الفرض” . 

فإذا مسح المتوضى على خف مقطوع › فإن هذا المسح لا يجوز باتفاق المسلمين . 

3 من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول عن الخف المقطوع: «لأن 
المقطوع يصير کالنعلین› فانه لیس ببخف» ولهذا ١‏ يجوز المسح عليه باتفاق 
المسلمين» فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين». ونقله عنه ابن قاس . 

7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على الأظهرء فقد قالوا: 
بأن القطع الكبير يمنع المسح» حتى لو كان من جهة العقب» وقد اختلفوا في تقدير 
المتجاوز عنه» إلا أن ذلك لیس من مسالتا")» والمالكية ف المشهور ک 
و 


3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن المسح على الخفين بدل عن الغسل» والبدل يأخذ حكم 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۸/۱). () «المحلی» .)۳۳٣/۱(‏ (۳) «المغنی» (۱/ ۳۷۲). 


() «مجموع الفتاوی» (۱۹۲/۲۱). )٥(‏ «حاشية الروض» .)٠٠١/١(‏ 
() «فتح القدير» »)٠١١/١(‏ و«البحر الرائق» /١(‏ ۱۸۳). (۷) «المنتقى» .)۷٦/١(‏ 


(۸) «أسنى المطالب» /١(‏ ١4)ء‏ واتحفة المحتاج» .)۲٤۸/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حجمغا ودراسة 


المبدل» فكان لا بد من أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض» والله تعالى أعلم. 

۲ - والغسل إنما يكون مجزئا عندما يكون شاملا لمحل الفرض» وإذا كان الخف 
غير شامل لمحل الفرض» لا يكون ممسوحا على خف ساتر لمحل الفرض» فكان لا 
بد إما من الترك للباقي» أو غسل الظاهر مع مسح الخف المقطوع» وهذا الجمع غير 
جائز؛ لأنه زيادة على المشروع» فأصبح بدعة» مما يدل على وجوب أن يكون الخف 
ساترًّا لمحل الفرض» والله تعالى أعلم. 

۳ - أن الخف المقطوع لا يستر محل الفرض» فكان حكمه حكم النعلين"'. 
7 الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي وابن حزم" في الخف المقطوع» بأنه 
يجوز المسح عليه . 

وروي عن مالك أنه أجاز المسح على الخف المقطوع» واشترط مسح الظاهر من 
محل الفرض» إلا أن بعض أصحابه أنكر هذه الرواية عنه» وقال: إنما هي 
للأوزاعي”“ . 

واحتجوا بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه؛ فأشبه الساتر* . 

والعجيب أنني وجدت أن ابن تيمية نفسه يخالف الإجماع» ويقول بجواز المسح 
على الخف المقطوع" . 

روي عن علي ڪي“ أنه يقول بجواز المسح على النعلين. 

واحتج بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ية «توضاً ومسح على الجوربين 
والنخلة ا : 


(۱) «المخني» (۱/ ۳۷۲). () «المخني» (۱/ ۳۷۲). (۳) «المحلی» .)۳۳٣۹/۱(‏ 

() «المنتقى» .)۷١/١(‏ ونقل ابن قدامة عنه هذا القول بصيغة التضعيف «المغني» .)۴۷١ /١(‏ 

.(Y۲/) «المحلی» (۳۳۹/۱)» و«المغني»‎ )٥( 

(0) «الفتاوی الکبری» (۳۱۳/۱)ء وانظر: «الإنصاف» (۱۷۹/۱). 

(۷) «المصنف» /١(‏ ۷١۰۹/۸()۲٤)ء‏ واشرح معاني الآثار» .)۹۷/١(‏ 

(۸) أحمد (ح۱۸۲۳۱)ء (6/ »)٠٠۲‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربین» (ح۹١٠)» /١(‏ 
١‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارةء باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» (ح4۹)ء /١(‏ 
۷)ء وصححه» النسائي كتاب الطهارة» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على 
الجوربين والنعلين» (ح۹٥٥)ء .)۱۸١ /١(‏ وضعفه النووي في «المجموع؟ )٥۲۷/١(‏ ونقل تضعيفه = 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة CC‏ 


ومن أجاز المسح على النعلين فمن باب أولى الخف المقطوعة» ولكن نقل ابن 
N E‏ 


ثم نقل قولًا بعده بأنه إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما على الجوربين» ويمسح 
او 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۱۸١ - [1‏ من توضا إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر: 

إذا توضاً المسلم إلا أحد رجليه» ثم أدخل الرجل المخسولة الخف» ثم غسل 
الأخرى وأدخلها الخف» فإنه يكون طاهرًا. 

ولا يعني هذا أن هذا الإجماع على صحة المسح عليهما فيما بعد إذ في هذه 
المسألة خلاف ٠‏ بل هو في صحة الطهارة فقط» كما هو ظاهر من عبارة ابن المنذر 
الا 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا توضاً 
إلا غسل إحدى رجليه» فأدخل المغسولة الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ 
أنه طاهر»“ . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال وال 


مستند الإجماع: أن من توضاً وأدخل الخف في إحدى قدميه قبل غسل الأخرى 
فقد أتى بطهارة كاملة مرتبة» ولم يأت بما ينقضهاء فوجب أن تكون صحيحة» والله 


= عن عدد من أكابر المحدثين . 

(۱) «فتح الباري» (۲۹۸/۱). (۲) «نيل الأوطار» (۱/ ۲۲۹)» وانظر: «المصنف» .)۲٠١/١(‏ 

(۳) انظر: «المبسوط» ».)44/١(‏ واشرح الخرشي» (1/ ۸٠‏ و«المجموع» /١(‏ ١٤٥)ء‏ و«المغني» /١(‏ 
۲). و«المحلی» (۳۳۳/۱). 

. وقد أوردت هذه المسألة هنا نظرًا لأن العلماء ذكروها في هذا الموضع‎ )٤( 

.)۱۸١ /١( «شرح الخرشي»‎ )۷( .)۹۹/١( «المبسوط»‎ )0( .)١٤( «اللإجماع»‎ )( 

.)۳۳۳/۱( «المحلی»‎ )۱۰( .)۳٦۲/۱( «المغني»‎ )٩( .)٥٤١/١( «المجموع»‎ )۸( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
۲-۱۷1[ من ليس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له 

المسح: 

إذا توضأً المسلم إلا إحدى قدميه» ثم لبس الخف فيهاء ثم غسل الأخرى» ثم نزع 
الخف من الأولىء ولبسه بعد مرة ثانية بعد تمام وضوئه» فإنه يجوز له المسح. 

قا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول عن صورة مسألتنا: «وقد 
أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه؛ جاز له المسح»*. 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «و كلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول» بعد غسل 
الرجل الثانية» ثم لبسها؛ جاز له المسح». 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية“› 
والخاة) وا حزم" . 

قا مستند الإجماع: أن المتوضئ إذا نزع الخف من قدمه التي قد غسلهاء وغسل 
الأخرى» فقد أتم وضوءه» ومن ثم فقد لبس الخفين على طهارة» واستكمل شروط 
المسح؛ فيجوز له المسح إذّاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
1 [ - ۱۳[ لا يُمسح على الخقين الفوقيّين الملبوسين بعد الحدث: 

إذا لبس المتوضئ الخفين على طهارة» ثم أحدث» ثم لبس خفين آخرين فوقهماء 
فإنه لا يجوز له المسح عليهما بلا خلاف. 

قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «إذا لبس خفين» ثم 


(۱) «الاستذکار» (۱/ .)۲۲٣‏ () «بداية المجتهد» .)٤۹ /١(‏ (۳) «المبسوط» (4۹4/۱). 
() «المجموع )٥( .)٥٤١ /١(‏ «المغنی» (۳۹۲/۱). (0) «المحلی» (۱/ ۳۳۳) . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 
أحدث» ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين""» لم يجز المسح عليهما بغير 
خلاف») . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف فى المسألة الحنفية"» 
والمالكية فى ل والشافعية على المذهب عند . 

0 مستند نفى الخلاف: ١‏ - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث» لم يحقق 
شرط المسح على الخفين» وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح 
E‏ 

۲ - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث - هذا على قول للعلماء - » وقد انعقد 
في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية فى قول عند والشافعية في وجو 
عند" فقالوا: يجوز المسح عليهما. 

وضعّف النووي هذا الوجه عنده”''. 

قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة» ثم أحدث» ثم رقع فيه رقعة""'. 

ویاتی هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك› بعدم اشتر اط الطهارة 
للمسح من باب أولى. 

0 الفقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله 
تعالى أعلم. 
[۱۹ - ۸4[ المسح خاص بالطهارة الصغرى : 


المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط» ولا يجوز في 


| الجرْمّوق : بضم الجيم والميم » هو الذي يلبس فوق الخفاف» وهو المراد هناء وقيل : خف صغير»‎ )١( 
SEE 
.)۲٠/١( على أبواب المقنع»‎ 


() «المغني» (۳۹۳/۱). (۳) «المبسوط) .)٠١۲/١(‏ () «مواهب الجلیل» (۳۱۹/۱). 
(ه( «المجموع» (VW .)٥۳/۱(‏ «المغني» )7/1 «(T1‏ و«المجموع» (0۳/1(. 
(۷) «المبسوط) .)٠١١/١(‏ (۸) «التاج والإکلیل» (۱/ »)٤٦۷‏ و«مواهب الجلیل» .)۳٠۹/۱(‏ 


.)٥۳٤ /١( «المجموع»‎ )۱١( .)٥١٤ /١( «المجموع»‎ )١( .)٥۳٤/۱( «المجموع»‎ )٩( 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمقا ودراسة 


الطهارة من الحدث الأكبر بالإجماع . 

ق من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة Ee O EEE ٠(‏ 
«ايعني : الحدث اللأصغر؛ فإن جواز المسح مختص به» ولا یجزئ المسح في جنابةء 
ولا غسل واجب» ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلاقً». 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول : ( يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة» نص 
عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاقًا لأحد من 
الما 

ابن E‏ حيث يقول : N‏ على الخفين خاص بالوضوء» لا مدخل 
للخسل فيه بإجماع»" 

الضغان :0ه .حك هرل اورف دلا غل اخصاضة بالرضوة دون 
الغسل» ج 

ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية"» والمالكية› 
ا ر 

3 مستند نفى الخلاف: ١‏ - حديث صفوان بن عسال قال : «كان النبى بيه يأمرنا 
إذا كنا سفْرًا أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم . 

وجه الدلالة: قوله: «إلا من جنابة» يفيد بدليل الخطاب أنه كان يأمر بنزع 
الخفاف عندهاء ولا يجيز المسح› فدل على عدم جواز المسح إلا في الحدث 
الأصغر» وهو ما يوافق الأصل» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن وجوب الغسل يندر»ء فلا يشق إيجاب غسل القدم عندئلٍ» بخلاف الطهارة 


(1) «المغني» .)۳١۲/١(‏ () «المجموع» .)٠٠١/١(‏ 0( «فتح الباري» (۱/ .)۳۱١‏ 
() يريد حديث صفوان الآتي في المستند. () «سبل السلام» .)۸٤ /١(‏ 
(0) «حاشية الروض» .)١٠١/١(‏ (۷) «المبسوط» (١/4۹)ء‏ و«بدائع الصنائع» (/°). 

(۸) «الفواکه الدواني» )٩0 .)۱١۳/١(‏ «المحلی» (۳۲۳/۱). (۱۰) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 
الصغرى فهي تتكرر ا 

0 النقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
[۱۸١ - ۲١[ 5‏ المسح على اللفائف والخرق لا ججوز: 

إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق» وأراد أن يمسح عليهاء فإنه لا 
يجوز له ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا يجوز المسح على 
اللفائف والخرق» ٠...‏ ولا نعلم في هذا خلاقً» . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في الاك ا 
والافخة: 

مسطد س الااف: ١‏ - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر 
اللفائف والخرق» بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد 
عليه النص» والله تعالى أعلم. 

۲ - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه» واللفافة والخرقة لا 
تثبت بنفسهاء إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليه . 

#االخلاف ف امسالةء خالف المالكية"» والحنابلة في وجه عند ؛ الا 
المسح على اللفائف مجزئ. 

واختاره ابن تيمية» ونفى وجود إجماع في المسالة". 

واحتجوا: i E EN EES ARÎ‏ 
إصابة بالبردء أو التأذي بالحفاءء أو التأذي بالجرح". 


() «المغني» (۳۹۳/۱). () «المغني» .)۳۷٣/۱(‏ )۳( «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ 


0 (ه) «المغني» (۳۷۹/۱). 
(0) «مواهب الجليل» »)۳٠۹ /١(‏ و«حاشية الصاوي» .)٠١١ /١(‏ 
(۷) «(مجموع الفتاوی» .)۱۸١ /۲١(‏ 1 )۸( «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۱۸١‏ 


(4) «(مجموع الفتاوى» (1۸0/۲۱(. 


CZ‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
9 الات غر قى د الما ف اا ا 

تعالى أعلم . 

[۱۸١ - [‏ الترتيب في اللبس ليس شرطا للمسح: 

إذا لبس متوضی حَمَيّهِ» فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين . 


لا من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «والترتيب في اللبس ليس بشرط 
بالاجماع». 


0 


ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"» 
الا 
اا مستند الإجماع: ١‏ - أن النصوص الواردة عن النبي بيه في الترخص بالمسح 

٠‏ على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين» مما يدل على 
عدم اشتراطه» والله تعالی أعلم. 

۲ - أن الترتيب بين العضوين المتشابهين - اليدين والرجلين - لا يشترط فيهما 
الترتيب حتى في الوضوء» فكذلك المسح» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
3 ۲1 - ۸۷[ النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر: 

إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر» ثم أحدث وأراد أن يتوضأًء فإنه يجب عليه 
أن ينزع الآخر ويغسل القدم. 

3 من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه متى نزع 
أحد الخفين› وجب عليه نزع الأآخر» . 


(1) «المجموع» .)٥٤١/١(‏ (۲) «المبسوط» (۹۹/۱). 
)۳( «(شرح الخرشي» (۱۷۹/۱)» حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح . ) «المغني» (۳۹۹/۱). 
(ه( «الإفصاح» ۷۸/ ۰ وانظر : «المغني» .)۳۹۸/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري» والأوزاعي» وابن 
الا Rl OE a‏ ا E‏ حزم . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وء قال : قال رسول الله ل : «إذا 
انتعل أحدكم فليبداً باليمنى » وإذا خلع فليبدآ بالشمال ولينعلهما جميعًاء آو ليخلعهما 
حمسعًا)" . 

0 وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بلبس الخفين جميعًاء أو خلعهما جميعًاء وإذا كان 
هذا في المشي ففي الوضوء من باب أولى"» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الوارد عن النبي بيه غسله للرجلين› أو مسحه للخفين» ولم يَردٌ أنه مسح 
لخدا دزن الأشن وجب مابعة الرشرل عله الصلاة راللام وعدم ترك سه ٠‏ : 

۳ - أن القدمين في الحكم كعضو واحد» ولھذا لا یجب ترتیب أحدهما على 
الآخر» فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر» كالرجل الواحدة” . 

0 الخلاف في E‏ ا ا ا 
اقرف واو ور فقالوا: يغسل المكشوفة» ويمسح E‏ 

ولم يذ کرو الهم دلیلاء ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف»› 
ولا دليل على المنع . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسأالةء والله تعالى 
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اد د د 

RN FS 8‏ 
)1( «المغني» )1۸/1(« و«المجموع» )00۸/1(. )۲( «بدائع الصنائع» (۲/0). 
(۳) «منح الجليل» .)٠٤١١/١(‏ () «المجموع» )٥( .)00٥۸/١(‏ «المحلی» .)۳۳٣۹/۱(‏ 


(0) البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» (ح1۱۷٥٥)»‏ وباب لا يمشي في 
نعل واحدة» (ح0۱۸٥)»‏ (/ »)۲۲٠١‏ مسلم كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعال وما في 
معتاها» (ح۲۰۹۷)» (۳/ ۱۰( واللفظ له. 

(۷) وانظر : «المحلی» .)۳۳٣/۱(‏ (۸) «المحلی» (۳۳۹/۱)۔ 

(۹) «المغني» 34/1(« و«المجموع» )00۸/1(. )۱١(‏ «المحلى» .)۳۳٣۹/۱(‏ 

.)٥0۸/١( «المجموع»‎ (1۲( .)00۸/١( و«المجموع»‎ «((T1۸/1) «(المغني»‎ (11( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


18 [۴ - ۱۸۸[ المسح على الجوربين الرقيقين لا جوز: 
الجورب إذا كان رقيقًاء فإنه لا يجوز المسح عليه» وقد حكي الإجماع على ذلك. 


قا من نقل الإجاع: الكاسانى (۸۷٩ھ)‏ حيث يقول عن الجوربين : «وإن لم يکونا 
مجلدین › ولا منعلین › فان کانا رقيقین يشقان الماءء لا يجوز المسح عليهما 


بالإجماع»“. 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية"» والشافعية"› 
A‏ 


ق مستند الإجماع: ١‏ - أن الجورب الرقيق كالجورب المكشوف» فيجب خلعه 
وغسل القدم» ولا يجوز المسح عليه . 

۲ - أن الجورب الرقيق لا يستر العضوء فلا يعتبر جوربا يُمكن المسح عليه . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه فقالوا: يجوز المسح على 
الجورب الرقيق . 

ا 

ولم يذكروا دليلاء ويمكن أن يقال: إن الجورب وإن كان رقيقًا فهو يطلق عليه 
جورب» ولا دليل على التفريق بين الرقيق والصفيق . 

0 الۈقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والوجه الذي 
عند الشافعية وإن كان ضعيمًاء إلا أنه قد حكاه اثنان من أئمة الشافعية" مما يدل على 
شهرته» فلا ينعقد معه الإجماع» والله تعالى أعلم. 


(۸) 


5 ۲1 - ۱۸۹[ جواز المسح على الجبيرة: 
إذا وقع للانسان جرح او کسر» واحتاج للجبيرة» فإنه يجوز له أن پضعها ويمسح 
() «بدائع الصنائم» .)٠١ /١(‏ (۲) «بداية المجتهد» .)٤١٦/١(‏ 
() «الحاوي» »)٤٤٤/۱(‏ وا لمجموع» (۱/ .)٥۲١‏ 
() «المغني» (۳۷۳/۱)ء و«الإنصاف» )٥( .)۱۸۲ /١(‏ «المهذب» )٥۲٤ /١(‏ مع «المجموع) . 


.)٥٠١ /١( «المجموع»‎ (۸) .)٥١١/١( «المجموع»‎ (۷) .)۳۷٤/۱( «المغني»‎ )0( 
.)٥۵/۱( «المجموع»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكَا ودراسة a‏ 


عليهاء وعليه حكى القرافي الإجماع. 
3 من نقل الإجاع: القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة 
بالمسح على الجبيرة: «ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على 


ا 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية"» 
OS‏ 


0 مستند الإجاع: حدیث جابر اه قال : خرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا 
حجر» فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على 
رسول الله ك أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء 
العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر» أو يعصب عن جرحه» ثم يمسح عليه» 
ویغسل سائر ی 

0 وجه الدلالة : أن النبي يي أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح› وهو 
نوع من الجبائر» وأن يمسح عليهاء مما يدل على جواز المسح على الجبائر"» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 

o]‏ - 14۰[ عدم جواز المسح على حائل دون القدم: 


إذا أراد المسلم الوضوء» وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل» فلا 


.)۳١۹۹/۲( «(المجموع»‎ (۳) .)۷۳/١( «المبسوط»‎ )۲( .)۲١ /۱١( «الذخيرة»‎ )١( 

.)۳٦١ /۱( .)۳٥٦/۱( «المغني»‎ )( 

)٥(‏ أحمد (ح۷٥۳۰).‏ (۱/ »)۳۳١‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب في المجروح يتیمم» (ح٣۳۳)»‏ (١/۹۳)ء‏ ابن 
ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل» (ح۷۲٥)» »)۱۸۹/١(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (ح١١٤).‏ 
(0) انظر : «نصب الراية» .)۲١۷ /١(‏ (۷) ذكرت المسألة فى هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة. 


8 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ل من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا يجزئ المسح على 
الف رواية واحدة» لا نعلم فيه خلافً» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين 
في اليدين» والبرقع في الوجه» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية وابن 
حزم" . 

ق مستند الإجماع: ١‏ - أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من 
المشقة في نزع الخفين عند كل وضوءء ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية" . 

۲ - أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر» وهو رخصة» ولا قياس في 
الرخص والعبادات» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة والله تعالى 


ا 


(1) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًاء ومنها الوقاية في كسوة النساء» سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. 


المغرب .)٤۹۳(‏ 
(۲) «المغني» »)۳۸١ /١(‏ وانظر: «شرح المنتهى» .)١١ /١(‏ (۳) «المجموع» .)٥١۴۳/١(‏ 
() «بدائع الصنائع» »)۱١/١(‏ و«العناية» .)٠١۷/١(‏ 
(۵) «مواهب الجلیل» »)۲٠۸/١(‏ و«اشرح الخرشی» .)۱١٤/١(‏ (0) «المحلی» (۳۰۷/۱). 


)۷( «بدائع الصنائع» 11/1( و«المغني» .(A0/۱)‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الباب السابع 
مسائل الإجماع قي باب نواقض الوضوء 


[۱۹١ - ۱[‏ تعليل نواقض الوضوء : 


الأحداث التي جعلها الشارع تنقض الوضوء» ليست مما يعلل» وعلى ذلك اتفق 
الأئمة. 

ل من نقل الاتفاق: إمام الحرمين الجويني (١٠٤ه)‏ حيث يقول: «وقد اتفق الأئمة 
عل أو فة لاحات انرفو ل ا هل قله غه لوزي > 

7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية". والمالكية"» 
والنخان : 

لم أجد من نص على مسألتنا؛ غير ما ذکرت - من خلال ما يفهم كلامهم - ولکن 
عدم تعليل الأحداث» يعني أنها غير معقولة المعنى» فلم يتكلم أحد عن علة كون 
المني موجبا للغسل» بينما البول وغيره لا يوجبه» والله تعالى أعلم. 

وهذا في العلة كما ذكرت أما الجكم فهي تتَلّمس ولا إشكال . 

لا مستند الإجماع: لم أجد من ذكر لهذه المسألة دليلا. 

ولکنٌ یقول الله تعالی: ل مكلف آله فسا إل وسعهاکه رالبقرة: الآية ]۲۸١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يأمرنا بالبحث عن علل لهذه الأحداث» ولم يعللها 
كك بل تر كها غير معقولة المعنى» كسائر العبادات» وقد أمرنا بامتثال الأمر دون أن 
يعلل للأمر»ء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق فيما يظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء 
والله تعالى أعلم. 


(۱) «المجموع» .)۳١/۲(‏ (5) «بدائع الصنائع» (۱/ ۰۸٤٤‏ ۸۸) فيها إشارات لمسألتنا. 
(۳) «مواهب الجليل» /١(‏ 1۹) فيه إشارة لمسألتنا. 

)٤(‏ «شرح غاية المنتهى» »)١٤۸/١(‏ ذكره في النقض بأكل لحم الجزور. 

.)٤٤/۲( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


[۹١ - ۲‏ الغائط ينقض الوضوء : 
إذا تغوط المسلم وقد کان على وضوء» فانه ينتقض وضوؤه»› هذه مسألتنا ‏ 
1 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن خروج 


الغائط من الدبرء a‏ ادات ينقض کل واحد منها الطهارة»› ویو جب 
)۱( 


الوضوء»'. ونقله عنه ابن قدامة» والنووي" . 


والغائط فإجماع متیقن» . 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوضوء» سواء کان نادرًا أو معتادًاء قليلا كان أو كثيرّاء نجسًا كان أو طاهرًا. .» . 

ابن رشد (٩۹٥ه)‏ حیث یقول : «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء» مما يخرج 
من السبيلين › من غائط› وبول» وریح › ومذئي»" : 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد ؛ کالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح› فهذا ينقض الوضوء 
ا 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أما الغائط ؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع» . 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين ؛ کالغازئط » والريح من الدبر» والبول» والمذي من القبل ناقضْ الوق 

زكريا الأنصاري ۸7ه) حيث يقول عن النواقض : «وبعضها بالإجماع؛ كالودي 
والغائط والقيح»* ''. 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عن النوم: «فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض 


.)٦/۲( «المجموع»‎ )۴( .)۲۳١ /۱( «المغني»‎ .)۱١( «اللإجماع»‎ )1( 

.)٦٤ /١( «المحلی» (۲۱۸/۱). () «اللإفصاح» (۱/ ۴۷). 0) «بداية المجتهدا‎ )٤( 
.)۲١/۲( »)٥ /۲( «المغني» (۱/ ۲۳۰). وانظر: «حاشية الروض» (۱/ ۲۳۹). (۸) «المجموع»‎ )۷( 
.)١١١/١( و«حاشية ابن عابدين»‎ ء)۲٤‎ /١( وانظر : «بدائع الصنائع»‎ »)۲٣۷ /۱( «البناية»‎ )4( 

.)٤١ /١( «شرح البهجة»‎ )١( 


ارق ا سما باجم قفر ال و الفا اللدذين هها تافان بالاات : 
لت الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية . 


لا مستند الإجماع: قوله تعالی: وان کم تھی اؤ عل سَمَرِ او ج عد نکم من 


م 


لاط أو لسع السام َكَمَ دوا ماء فَيممواه رالساء: الآية ]٤۳‏ الاي . 

3 وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى جعل الغائط موجبا للتيمم؛ إذا لم يجد الماء؛ 
فدل على أنه ناقض» والأدلة فى هذا كثيرة معلومة» لا تحتاج إلى بيان. 

0 الفټيجة: أن الإإجماع متحقق ؛ لعدم وجود الخال ف المبالة: وهذه المسألة 
من اليقينيات التي تعلم من الدين بالضرورة» ومنكرها يكفرء والله تعالى أعلم . 
= [۴ - ۱۹۳[ ما جرج من | لسبيلين بالدواء ناقض : 

إذا استعمل الإنسان الدواء لإخراج الفضلات من أىّ السبيلين» فإن ما يخرج منهما 
ناقض للوضوء بالإجماع . 


3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول عن ما يخرج من السبيلين : 
(اوكذلك ما يخرجه الدواء ليس معتادًاء فيه الوضوء بإجماع» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال رتاف 


لا مستند الإجماع: قولہ تعالی: وان کم تھی او عل سَمَر او جا اح نکم من 


رم 


القابط أو مسك السا مَكَمَ يدوا ما4 يممأ رالساء: الآبة ]٤٣‏ الآية. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل ما يخرج من الغائط ناقضاء ولم يفرق بين ما 
يخرج بالدواء أو دونه» فكل ما يخرج ناقض» وكذا كل الأدلة التي تدل على أن الغائط 
والبول ناقض» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
(۱) «نیل الأوطار» (۱/ »)۲٤١‏ وانظر: .)۲٤١/١(‏ (۲) «مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱). 


(۳) «الاستذ کار» (۱/ »)٠٥۷‏ وانظر: «مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱). )٤(‏ «البتاية» .)۲٥۷ /١(‏ 
(۵) «المجموع» (۲/ .)٥‏ 0) «المغني» (۱/ ١۲۳)ء‏ و«اشرح المنتهی» .)٦۹/۱(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


[۹١ - ٤[‏ البول ينقض الوضوء: 
إذا بال المسلم» وقد كان على وضوء» فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع» هذه مسألتنا. 
3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن..» 
وخروجَ البول من الذكر» وكذلك المرأةء و...؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها 
الطهارة» ويوجب الوضوء» . ونقله عنه ابن قدامة" والنووي ۰ وابن قاس . 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن البول من غير المستنكح 
SS EEE SNE‏ 


ويقول أيضًا : «وأما البول والغائط فإجماع متیش "٩‏ . 


ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الوضوء» سواء کان نادرا أو معتاداء قلیلا کان أو کثیرا» نجسا کان أو طاهرا. .۲“ . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول : «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء» مما يخرج 
من السبيلين» من غائط» وبولٍ» وريح» وتمذي». 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح› فهذا ينقض الوضوء 
إجماعا» '. ونقله عنه ابن قاس . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة» والإجماع» 
والقياس على الغائط»"'. 

العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين ؛ كالغائط» والريح من الدبر والبول» والمذي من القبل ناقضلٌ للوضوء»'. 


() «الإجماع» .)١١(‏ )۲( «المخني» (۱/ .)۲۳١‏ )۳( «المجموع؛ .)٦/۲(‏ 
() «حاشية الروض» (۲۳۹/۱). 

.)۲۱۸/۱( یقصد بالمستنکح هناء مثل من کان لدیه سلس» وانظر ذلك جليًا : «المحلی»‎ )٥( 

() «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ (۷) «المحلى» .)۲۱۸/١(‏ () «اللافصاح» (۱/ ۴۷) . 

(4) «بداية المجتهد» )١( .)٤ /١(‏ «المخني» (۲۳۰/۱). (۱۱) «حاشية الروض» (۲۳۹/۱). 
(79 «المجموع» (۲/ (./1(. () «البناية» )۲٥۷ /١(‏ . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عن النوم: «فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض 
الوضوء» لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط ؛ اللذين هما ناقضان بالإجماع». 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

3 مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال وء قال : «كان النبي بي يأمرنا إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم . 

3 وجه الدلالة: أن النبي يي كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم» 
وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقض» والله تعالى أعلم. 

O‏ الؤقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة› وهذه من 
المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيهاء وهي من المعلوم من الدين بالضرورة» 
والله تعالى أعلم. 


[ه - ]۱۹١‏ السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء: 


كل من لا يستطيع حفظ الطهارة» سواء کان به سلس» أو جرح لا يرقا أو غير 
ذلك» فإنه یتوضاً ويصلي» ولا یضره ما يخرج منه بعد ذلك» ولا ينتقض وضوۇه . 

3 من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فمن لم يمكنه حفظ الطهارة 
مقدار الصلاة» فإنه يتوضاً ويصلي» ولا يضره ما خرج منه في الصلاة» ولا ينتقض 
وض دك اتاق الا فة : 

وقال أيضًا: «وأما ما يخرج في الصلاة دائمّاء فهذا لاينقض الوضوء باتفاق 
0 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية“) 


() «نیل الأوطار» (۱/ »)۲٤١‏ وانظر: .)۲٤١/١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» »)۲٤/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)١١٤١/١(‏ (۳) سبتی تخریجه . 

(6) وهنا قيد» وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأً لهاء أما في غير الصلاة» فليست من مسألتنا. 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۲۱)» وانظر: «الإنصاف» (۲۲۸/۱). 

() «مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۲۱). (۷) «بدائع الصنائع» .)۲۷/١(‏ 
(۸) «المنتقی» (۱/ »)۸٩‏ و«التاج والإكليل» .)٤۲۱/١(‏ 


CR‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الا 

ل مستند الاتفاق: حديث عائشة زاء أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض»› 
فقال لها رسول الله ء: «إن دم الحيض دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن 
الصلاة. فإذا كان الآخر؛ فتوضئى وصلى» فإنما هو عرق»'. 

I‏ وجه الدلالة: أن الشت کا لم يأمرها بإعادة الوضوء فيما لو نزل دم الأاستحاضة 
بعد الوضوء»ء والسلس يقاس عليه والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
ِ1 [1 - 147] خروج المني ينقض الوضوء: 

إذا خرج المني من المتوضئ؛ فإن وضوءه يبطل بذلك بالإجماع . 

ومسألتنا فيما إذا كان في الخروج المعتادء أي أنه بلذة معتادةء أما لو كان بلا لذة» 
اوا ی کی ماو ی ی ا 

ل من نقل الإجاع: ابو بكر محمد بن داود الظاهري (۲۹۷ه) حيث يقول: «واتفق 
علماء الأمة على أن خروج المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج› 
وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله» . 


ادات قن کل و اة ا ار و ی ال 
ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
الو قو و ا کان او ا ای ادا فل کان ار کا تا كان او طاھر ا : 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض الوضوء 


(1) «المجموع» (۲/ .)٥٦١‏ (۲) سیأتی تخریجه . 
انظر: .)١۲/١(‏ 


() «اللإجماع» .)١١(‏ () «الافصاح» (۱/ ۴۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة @ 


الا . 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال ا ا 
)€3 

ل مستند الإجاع: | - حدیث آم سلمة اء قالت : «جاءت أم سليم امراًة ا 
طلحة إلى رسول الله ية ؛ فقالت : يا رسول الله»ء إن الله لا يستحیى من الحق› فهل 
على المرأة من غسل؛ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله بي: نعم؛ إذا رأت 
ا 

0 وجه الدلالة: أن النبي يي ربط وجوب الخغسل بخروج الماء ورؤيته؛ فإذا خرج 
المني وجب الغسل» مما يعني أنه ناقض وزيادة» والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث أبى سعيد الخدري ويا قال: قال رسول الله ي: «إنما الماء من 
الما“ . 

وجه الدلالة: حيث إن ماء العسل يجب بماء الرجل» فإذا خرج المني وجب الماء 
للغسل . 

7 الخلاف في المسألة : خالف الشافعية في المسألة؛ فقالوا بأن خروج المني وحده لا 

(A) e 
. ينقض الوضوء» بل يوجب الخسل‎ 

قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين» وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون 
A‏ 

ولکن في المحصلة؛ نجد آنهم يوجبول الل ب وهو وضوء وزيادة؛ فلا 
يكونون بهذا مخالفين في الحقيقة» وستأتي مناقشة المسألة في كون خروج المني 


(۱) «المغني» (۲۳۰/۱). (۳) «بدائع الصنائم» .)۲٤/۱(‏ 

(۳) «مواهب الجلیل» (۱/ ۲۹۰)ء و«الفواكة الدواني» .)۱١١/١(‏ 

.)۲۱۸/۱( «المحلی» (۲۷۱/۱)ء‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري كتاب الغسل. باب إذا احتلمت المرآة» (ح۲۷۸)ء (١/۸٠۱)ء‏ مسلم كتاب الحيض »› باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء (ح۲٠۳)» .)۲١٠/١(‏ 

(0) «المغني» (۱/ .)۲٠١‏ (۷) مسلم کتاب الحیض» باب إنما الماء من الماءء (ح۳٤۳)ء .)۲٦۹/۱(‏ 

.)۱٤۹/۲( «المجموع»‎ )۱١( .)٤/۲( «المجموع»‎ )0( .)٤/۲( «المجموع»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


5ة أن ا اء محف لحد وو اليكالف 4 الال و الله ا 
Sh E‏ في 


[۷ - ۱۹۷] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء: 
إذا خرج ريح من الدبر» فإن من كان متوضاً يلزمه الوضوء بعد خروجه بالإجماع. 
أما من کان مستنکًا بالریح» بمعنى أن عنده سلسًا في الريح»› أو کان كيرا ولا 
يستطيع رد ما فيه من الريح؛ فليس هذا من مسألتنا. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن..» 


(۲) EE E TS e NS 
وقال: «وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء»‎ 


ونقله عنه ابن قدامة» والنووي . 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء نها تنقض الوضوءء 
سوی ما د کره آبو هريرة؟ البول» والغائط› والمڏذي› والودي» والمباشرة»› وزوال 
العقل باي حال زال» والنوم الكثير». 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح. نقله عنه العراقي" . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن. . » وأن الفَسْوّ والضراط إذا خرج 
كل ذلك من الدبر؛ . . ؛ ينقض الوضوء؛ بنسيانٍ کان ذلك أو بعمد»" . 

وقال: «والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره؛ بصوت خرجت أم بغير 
صوت› وهذا أيضًا إجماع متيقن › ولا خلاف فى أن الوضوء من الفسو والضراط» . 


(1) «الإجماع» .)١١(‏ (۲) «الأوسط» (۱/ ۱۳۷). (۳) «المغني» (۱/ .)۲۳١‏ 

() «المجموع؛ (1/۲). 

0 یت ی خرو ا قال : قال رسول الله كل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ»» 
سيأتي تخريجه في مسألة : (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشّ) (ص*۸٩).‏ 

(7) «طرح التثریب» ٠ .)۲۲١/۲(‏ (۷) «مراتب الاإجماع» .)٤١(‏ (۸) «المحلی» (۲۱۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


أي على أنها تنقض الوضوءء إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها. 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
E I SA ATT ET‏ 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول : «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء» مما يخرج 
من السبيلين› من غائط»› وبول» ورپحج۰ ا 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
اخهاغ: 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن حديث أبى هريرة الاتن فى السبشد :الا رال 
يذكر الريح وزوال العقل» وهما مما ينقض بالإجماع»“ . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول عن الطهارة الصغرى : «فإن الصغرى تجب من الريح 
إجماعا» . 

وقال: «ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين». 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين ؛ کالغائط » والريح من الدبر»› والبول» والمذي من القبل ناقضْ للوضوء* . 

الكمال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث يقول عن دليل النقض بالريح: «ويستدل على 
الريح بالإجماع» . 


ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة” . 
0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ول قال: شكي إلى 
النبى ية الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع 


(۱) «اللإفصاح» (۱/ ۳۷). 

(۲) «بداية المجتهد» .)٦٤ /١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» »)۲۹١ /١(‏ و«حاشية العدوي» .)٠١ /١(‏ 
() «المغني» (۱/ ۲۳۰) . )٤(‏ «المجموع» (۲/ ۷)» وانظر: «مغني المحتاج» .)٠٤١/١(‏ 
)٥(‏ (مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٥٩٩‏ وانظر «الفتاوی الکبری» .)٤١١/١(‏ 

() «مجموع الفتاوی» .)۳۹١/۲١(‏ (۷) «البناية“ /١(‏ ۷١٠)ء‏ وانظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ ۷). 
(۸A)‏ «افتح القدیر» .)۳۸/۱١(‏ (۹) «البحر الرائق» .)١۲ /١(‏ 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمقا ودراسة 


2١‏ ديت ابی هزیر وه عن النبي ويا آنه قال : «لا وضوء إلا من صوت أو 
ریج»". 

01 وجه الدلالة: ظاهر من الحديثين؛ حيث فى الأول؛ أن المصلى ينصرف من 
صلاته بمجرد تأکده من خروج الريح»› مما يدل على إبطالها للوضوء والصلاة بالتبع . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
ا 


[۸ - ۱۹۸] الحیض حدث للنساء: 


إذا حاضت المرأة» فإنها تكون محدثة» وحكى على هذا الإجماع» وهو من الأمور 
القطعية؛ إذ أنه يوجب الخسل وهو أعلى من الوضوء. 

E) من نقل الإجماع: ابن هبيرة (۰٦0ھ) حیث يقول : «(وأجمعوا على أن‎ i 
اعات لاء الح‎ 

ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية"» 


والشافىة . 


1 


کر ا 


ی کف ا ا 1 ئ ع 
لا مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : ولا تقروهن حى طهر قدا طهر اوه م 
سج ر رس م : 4 < 
حبث مرک أله [البمرة: الأية .]۲۲١‏ 


0 وجه الدلالة: قوله : حي برد ٠‏ فقد سمى الله تعالى انقطاع الدم طهارة» ثم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أحمد (ح٥۹٠٠٠)ء »)٤۷1/۲(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من الريح› 
(ح٤۷)» »)۱٠۹/۱(‏ وصححه» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب لا وضوء إلا من حدث» (ح9٥١٥)»‏ 
(1/ ۷۲)» وصححه النووي في «المجموع» (۳/۲). 

(۳) هذه أضفتها لضرورتها في السياق» ولعله سقط . 

)6( «الإفصاح» .))١ /١(‏ وانظر : «المغني» /١(‏ ۲۷۷). () «البناية» (۱/ ۳۳۷). 

.)۱١۸/۲( «المجموع»‎ )۷( .)۸١ /١( «بداية المجتهد»‎ )0( 


بالجماع بعد التطهير» مما يدل على أن الحيض حدث» والله تعالى أعلم. 
و ع 

۲ - أن كل ما يخرج من الفرج فالأصل فيه الحدث» فكيف بالشيء المنتن 
کالحیض› والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


٩[ 1‏ - ۱۹4[ النقاس حدث للنساء: 


إذا نفست المرأة» فإنها تكون محدثة» وحكى ابن هبيرة اللإجماع على هذاء وهو 
من موجبات الغسل»› وهو وضوء وزيادة. 


ت من نقل الإجاع: ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن الغاس من 
أحداث النساء» . 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية"› 
(Ou os‏ 
والشافعية . 
كالحيض» فيأخذ أحكامه . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۲٠١ -۱١[‏ زوال العقل ينقض الوضوء: 
إذا زال عقل المتوضئ بجنول أو إغماء أو غيرهما؛ فإن وضوءه ينتقض › وقد حکي 
الإجماع على ذلك. 


قا من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول : «وأجمعواعلى أن . .“ ووا 


(۱) «الافصاح» »)٥٩/۱(‏ وانظر: «المخني» .(Y/1)‏ 

() «بدائع الصنائع» »)۳۸/١(‏ و«البناية» (۱/ ۳۳۸). 

() «التاج والاكليل» .)٠٥٠/١(‏ (6) «المجموع؛ .)۱٦۸/۲(‏ 

)٥(‏ انظر : «المهذب» (۲/ )١١۷‏ مع «المجموع»» و«المغني“ /١(‏ ۲۷۷)» وستأتي مسألة مستقلة عن أن النفاس 
يأخذ أحكام الحيض في باب الحيض» بإذن الله تعالى . 


e‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الوضوء»”. ونقله ابن قدامة في المغمى عليه" والنووي مطلقا» وابن قاس“ . 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوءء 
سوى ما ذكره أبو هريرة؛ البول» والغائط والمذي» والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بي حال زال» والنوم الكثير». 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح . نقله عنه العراقي“ 

ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على . . » وكذلك ذهاب العقل بسكر أو 
اشم أو خرن : 

وقال: «قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب» من جنون أو إغماء أو سكر من أي 
شيء سكر» وقالوا: هذا إجماع متيقن» . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره» فأما غير 
النوم» وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؛ فينقض 
الوضوء؛ یسیره وکثیره إجماعًا» '. ونقله عنه ابن قاس . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن حديث أبي هريرة الذي اكتفى بذكر الريح: «ألا 
تراه لم یذ کر الریح وزوال العقل» وهما مما ينقض بالإجماع»'. 

وقال: «أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء»"' . 

ويقول: «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو 
البتج أو الدواء ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء» وسواء كان ممكن المقعدة أو غير 


نقله عنه ابن ا 


.)۲١ /۲( «المجموع»‎ )( .)۲۳٤/۱( «المغني»‎ )( .)١١( «اللإجماع»‎ )( 

.)٠٤١ /١( «حاشية الروض»‎ )٤( 

)٥(‏ في حديث أبي هريرة وهه قال : قال رسول الله اة : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» 
سيأتي تخريجه في مسألة : (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمَ). 

.)۲۸۹ /۱( «طرح التثریب» (۲/ ۲۲۰). (۷) «فتح الباري»‎ )٦( 

(۸) «مراتب الإجماع؛ لابن حزم .)٤١(‏ (۹) «المحلی» (۲۱۱/۱). 

.)٤١ «حاشية الروض»(۱/‎ )١١( .)۲٠/۲( «المغني» (۱/ ۲۳۲)ء وانظر: «الشرح الکبير»‎ )٠١( 

(۱) «المجموع» (۷/۲)» (۲۱/۲). 5 المچمرع 8/57 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


IE 
ونقل هذه العبارة الأخيرة الشوكاني"» ونقل ابن نجيم عنه الإجماع أيضًا» في‎ 
ا‎ 0 E اد‎ 

ابن حجر الهيتمى (٤۹۷ه)‏ حيث يقول معددًا النواقض : «الثانى : زوال العقل؛ أي 
التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سکر» ولو ممکنا مقعده إجما»“. 

البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث يقول معددًا النواقض : «الثالث: زوال عقل؛ كحدوث 
چ ا کثیرّا كان أو قليلا إجماعً»” . 

ولم يذكر السكر في الإجماع. 

الصنعاني (١۸٠٠ه)‏ حيث يقول: «هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر 
بأي مسكر» بجامع زوال العقل» وذكر في «الشرح» : انهم اتفقوا على أن هذه 
الأمور ناقضة» فإن صح؛ كان الدليل الإجماع»"“. 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والمالكية''. 

3 مستند الإجماع : ١‏ - حديث صفوان بن عسال وليه قال : «كان النبي بء يأمرنا 

إذا كنا سفرًا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم . 

3 وجه الدلالة: هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الوضوء من النوم» تدل على 
وجوب الوضوء بزوال العقل» فالنوم مظنة الحدث؛ نظرًا لذهاب العقل» ومظنة 
الحدث آكد في الجنون والإغماء"'. 

۲ - أن من زال عقله لا يدري أخدث أو لا بل لا يبالي بذلك» فهو مظنة الحدث»› 


فوجب الو شر ا 

(۱) شرح مسلم» .)۷٤/٤(‏ (9) «نیل الأوطار» .)۲٤١/۱(‏ (۳) «البحر الرائق» .)٤١/١(‏ 
() «حاشية الروض» )١( .)٤١ /١(‏ «تحفة المحتاج» .)٠١١/١(‏ () شرح المنتهى» .)۷١/١(‏ 
(۷) يقصد «البدر التمام شرح بلوغ المرام». (۸) «سبل السلام» (۱/ )٩۰‏ 
(4) «فتح القدير» .)٠١ /١(‏ و«البحر الرائق» .)٤١١٤١/١(‏ 

. سبق تخریجه‎ )۱۱( .)١١١/١( «مواهب الجليل» (/ ٤۲۹)ء و«الفواكه الدواني»‎ )٠١( 


.)۲۳٣ /۱( «المغني»‎ )۳( .)۲۳١ /۱( «المخني»‎ )۲( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ل الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم هذا اللإجماع» ونقده في «المحلى»» مع أنه 
أحد ناقلیه فی کتابه «المراتب» كما سبق» حیث قال: «ولیس کما قالواء أما دعویى 
الإجماع ا وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة» ولا عن أحد 
التابعين» إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية - وحماد 
والحسن فقط» عن اثنين منهم الوضوءء وعن الثالث إيجاب الخسل»“. 

فدليله عدم الدليل الموجب. 

وفي کلام محمد بن داود ما یوافق کلامه» حیث استثنی من ذهب عقله من ذهاب 
العقل بالنوم» وجعل النوم ناقضًا" مما يدل على أنهم يقولون - الظاهرية - بنقض 
النوم دون زوال العقل» بناء على منع القياس عندهم. 

وقد نسب ابن رشد مسألة الباب إلى جمهور العلماء"» فهذا يوحي أنه يعلم في 
المسألة خلاقًاء لكنه لم يذكر شيئًاء والله تعالى أعلم. 

وقال المرداوي عبارة مناقضة للاجماع» حيث يقول: «زوال العقل بغير النوم لا 
ينقض إجماعًا» وينقض بالنوم في الجملة . 

وراجعت الطبعة المحققة؛ فوجدت نفس العبارة» ولعل كلمة (لا) زائدة» فهو 
يقصد أنه ناقض» بدليل سياق الكلام بعده» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وهم 
الظاهرية» إلا على قول من لم يعتبرهم من الفقهاء» والله تعالى أعلم. 


۱١1 3‏ - ١١۲]ذهاب‏ العقل بالسكر ينقض الوضوء : 


اذا شرب المتوضئق الخمر»ء وزال عقله.» فإن وضوءه ينتقض › وحکي اللإجماع على 
ذلك . 

وقد فصلت هذه المسألة عن سابقتها؛ لأن ذهاب العقل بالسكر من فعل الإنسان» 
وتلك ليست من فعله» فکان القضل اسب 


(۱) «المحلی» (۲۱۱/۱). (۲) «الاقناع» لابن القطان )٠٤١ /١(‏ نقله عنه . 
() «بداية المجتهد» .)۷١/١(‏ (9) «الإنصاف» .)١١۹/۱(‏ 
)٥(‏ «اللإنصاف» (۲/ .)۲١‏ (0) انظر مناقشة المسألة في «التمهيد». 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعَا ودراسة @ 


0 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على . .» وكذلك 
ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون» . 

ابن قدامة 1۲١(‏ ه) حيث يقول: «زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره» فما غير 
النوم» وهو الجنون والاإغماء والسكر وما أشبهه من الآدوية المزيلة للعقل؛ فينقض 
الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء» سواء قل أو كثر» وسواء 
كان ممن الففعدة أو غير ممكهاة ٠‏ قله عت الشوكاني . 

ابن حجر الهيتمى (٤۹۷ه)‏ حيث يقول معددًا النواقض : «الثانى : زوال العقل؛ أي 
الت نون ا اھ سک ول اما اجا : 

الصنعاني ۱٠۸١(‏ ه) حيث يقول: «هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر 
بأي مسكر» بجامع زوال العقل» وذكر في «الشرح»” أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور 
ناقضة» فإن صح؛ كان الدليل الإجماع» . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية" . 

3 مستند الإجماع: يستند هنا بأدلة نقض الوضوء بزوال العقلء فالسكر يزول معه 
العقل» وهو مظنة الحدث مع زوال العقل» سواء كان الزوال بإرادة الإنسان أو لا؛ لأن 
العلة موجودة في الحالتين وهي زوال العقل» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الخراسانيون من الشافعية في السكران» نقله النووي 
عنهم» وقال: «ولا خلاف في شيء من هذا؛ إلا وجهًا للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء 
السكران؛ إذا قلنا: له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله» '. 


(۱) «مراتب الإجماع» لابن حزم .)٤١(‏ 


() «المغني» .)۲۳١/١(‏ وانظر: «الشرح الکبير» (۲/ .)٠١‏ (۳) «شرح مسلم» .)۷٤/٤(‏ 
() «نيل الأوطار» )٥( .)٠٤١/١(‏ «تحفة المحتاج» .)٠١١ /١(‏ 
() يقصد «البدر التمام شرح بلوغ المرام. (۷) «سبل السلام» )٩١ /١(‏ 


(۸) «فتح القدير» /١(‏ ١٥)ء‏ و«البحر الرائق» .)٤١١٤١/١(‏ 
(۹) «مواهب الجلیل» (۱/ ٤۲۹)ء‏ و«الفواكه الدواني» )٠١( .)١١٤/١(‏ «المجموع» (۲/ .)٠١‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


وقال بعده : «وهو غلط صريح› فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل» فلا فرق 
فيه بين العاصي والمطيع». 

ولم أجد لهم دليلاء إلا أن يستدل لهم بعدم الدليل الموجب للنقض» كما سبق في 
ال زوال العقل› والله تعالی أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
1E‏ [۱۲ - ۲١۲]نوم‏ الملضطجع ينقض الوضوء: 

إذا نام المتوضئ مضطجعًاء فإن وضوءه ينتقض › وقد حکی الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وفي هذا الحديث من 
الفقه ؛ إيجابٌ الوضوء من النوم» وهذا أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع › الذي قد 
اا و 
القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه ا یو جب اا 

ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن نوم المضطجع» والمستندء 
والتكي يقض الوضرة“: 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول معددا للنواقض: «ومنها النوم مضطجعًا في 
الصلاة» أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء» وحكي عن النظام أنه ليس بحدث» ولا 
عبرة بخلافه لمخالفده الإجماع» وخروجه عن أهل الاجتهاد»” . 


وقال العيني : «وذكر في العارضي . . » قال : وأجمعوا على أن النوم المضطجع 


(۱) «المجموع» (۲/ .)۲١‏ (۲) حديث غمس المستيقظ يده في الاناء» وسبق تخريجه . 

() «التمهید» (۱۸/ ۲۳۷). وذکر نحوها في «الاستذکار» »)۱٤۸/۱(‏ وانظر: «مواهب الجلیل» .)۲۹٤/۱(‏ 
() وهو أن النوم القليل حدث أيضًا. )٥(‏ سيأتي في المستند. 

(0) «التمهید» (۱۸/ »)۲٤١‏ ونقله في «الاستذکار» .)٠١١/١(‏ (۷) «الإفصاح» (۱/). 

(۸) «بدائع الصنائم» (/ .)١‏ 

(۹) ذكر هذا في سياق نقله عنه عن ابن القطان» وربما أنه يقصد «عارضة الأحوذي» لابن العربي» مع أنني لم = 


YY 


الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول في أثناء نقاشه للمسألة: «هذا لا يخلو إما أن تكون 


مقعدته زائلة عن الأرض» أو لاء فإن كانت زائلة؛ نقض بالإجماع» . 


الموافقون کک وافق على هذا الإجماع الشافعية» والصحيح من 
مذهب الا بن جز 

e‏ وله » قال : «كان النبي بي يأمرنا 
کا ا ر افده ایل ریاییں آل من ا وتک من قاط برل 
ونوم». 
۲ - حدیث آانس: «کان أصحاب رسول الله ية ينامون» ثم يصلون» ولا 


e و‎ 


0 وجه الدلالة في الحديث الأول: أمر النبي بيا أن ينزعوا خفافهم للوضوء من 
أجل النوم؛ مما يدل على أن ناقض» وفي الثاني أن الصحابة ينامون ثم يصلون بلا 
وضوء» وهو يبخصص عموم الأول» فيجمع بين الدليلين بأن المقصود بالنوم الناقض ما 
كان النائم فيه مستغرفًا ومقعدته زائلة عن الأرض كالمضطجع؛ إذ أنه لا يملك نفسه 
عندئذ“» وهو يدل أيضًا على أن النوم ناقض» حيث إنه قال: يصلون ولا يتوضؤون› 
مما يعني أنه على خلاف العادة من توضؤ النائم» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من أهل العلم» فروي عن أبي موسى 
الأشعري» وعبيدة» أنهما لم يكونا يريان النوم حدثًا“ . ونقله ابن حزم عن الأوزاعي» 
وقال: «وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وء وعن ابن عمر» وعن 
مكحول» وعبيدة السلماني» '» ثم قال: «ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلافه 


= أجد هذه العبارة فيها. 

.)۲٠١ /۱( «الحاوي»‎ (۳) .)٠١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )( . )۲۸٠١ /١( «البناية»‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( «المغني» (۱/ ١۲۳)ء و«الفروع» (۱۷۹/۱)» و«الاإنصاف»‎ ) 

. «المحلی» (۲۱۲/۱). 0) سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) مسلم كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» (ح٦۳۷)» .)۲۸٤/١(‏ 
(A)‏ «المغني» (/ (. (۹) «التمهید» (۱۸/ »)۲٤٥‏ و«الاستذکار» .)٠١۹۱/۱(‏ 


(۰) «المحلی» (۲۱۲/۱). 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


جهلا وجراًة»'. 

وبعد ذکره لحدیث نس : «کان اصحاب رسول الله َيه ينامون ثم يصلون ولا 
E‏ قال : «لو جاز القطع بالإجماع» فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد؛ 
لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع» لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له 
بإطلاق دعوى الإجماع فيها» . 

علمًا بآنه یری بأن النوم ناقض؛ قلیله وکثیره. 

وعن أحمد رواية توافق ما سبق في أن النوم غير ناقض مطلمًا إن ظن بقاء طهره”“» 
وحکي عن ابي مجلز» وعمرو بن دينار» وحميد الأعرج” . 

ونمل عن ابن تيمية” . 
واستدلوا بظاهر حديث أنس السابق وغيره. 
0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


[۲١۴ - ۱۳[‏ النوم القليل لا ينقض الوضوء: 
النوم الكثير ينقض الوضوء» ولكن إذا نام المتوضئ نومًا قليلاء فإن وضوءه لا 
3 من نقل الإجاع: ابن القطان (1۲۸ه) حيث يقول: «أجمع الفقهاء أن النوم القليل 
لا ينقض الوضوء؛ إلا المزني» فإنه خرق الإجماع» وجعل قليله حدثً» . نقله عنه 
E‏ 
المهلب (۳۳٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء 


0) «المحلی» (۲۱۳/۱). ( 0 شین ریچ قروا () «المحلی» (۲۱۳/۱). 

.)۲۱١ /۱( «الحاوي»‎ )٥( .)١۹۹/۱( «الفروع» (۱/ ۱۷۹)» و«الإنصاف»‎ )( 

(1) «الفروع» (۱/ ۱۷۹)» و«الإنصاف» (۱/ ۱۹۹). 

(۷) بحثت عنه في كتابه «الاقناع» فلم أجده» انظر: (١/١٤٠)ء‏ مع أنه لا يحكي إجماعًا من نفسه» بل كلها 
منقولة. 

.)۲۸۵ /۱١( «البتایة»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة ۰ CC‏ 


وخالف المزنى فقال: ينقض قليله وكثيره» فخرق الإجماع». نقله عنه ابن حجر" . 


ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة" . 

ابن التين حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع N‏ 
والشافعية"» والصحيح ن غ الا 0 

3 مستند الإجماع: حديث نس : «كان أصحاب رسول الله َو ينامون» ثم 
يصلون» ولا يتوضؤون» . 

3 وجه الدلالة: أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد» ثم يصلون ولا يتوضؤون› 
ويّفهم من الحديث أنه نوم قليل» َم في المسجد» ولا يستطيع الإنسان أن ينام نومًا 
کثيرًا فیه» وبهذا یجمع بين هذا الحديث وأحاديث النقض بالنوم» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف المزني كما سبق» وقال بأنه حدث» ونّقل عن إسحاق 
ابن راهويه ٤‏ وآبي عبيد» وابن N‏ 


(1۲) )01( ٤ 
وهي رواية عن أحمد > وهو قول ابن حزم‎ 


قال ابن حجر بعد حكايته الإجماعات السابقة» ونقل إنكارهم على المزني» قال: 
«وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض 
الصحابة والتابعين ال إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره»"' . 

واحتجوا ' بعموم حديث صفوان بن عسال وليه قال : «كان النبي َة يأمرنا إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 


ونوم . 

(۱) «فتح الباري» .)۳۱١/۱(‏ (۲) «فتح الباري» (۱/ .)۳٠٤‏ (۳) «فتح الباري» .)۳۱٤/۱(‏ 
() «بدائع الصنائع» /١(‏ ). و«البناية» (۱/ )٥( . )۲۸٩‏ «مواهب الجلیل» .)۲۹٤/۱(‏ 
0) «الحاوي» (۱/ .)۲۱١‏ (۷) «الفروع» (۱۷۹/۱)ء و«الإنصاف» (۱۹۹/۱). 

(۸) سبق تبخریجه . (4) «الحاوي» (۱/ ۲۱۷)». و«فتح الباري» (۱/ »)۳۱٤‏ و«البناية» .)۲۸١ /١(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» .)۳٠١/۱(‏ (1) «اللإنصاف» .)٠١/١(‏ (۱۲) «المحلى» .)۲٠۱۲/١(‏ 


(۱۳) «فتح الباري» )۱٤( .)۳۱٤/۱(‏ «التمهید» (۱۸/ »)۲٤١‏ ونقله في «الاستذکار» .)٠١۱/۱(‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱٩( 


E‏ مسائل الإجماع قفي الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


ء 


. اعلم‎ 
TS ۱] 1 

فإذا مذي من المتوضئق بدون أن یکون عن مرض ؟ فاإنه ينتقض وضوؤه 
بالإجماع . 


3 من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حیث يقول بعد روايته لأحد ألفاظ حديث 
علي الآتي في المستند:والذي فيه الأمر بالوضوة من المذى؟ «وهو قول عامة أهل 
العلم؛ من أصحاب النبي بي والتابعين ومن بعدهم» وبه يقول سفيان» والشافعي» 
وأحمد» E‏ 

ابو بكر محمد بن داود الظاهري (۲۹۷ه) حيث يقول : «(واتفق ق علماء الأمة على أن 
خروج المني» والودي» والمذي»› وتواري الحشفة في الفرج »› وذهاب العقل بكل حال 
ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله» . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول عن المذي: «ولست أعلم في وجوب الوضوء منه 
اختلافًا بين أهل العلم““ . ونقله النووي عنه بلفظ الإجماع . 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث يقول : «الأحداث التى أجمع العلماء نها تنقض الوضوء 
سوی ما ذکره آبو هريرة: البول» والغائط »› والمڏذي» والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير». 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح. نقله عنه العراقي . 


.)٠٤٤/١( «السنن»‎ )۲( .)٤۹۰ /۲( «المغني»‎ )۱( 

() نقله عنه ابن القطان من كتابه «اللإیجاز» ذ في «الاقتاع» (۱/ ,),٠١‏ كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب» 
إنظر : .)١۲ /١(‏ 

.)1/۲( «المجموع»‎ )٥( .)۱۳١/١( «الأوسط»‎ )٤( 


() في حديث أبي هريرة طه قال : قال رسول الله كلا : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»» 
سياتي تخريجه في مسألة : (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشيَ). 
)¥( «طرح التئريب» )۲/ (YY‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CT‏ 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول : «هذا الحديث مجتمع على صحته» لا يختلف 
أهل العلم فيه» ولا في القول به» والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء» ما لم يكن 
شارا عون عله أبردة أو ران 

ويقول: «إجماعهم غل اد ادى ولرد ا ارخ 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
AAO E E E a‏ 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء» مما يخرج 
من السبيلين» من غائطِ» وبولٍ» وريح»› 2 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على 
ا 

العيني (١١۸ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين ؛ كالغائط› والريح من الدبر» والبول» والمذي من القبل ناقض اا 

وقول : «فإن المذي یو جب الوضوء الشرعى› ولا یکفی فيه غسل بعض الأعضاء 

الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث يقول: «وأما المذي» فتقدم الكلام عليه» وأنه ناقض 
إجماعًا»” . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
واین عمر ا ENE‏ وابن جر e‏ 


مستند الإحماء: حديث ٠‏ أب طالب ول قال: «كنت رجلا مذا 
2 ي بن ابي طالب پوه 


.)۲۰۲/۲۱( حديث علي المشهور في المذي. (۲) «التمهید»‎ )١( 
.)۳۷ /۱( «اللإفصاح»‎ )4( .)۲٤۳١۲٤١١۲۳٤١۲۲۹/۱( وانظر:‎ .)۱٠١۷ /۱( «الاستذکار»‎ )۳( 
. )۲۳۰ /۱( «المغني»‎ )0 .)٠٤ /١( «بداية المجتهد»‎ )٥( 
.)۲٣۶ /۱( «البتاية»‎ )۸( .)۲١/١( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ »)٠١۷ /١( «البناية»‎ )۷( 
.)1/۲( «المجموع»‎ )١١( .)١١٤/١( «الأوسط»‎ )٠١( .)۹۸/١( «سبلل السلام»‎ )٩( 


(۱۲) «المحلی» (۲۱۸/۱). 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


فاستحييت أن آسأل رسول الله ية لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد بن الأسود فسألهء 
فقال: «یغسل ذكره ويتوضا»'. 

3 وجه الدلالة: حيث أمر النبي بيا عليًّا بالوضوء وغسل الذكر» والأمر يقتضي 
الوجوب”"» والله تعالى أعلم. 

1 الخلاف في المسألة: تقل عن عمرء وابن المسيب أنهما كانا لا يريان الوضوء من 
الد ولك لها بلا ال ر :الي 

والثابت عنهما هو ما يوافق مسألتنا“ . 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء أما ما روي 
عن عمر وابن المسيب» فقد روي رجوعهما أيضًاء ثم بيا أن الثابت عنهم هو ما يوافق 
مسألتناء والله تعالى أعلم. 

[۲٠۵ - ۱۵[‏ الودي ينقض الوضوء: 

الودي: هو ماء أبيض» يخرج عقيب البول خاثر . 

فإذا خرج ودي من المتوضی دون آن يكون عن مرض ؛ فإنه ينتقض وضوؤه» وعليه 

ل من نقل الإجماع: ابو بكر محمد بن داود الظاهري (۲۹۷ه) حيث يقول: «واتفق 
علماء الآمة على أن خروج المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج» 
وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة إلا من ذهب عقله»” . 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوءء» 
سوی ما ذکره آبو هريره : البول» والغائط» والمذي› والودي» والمباشرة» وزوال 


(1) البخاري كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» (ح۱۳۲)» »)٦١ /١(‏ مسلم كتاب الحيض»› باب 
المذي› (ح ۳*۳(« (۷/1(. 
(۲) انظر : «التمهید» (۲۱/ .)۲٠۰۲‏ (0) «المحلی» (۲۱۹/۱). 


() «المحلی» (۲۲۰/۱). )٥(‏ «المخني» (۲/ .)٤۹۰‏ 
0) نقله عنه ابن القطان من كتابه «الإيجاز في الاقناع» .)٠٤١ /١(‏ 


والذي ذكره أبو هريرة هو الريح”. نقله عنه العراقي 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «إجماعهم على أن المذي والودي فيهما 
e ER‏ 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض 
ال ا و مادا و کان او کو ها کان ار اهر :. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين ف 
ضربین : معتاد؛ كالبول والخائط والمني والمذي والودي والريح› فهذا ينقض الوضوء 
امانا : 

زكزنا الأتضارى ١(‏ ۹ه حك قول ددا الواقض : ااوبعضها بالاجماع : 
کالودي والغائط والقیح» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي بن أبي طالب وله قال : كنت رجلا مائ 
فاستحییت آن أسأل رسول الله ة؛ لمکان ابنته منى› فأمرت المقداد بن الأسود 
فسأله» فقال: «یغسل ذکره ویتوضاً» . ي 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أمر بغسل الذكر والوضوء من المذي» مع أنه يخرج 

مع الشهوة» وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي» وي و ضا مه 
من باب قياس أولى» والله تعالى أعلم. 

۲ - الودي - كما سبق - لا يخرج إلا بعد البول» وما يخرج بعد البول فهو مثله» 
فيأخذ حكمه في النجاسة” '. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 
(۱) سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة له › قال : قال رسول الله ية : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


حتى يتوضأً»» سيأتي تخريجه في مسألة : (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمَ) (ص٠۸٦).‏ 
(۲) «طرح التثریب» (۲/ .)۲۲١‏ (۳) «الاستذکار» (۱/ ۹۷٥٠)ء‏ وانظر: .)۲٤۳١۲٤۲١۲۳٤١۲۲۹/۱(‏ 


() «الافصاح» (۳۷/۱). )٥(‏ «المغني» (۱/ ۲۳۰). 0) آي ثبتت بالإجماع . 
(۷) شرح البهجة» .)٤١/١(‏ (۸) «المبسوط» (۱/ .)٦۷‏ (۹) سبق تخریجه . 


.)٦۷ /١( «الميسوط»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمځا ودراسة 


[۲١١ - [1 1‏ القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة: 
القهقهة في غير الصلاة لا تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم. 


قا من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمع أهل العلم على أن 
الضحك في عير الصلاة لاينقض طهارةًء ولا یو جب Ey‏ 


الوضء اخماغ* : 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «قياسًا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض 
الوضوء في غير الصلاة» فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة» ولكنهم لا يطردون 
ا 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل 
الوضوء» وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء». 

الزيلعي (۲٦۷ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاةء ولا 
ينقض الوضوء». ٠‏ 

العبادي (١٠۸ه)‏ حيث نقل عنه ابن نجيم” أنه حكى الإجماع في المسألة" . 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث يقول عن ما لا ينقض الوضوء: «ومنها قهقهة بصلاة» 
خلاقًا جف وها تقاف 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة" . 

قا مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر طبه أن النبي بي قال: «الضحك ينقض 
الصلاة» ولا ينقض الوضوء» '. 


(۱) «الأوسط» (۲۲۹/۱). (۲) «الحاوي» .)۲٤۹/۱(‏ () «المحلی» .)۲٤٤/۱(‏ 
() «المجموع» (۲/ )٥( .)۷١‏ «تبيين الحقائق» .)١١/١(‏ (0) «البحر الرائق» .)٤١ /١(‏ 
(۷) من كتابه «السراج الوهاج»» ولم أجد هذا الكتاب. (۸) «شرح الخرشي» )۱٥۸/۱(‏ . 


(0) «الفروع» (۱۸۹/۱). 
)١(‏ سنن الدارقطني» کتاب الطهارةء باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء (ح1).(9A/‏ 1۷۳(« وضعفه 
ابن حجر في «الدراية» »)٠١ /١(‏ والألباني في «ضعیف الجامع» (ح۹۸١")‏ . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة e‏ 


وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث بالمطابقة 

۲ - أن الضحك لو كان ناقضًاء لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث؛ لأنها صلاة 
شرعية؛ فلم ينقض الضحك فيها الوضوء. 

0 الخلاف في المسألة: نقد ابن نجيم حكاية اللإجماع في المسألة وقال: «فيه نظر»› 
ونقده بأن في المسألة ثلاثة أقوال» ونقل عن سلمة بن شداد" أنه قال بنقض الوضوء 
TL Ss‏ 

ونقل قولا آخر: أن القهقهة تنقض الوضوء والصلاة . 

ال إلا أن قال الما كان القرلان الأخيران ضعفين كانا كالم“ 

ولكن بعد التأمل يظهر أن مسار المسألة التي ذكرها ابن نجيم مختلف؛ فهو يتحدث 
فيما إذا قهقه في أثناء الصلاة» وهذا قد استثنيناه في العنوان. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]۲١۷ - ۱۷1 3‏ اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء : 

إذا تلذذ متوضئ بنظر لامرأَةٍ آو تفكير› دون أن يلمس؛ فإنه لا ينتقض الوضوء بهذه 
اللذة. 

3 من نقل الإجاع: : محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث يقول : «وقد أجمعوا 
أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس؛ لم يجب عليه وضوء». E‏ 
ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «لأن اللذة إذا تعرت من اللمس؛ لم توجب 
و إا 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية في 


(۱) «المجموع» .)۷١/۲(‏ (۲) بحشت عن ترجمة له فلم أجد» ولعله تصحيف . 


(۳) «البحر الرائق» )٤( .)٤١/١(‏ «البحر الرائق» )٥( .)٤۳/١(‏ «البحر الرائق» .)٤۳/١(‏ 
(0) «التمهید» (۲۱/ ۱۸۱). (۷) «تفسیر القرطبي» (۲۲۹/۰)ق» .)۱٤١۷/٥(‏ 


.)1۷/١( «المبسوط»‎ )٩( .)۲۹۹/۱( «الاستذکار»‎ )۸( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


المسوور N‏ ال وابن حزم“ . 

ل مستند الإجاع: أن اللذة المجردة عن اللمس هي مجرد تفكيرء والله تعالى لا 
يؤاخذ بهاء فإذا تلذذ بالنظر ولم يتبع ذلك أمر آخر» كاللمس أو الإمذاءء فإنه لم 
يحصل أي ناقض من نواقض الوضوءء والأصل بقاء طهارته إلا أن يدل دليل على 
الضدء وهو لا يوجد» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم» فقالوا بنقض الوضوء 
بالنظر ٠‏ . 


ولم يجعل ابن حزم المسألة متفقًا عليها في المراتب» حيث استفناها من المسائل 
المتفق عليهاء وإن كان لا يخالف المسألةء كما سبق الاإشارة لذلك" . 


ولم یذکروا دلیلاء ولكن لعله تخليبًا لمظنة الإمذاءء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» واللهتغا 
أعلم . 
1۲١۸ - ۱۸[‏ لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء: 

اذا فطع عضو من امرأة» ومسه الرجل» فإنه لا يأخذ حكم مس المرأة عموما بلا 
(N ‘uy.‏ 
خلاف . 

قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرآة. .» ولا أعلم في هذا كله خلاف». 


(۱) «مواهب الجلیل» (۲۹۹/۱). (۲) «المجموع» (۲/ ۲۷). 
() «کشاف القناع» (۱/ ۱۲۹) . () «المحلی» (۱/ ۲۲۷). 
() «مواهب الجلیل» .)۲۹٦/۱(‏ (0) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 


(۷) نقل الد كتور البوصي في «إجماعات ابن عبد البر خلافًا عن ابن بكير في هذه المسألة» ووجدت أنه ربماوَهم 
في ذلك » فخلافه في حالة مس ثوب امرآة و كان على غير جسمها» فمسه دون أن يمس جسمهاء فهنا خالف 
ابن بکیر» ولیس في مسالتناء» والله تعالی أعلم. وانظر: «مواهب الجلیل» (۱/ ۲۹۷). 

(۸) ويجب أن نبين أن من قيود مسألتنا أن لا يكون في هذا المس شهوة. 

.)۲٦۱/۱( «المغني»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي N RE EA‏ 
والشافعية في طريتي عندهم» ووج من وجهيٌ الطريق الثاني عنده . 

3 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأًة عنه» فلا يكون 
ناقضا. 

آ ا فهر ر هن لرا ج فن آن بكرن می لهو فاو ب خن 
حكم النساء. 

۳ - أن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك” . 

0 الخلاف في المسألة: عن الشافعى فى هذه المسألة طريقان» أحد الطريقين فيه 
وجهان أحدهما أنه ينتقض الوضوء؛ کل العضو في حال الاتصال . 

وذلك بناءَ على قولهم بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ولو بدون لذة. 

واستدلوا بظاهر قوله تعالى : أو لسم ألة). 

وهناك من خالف من أئمة السلف فى مسألة مس المرأة لغير شهوة» والخلاف فيها 
م ا لهل اتون اا ار 

ومنهم الشافعي» غير أننا عرفنا قوله في مسألتنا عن أصحابه» ولكن البقية لا ندري 
عن قولهم . 

وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بنفي الخلاف في هذه o‏ 
من المسألة الأم. 


0 الفقهجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لعدم التمكن من استثناء 


(1) «المبسوط» (1/ 1۷)» و«بدائع الصنائع» .)١١ /١(‏ 

(۲) «مواهب الجليل» (۲۹7/1)ء حيث يقولون بالنقض بالمس إذا كان لشهوةء ولم أجد لهم نصًا في مسألتناء 
غير أن هذا اجتهاد مني بناء على قولهم باشتراط الشهوة» ومثل العضو المقطوع لا يظن فيه الشهوةء والله 
تعالى أعلم . 

() «المجموع» (۳۳/۲). )٤(‏ انظر کل ما سبق في «المغني» (۲۹۱/۱). 

.)۳ /۲( «المجموع»‎ )٥( 

(0) انظر : «المصنف» /١(‏ ۱۹۲)ء و«المحلى» ۷/0( و«المجموع» (۲/ ٤٠)ء‏ ولامجموع الفتاوی» /۲١(‏ 
1(. 


معان جاع هي المهارة جما وذراسة 


المخالفين لهذه المسألة من المسألة الأم التي ثبت خلافهم فيهاء ولوجود الوجه 
المخالف عند الشافعية» والله تعالى أعلم. 
۱۹1 - 1۲۰۹[ مسن الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء: 

ااه الجا ار جا أو الهر اة الما فا لا قى ال 

ت من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من اعرا ولا بمسٌ رجل ولا صبي › ولا بمس المرأة 
المرأةٌ؛ لأنه ليس بداخل فى الآية ولا هو فى معنى ما فى الآية؛ لأن المرأة محل 
لشهوة الرجل شرعًا وطبعًاء وهذا بخلافهء . .> والأصل الطهارة» فلا تزول بالشك»› 
ولا أعلم في هذا كله خلاقًاء والله أعلي» . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية» والمالكية“)» 
oT‏ 0( 
واسايجهة ,ياين حرم .: 

0 مستند نفي الخلاف: ١‏ - أن هذا اللمس ليس بداخل في الآية التي فيها الأمر 
بالوضوء من الملامسة للنساء - على الخلاف في معنى الملامسة. 

۲ - أنه ليس في معنى ما في الآية؛ حيث إن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا 
وطبعًاء» وهذا بخلافه. 


۳ - أن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك" . 
ن الزقيجة. ا م وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
]٠١ - ۲۰[‏ مسن البهيمة لا ينقض الوضوء: 
( 


ا الو ال فإنه لا تقد ا 


0 من ذلك مسنٌ الذكر والفرج؛ إذ فيهما خلاف مشهور. () «المغني» (۲۹۱/۱). 


(۳ «المبسوط» /١(‏ 1۷)ء و«بداتع الصنائع» )٤( .)١/١(‏ «مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱). 
(۵) «المجموع» (۲۷/۲). () «المحلي » (۱/ ۲۲۷). (۷) انظر : «المغني» .)۲١١/۱(‏ 


(۸) يستثنى من ذلك مس ذكر البهيمة» حيث فيه خلاف» وهذا ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ لا تتعرض المسألة 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


3 من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرأة» . .» ولا بمس البهيمة لذلك›..› ولا أعلم في هذا 
کله خلائًاء والله أعلہ». 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي ا ا ا 
الشاة (6D.‏ ا . (( 
والشافعيه »> وابن حرم . 

0 مستند نقى الخلاف: ١‏ - أن هذا المس ليس بداخل في الآية التي تأمر بالوضوء 
من مس النساء» ولا مس البهيمة في معنى ما في الآية ؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل 
شرعًا وطبحًا» ومس البهيمة بخلافه . 

۲ - أن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك” . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 

]۲١١ - [1 1‏ مس الحرير والميتة لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضىٌ الحريرَ أو الميْتة» فإنه لا ينتقض وضوره. 
فضلات دودة القز» والميتة نجسة» فكلاهما يجتمع فيهما ظن التنجس تما : 

3 من نقل الإجاع: المزني (١٣۲ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرًا أو ميتة ليس عليه وضوء» ولا غسل» . نقله النووي وقال: «هذا كلام المزني» 
وهر قوي › والله أعلہ». 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية'" والمالكية» 


.)١١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )( .)۲١۱/۱( «المغني»‎ )( 

)۳( «التاج واللاإکلیل» (۱/ .)٤۳۸/۱(.)٤۳٤‏ 

() «الأم» »)۳٤/١(‏ و«المجموع» (۲۸/۲)ء و«أسنى المطالب» .)٥۷ /١(‏ 

() «المحلی» .)۲۳٣۹/۱(‏ 0) «المخني» (V۷) .)۲٠٦۱/۱(‏ «المغني» .)۲١١/١(‏ 
(۸) انظر : «مختصر المزني» .)٠١/١(‏ 

(4) «المجموع» (٥/٤٤٠)ء‏ وقد ذكر الإجماع في باب غسل الميت» ولكن لأنه مرتبط بموضوعنا ذكرته. 
)۱١(‏ «المبسوط» /١(‏ ۸۲). (۱۱) «المنتقی» (۲/ .)٥‏ و«مواهب الجلیل» (۲۹۹/۱). 


CT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


والخالة. 

هذا بناء على ما فهمته من كلامهم» وإلا فلم أجد لهم نصا على مسألتنا. 

قا مستند الإجماع: أن مس الحرير والميتة مما تعم به البلوى» ولا يعقل أن يكتم 
النبي اة بيان مثل هذا الحكم لو كان ناقضًا فدل على أن حكمَ المسألة حكم الأصلء 
وهو أنه لا ينقض الوضوء» والله تعالی أعلم . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم. 
[۲۲ - ۲۱۲] مس الختنثى لا ينقض الوضوء: 


إذا شن المتوضن: خا أواس الح رجا اى اة فإنه لا ينتقض وضوره بلا 
D-4‏ 
خلاف . 


ق من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء 
بلمس عضو مقطوع من المرأًة. . .» ولا بمس خنشی مشکل؛ لأنه لا يعلم كونه رجلا 
ولا امرأة» ولا بمس الخنشى لرجل أو امرأة؛ لذلك» والأصل الطهارة» فلا تزول 
بالشك» ولا أعلم في هذا كله خلافًاء والله أعلم» . 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية“» والشافعية” . 

أما المالكية» فلم أجد لهم كلامًا في المسألة» ولكن بناء على أصولهم فلديهم في 
مسأالة مسن المرأة ثلاثة أقوال : بعدم النقض مطلقًاء وبالنقض مطلقًاء وبالنقض إن كان 
للذة» وهذا هو المشهور عندهم ٠‏ فبناء على هذا فقد يخرج عليها مثلها في الخنثى 
غير المشكل فقط» والله تعالى أعلم. 

ل مستند نفى الخلاف: ١‏ - زوال كون الخنثى من النساءء على الأخذ بالقول 
تشين الان تان ا الجماع . 

۲ - أن الأصل الطهارة» فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بيقين» وهو غير موجود» 
)١(‏ «الفروع /١(‏ ۱۷۹) هذه الصفحة وما بعدها. (۲) ویستشنى هنا أيضًا مس الذكر. 


)™( «المغني» )٤( .)۲١١/۱(‏ «المبسوط» )٥( .)٦۷ /١(‏ «المجموع» (۲/ ۳۳). 
(0) «بداية المجتهد» (1۸/۱). و«مواهب الجلیل» .)۳۹٦٩/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة Cr‏ 


٠‏ فيبقى الأصل وهو الطهارة. والله تعالى أعلم. 
a‏ 
س الخ ٠اصا‏ غ الما دل دان ال لجن الت غل حل 
ES E N‏ والله تعالى أعلم . 
0 الفقيجة: لم يتسنٌ لي أن أتحقق من نفي الخلاف في هذه المسألة» حيث لم 
أجذ- مع طول بحثِ في المسألة - نصا من المالكية في المسألة» وإن كان القول بعدم 

تحقق نفي الخلاف هنا هو الأظهر؛ نظرًا لما سبق أن ذكرته» والله تعالى أعلم. 
[۲٠١ - ۴[‏ اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء: 
إذا أحدث المتوضئ وتيقن من ذلك» ثم شك أنه متوضئ»› DET‏ 
بالإجماع . 

3 من نقل الإجاع: الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث يقول: «وأما إذا تيقن الحدث وشكِ 
بعده في الوضوء؛ فإنه يبني على اليقين ويتوضاًء ولا يأخذ بالشك إجماعًا» . 

ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من أيقن بالحدث» وشك في 
الوضوءء أو أيقن أنه لم يتوضأً؛ فإن الوضوء عليه واجب» . 
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ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول : «وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث» وشك في 
الوا أن كه فد قاقد وان الوق وا غل رل عه امراق : 

ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة» أو تيقن 
الطهارة وشك في إتمامها؛ فلا خلاف بين الأمة أت غل ال ا 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «إذا تيقن الحدث» وشك هل تطهر أم لا؛ فيلزمه 
الوضوء بالإجماع» . 

وقال أيضًا: «وأما إذا تيقن الحدث» وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 


() انظر في الدليلين «المغني» .)۲٠١/١(‏ (۲) «الحاوي» .)۲٥٤/۱(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع» .)٤٤(‏ () «الاستذکار» .)٥٠١ /١(‏ وانظر: «التمهید» /٥(‏ ۲۷). 
() «التاج والإكليل؛ .)٤١۷/١(‏ 0) «عارضة الأحوذي» .)۸٦/١(‏ 

.)۷٤/۲( «المجموع»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


المسلمين». ونقله عنه الشوكاني"» والمباركفوري" . 

شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث يقول: «أما إذا تيقن الحدث» وشك فى 
الطهارة؛ فهو محدث يلغي الشك ويبني على اليقين» لا نعلم في ذلك خلانً. 

ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث يقول: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فهو محدث 
بالاجما. 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام الماتن : «بأن تيقن الحدث وشك في 
الطهارة بنى على اليقين»» قال: «لأن الحدث إذا يقين» فلزم ما تيقن» ولغا المشكوك 
يإجماع المسلمين»”'. 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

قا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ڪه قال : 
«شكي إلى النبي بي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف 
حتی يسرع صوتاء أو یجد ریسًا» . 

ا وجه الدلالة: حيث نهى الشاك أن ينصرف حتى يتيقن أنه أحدث» فيبنى على 
اليقين ويترك الشك» وهكذا فى مسألتناء فإذا تيقن الحدث» يكون EE‏ 
من الضد» والله تعالى أعلم. 

۲ - قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الكلية» وكل الأآدلة المثبتة لها تدل 
عل مستا ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[۲٠١ - ۲۶[ 8‏ العيرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والش: 


إذا شك متوضئ في إحداثه بالريح» ولم يسمع صونًاء ولم يشمٌ رائحة» فإنه لا 


(۱) شرح مسلم» .)٥۰ /٤(‏ (9) «نيل الأوطار» .)٠٠٠٦/۱(‏ 
(۳) «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» .)۲٠۸/١(‏ (6) «الشرح الكبير» .)١۷/۲(‏ 
)٥(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)1۷۳/١(‏ (0) «حاشية الروض» .)٠٥۹/۱(‏ 


(۷) «المبسوط) .)۸٦/١(‏ (۸) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 
ينتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك . 

لا من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «معناه"" : يعلم بوجود أحدهماء 
ولا يشترط السماع والشم بإجماع اللو وهه اوكا ٠:‏ 

ويقول: «ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث» كالقرقرة والريح» ولم 
یخرح منه شيء؛ لا وضوء عليه . 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «ظاهر هذا متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط 
يجب الوضوء» وإن لم يوجد الصوت والريح»'. 

ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث يقول: «معناه"" : يعلم وجود أحدهما يقينًا» ولا يشترط 
اجتماع السماع والشم بالإجماع»" . 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال 
المني دون خروجه: «وللاجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث» كالقرقرة 
والریح؛ مالم یخرج منه شي . 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع اا وا 

3 مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله 4 : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»"'. 

3 وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدث» ولم يذكر السماع والشم» مما يدل 
على أن المقصود من حديث عبد الله بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط› 
وأنه لیس على ظاهره""'» والله تعالى أعلم. 


(1) حديث عبدالله بن زيد» في الرجل المشتكي للشيء يجده في الصلاة» وسبق. قريًا. 

(۲) شرح مسلم» .)٤۹/٤(‏ (۳) «نیل الأوطار» )٤( .)٠٥٦/۱(‏ «المجموع» .)۱١۹/۲(‏ 

.)٥(‏ يريد حديث أبي هريرة: «لا وضوء إلا من صوت آو ريح» وسبق تخريجه. 

(0) «البناية» (۱/ »)۲۹٤‏ وانظر )۲١١ /١(‏ بلفظ الاتفاق» وانظر : «الميسوط» .)۸١/١(‏ 

(۷) حدیث عبدالله بن زید السابق. ۰ (۸) «الإعلام» )٩( .)٦1۳/١1(‏ «حاشية الروض» (۱/ ۲۷۲). 

.)١١۲/١( «کشاف القناع»‎ )۱۱( .)٤۳۷ /١( «التاج والإإكليل»‎ )٠١( 

() البخاري كتاب الحيل» باب في الصلاة» (ح٤٥٥٦)» »)٠٠١٠/7(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة» (ح٤۲۲)ء‏ (1/). 

.)٤۹ /٤( شرح مسلم»‎ )۱۳( 


î‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[۲٠١ - ۲۵[ 1‏ الأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء: 


أكل المتوضئ من شيء مسته النار لا ينقض الوضوء» وعليه الإجماع" . 

ق من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذاعند أكثر أهل 
العلم» من أصحاب النبي کا۰ والتابعين ومن بعدهم› مثل : سفیان الثوري› وابن 
المبارك» والشافعی› وأحمكة وإسحاق ؛ رأوا ترك الوضوء مما مست ألا 

عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)‏ حيث يقول عن اختلاف الأحاديث في المسألة: 
«اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث» فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به« 
فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من الصحابة ون في الرخصة في ترك 
الوضوء» مع أحاديث الرخصة». نقله عنه النووي . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول بعد ذكر الخلاف في المسألة: «ولا أعلم اليوم بين 
أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار» إلا الوضوء من لحوم الإبل 
خا ص ة )° 

صه 

ابن هبيرة (۰ 0ھ( حیث يقول : «وأجمعوا على أنه لا یجب الوضوء من آکل ما 
NE‏ 

الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وأما تغميض الميت» وغسله» وحمل الجنازة» 
وأكل ما مسته النار» والكلام الفاحش» فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة 
العلماء»" . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اختلف الصدر الأول فى إيجاب الوضوء من أكل 
ما مسته النار؛ لاختلاف الآثار الواردة فى ذلك عن رسول الله بء واتفق جمهور 


(1) وليس من مسألتنا الوضوء من لحم الإبلء ففيها الخلاف المعروف» وله أدلة خاصة. 
(۲) «سنن الترمذي» )۹٤/١(‏ مع «العارضة». (۳) لم أجد له كتابًا هو مظنةً لهذا الكلام. 
() «المجموع» (1۸/۲). )٥(‏ «اللأوسط» .)۲۲٤/۱(‏ 

() «الافصاح» .)٤١/۱(‏ )¥( «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۲). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة @ 


فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه؛ إذ صح عندهم أنه عمل الخلقاء 
RS‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه› 
سواء مسته النار» أو لم تمسه» هذا قول أكثر أهل العلم» رُوي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين» وأبي بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس» وعامر بن ربيعة» وبي 
الدرداء» وأبي أمامة» وعامة الفقهاءء ولا نعلم اليوم فيه خلاقً» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول بعد أن ذكر خلافًا في المسألة: «ثم إن هذا الخلاف 
الذي حكيناه كان في الصدر الأول؛ ثم أجمع الغلحة ند ذلك على آنه لا يجت 
ال ا ها ما 2 وت ا ر راو قاي : 

الصنعاني (۱۸۲١ه)‏ حيث يقول: «أما لحوم الخنم» فلا نقض بأكلها بالاتفاق» كذا 
قيل» ولكن حكى في «شرح السنة» وجوب الوضوء مما مست النار». 

ولحوم الغنم تدخل فيما مسته النار. 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» 
وأبو الدرداء» وابن عباس» وابن عمر» وأنس» وجابر بن سمرة» وزيد بن ثابت» وأبو 
موسى» وأبو هريرة» وأبي بن كعب» وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة» 
وعائشة وى والثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلى»ء وأبو عبيد» وداود» وابن 
OO‏ والشافية” والحنابلة" ا e‏ 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر طبه قال : «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله 
PENSE a EOE‏ 


.)٤۳/٤( «شرح مسلم»‎ )( .)٠٠٤ /۱( «المغني»‎ )۲( .)۷١ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۹۹/١( «سبل السلام»‎ )( ٠ .)۲٦۹۲/١( «نيل الأوطار»‎ )٥( .)۳١١/١( «فتح الباري»‎ )٤( 
.)۷۹ /۱( «المبسوط»‎ )٩( .)۱۷۷ /۱( «الاستذکار»‎ )۸( .)٤۳/٤( «شرح مسلم»‎ )۷( 
.)۱٤١/١( «الفروع» و«احاشیته» (1/٦۱۸)ء و«الإنصاف)‎ )( .)٦1/۲( «المجموع»‎ )٠١( 


.)۲۲٠١ /۱( «المحلی»‎ )۱۲( 

(۱۳) أبو داود كتاب الطهارةء باب فى ترك الوضوء مما مست النارء (ح۱۹۲)ء )64/1( النسائی کتاب أبواب 
الطهارةء باب ترك الوضوء مماغيرت النار» (ح١۱۸)ء »)۱٠۸/١(‏ وصححه الألباني في «صخيح سنن أبي 
داود» (ح۱۹۲). 


۲ - حديث ابن عباس وء «أن النبي ية أكل كتف شاةء ثم صلى ولم يتوضأً»*'. 

وجه الدلالة: ظاهرةٌ من الحديث الأول في نسخ الأحاديث الأولى» وأن الأمر 
استقر على عدم نقض ما مسته النار للوضوء؟. 

أما الحديث الثاني فقد أكل عليه الصلاة والسلام ما مسته النارء ثم صلی ولم 
يتوضاًء» وهذه سنة فعلية يجب الأخذ بهاء تدل على عدم وجوب الوضوء مما مست 
النار» والله تعالى أعلم . 

1 الخلاف في المسألة: روي عن ابن عمر» وزید بن ثابت» وأبي طلحة» وأبي 
موسی »› وأبي هريرة» واس 3 وعمر بن عېد العزيز› والحسن› والزهري› وبي 
فلابة» وأبي مجلز» وغيرهم» أنهم قالوا: بإيجاب الوضوء مما غيرت النار . 

ولم يجعل ابن حزم المسألة متفقًا عليها ذ في المراتب» حيث استثناها من المسائل 
ال عا کن 9 ا کا E IETS‏ 


وهو إما منسوخ» أو أنه في غسل اليدين بعد الأكل" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق بعد عصر المخالفين الذين ذكرتهم؛ لعدم وجود 
المخالف في المسألة بعدهم» والله تعالى أعلم» وهذا مبني على مسألة الإجماع على 
أحد القولين؛ هل يعتبر إجماع أو لا؟ وهي مسألة أصولية خلافية » وإن كان الأقرب أنه 
إجماع» ولكن ليس في حق من يرى أنه ليس بإجماع'» وهذا يضعف حكم مسألتنا 


(1) البخاري كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق» (ح٤٠۲)» »)۸1/١(‏ مسلم كتاب 
الطهارة» باب نسخ الوضوء مما مست النار» ( ح٤٣۳( .(TVT/)‏ 

.)۹٤ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )( 

)۳( «المغني» )۱/ 00(« واشرح مسلم) 0 ). وانظر : «المصنف») .)1۸/١(‏ 

(6) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 

)0( مسلم كتاب الطهارة» باب الوضوء مما مست النار» (ح (۳٥۲‏ ۷/۷0(. 

. )٤۳ /٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۷) المسألة خلافية مشهورة» وناقشتها في التمهيدء وانظر: «المهذب في أصول الفقه» .)4۲١/۲(‏ 
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ويجعلها فو مرتبة دون الإجماع الظنى› والله تعالی أعلم . 
[۲١١ - ۲1‏ الإيلاج ينقض الوضوء: 

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة. 

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال» أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب 
الغسل» إن شاء الله تعالى وليس من مسألتنا. 

من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (۲۹۷ه) حيث يقول: «واتفق 
علماء الآمة على أن خروج المنى› والودي» والمڏذي› وتواري الحشفة في الفرج»› 
وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله»" . 

اا ی ق چیو ا غ ا الا ات فی 
الطهارة“. وهو يقصد بالملامسة الجماع. 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث يقول: «الأحداث التي أجمع العلماء نها تنقض الوضوء»› 
سوى ما ذكره أبو هريرة: البول» والغائط» والمذي» والودي» والمباشرة» وزوال 
العقل بأي حال زال» والنوم الكثير». 

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح. نقله عنه العراقي“ . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن. .» وأآن إيلاج الذكر في فرج 
المرأة باختيار المَولح ا و ی 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
8 ا“ ا واا الا وابن حزم . 


(۱) نقله عنه ابن القطان من کتابه «الإيجاز في الإقناع» »)٠٤١ /١(‏ كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب» 
انظر: .)٦۲/۱(‏ 

() «الإجماع» (۱۲). 

(۳) في حديث أبي هريرة طه» قال : قال رسول الله ي : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»» 
انظر تخريجه في مسألة : (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشةّ). 


0) «طرح التثریب» (۲/ ۲۲۰). (۵) «مراتب اللإجماع» .)٤١(‏ (0) «المبسوط) .)٦1۸/١(‏ 
(۷) «المبسوط» .)1۸/١(‏ (۸) «المنتقى شرح الموطا“ .)۹٦/١(‏ 


.)۲۳١/١( «المحلی»‎ )۱١( .)۳۱۹/۱( و«الإنصاف»‎ .)۱۸٦/۱( «الفروع»‎ )٩( 
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ل مستند الإجماع: حديث عائشة زاء قالت: قال رسول الله ية : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومس الختان الختانَ؛ فقد وجب الغسل». 

3 وجه الدلالة: حيث ربط النبي بي وجوب الغسل بأن يمس الختان الختان» ولم 
يربطه بالانزال» فدل على أنه ناقضٌ للوضوء موجبٌ للغسل» وسيآتي المزيد في باب 
الخسل» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف عددٌ من الصحابة”"» فقالوا: لا يجب الغسل إلا 
بالإانزال. 


ولکن خلافهم هنا لا ينقض مسألتناء حيث إنهم يقولون کلهم بوجوب الوضوء» 
ولكن لا يوجبون الغسل» وسيأتي بحث المسألة في الخسل إن شاء الله تعالى . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۲۷ - ۲۱۷[ دم الاستحاضة ينقض الوضوء: 


دم الاستحاضة ينقض وضوء المرأًة» وذلك إذا خرج الوقت» أو بدؤه بعد الوضوء 
والانقطاع» وحكي على ذلك الإجماعء . 

mm‏ من نقل الإجاع: ابن المنذر (a1۸)‏ حیث قول : «وأجمعوا على أن دم 
الاستحاضة ينقض الوضوء» وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة)“ . 
الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «السيلان - سيلان الدم كالاستحاضة والجرح - 


ملحق بالعدم في الوقت» بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت. وإن لم 


اك الد 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة آهل 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «شرح معاني الآثار» »)٥۳ /١(‏ و«المبسوط» .)1۸/١(‏ 

(۳) هناك من قال بوجوب الغسل للمستحاضة» وهم على آقسام» بین من یوجبه کل یوم» ومن یوجبه کل صلاة» 
ومن يلزمها بالجمع الصوري» وتغسل بهذا ثلانًا كل يوم» ولكن كل هذه الأقوال لا تناقض مسألتناء بأن 
الاستحاضة ناقضة للوضوء. 

(£) «الإجماع» (۱۲). () «بدائع الصنائم» .)٩۹/١(‏ 
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العلم» إلا في قول ربيعة. 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن النواقض : «فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم؛ 
كدم الاستحاضة» وسلس البول» والمذي ونحو ذلك فإن صاحبه إذا توضاً حكم 
بصحة وضوئه»ء فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه» ووجب وضوء جدیں». 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية في رواية 
شاذة عندهم. وفي الرواية الثانية المَّشهورة عندهم» إذا كان على غير وجه السلس› 
بأن یکون ينقطع لكر الق او هدر عل رفع هتو روات الخار : 

لا مستند الإجماع: حديث عائشة وا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض»› 
فقال لها رسول الله بي : «إن دم الحيض دمٌ أسود يعرف » فإذا كان ذلك ؛ فأمسكي عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي» فإنما هو عرق . 

وجه الدلالة: حيث صرح بأنه إذا كان دم الاستحاضة؛ فإنها تتوضاً وتصلي . 

0 الخلاف في المسألة: خالف هنا ربيعة - وسبق الإشارة لذلك - ومالك ك في 
ووا الجر ان قال انا نالوخ اة : ۰ 

وعلى الرواية المشهورة عندهم» إذا كان الدم يأتي على وجه السلس» بأن يكون 
لأكثر الوقت» أو لا تستطيع رفعه»ء فإنه لا ينقض أيضًا" . 

وبنوه على قاعدة أن غير المعتاد لا ينقض» كسلس البول عندهم . 

ولم أجدهم ذكروا دليلاء غير أني وجدت الماوردي استدل لهم بحديث: «لا وضوء 


() «المغني» (۱/ »)۲۳١‏ وانظر: «كشاف القناع» .)١٠١ /١(‏ 

(۲) «المجموع» (۲/ »)١‏ وانظر: «الحاوي» (۲۱۲/۱). 

(۳) «المہسوط» (۲/ ۱۷)ء و«بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ () «مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱).' 

() «مواهب الجليل» /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«الفواكه الدواني» (١/١١١)ء‏ و«حاشية العدوي» (۱/ .)١١١١٠۳١‏ 

(0) أبو داود كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاق (ح٦۲۸)ء /١(‏ ١۷)ء‏ النسائي كتاب 
الطهارةء باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» (ح١٠١)ء »)۱١۳/١(‏ وحسنه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» (ح0۸٥).‏ 

(۷) «المنتقی شرح الموطاً» (۸۸/۱). و«مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱). 

(۸) «الفواكه الدواني» »)١١١ /١(‏ و«حاشية العدوي» (۱/ .)١١١١۱۳۰‏ 
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إلا من صوت أو ريح . 

قالوا: أي الخارج المعتادء أما غير المعتاد فلا" . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۲۸ - ۲۱۸[ الدم اليسير لا ينقض : 

إذا خرج دم يسير من المتوضئ» ولم يكن من أحد السبيلين» ولم يكن فاحشا أو 
ساتلا فانة لا يقن لوشء 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فإن كان الدم يسيرًّا» غير 
سائل ولا خارج» فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم» ولا أعلم أحدًا أوجب الوضوء 
من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده» والله أعلي» . 

وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج 
من الجسد» رعافا كان أو غيره؛ إلا ما قدمت لك عن مجاهد»“ . 

ويقول في باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف : «وأجمعوا أنه لا يمنع 
ڏلك سن آزاذ الضااة هان كل سال 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس» وابن عمر» وابن أبي 
أوفی وء وابن المسيب"“) وجابر» وأبي هريرة» وعائشة وء وسالم بن عبد 
الله وطاوس» وعطاءء» ومكحول» وربيعةء وداود» والشافعية ٠‏ والحنابلة على 
e E‏ 

3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث أنس وه : «أن النبي ية احتجم وصلى» ولم 
يتوضاً» ولم وغل فا محا ۰ 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «الحاوي» (۲۱۲/۱). (۳) «الاستذکار» (۲۲۹/۱). 
)٤(‏ «الاستذکار» (۲۳۳/۱). )٥(‏ «الاستذکار» .)۲۳٤/۱(‏ )0( «المخني» .)۲٤۸/١(‏ 
)۷( «(المجموع» (۲/ 1۲( . (۸) «المجموع» (۲/ 1۲( . (۹) «المخني» .)۲٤۸/۱(‏ 


.)۲۳١۹/١( «المحلى»‎ )١( 
«سنن البيهقي الکبری» جماع أبواب الحدث› باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث»‎ )۱۱( 
= الدارقطني كتاب الطهارةء باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف‎ .)۱١1/١( ء)1٤۹ح(‎ 
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۲ - حديث ابي هريرة ڪه عن النبي ئ لا أنه قال : ليس ذ في القطرة والقطرتين 
من الدم وضوء» إلا أن یکون دما E‏ 

وجه الدلالة : في الأول حيث لم يتوضأً عليه الصلاة والسلام من من دم الحجامة»› 
وهي سنة فعلية» والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء" . 

۴ أن هذا القرل رزوی عن عدو من الضحابة وي كما سبق" 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية“» وأحمد في رواية قالوا: ينقض الدم 
الس 

ی ایا ا و ی 

ولك قال اى دام ها ان لاق . 

واستدلوا بنحو حدیث سلمان ول طبه » قال : «رآني النبي ې ية وقد سال من أنفي دم» 
فقال: «أحدث وضوء !»^ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


٤‏ [۲۹ - ۲۱۹[ تعدد موجبات الوضوء تتداخل: 


إذا أحدث متوضيٌ أحدانًا مختلفة» ونوى الوضوء منها جميعًاء فإنه يجزئه هذا عنها 
کلها. 


= والقيء والحجامة ونحوه» (ح۲)» »)۱١١/١(‏ ورجح وقفه» وضعفه ابن حجر في «الدراية» (۳۲/۱). 

() الدارقطني كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» 
(ح۲۸)» »)۱٥۷/۱(‏ وضعفه. 

9 «المغتي» (۸/۱٤۲)ء‏ و«المجموع» .)٦۲/۲(‏ (۳) وانظر : «الأوسط» (۱۷۲/۱). 

.)۲٤/١( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

() «المغني» «(A4/1)‏ و«الفروع» 1/0( والاإنصاف» (۱۹۸/۱). 

.)۱۹۸/۱( و«الفروع! (۷1/1). و«الإنصاف»‎ »)۲٤۸/۱( «المغني»‎ )٩( 

.)۲٤۸/۱( «المخني»‎ )۷( 

(۸) الدارقطني كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» 
(ح۲۳)» .)٠١١/١(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية (۳۲/۱). 
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يلاحظ فيما سبق ؛ قي النية لها جميعاء حتى لا ندخل في تفصيلات تخرجنا عن 
ا 

1 من نقل الإجماع: النووي ۷0٦ه)‏ حيث يقول: ١إذا‏ أحدث أحدانًا متفقةء أو 
مختلفة؛ كفاه وضوء واحد بالإاجماع» . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية“» 
واا i‏ و 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حدیث انس وه «أن رسول الله ٤ة‏ كان يطوف على نسائه 
في ل وات 

0 وجه الدلالة: حيث فيه أنه يغتسل غسلا واحدًا بعد عدة مسببات للغخسل» ويقاس 
عليه الوضوء من باب أولى» والله تعالى أعلم. 

۲ - الاستدلال بأحاديث وصف غسل النبي يي من الجنابة“» حيث فيها أنه عليه 
الصلاة والسلام يغتسل غسلا واحدًا» ولم يأت حديث واحد يذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام اغتسل غسلين مرة واحدة» مع آنه يجب الخسل من شيئين : التقاء الختانين› 
والإنزال» فدل على إجزاء الغسل الواحد عن الموجبات المتعددةء وهكذا الوضوء من 
باب أولى» والله تعالى أعلم. 

0 الزةيجة: ن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


]۲۲١ - ۲۰[ 3‏ مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء : 


إذا مس المتوضئ ذكرّه بعضده - وهذا متصوّر فى بعض الحالات - فإنه لا يأخذ 


(۱) انظر «التاج والإكليل» .)١٤١/١(‏ (۲) «المجموع» .)٤۹1/١(‏ 
(۳( «(فتح القدیر» (۱/ ۳۸۷). 0( انظر «التاج والإكليل» /١(‏ ١؛)‏ و«شرح الخرشي» (۹/1). 
)٥(‏ «المغني» (۱/ ۲۹۲). (0) «المحلی» (۱/ ۲۹۰). 


(۷) البخاري كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغیره» (ح۲۸۰)» (۹/۱٠۱)ء‏ مسلم كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل آو يشرب أو ينام أو 
یجامع » (ح۳۰۹)» »)۲٤۸/١(‏ واللفظ له. ۰ 

(۸) وقد سبق ذكر بعضهاء وستأتي أيضًا . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة CD‏ 


العضد حك الكف في نقض الوضوء بمس الذكر. 

وهذا بناء على القول بنقض الوضوء بمس الذكر. 

ل من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول فى معرض استدلاله على 
كون المس بالذراع لا ينقض - وهي مسألة خلافية : «ولأنه ليس بآلة للمس» أشبه 
العضد» وکونه من يده یبطل بالعضد› فإنه ل١‏ خلاف بین العلماء و 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية" والمالكية") 

لشاف 002 : 
وا فعبه 

ل مستند نفي الخلاف: حديث بُسْرة بنت صفوان راء أن النبي بيا قال : «إذا مس 
أحدكم ذكره فليتوضاأ» . 

ل وجه الدلالة: حيث قيد الحديث الأمر بالوضوء بمس الذكر» وملامسة العضد 
للذكر لا يقال عنها مسنٌ إذا أطلق؛ إذ الغالب أنه يكون باليدء ثم إن الشهوة لا تكون 
بمس العضد وإنما باليد» فيبقى مس العضد للذكر على الأصل» وهو عدم النقض› 
والله تعالى أعلم. 

ل الخلاف في المسألة: من سياق كلام ابن حزم» لا يتضح أنه يقول بالنقض به أو لاء 
حيث يقول : ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدًاء بي شيء مسه ٠‏ من باطن يده» أو 
من ظاهرهاء أو بذراعه - حاشا مسه بالفخذ» أو الساق» أو الرجل من نفسه - فلا 
يوجب وضوءًا». 

وهو وإن لم يشر للعضد إلا أنه لم يستثنه» فلا يفهم كلامهم في مسألتنا شينًا 
واضحًاء وكلا الاحتمالين وارد والله تعالى أعلم. 


(۱) «المغني» .)۲٤۳/۱(‏ () «فتح القدير» »)٠١ /١(‏ و«امجمع الأنهر» .)١١/١(‏ 

() «شرح الخرشي» )٤( .)٠١١/١(‏ «المجموع» »)٤١/۲(‏ و«تحفة المحتاج» .)۱٤۳/١(‏ 

/١( »)۱۸١ح( أحمد (ح٤۲۷۳۳)ء (1/٦١٠)ء. أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر»‎ )٩( 
ابن ماجه كتاب‎ »)٠٠١/١( »)۱١۳ح( النسائي كتاب الطهارةء » باب الوضوء من مس الذكر»‎ ٠ 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر» (ح۷۹٤)ء (١/١١۱)ء والحديث حسنه النووي في‎ 
.)۹ /۲( «المجموع»‎ 

() «المحلی» (۱/ ۲۲۰). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء ما ما 
سبق عن ابن حزم فهو غير ظاهر منه المخالفة لمسألتناء والله تعالى أعلم. 


]۲۲١ - ۲۱1‏ مس الفرج بخير اليد لا ينقض الوضوء: 


إذا مس المتوضئ فرجه بغير يده» فإن وضوءه لا ينتقض» وقد حكي الاتفاق على 
ذلك» وذلك إذا جعلنا معنى اليد كلها بالكف والساعد. 

من نقل الاتغاق: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن من مس فرجه 
ر م اغفا اه قف و وو : 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية" 
اا ا ا 

0 مستند الاتفاق: حديث بُسْرة بنت صفوان وا أن النبي بيا قال: «إذا مس 
آحدكم ذكره فليتوضا» . 

0 وجه الدلالة: أن النبي بيا خصَ مس الذكر باليد بالأمر بالوضوءء ولم يدخل 
غيره» والمس يطلق على المس باليد إذا أطلق» مما يدل على خصوصية النقض 
بالمس» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[۲۲ - ۲۲۲] مس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء: 
إذا لمس المتوضئ فرج حيوان» فإنه لا يأخذ حكم فرج الإنسان» فلا ينقض 
الوضوء. 

لا من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «لمس فرج الحيوان غير 

الأقان لا شف الرش وو ها ولا م اغاق الا : 


(۱) «اللإفصاح» (۳۸/۱0)» وانظر: «المغني» .)۲٤۳ /١(‏ 


(۲( «فتح القدير» .)٥٠١ /١(‏ و«(مجمع الأنهر» .)۲١/١(‏ )۳( شرح الخرشي» .)٦/۱(‏ 
€3 «المجموع» (۲/ »)٤١‏ و«تحفة المحتاج» (€۳/۱(. )٥(‏ «المحلی» (۱/ .)۲۲١‏ 


.)۲۳۱/۲۱( سبق تخریجه . (۷) «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة ك 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكية"“) 
والشافعية على الصحيح من المذهب”» والحنابلة على الصحيح من المذهب . 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن النص الآمر بالوضوء لِمَسٌ الذكر جاء فى حق الإنسان» 
وليس في البهائم» ولو كان ينقض مسها لبينه عليه الصلاة والسلام؛ الحاجة داعية 
إليه» فدل على أن مس فروجها لا ينقض» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن البهائم لا حرمة لهاء بمعنى نها ليس لها حرمات تنتهك. ولا تعبّد عليهاء 
فهي بهائم» فلا ينتقض وضوء من لمس فرجها . 

0 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قولي عندهم» والحنابلة في احتمالي 
عندهم؛ قالوا بأن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء. 

قالوا: لأنها تشتهى فتأخذ حكم الإنسان" . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
ھ1 [۲۲ - ۲۲۲] مس الأنئيين لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضن آنئيه» فإن وضوءء لا يتنقض» وحكي الاجماع على ذلك. 

واا ال 

لا من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لا وضوء 
على من مس أنشیه» سواء کان من وراء حائل» أو من غير وراء حائل»'". 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء بمس :ما عدا الفرجين من 
سائر البدن» كالرٌّفغ"' والأنثيين والإبط» في قول عامة أهل العلم»"'» ثم ذكر بعد 


(۱) «تبيين الحقائق» .)١١ /١(‏ () «مواهب الجلیل» (۱/ ۲۹۷)» و«اشرح الخرشي» .)٠١١/١(‏ 
)۳( «المجموع» (/(. €3 «الفروع» 4/1( والإنصاف» (۲۰۳/۱). 

() «المجموع» (6°/۲). () «المجموع» (ET /Y)‏ و«الفروع) (4/1۷(. 

(۷) «الفروع» (۱۸۱/۱)» و«اللإنصاف» (۲۰۳/۱). (۸) «المجموع» .)٤۳/۲(‏ 
(4) «طلبة الطلبة» )١( .)١١١(‏ «اللافصاح» (۳۹/۱). وانظر: «شرح المنتهى» .)۷۲/١(‏ 


() الرّفغ : أصل الفخذ» وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ» «المصباح» (۸۹). 
(۲) «المخني» .)۲٤١/۱(‏ 


3 مسائل الإجماع في الطهارة حجمغا ودراسة 


ذلك الأقوال المخالفة» وستأتي . 
ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنشين من النواقض : 
أي لا ينقض فس الأشين» اوها الخصيان إجماف» . 
0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"› 
الشاة (f0)‏ | م . (ه( 
واا چ کک وان رم 
0 مستند الإجاع: لم يأتِ نص في أن الأنشيين لهما حكم الذكر» والأصل عدم 
ذلك ما لم یدل دلیل» ولا دلیل فى هذا ولا هو فى معنى المنصوص عليه؛ فلا پثہت 
(VD‏ 
الحكم فيه : 
0 الخلاف في المسألة: خالف في المسأالة TS‏ فقال : یجب الوضوء من مس 
ویستدل له بحدیث مرسل : «(من مس ذکره أو أنثييه أو رفغه فلیتوضا» . 
وخالف عكرمة" فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا. 
ولم جد له دلیلا. 
0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


اعلم . 


اد اد ياد 


IS FS 0S 

(1) «حاشية الروض» .)۲٤۷ /١(‏ (۲) «المبسوط) .)٦1/١(‏ 
)۳( «التاج والاإكليل» «(EA/)‏ و(مواهب الجليل» (1/°(. 

() «المجموع .)٤٤/۲(‏ ونسب القول للجمهور. )٥(‏ «المحلی» .)۲٤۳/۱(‏ 


.)٤١/۲( و«المجموع»‎ .)۲٤٦/١( «المغني»‎ )0 

(۷) «المغني» (1/٦٤۲)ء‏ و«المجموع» (۲/ ٥٤)ء‏ والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة. 

(۸) الدارقطني كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك (ح١٠)ء /١(‏ 
),٠‏ البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب الحدث» باب في مس الأنثيين» (ح1۳۸)ء /١(‏ ۷١١)ء‏ ولكن 
قال عنه ابن حزم : " مرسل لا يستند" ٠‏ «المحلى» (١/۳٤۲)ء‏ وقال عنه النووي: ' حديث باطل موضوع › 
إنما هو من كلام عروة"«المجموع» (۲/ .)٤١‏ 

.)۲٤١/۱( «المغني»‎ )4( 


]۲۲١ - ۴٤1‏ مس الرفغين لا ينقض الوضوء: 

إذا مس المتوضىق رفغیه» فان وضوءه لا ينتقضر ¢ وحکي الإجماع على ذلك . 
الرُفغ : أصل الفخذ» وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: «ولا ينتقض الوضوء بمس ما 


عدا الفرجين من سائر البدن؛ كالرفغ والأنثيين والإبطء في قول عامة أهل العلي»» 
ثم ذكر بعد ذلك الأقوال المخالفة» وستأتي . 


7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ا و 
الغا وابن زه 

مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الرفغين لهما حكم الذكر كذلك» والأصل 
ان مسهما غير ناقضٍ ما لم يدل دليل» ولا دليل في هذا» ولا مسهما في معنى 
المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة“» عكرمة“ فقالا: يجب 
الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًاء» ومنها الرفغين 

زل ا دی فر ی ن وکرو ایآ :او رف رها ۹ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 

أعلم . 


€ ۲ - ۲۲۵] الجْسَّاء لا ینقض الوضوء: 


إذا ڌ تجشى المسلم فإن ذلك 5 ينقضص وضوءه» وحکي فيه الإجماع. 


(1) «المصباح» (۸۹). 
() «المغني» »)۲٤٦/۱(‏ وانظر: «شرح المنتهى» /١(‏ ۷۲)» ولفظ (عامة) هو من ألفاظ الإإجماع الضعيفةء» و 
بحئت المسألة للفائدة. 


(۳) «المبسوط) .)٦٦/١(‏ () «التاج والإكليل» »)٤۳۸/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠۲/۱(‏ 
)٥(‏ «المجموع؛ »)٤٤/۲(‏ ونسب القول للجمهور. 0) «المحلی» .)۲٤۳/۱(‏ 
(۷) «المخني» (١/٦٤۲)ء‏ و«المجموع» (۲/ .)٤٥‏ (۸) «المجموع» (۲/ .)٤٥‏ 


(۹) «المغني» )۱۰١( .)۲٤۹/۱(‏ سبق تخریجه . 


a‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


والجُشاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع"'. 

ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: «واجتمعوا على أن الجشاء 
ليس فيه وضوء يإجماع» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «فأما الجشاء فلا وضوء فيه» لا نعلم فيه 
خلدقا» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية“) 
A‏ ا ل 

مستند الإجماع: ١‏ - أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة» فما يخرج منه ليس 
ناقضا للوضوء . 

۲ - أن الجشاء مما تعم به البلوى» وهو من عادة الناس وطبيعتهم» ولم يبين النبي 
ية أنه يجب منه الوضوءء وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائزء فدل على أنه لا 
وضوء منه» وإلا لبيّنه عليه الصلاة والسلام» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
عا ۳11 - 1[ الكلام القبيح لا ينقض الوضوء: 

إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة» فإن وضوءه لا ينتقض . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمع كل من نحفظ قوله من 
علماء الأمصار» على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة» ولا توجب 
وضوء». نقله عنه النووي . 
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(۱) «المصباح المنیر» (۹). (۲) «الاستذکار» .)٠٥۷/١(‏ (۳) «المغني» (۱/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ «العناية» .)٥۲ /١(‏ و«فتح القدير» .)٥۳١/١(‏ 

() «التاج والإإكليل» »)٤١١/١(‏ و«شرح الخرشي» .)٠١١/١(‏ 

(0) «الأم» /١(‏ ۴۲)» و«حاشية البجيرمي على الخطيب» .)۲٠۷/١(‏ 

(۷) «المحلی» (۲۱۸/۱). (۸) «الأوسط» (۱/ ۲۳۰). (4) «المجموع» (۷۳/۲). 


الكلام القبيح › كالغيبة والقذف وقول الزور ,0 قله عنه الور : 

الكاسانى (۸۷٠ه)‏ حيث يقول: «وأما تغميض الميت» وغسله» وحمل الجنازة» 
وأكل ما مسته النار» والكلام الفاحش؛ فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة 
الخلا : 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع أهل المدينة» وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهمء وإسحاق ٠‏ والزهرى» وأبو العالية > والمالكية"» 
والضا غل ال 

ل مستند الإجاع: حديث أبي هريرة طبه أن النبي بي قال: «من قال في حلفه 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهء ومن قال لغيره: تعال أقامرك؛ فليتصدق» . 

وجه الدلالة: حيث إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام من تلفظ بشرك - وهو أعظم 
الكلام القبيح . أن يعيد وضوءه» فدل على انه ل ينقضص ال 

0 الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية عنه غير مشهورة» بالنقض بمثل 
2 

ات ا 

ونسبه الحطاب إلى قوم .. 

وهناك عبارات عن عدد من الأئمة قد تفهم هذا القول» وإن كنت لم أَرَ من نسبه 
ل 


ولم يجعل ابن حزم المسألة متفقًا عليها في المراتب» حيث استشناها من المسائل 


(۱) وقد بحثت عن کبته فلم أجدها. (۲) «المجموع» (۷۳/۲). 


() «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۲)ء وانظر: «تبيين الحقاتق» /١(‏ ۳)» و«البحر الرائق» .)١١/١(‏ 
)٤(‏ «الأوسط) .)۲۳١/۱(‏ () «المصنف» .)٠١۹/۱(‏ 


.)١٠۲/۱( و«مواهب الجليل»‎ .)٦٠ /١( «المنتقى»‎ )0( 

)۷( «الفروع» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«اللإنصاف» (۲۲۱/۱)» واشرح المنتهی» (۱/ .)۷٤‏ و( کشاف القناع» /١(‏ 7۱ 

(۸) البخاري کتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء (ح٦٥۷٥)ء‏ (۵/ »)۲۲٠۲‏ مسلم 
کتاب الأیمان» باب من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا الله» (ح۷٤۱۹)ء .)١١١۷/۳(‏ 

(4) «المجموع» .(VT/Y)‏ (۱۰) «الفروع» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«اللإنصاف» (۲۲۱/۱). 

(۱۱) «مواهب الجلیل» (۱/ .)١١۲‏ ۱۲) انظر : «المصنف» .»)۱٥۹/۱(‏ و«الأوسط) .)۲۳١/۱(‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الم غاا وا کان خا لاك : 

ولم أجد لهم دليلا عليه إلا أقوال الصحابة» نحو قول عائشة زاء قالت : (يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب» ولا يتوضأً من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه! !). 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 


3 ۳۷1 - ۲۲۷] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء: 


إذا قص المتوضئ شاربه» أو قَلَّم أظفاره فإنه لا ينتقض وضوؤه. 

ق من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «ولا أعلم أا و ا 
اليوم وضوء»"» آ: مَنْ قصَ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ اللإجماع»› 
حيث قال: «ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك - أي: قول 
المخالفين» . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول : «ومن توضاً ثم جز شعره» أو قلم ظفره» أو قص 
شاربه» آو نتف إبطيه؛ لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع»ء عند عامة 
العلماء» . 


ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر وله » والحسن» وعطاءء 
الر غر و الاوزافى اواورى و اماف ٠‏ وال له على الباعت ": 
الشافىة 0 ا O‏ 
ر فعره ¢ وابن جر 

ل مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طه» عن النبي بي آنه قال: «الفطرة 
خمس : الختان » والاأستحداد. وقص الشارب»› وتقليم الأظفار ء ونتف الإبط»''. 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 

(۲) «الأوسط» .)۲١ /١(‏ «مصنف عبد الرزاق» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الكلامء (ح٠۷٤)» /١(‏ 
۷,) و«المصنف» »)٠١۹ /١(‏ وقد راجعته في الطبعة المحققة التي طبعت حديثا للشيخ محمد عوامة فلم 
أجذه تحدث بشيء عن السنده .)۱١۷/۲(‏ 

(۳) «الٌوسط) (۲۳۸/۱). (5) «فتح الباري» (۲۸۱/۱). )٥(‏ «بدائع الصنائم» .)١۳/۱(‏ 

0) «المصنف» (۱/ ۷۰). و«الاأ٘وسط) (۱/ ۲۴۷). (۷) «اللإنصاف» .)۲۲١/١(‏ 

. سبق تخریجه‎ )۱١( .)۲٤۳/۱١( «المحلی»‎ )4( .)٤۹۷ /١( «(المجموع»‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ۰ ® 


وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من 
الفطرة» وهما بهذا سنة» ولم يذكر آنه يجب الوضوء بعدهماء مع الحاجة لهذا البيان» 
فدل على أنه غير مؤثر» وأنه لا ينقض الوضوءء وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام» والله 
تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة على طبه ومجاهد والحكم بن عتيبة» 
وحماد بن ابي سليمان فيما رُوي عنهم» فقالوا بأن عليه أن يعيد الوضوء”'. 

وهو قول غير مشهور عند المالكية"» وقول ضعيف غير مشهور عند الحنابلة . 

ولم يجعل ابن حزم المسألة متفقًا عليها في المراتب» حيث استثناها من المسائل 
ELS A o o E‏ 

وقال ابن قدامة بعد ذكره لهذه المسألة: «إلا أنه قد حكي عن مجاهد» والحكم» 
وحماد» في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط الوضوء» وقول جمهور 
العلماء بخلافهم» . فسماه قول الجمهور. 

واستدلوا على ذلك بأنه كخلع الخف» ينتقض معه الوضوء - على الخلاف في 
المسألة - والله تعالى أعلم. 

وقال بعض العلماء بأنه يجري عليه الماءء رُوي عن النخعي» وعطاءء والشعبي› 
و 

واختاره عبد العزيز بن أبي سلمة» واللخمي من المالكية" . 

وروي استحبابه عن أحمد» ولم A‏ 


وحکي وجوبُه عن ابن جرير الطبري” . 
وهذا القول لا يخالف مسألتناء وإنما ذكرته للفائدة. 
0 الزټيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


.)۸١/١( و«فتح الباري»‎ ء)۲٤١‎ /١( و«المحلى»‎ ء)۲٤١‎ /١( و«الأوسط»‎ »)۷١ /١( «المصنف»‎ )١( 
.)٤١( «مراتب الإجماع»‎ )٤( .)۲۲۱/۱( «اللإنصاف»‎ )۳( .)۲۱١ /۱( «مواهب الجلیل»‎ )۲( 
.)١٠١ /۱( «مواهب الجلیل»‎ )۷( .)۲٤١/۱( «الأوسط»‎ )0( .)۲٦٤ /۱( «المخني»‎ )٥( 
.)٠٠١ /١( «كشاف القناع»‎ )٩( . )٠٠١/۱( «کشاف القناع»‎ )۸( 


E‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


[۲۸ - ۲۲۸[ قراءة القرآن للمحدث جائزة: 


ل 


إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم» دون أن يمسه» فإنه يجوز له ذلك. 

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر. 

من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وما أعلم خلافًا في جواز 
قراءة القرآن» على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة»'. 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول: «وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره» 
ولا خلاف في ET NL‏ 

البخوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب» فاتفقوا على 
Ts SD‏ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 


ل ر 

وقال أيضًا: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث 
ا 0( 

صعر . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «والقراءة تجور مع الحدث الأصغر» بالنص واتفاق 
CV f‏ 
الأئمة) . 


الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» وابن حزم . 
ق مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي وله » قال : «كان رسول الله يياه يقرئنا القرآن 


علی کل حال ما لم یکن ج . 


(۱) «الاستذکار» (۲/ .)٤۷۳ /۲(.)۱٠٤‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۱۸١/١(‏ 

(۲) «المنتقی» (۱/ .)١٤١‏ () «شرح السنة» )٤( .)٤۸/۲(‏ «المجموع» (۲/ ۸۲). 

.)۱۸۸/۲( «المجموع»‎ )١( 

(0) «مجموع الفتاوى» .)٤٦١/۲١(‏ وانظر: «الإنصاف» .)٠٤١ /١(‏ و«كشاف القناع» .)١١١/١(‏ 

(۷) «بدائع الصنائم» .)٤/١(‏ (۸) «المحلی» .)۹٤/۱(‏ 

) أحمد (ح۲۷٦)ء »)۸۳/١(‏ الترمذي كتاب الطهارةء باب ما جاء في الرجل يقرا القرآن على كل حال مالم 
یکن جنبًا» (ح١٤٠)ء /١(‏ ۲۷۳) وصححه» وضعفه الألباني في «ضعيف التر مذي» (ح١٤٠).‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة CD‏ 


ل وجه الدلالة: الحديث صريح فى الدلالة على مسألتناء حيث يدل عليها بالمطابقة 
من السنة الفعلية. 

۲ - حديث عائشة رقا قالت : «كان رسول الله ية يذكر الله على كل أحيانه»“ 

وجه الدلالة: السنة الفعلية فى الحديث أنه عليه الضلاة والسلام كان يذكر الله 
في كل أحيانه» ومن ذكر الله تعالى قراءة القرآنء ولم يأت دليل على منع المحدث من 
القراءة» فتبقى على أصل الاباحة» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: ذکر ابن رشد عن قوم قولا بأنه لا يجوز ذلك إلا آن 

7 
يتوضا 

زرل د وهو حدیث ا جهم»› قال : «أقبل رسول الله علا من نحو بر 
جمل» ذ فلقيه رجل فسلم عليه › فلم یرد رسول الله مء حتى أقبل على الجدار» فمسح 
وجهه ویدیه» ثم رد عليه السلا . 

قالوا: فلا يجوز الذكر ولا القراءة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه. 

ولم أجد لهذا القول قائلاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألةء أما ما 
ذکره ابن رشد فلم أعلم له فاتلاء وهو شذوذ ما لم نجد له قائلا معتبرًا» خاصة أن 
الإإجماع حكاه من هو متقدم على ابن رشد» كابن عبد البر والباجي» والله تعالى أعلم . 
8 [۳۹ - ۲۲۹] مس المصحف بغير العضو النجس لا يجرم: 


إذا قام المتوضئ بمس المصحف بعضو ليس عليه نجاسة» وكان على أحد أعضاءه 


ل من نقل الإجاع: القاضي أبو الطيب (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «هذا الذي قاله 


)۱( مسلم کتاب الطهارة» باب ذکر الله تعالی في حال الجنابة وغيرهاء (ح «(VY‏ (۱/ ۲۸۲). وعلقه البخاري 
في موضعین : 111/0(< .(TTY/1)‏ 

.)۷١ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( 

(۳) البخاري كتاب الوضوء» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة» (ح٠۳۳)ء /١(‏ 
۸ مسلم کتاب الحیض› باب التیمم» (ح۳۹۹)ء .)۲۸۱/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الصيمريّ مردودٌ باإإجماع». نقله عنه النووي» بعد أن ذكر ما نصّه: «وأما إذا كان على 
موضع من بدنه نجاسة» غير معفو عنها؛ فإن صاب المصحف بموضع النجاسة فهو 
حرام بلا خلاف» وإن أصابه بغيره فوجهان» الصحيح أنه لا يحرم» وبه قطع الجمهور» 
وقال الصيمري: يحرم ٠...‏ قال القاضي اا و 

0 الموافقون على الإجاع: أما الحنفية والمالكية؛ فلم أجد لهم كلامًا في المسألةء 
والله تعالى أعلم. 

ووافق على مسألتنا الحنابلة على الصحيح من المذهب . 

ل مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : ل E‏ إ9 المطهرون € [الراقعة: الآية ۷۹] . 

3 وجه الدلالة: أن الآية تنص أن القرآن - على الخلاف في هذه المسألة - لا يمسه 
إلا المتطهرون» فمن مس القرآن وهو متوضيئ بعضو من أعضاءه وليس متنجسًاء فقد 
آدّى ما عليه» حتى وإن كان على عضو آخر نجاسة» فهو في الحقيقة قد أتى بالواجب» 
وإن كان الأفضل أن يبعد هذه النجاسة» والله تعالى آعلہ. 

۲ - أن حكم الحدث يتعدى محله» وحكم اة لا شی خا 

7 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة الصيمري من الشافعية كما سبق» 
وهو قول عند الحنابلة“» وقالوا بالتحريم» فلا يجوز أن يمس المصحف في هذه 
الحالة. 

واستدل الصيمري بالقياس على المنع من مس المصحف بظهره” . 

0 الڼټيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وإن كنت لم 
أجد كلام الحنفية والمالكية فيهاء إلا أن خلاف الحنابلة في قول يكفي في خرق 
الإاجماع» ثم إن النووي لم يدع الإجماع في المسألة» فقد نسب القول للجمهور فقط 
وقد تكون حكاية أبي الطيب في الإجماع المذهبي؛ حيث من الصعب تحقق الإجماع 
في مسائل تفصيلية كهذه» والله تعالى أعلم. 


(0) «المجموع؟ .)۸١/۲(‏ (۲) «الإنصاف» .)۲۲٣/۱(‏ 
(۳) «المهذب» (۲/ ۷۷) مع «المجموع». () «الإنصاف» (۲۲۹/۱). 
() «المهذب» (۲/ ۷ ) مع «المجموع؟. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ۰ ® 


]۲۴١ - :۰[‏ مس المصحف للمحدث لا جوز: 


إذا كان اسان علن خدت».وأراة أن يسن المصحفت) فلا يجوز لةه ذلك إلا أن 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى» وعلى أصحابهم ANS fan EES‏ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا يمس المصحف إلا طاهر”"» يعني : طاهرًا 
من الحدثين جميعًا» وهو قول. . . » ولا نعلم مخالمًا لهم إلا داود فإنه أباح مسه»" . 

الشوكاني (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث 
حدتًا أكبر أن يمس المصحف» وخالف في ذلك داو“ 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر» والحسن» وعطاء» 
وطاوس» والشعبي» والقاسم E SO‏ 
والشافعية 0 والحتا: 

. ۷۹ المطهرون © € رالراقعة: الآية‎ Ee قوله تعالی : ا ر ا‎ - | Es 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تنص على أن القرآن لا يمسه إلا المتطهرون»› فلا 
يجوز مسه إلا إذا كان على طهارة''. 

۲ - حديث عمرو بن حزم» أن في كتاب النبي كَل إليه: «لا يمس المصحف إلا 
طاهر»''. 


(۱) «الاستذکار» (۲/ .)٤۷۲‏ 
(۲) هذه العبارة مأخوذة من حديث عمرو بن حزم» سيأتي تخريجه في المستند. 
(۳) «المغنی» (۲۰۲/۱)» وانظر: «الفروع» و«حاشیته» (۱۸۹/۱)» واشرح غاية المنتهى» .)٠١١ /١(‏ 


() «نيل الأوطار» )٥( .)٠٠١/١(‏ «المغني» (۲۰۲/۱). 
(0) «بدائع الصنائع» (۳۳/۱)» وادرر الحكام» .)١۱١/١(‏ 
(۷) «المنتقی» (۱/ »)۳٤۳‏ و«امواهب الجليل» .)١۳/١(‏ () «المجموع» (۲/ .)۸٩‏ 


(4) «الفروع» و«احاشیته» (۱/ ۱۸۹)» و«شرح غاية المنتهی» )۱١( .)٠١۳/١(‏ «المغني» (۲۰۲/۱). 
)١١(‏ مالك» كتاب القرآن» (ح1۹٤)ء‏ (١/۱۹۹)ء‏ ابن حبان» باب كتبة النبي ية ذكر كتبة المصطفى 4لا 
کتابه إلى آهل اليمن» (ح۹١٠٦)ء‏ (٤٠/١١٥)ء‏ و«المستدرك» کتاب الزكاةء (ح۷٤٤۱)»‏ (۱/ »)٥٥۴‏ = 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتا . 

7 الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية» وابن حزم في هذه المسألة" فقالوا 
بجواز قراءة القران للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وريغة ران الس ": 

قال ابن تيمية: «هذا مذهب داود وأصحابه» وابن حزم» وهذا منقول عن بعض 
الس : 

فنسبه لبعض السلف» ولم يدع في المسألة إجماعًا. 

واحتجوا بأن النبي و e‏ > مع أنه کافر» مما یدل على 
جواز مس المصحف من غير طهارة"“ 

وخالف الحكم» وحماد» فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف . 

واحتجًا بأن آلة المس باطن اليدء فينصرف النهي إليه دون غير“ . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 


[4۱ - ۲۳] مس المحدث كتب التفسير جائز: 


إا مت هر تالش اتن لا 


3 من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «اتفق المسلمون على جواز 
سالوت لكب ال 


= وقال النووي : «إسناده ضعيف)» «المجموع؟ (۷۸/۲)ء وقال ابن عبد البر : " وكتاب عمرو بن حزم هذا قد 
تلقاه العلماء بالقول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل '«الاستذكار» (۲/ 
۷۱). 

(۱) «المغني» (۲۰۲/۱). (۲) «المحلى» (۱/ .)٩۷‏ (۳) «المحلى» .)۹٦/١(‏ 

() «الفتاوی الکبری» .)۳٤١/١(‏ 

.)۷ /١( البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َة (ح۷)»‎ )٥( 

() «المغني» .)۲٠۲/۱(‏ (۷) «المغني» (۲۰۲/۱). (۸) «المغتي» (۲۰۲/۱). 

.)٥٤١ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 
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ت الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية فى قول والمالكية"» 
والشافعية في أحد الأوجه عندهم”"» والحنابلة على ا2 و 

0 مستند الاتفاق: ١‏ - أن الأصل الجوازء والآية والحديث في المنع من مس 
التضحت إلا بالطهارة لا تلطق على مالقا حي إن كب الفسير لست مضاحف» 
فيجوز إِذا مسّها دون طهارة» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن النبي ية كتب إلى هرقل ٠‏ وكان فيما كتب آيات من القرآن الكريم» 
وهرقل على الكفر» والتفاسير هكذا فيها ايات» ولكنها ليست مصاحف» فيجوز إذا 
مسها دون طهارة» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قول والشافعية في وجه لديه» 
والحنابلة في رواية» وقيل وجه“ فقالوا بالمنع . 

ال اها واا کا فال ك : 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» والله تعالى 
ا ۰ 

٤۲[‏ - ۲۳۲] جواز اللبث في المسجد للمحدث: 

إذا أراد المحدث أن يجلس في المسجد» دون أن يتوضاًء فإنه يجوز له ذلك. 

ل من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «يجوز للمحدث الجلوس في 
المسجد بإجماع المسلمين» وسواء قعد لغرض شرعي؛ كانتظار صلاة؛ أو اعتكاف ؛ 
أو سماع قرآن؛ أو علم آخر؛ أو وعظ» أم لخير غرض» ولا كراهة في ذلك وقال 


(1) «فتح القدير )١١۹/١(‏ وعبّر بالكراهة» وهي لا تناقض الجواز» «حاشية ابن عابدين» )۱۷١/١(‏ وتعقًب 
الماتن في ذكره للمنع» وذكر إما الكراهة أو الجواز. 

(۲) «مواهب الجليل» (١/٤٠۳)ء‏ واشرح الخرشي» .)١١١/١(‏ 

(۳) «المجموع» (۲/ ۸۲). () «الإنصاف» (۱/ .)۲۲٣‏ (0) سبق تخریجه . 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ ۳۳)ء و«الجوهرة النيرة» (١/١۳)ء‏ و«درر الحكام» /١(‏ ۱۷) هؤلاء وغيرهم عبروا بعدم 
الجواز» ولم يذكروا غيره. 

. (A1 /۲( «المجموع»‎ )٩( .)۲۲٣ /۱( «المجموع» (۸۲/۲). (۸) «الإنصاف»‎ )۷( 


€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمخا ودراسة 


المتولي: إن كان لغير غرض كره» ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة. 
ا 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع : على » وأبو الدرداء» وجابر بن 
زيد وؤ وسعيد بن جبير» وعطاء» والحكم"» والحنفية“. والمالكية“) 

8 مستند الإجاع: لم ينقل أن النبي بي ولا الصحابة ون نهم كرهوا المكتٌ في 
المسجد أو منعوا منه» والأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي عن ذلك والله 
î‏ 2 
اف 

3 الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة سعيد بن المسيب» والحسن› فقالا: يمر 
IE‏ 

وكره أبو السوار أن يتعمد الرجل الجلوس في المسجد على غير وضوء” . 

وتبعه المتولي من الشافعية» كما سبق من كلام النووي» إلا أن القول الثاني غير 
مخالف لمسألتناء فهو في الكراهة فقط» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 


۲1 - ۲۳۲[ مس الكتاي لا ينقض الوضوء : 


إذا مس المتوضىٌ يهوديا أو نصرانيًاء فإن وضوءه لا يتقض» وقد حكى ابن تيمية 
الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ومس اليهودي أو النصراني لا 
قفن ارف باقاف المل ° 


( «المجموع» .)٠٠٠/۲(‏ (۲) «حاشية الروض» .)۲۸۱/١(‏ (۳) «المصنف» .)١۷١/١(‏ 
)6( «بدائع الصنائع» )٥( .(A/)‏ «المدونة» /١(‏ ۱۳۷)» و«التاج والإکلیل» .)٤۹۳/١(‏ 
(0) «اللانصاف» (۲۹۰/۱). )۷( «المجموع» (۲/°°(. (۸) «المصنف» .)۱۷١۱/۱(‏ 


(۹) «المصنف» .)۱۷١/١(‏ 
)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: «المغني» .)1۹/١(‏ 
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7 الموافقون على الاتفاق: لم أجد من صرح بالموافقة على مسألتناء إلا نهم 
يذ كرون مسائل تشتمل على مسألتنا بالعموم أو من باب الأولى» فقد وافق على هذا 
الاتفاق الحنفية» فهم يقولون بأن نجاسة المشرك في اعتقاده لا ظاهره""» كما وافق 
اا و 

مستند الاتفاق: كل ما ينقض الوضوء لم يكن ناقضًا إلا بجعل الشرع له ناقضًاء 
وما سکت عنه الله تعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه آنه لا ينقض»› وكذا 
مس اليهودي والنصراني فلم يرد دليل على أنه ناقض للوضوء» فيبقى على الأصل وهو 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


أعل: 


اد ولد د 
aS IS‏ 


(۱) «أحكام القر آن» للجصاص /١(‏ ١١٠)ء‏ و«العناية» (۷/ »)۲۷١‏ ومعه «فتح القدير» (۷/ .)۲۷١‏ 
(۲) «مواهب الجلیل» (۹۹/۱). 
(۳) «المجموع» .)۲١ /١(‏ و«تحفة المحتاج» (۲۹۳/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الباب التامن 
مسائل الإجماع قي باب الخسل 


[١١ - ١[ 1‏ الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا جب: 


إذا أراد المجنب الغسل» فلا يجب عليه ترتيب أعضاءه في الغسل كالوضوء. 

3 من نقل الاتفاق: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «احتح من أجاز ذلك - أي عدم 
الترتيب في الوضوء - بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة»“. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد» والعضو 
الواحد لا ترتیب فيه بالاتفاق» . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والشافعية“)› 
والخارلة عل ادىت 

3 مستند الاتفاق: قوله تعالى : ل E‏ أَلْمطَهَرونَ  &(‏ [الراقعة: الآبة ۷۹] . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الجنب بالخسل بالماء» ولم يفصل في ذلك 
كالوضوء» ومن غسل جسده دون ترتيب فقد حقق مقتضى الأمرء وهو الغسل للبدن» 
مما يدل على عدم وجوب الترتيب» مع عدم الدليل الموجب» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية غير مشهورة عنهء فقال: يجب البداءة 
بالمضمضة والاستنشاق في 2 

ولم یذ کروا دليلاء غير أنه ربما كان مبنيًا على أحاديث اغتسال النبي بلا ٠‏ وفيها 
آنه بداً بهما بعد غسل يديه . 

وخالف ابن حزم في المسألة أيضًاء فقال: يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولاء ثم 
ال 


() «تفسير القرطبي» (7/ ۹۹)ق» »)٦1٦/0(‏ وانظر : «الذخيرة» »)۳٠١ /١(‏ و«حاشية العدوي» .)١٠۹/۱(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٤۱۸/۲١(‏ (۳) «المبسوط» )٤( .)٥١/١(‏ «المجموع» (۲۲۸/۲). 
() «اللإنصاف» .)٠٥۷ /١(‏ () «الإنصاف» (۱/ .)۲٥۹۷‏ 

(۷) سبق تخريجها في عدة مواضع من باب الغسل . (۸) «المحلی» .)۲۹٤/۱(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة E‏ 


واحتح بأنه قد صح عن رسول الله ية أنه قال : «(ايدءوا بما بدا الله a‏ حیث 
E EAT OT E RTE‏ 

0 الزقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
1 [۲ - ۲۳۵] وجوب الغسل بالإنزال: 

إذا أنزل المسلمء فإنه يوجب عليه الاغتسال بالماء . 

ٿا من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ ه) حیث يقول بعد ذکر حديث : «ومن المنئ 


الغسل»““: اوهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ا والتابعين ومن بعدهم› 
)٥(‏ 


و ا و اک واا ر ن ا 


ا ر 
ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي وابن قاسم" أنه حكى الإجماع 
على وجوب الغسل بالانزال من الرجل والمرأة'. 


ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من 
الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح» أو مضروب» وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه 


(۱) النسائي في «الصغرى» كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف»› (ح۲٦۲۹)»‏ (١/١۲۳)ء‏ وفي 
«الكبرى» كتاب الحج» الدعاء على الصفاء (ح۹۸٦۳۹)ء‏ (۳/۲١٤)ء‏ الدارقطني كتاب الحج» باب 
المواقيت» (ح۸۱)» (۲/ ٤٠٠)ء‏ وقد صححه ابن حزم في «المحلى» »)۲۹١ /١(‏ وانظر: «نصب الراية) 
(/0€(. 

.)۲۹٤/۱( «المحلی»‎ )۲( 

(۳) وليس من مسألتنا الخوض في تحديد الإنزال المجمع عليه» والذي لم يجمع عليه» فالإنزال عن غير شهوة 
فيه خلاف مشهور» ليس من مسألتنا الخوض فيه . 

(6) رواه علي وه أخرجه الترمذي في «السنن» )۱٠١(‏ باب ما جاء في المني والمذي» وقال الترمذي 
فيه : "هذا حديث حسن صحيح ٠"‏ «السنن مع شرحها عارضة الأحوذي» .)٠١٤/١(‏ 

.)۲۹٣/۱( «المغني»‎ )0 .)٠٤٤/١( «السنن مع عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۷) «حاشية الروض» .)۲٦۸/١(‏ (۸) «المجموع» .)٠١۸/۲(‏ (4) «حاشية الروض» .)۲٦۸/۱(‏ 

(۱۰) وقد بحثت عن کلامه هذا فلم أجده. 


کک مسائل الإجماع هي الطهارة جما ودراسة 


يوجب غسل جميع الرأس TEE‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو 
الاا: 

وقال: «والعلماء مجمعون على ذلك - أي: على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء 
الدافى مو الرجال والفا 

ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب 
ال 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها 
مختلف فيهء أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة» دفقًا من غير 
إيلاج» بأي سبب حصل الخروج كاللمس» والنظر» والاحتلام» حتى يجب الغسل 
بالإجما»7“. 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين : 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو البقظة» من ذكر أو أنشى» إلا ما 
روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام»”. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الخسل من 
الرجل والمرأةء في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاءء قاله الترمذي» ولا نعلم 
فيه خلاقًا» . 

النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج 
ال 

وقال: «فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليهاء وهي : إيلاج حشفة الذكر 
في فرج» وخروج المني» والحيض» والنفاس» . 

البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج 


() «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ () «الاستذکار» (۲۷۲/۱). () «الاستذ‌کار» (۱/ ۲۹۲). 
() «اللإفصاح» .)٤۲/۱(‏ () «بدائع الصنائع» .)۳١/١(‏ 0) «بداية المجتهد» .)۸١ /١(‏ 


.)۱٥۹/۲(۰)۱٥۸/۲( «المجموع»‎ )( .)۲٦۹٦/۱( «المخني»‎ )۷( 
.)۱٤۹/۲( «المجموع»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
ن 
ا 

ابن رسلان (٥٠۸ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل 
والمرة بخروج المني». نقله عنه الشوكاني" . 

العيني (١۸۵ه)‏ حيث يقول: «فإنه إذا آنزل يجب - الغسل - بالإجماع». 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» . 

وقال: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع» والانزال عن 
شهوة مراد بالإجماع» . 

ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ حيث يقول: «(وبخروج مني»› . . . - آي من موجبات 
الغسل خروج المني - من طريقه المعتاد إجماعًا»" . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم سلمة ياء قالت : جاءت أم سليم - امرأة أبي 
طلحة - إلى رسول الله ايء فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل 
غلى المراة من غسل ذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ية : نعم إذا رأت الماء»" . 

وجه الدلالة: أن النبى بي يقرر فى الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا 
رأت الماء» ولم يذكر اللا فدل غل OIE a,‏ 

یت ي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله ٤ية:‏ «الماء من 
الماء»“. 

وجه الدلالة: أن النبي بي ربط وجوب الماء - وهو الاغتسال - بخروج 
E‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في حت الرجل؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألةء أما المرأة فسأناقشها في المسألة التاليةء والله تعالى أعلم. 


(1) «العناية» .)٤١/١(‏ () «نیل الأوطار» (۱/ »)۲۸١‏ وقد بحشت عن كتبه فلم أجدها. 


(۳) «البناية» /١(‏ ۳۳)» وانظر : «الكقاية» للخوارزمي )٤( .)٥٤/١(‏ «البحر الرائق» .)٥٦/١(‏ 
)٥(‏ «البحر الرائق» .)٥۷ /١(‏ (0) «تحفة المحتاج» .)۲١۳/١(‏ (۷) سبق تخریجه . 


(۸) «المجموع» .)۱٥۸/۲(‏ (۹) سبق تخریجه . )٠١(‏ «البحر الرائق» .)٥٦/١(‏ 


کک مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


]۲۳١ - ۲‏ وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإتزال: 

إذا نزت الرآةن فيجب عليها الاغتسال بالماء كالرجلء ونمل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء: أن 
اراد رات في العام ملعا يز الرجلئ فارلت أن غه الشلة وة قول 
سفيان الثوري» والشافعي». 

ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي أنه حكى الإجماع على وجوب 
الغسل بالانزال من الرجل والمرأة. 

ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر نفيه للخلاف فى وجوبه فى حق المرأة» 
حيث قال ابن حجر : «ونفى ابن بطال BE RE‏ 
المرأة بالإنزال. ونقله عنه الشوكاني. ٠‏ 1 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وفي هذا الحديث”“ والذي قبله إيجاب 
A E A E‏ حكمهن في ذلك حكم الرجال في 
الاحتلام إذا كان معه الإنزالء وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماءء والحمد 
ل 


وقال: «والعلماء مجمعون على ذلك - أي : على وجوب الخسل - فيمن وجد الماء 
الدافقق من الرجال والنساء»" . 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين : 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة» من ذكر أو أنشى. إلا ما 
روي عن النخعي من آنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام»“. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : «فخروج المني الدافق بشهوة؛ يوجب الغسل من 
الرجل والمرأةء في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاءء قاله التر مذي ولا نعلم 


)1( «سنن الترمذي» (۱/ )٠٥١‏ مع «العارضة). 

() «المجموع» (۸/۲١٠)ء‏ وقد بحثت عن كلام ابن جرير فلم أجده. (۳) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹). 
() «نيل الأوطار» )٥( .)۲۷١/۱(‏ يريد حديث أم سلمة الآتي في المستند. 

() «الاستذکار» (۲۹۲/۱). (۷) «الاستذکار» (۱/ ۲۹۲). (۸0) «بداية المجتهد» .)۸٠ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكًا ودراسة @ 


فيه خلافًا»' . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني› 
ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . . » وسواء خرج في النوم أو اليقظة» من 
الرجل والمرأةٍء العاقلٍ وات و ا 

ابن رسلان (٠٠۸ه)‏ حيث يقول : «أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل 
والمرأة بخروج المني». نقله عنه الشوكاني . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على وجوب الخسل على 
الرجل والمرأة إذا وقع الإنزالء وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي». 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ا 

3 مستند الإجاع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام 
للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: «نعم» إذا رأت الماء» . 

وجه الدلالة: أن السائلة امرأة» وقد أجابها النبى ية بوجوب الغسل إذا رأت 
E‏ 

0 الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد 
الإنزالء فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني"'. 


وعلق عليه النووي بقوله : ولا اظن هذا يصح عنه» فان صح عنه فهو محجوج 
ببحدیث م 1 07 
ولکن جود إسناده عله ابن eS‏ 


وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب 


(۱) «المغني» .)۲٦١/۱(‏ (۲) «المجموع» .)۱١۸/۲(‏ (۳) «نيل الأوطار» .)۲۷٦/۱(‏ 


() «نيل الأوطار» (۲۸۱/۱)ء وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. 

.)۲۸۰ /۱( «نیل الأوطار»‎ )٩( يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء.‎ )٥( 

.)۲۷٠٦/١( «نيل الأوطار»‎ )٩( E) .)۳۲١ /۱( «البناية»‎ )۷( 

/١( و«المجموع» (۸/۲١٠)ء وافتح الباري»‎ ء)۸٠‎ /١( وابداية المجتهد»‎ .)٠١١/١( «المصنف»‎ )٠١( 
. (۸۹ 


.)۳۸۸/۱( «فتح الباري»‎ )۱۳( .)١١۸/۲( «المجموع»‎ )١١( المذكور في مستند الإجماع.‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


الغسل على المرأة بالإنزال. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» فقد سبق ذكر خلاف النخعي في المسألةء إلا أنه 
لم يتابعه غيره» فيقال في خلافه أحد أمور: 

إما آنه يقصد إنكار كون المرأة تحتلم» ولم يقصد عدم وجوب الخسل عليه" » 
وبهذا: العبرة تكون بخروج الماء» فمتى تأكد إنزالهاء وجب عليها الغسل عنده. 

أو أن النقل عنه غير صحيح» وهذا سبق الرد عليه بأن ابن حجر جود إسناده. 

أو أن يقال: قد خالف صريح I TET E‏ 
فالخلاصة أحد الأمرين : الأول أو الثالث» إن لم يصح الأول فالنتيجة تكون أن قوله 
شاذ» ولا عبرة به» ثم إن ثبت خلافه في المسألة» فلم يتابعه على قوله أحد» مما يدل 
على اندراس هذا القول» وحصول الاتفاق بعده» فتكون المسألة حينئذ من باب 
الاتفاق بعد الاختلاف» والله تعالى أعلم. 
٤[‏ - ۲۳۷[ المحتلم الذي م جد بللا لا غسل عليه: 

إذا نام المسلم ورأى في منامه أنه يجامع» ثم استيقظ ولم يجد بللاء فلا يجب عليه 
الغسل بهذا. 

ئا من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وإذا رآى احتلامًا» ولم ير 
ا فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم»“. 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى فى منامه أنه 
احتلم» أو جامع» ولم چ آن لا غسل عليه . ونقله عنه E‏ 
لووف ا ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وهذا مجتمع علیه؛ فیمن رأی آنه يجامع ولا 


ينزل» آنه لا غسل عليه وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء» هذا ما لم 
تلف فة العلماه“ : 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹). (۲) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹) . (۳) «المجموع» .)٠١۸/۲(‏ 
() «سنن الترمذي» )٠٤١ /١(‏ مع «العارضة». )١(‏ «الإجماع» .)٠١(‏ وانظر: «الأوسط) (۲/ ۸۳). 
0) «المغني» .)۲٦۹/۱(‏ )¥( «المجموع» .)١١١/۲(‏ (۸) «حاشية الروض» .)۲۷١/١(‏ 


(۹) «التمهید» (۱۰۸/۲۳)» و«الاستذکار» (۲۷۲/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ED‏ 


القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ومتى لم یکن إنزال» وإن رآی آنه يجامع» فلا 
غسل» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كافة» . 

النووي (٦۷٦ه)‏ شارحًا كلام الماتن عندما ذكر مسألتنا بقوله: «فإن احتلم ولم ير 
المنى»» حیث قال النووي : (اوهذا الحكم الذي ذدکره المصنف فی له 

القرافي (٤۸هھ)‏ حیث يقول : «فإن الوطء فره - النوم - من غير إنزال» لا یو جب 
شيئًا إجماعًا»" . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «لأن الرجل لو رأى أنه جامع» وعلم أنه أنزل في 
النوم» ثم استيقظ فلم ير بللاء لم يجب عليه الغسل اتفاقً» . 

ابن الهمام )۸۸٦1(‏ حيث يقول: «ولو تذكر الاحتلام والشهوة» ولم ير بللاء لا 
تخ ااا 
1 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس وياء وإبراهيم 
النخعى› والشعبى»› ومجاهد» وابن جبير› وعطاء» قادو ي والحنابلة على الصحيح 

مستند الإجماع: حدیث آم سلمة ا“ قالت : جاءت آم سليم ج امرأًة ا 
طلحة- إلى رسول الله عة فقالت: يا رسول الله› إن الله لا يستحيي من الحق» فهل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ك : «نعم» إذا رأت الماء»“ . 

0 وجه الدلالة: أن النبى ية قيد الأمر بالغسل برؤية الماءء فإذا لم ير الماء فلا 
غسل» والله تعالی أعل. 

0 الخلاف ف المسألة: خالف ذ المسألة أحمد ذ رواية عنه» فقال : یجب الہ 
ا 


وخالف فى رواية أخرى بانه يجب إن وجد لذة الإنزال» وان لم یر ا 


.)۲۹۱/۱( «الذخیرة»‎ )۳( .)١١۲/۲( «المجموع»‎ )۲( . )۲٠٠ /٥( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)4۹٩ /۱( «المصنف»‎ )0( .)٦۲/١( «فتح القدير»‎ )٥( .)۳۸۹ /۱( «فتح الباري»‎ )( 
.)١١١/۲( «اللإنصاف» (۲۲۹/۱). (۸) سبتی تخریجه . (4) «المجموع»‎ )۷( 


(۱۰) «اللإنصاف» (۱/ ۲۲۹). (۱۱) «اللإنصاف» (۲۲۹/۱). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


ولعل ما ورد عن ابن جبير من قوله: «إنما الغسل من الشهوة والفترة موافقًا 
لها. 

OL E AE E O 
على المحتلم» ويظن أنه لم يُنرلء فاحتياطًا قالوا بوجوب الخسل» والله تعالى أعلم.‎ 

0 الفټيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
ع [ه - ۲۳۸] من رأى منيًا و يذكر احتلامًا فعليه الغسل : 


إذا استيقظ النائم» ووجد منياء ولكنه لا يذكر الاحتلام» فإنه يجب عليه الخسل . 

لا من نقل الإجاع: ابن العربي (۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «ولإجماع الأمة على أن من 
استيقظ ووجد المني» ولم ير احتلامًاء أن عليه الخسل». نقله عنه القرافى» ونقله 
ناراف الجطات , 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول : «إذا استيقظ فوجد على فخذه» أو على فراشه بللا 
على صورة المذي» ولم يتذكر الاحتلام فعليه الخسل» . . ٠.‏ وأجمعوا أنه لو كان منًْا 
أن عليه الغسل». 

ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حیث يقول: «وإِن انتبه فرأی منيّاء ولم يذكر احتلامًاء فعليه 
الغسل لا نعلم فيه خلافا». ونقله عنه ابن قاس . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول صاحب «المهذب»: «وإن رأى المني» 
ولم يذ کر احتلامًا ؛ لزمه الخسل»قال النووي : «(وهذا الحكم الذي ذکره المصنف متفق 

)( 

علىه) . 


(۱) «المصنف» (۹۹/۱). 
(۲) وقد بحث هذه المسألة الد كتور البوصي في «إجماعات ابن عبد البر» ورأى أن الإجماع متحقق» انظرها 


فیه: (۱/ ۲۹۲). 
(۳) بحثت عنها فلم أجدها. )٤(‏ «الذخیرة» (۱/ ۲۹۵). )٥(‏ «مواهب الجلیل» .)۳٠١/١(‏ 
() «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۷). (۷) «المغني» (۲۹۹/۱). (۸) «حاشية الروض» .)۲۷١/١(‏ 


.)١١۳/۲( «المجموع؟‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة GS‏ 


المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: «فأما النائم؛ إذا رى شينًا في ثوبه» ولم يذكر 
احتلامًا ولا لذة؛ فإنه يجب عليه الغسلء لا أعلم فيه خلافً». 

وهو يقصد المذهب» فهو لا يعتني إلا بالمذهب» ولكن نقلته تعزيرًا للإجماع . 

الموافقون على الإجاع: وافق على نفي الخلاف ابن عباس» وابن عمر وا“ 
والنخعي» وان جر وعطك بوسان التوزی'" : 

3 مستند الإجاع: حديث آم سلمة وء قالت : جاءت أم سليم - امرأة أبى 

- إلى رسول الله اء فقالت : يا رسول الله» إن الله لا يستحيى من الحق› فیا 

على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله بيار : اتاد OS,‏ 

0 وجه الدلالة: أن النبى ية ربط الأمر بالاغتسال برؤية الماء» وفى مسألتنا هذا 
رچ الل e‏ والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مجاهد» والحكم» وحماد» وقتادة» وابن 

ا فقالوا: لا يغتسل . 

والنقول عنهم تتفاوت في الصراحة» أصرحها ما نقل عن الحكم وحماد ومجاهد» 
والبقية محتملة» والله تعالى أعلم. 

وخالف المالكية في قول غير مشهور» فقالوا بهذا القول" . 

ولم يذكروا دليلاء غير أنه يمكن أن يقال بأن من لم يذكر الاحتلام لا يقين لديه 
بموجب الخسل» ووجوب الخسل يحتاج ليقين» فلا يجب عليه الخسل . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


[1 - ۲۳۹] من رأى منيًا وذكر الاحتلام فعليه الغسل: 


إذا رأى الناة بعد الاستقاظ مّاء وتذک أنه اح »> فإنه یجب عليه الہ : 
! ئم ب : ياء و إنه يجب علي 


(۱) «اللانصاف» (۲۲۸/۱). (۲) «المصنف» (4۹۹/۱). 

(۳) «سنن الترمذي» )٠٤١ /١(‏ مع «العارضة». )٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) انظر: «المجموع» (/1(. (0) «المصنف» (۱/ ٩۹)ء‏ و«الذخیرة» (۱/ ۲۹۵). 
(۷) «مواهب الجلیل» .)٠١۹/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 من نقل نفی الخلاف: ابن العربى (۳٤٥ه)‏ حيث يقول عمن رى ماءَ بعد 
الاستيقاظ : «فإن ذكر - أي : الاحتلام - فلا خلاف أنه يغتسل». 

ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث يقول عن السكران إذا أفاق وقد وجد بللا : «ولا يشبه 
النائم إذا استيقظ » فوجد على فراشه مذيّاء حيث كان عليه الخسل؛ إن تذكر الاحتلام 
بالإاجماع». 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية" والحنابلة“ . 

مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث أم سلمة السابق» حيث فيه: «نعم» إذا رت 
الماء»“ . 
0 وجه الدلالة: أن الغسل واجب بالاحتلام» ورؤية الماء بنص الحديث› وهذه 


نتا اشنا 

۲ - يدل لمسألتنا أيضًا كل أدلة إيجاب الغسل بالإنزالء فهو قد أنزل هناء وذكر 
الاحتلام» فوجب عليه الخسل للانزال» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 
[۲٠١ - ۷[‏ الإيلاج يوجب الغسل: 


إذا أولج المجامع ذكره في فرج المرأة» ولم ينزل» فيجب عليه الغسل بهذاء وإن 
لم ينزل. 

ق من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذاعند أكثر أهل 
العلم» على أنه إذا جامع الرجل امرآته في الفرج» وجب عليهما الخسل» وإن لم 
N‏ 
وهذا يشير إلى عدم اعتباره اللإجماع في المسألة» فقد نسبه للأكثر. 


ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث يقول عن مسألتنا: «وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل 
(1) «عارضة الأحوذي» .)٠٤١١/١(‏ (۲) «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۷)ء و«فتح القدير» .)١٤/١(‏ 


() «المجموع» .)۱١۲/۲(‏ () «اللإنصاف» (۲۲۸/۱). (۵) سبق تخریجه . 
«سنن الترمذي» )۱۳۹/١(‏ مع «العارضة»» وانظر: .)١١١/١(‏ 
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الفتيا من علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا»' . 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب 
الغسل» كان معه إنزال أو لم يكن» وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد» 
وعامة العلماء رحمهم الا 

ابن القصار (۳۹۷ه) حيث يقول : «وأجمع التابعون ومن بعدهم› بعد خلاف من 
قبلهم» على الأخذ بحديث : إذا التقى الختانان»» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف ؛ 
كان مقطا للخلاف». قله عة القرط . 

ابن خویز منداد حیث نقل عنه ابن عبد البر قوله: «إجماع الصحابة انعقد على 
اتا اا د و ف او کا ٠‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وعلى هذا مذاهب أهل العلمء وبه الفتوى في 
جمیع EEE‏ 

ويلاحظ عدم تصريحه بالإجماع» وإنما ذكر ما عليه الفتوى والمذاهب» وسيأتي 
مزيد عنه فى الخلاف فى المسألة. 

ابن العربي (۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» وإن لم ینزل» وما خالف إلا داود» ولا يعباً به» فإنه لولا الخلاف ما 


٩)فرع‎ 


وقال: «واتفقوا - الصحابة - على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن 
اا ا ا لاقن واو ج 2 والتو اش : 

القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث يقول عن القول بخلاف مسألتنا: «لا نعلم من قال به 
من بعد خلاف الصحابة إلا ما كي عن الأعمش»› ثم داود الأصبهاني»"'. نقله عنه 


)١(‏ «الأوسط) .)۸١/۲(‏ (۲) «شرح معاني الآثار» .)٦١/١(‏ () سيأتي تخريجه في المستند. 


() «الجامع لأحكام القرآن» )٥( .)٠٠٠/١(‏ «التمهید» (۱۱۳/۲۳). 

) «نیل الأوطار» OO .)۲۷٣/۱(‏ 
(۸) «عارضة الأحوذي» (۱/ .)١۳۹‏ (۹) «عارضة الأحوذي» .)۱١۹/۱(‏ 
)۱١(‏ «الإعلام» (۸۸/۲). (۱۱) «فتح الباري» (۳۹۸/۱). 


(۱۲) «نيل الأوطار» /۱١(‏ ۲۷۷). «إکمال المعلم» .)۱۹٩/۲(‏ 
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ا 

ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الغسل بالتقاء الخات": 
ونقله عنه ابن قاس" . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «فالجنابة تثبت بأمور» بعضها مجمع عليه» 
وبعضها مختلف فيه ما المجمع عليه فنوعان. . . والثاني: إيلاج الفرج في الفرج في 
السبيل المعتاد» سواء أنزل أو لم ل 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : «واتفق الفقهاء على وجوب الغسل فى هذه المسألة 
- يعني مسألتنا - إلا ما حکي عن داود» آنه قال: لا یجب». ۰ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأةء 
فف انه اها وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسل 
واب علیها». 

والمسألة في المستكرهة» إلا أنها في مسألتنا من باب الأولى. 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فالذي يوجب اغتسال الحى أربعة متفق عليها وهى : 
إيلاج حشفة الذكر في فرج. . .». ۰ 

وقال: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أن لا يجب إلا 
بالإنزال» ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآخرين» . 

ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة“. 

وقال: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني 
أو إيلاج الذكر في الفرج»” '". ونقله عنه الشوكاني''. 

ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث يقول: «إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» 


(1) «تفسير القرطبي» )١( .)٠١/١(‏ «الإفصاح» .)٤١ /١(‏ (۳) «حاشية الروض»(۲۷۳/۱). 
() «بدائع الصنائع» (١/١۳)ء‏ وانظر: «الكفاية» )٥( .)٠١ /١(‏ «المخني» (۱/ ۲۷۱). 

(1) «تفسير القرطبي» /٥(‏ ۲۲۷). (۷) «المجموع» .)۱٤۹/۲(‏ (۸) شرح مسلم» .)۳۹/٤(‏ 
(4) «البحر الرائق» (١/1٥)ء‏ وانظر: .)١١/١(‏ (۱۰) «شرح مسلم» (۳/ ۲۲۰). 


۱۱( «نیل الأوطار» /١(‏ ۲۷۷). 
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كان فيه خلاف لبعض الصحابة› کعثمان» وأبیٌ» ومن بعدهم› لاعن وداود» ثم 
انعقد الإجماع على ماذكرنا». 


2 


الحصكفي (۸۸١٠ه)‏ حيث يقول: «وإن لم ينزل - بأن أولج ولم ينزل - منيا 
بالإجماع» ی ا 8 ا 

وأقره ابن عابدین في حاشیته على کلام . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة» والعترة» 
والفقهاء» وجمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهي» . 

وهذا ليس فيه حكاية إجماع صريح› إلا أن قوله: «والفقهاء» من ألفاظ الإإجماع 
ا 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر» وعمر بعد رجوعه» 
وعثمان» وعلي» او ا و کک وا ی واو ھر 
وسهل بن سعد» والنعمان بن بشير و وشريح» وعكرمةء وعبيدة" 
حزم . 

1 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وه » عن النبي ية قال : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل»› وفي لفظ : «وإن لم ینزل» . 

۲ - حديث عائشة وا قالت : قال رسول الله ية : «إذا قعد بين شعبها الأربع › ثم 
مس الختان الختان» فقد وجب الغسل)''“. 


وابن 


() «اللإعلام» (۲/ ۸۸) . (۲) «الدر المختار )٠١١ /١(‏ مع الحاشية. 
(۳) «حاشية ابن عابدین» )٤( .)۱١۲/١(‏ «نيل الأوطار» .)۲۷١/١(‏ 
)٥(‏ «المصنف» (۱۰۸/۱)» و«الاستذکار» (۲۹۹/۱). (0) «المصنف)» .)۱١۹/۱(‏ 


.)۲٤۹/۱( «المحلی»‎ )۷( 

(۸) هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الخسل» باب إذا التقى الختانانء (ح۲۸۷)ء »)٠٠١ /١(‏ ومسلم في 
کتاب الحیض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانین» (ح۸٤۳)» .)۲۷١/۱(‏ 

.)۲۷١/١( »)۳٤۸ح( مسلم کتاب الحیض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین»‎ )٩( 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


1 وجه الدلالة: قال الشوكاني: «جهد وأجهد أي : بلغ المشقة» قيل: معناه كدها 
بحرکته» أو بلغ جهده في العمل بهاء والمراد به هنا معالجة الإيلاج» كنى به 
عنها۲» فربط عليه الصلاة والسلام وجوب الختان بالجهد في الحديث الأول 
١‏ وبالمس في الحديث الثاني» ولم يذكر الإنزال» فدل على عدم الحاجة إليه لوجوب 
الخسلء وبعد ورود اللفظ الآخر: «وإن لم ينزل» أزال الشك» وأوضح أن الإيلاج دون 
الإنزال موجب للخسل» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف في المسألة عن عثمان» وعلي» والزبيرء 
وظلحةء أي بن كحت ١‏ وآين. عبان وشعد ن أبى. قا وأبي يوب 
الأنصاري» وزید بن ثابت» وابن ا وابي سعيد ا وزید بن خالد» 
ومعاذ» ورافع بن خديج» وجمهور الأنصار ون وعمر بن عبد العزيز“› 
والظاهرية" . 

وخالف البخاري في المسألة» وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين: «الخسل 
أحوط» وذاك الآخر» وإنما بيّنا لاختلافهم»» فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره 
للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين" . 

وهناك من العلماء من أنكر صحة الإجماع صراحة» كالخطًابي» وابن حجر“ 
والزرقاني”'' وجعلوه قول الجمهور فقط» وصححوا ثبوت الخلاف عن الأعمش» 
وبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» وعطاء '“. 

وكذلك ابن عبد البر"' ونسبه للجمهور"'. 


(۱) «نيل الأوطار» (۲۷۹/۱). 

(۲) «المصنف» (۱/ ۱۱۲)» و«المحلی» »)۲٤۹/۱(‏ و«الاستذکار» (۱/ ۲۹۹)ء وقال: هذا حديث منكر» يقصد 
ما روي عنهم . 

.)۲٤۹/۱( «المحلی»‎ )( .)۱١۱١۲/۱( «المصنف»‎ )۳( 

.)۲۷١/١( «المحلی» (۹/۱٤۲)ء و«نيل الأوطار»‎ )٥( 

() «نیل الأوطار» (۲۷7/۱). ونقله ابن حزم عن بعض آهل الظاهر في «المحلی» .)۲٤۹/۱(‏ 

)۷( «فتح الباري» (۳۹۸/۱). )۸( «فتح الباري» (۱/ ۳۹۹). 

(4) «فتح الباري» (۱/ ۳۹۹۰۳۹۸). (۱۰) شرح الموطاً» .)٠٤١١/١(‏ 

(۱۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۹۷)ء واشرح الموطاً» (۱/ »)۱٤١‏ وانظر : «المحلی» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۱۲) «التمهید» (۱۱۳/۲۳)» ونقله عنه الشوكاني .)۲۷١/١(‏ ۱۳) «الاستذکار» (۱/ .)۲۷١‏ 


وقال: «وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة» مع ما 
ذكرنا في هذا الباب - يقصد خلاف بعض الصحابة». 

وهناك من حكى الخلاف في عصر الصحابةء ولم يذكر الإجماع» كالطحاوي” . 

وهناك من العلماء من ذكر رجوع الصحابة الذين خالفوا في بداية الآمر» ومنهم 
غلی ین الیدیی 6 ایآ هة واوا عن مضه e‏ 
والقاضي E‏ ا و س 

واحتج من خالف بحديث النبي ية : «الماء من الماء» . 

فقالوا: الغسل بالماء لا يجب إلا بالماءء الذي هو المني”"'» ورد عليهم بأنه 
ا 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في عصر الصحابة» وإلا لما رأينا عددًا من 
التابعين خالفوا في المسألة» أما بعدهم فوجدنا من خالف من بعض أهل الظاهر . 
والحجازيين» وخلاف البخاري وغيره» فالمسألة لم يتحقق فيها إجماع في القرون 
الأولى بلا إشكال عندي» ولكن بعد ذلك لم أجد من خالف من العلماءء ولا من أتباع 
المذاهب في المسألة» كما أشار لذلك ابن المنذر» وابن القصار» وابن عبد البر» 
والقاضي عياض» والنووي» وابن الملقن فيما سبق» فيقال في هذه المسألة بأنها من 
فل لاتاق بد الا لدف وشیی :ان اشرت ا ا المسألةء 
آي رة رن اه اك في ي حن ا رن راه ان اغ 
]۲١١ - ۸1‏ الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل: 


إذا ولج الرجل في فرج امرأته وهي نائمة» أو أولج في مستكرهة» فإنه يجب 
عليهما الغسل› وإن لم تقع لذة. 
3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول في معرض حديثِ له: 


(۱) «التمهید» (۲۳/ ۱۱۳). (۲) «شرح معانی الآثار» .)٦۱/۱(‏ (۳) «الاستذکار» (۱/ .)۲۷١‏ 


.)۱۹٤/۲( «الاستذکار» (۱/ ۲۷۷). () «إکمال المعلم»‎ )٥( .)١١١/١( «المصنف»‎ )٤( 
. سبق تخریجه‎ )٩( .)۳۹۷ /۱( «فتح الباري»‎ )۸( .)۳۹٦/٤( شرح مسلم)‎ )۷( 


.)۲۷١/١( «نيل الأوطار»‎ )٠١( 


® مسائل الإحجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


«واحتج بالإجماع في إيجاب الخسل» وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة 
إذا جاوز الختان الختادء وإن لم تقع لذ . 

القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأةء 
فمس ختانّه ختاتهاء وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته» أن الغسل 


واجبٌ عليها». 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والشافعية“» 
اا 


لا مستند الإجماع: حديث عائشة وياء قالت: قال رسول الله ية : «إذا قعد بين 
شعبها الأربع » ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل». 

ل وجه الدلالة: أن النبي بيه أمر بالغسل من مس الختانين» ولم يفرق بين وجود 
اللذة وعدمهاء فدل على عدم تأثير ذلك ما دام أن الإيلاج قد حصل» والله تعالى 
أعلم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم» فقال بأن عليهما الوضوء 
فقط» ما دامت لم تنزل" . 

واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي کيا قال : «إذا قعد بين شعبها الأربع » وأجهد 
نفسه» فقد وجب عليه الغسل» أنزل أو لم ينزل» . 

فقوله : «أجهد نفسه» هذا الإإطلاق ليس إلا للمختار القاصد» ولا يسمى المغلوب 
أنه قعد» ولا النائم» ولا المغمى عليه» . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» حيث إن هذه 
المسألة تعد من فروع المسألة الأم» وهي وجوب الغسل من التقاء الختانين» وقد 


(۱) «الاستذکار» (۱/ .)۲٥۵‏ (۲) «تفسیر القرطبي» )0/¥(. ”( «فتح القدير» .)٦۳/١(‏ 


() «المجموع» .)٠١١/۲(‏ (5) شرح منتهى الإرادات» )۸١ /١(‏ . 
)٩(‏ سبق تخریجه . (۷) «المحلى» .)۲٤۷/١(‏ 


() هذا اللفظ أخرجه أحمد (ح۷٥٠۸).‏ (۲/ ۷٤۳)ء‏ الدارقطني كتاب الطهارة» باب في وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين وإن لم ينزل› (ح٦)»‏ 41/۷((< ولم أجد من تكلم عن هذا اللفظ إلا کلام ابن حزم . 
(4) «المحلی» .)۲٤۷/۱(‏ 


سبقت مناقشة تلك المسألة» وبيان أن الخلاف حاصل فى القرون الأولى» بالإضافة 
E e E NS EE‏ 
والله تعالى أعلم. 
٩[‏ - ۲۶۲[ مسن الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل: 

إذا مسن ذكر الرجل فرج المرأة» دون أن يولج أو ينزل» فلا يجب عليه الغسل 
بهذا. 


3 من نقل الإجماع: ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «ولو مسه من غير إيلاج ما 
رخدالو ج : 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولو مسن الختان الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل 
بالاتغاى . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «فإنه و موضع ختانه على موضع ختانهاء ولم 
يدخله في مدخل الذکر؛ لم يجب غسل بإجماع الأمة 0 

ويقول : وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذکره على ختانهاء ولم يو لجه؛ لم 
يجب عليه الخسل» لا عليه ولا عليها»“ . 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث يقول : a‏ المس قبل الإيلاج؛ لم یجب الغسل 
بالإجماع» . 


العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «ولو لصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم 
إيجابه الغسل بالإجماع» بل تحاذيهما» . 

الزرقاني (۲١١١ه)‏ حيث يقول: «فلو وقع مش بلا إيلاج؛ لم يجب الغخسل 


(1) «عارضة الأحوذي» .)١١۸/١(‏ (۲) «المغني» (۲۷۱/۱). (۳) «المجموع» .)۱٤۹/۲(‏ 
() «(شرح مسلم» )٥( .)٤٩/٤(‏ «فتح الباري» (۱/ .)۳۹٩‏ 
0) «البناية» /١(‏ ۳۳۴)» و«العناية» .)٦٤ /١(‏ و«البحر الرائق» .)٦1/١(‏ (۷) «مغني المحتاج» .(TI/)‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


٥ 

بالإإجماع `. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: (وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذکره على 
ختانهاء ولم يو لجه؛ لم يجب الغسل على واحد E‏ 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «فقد انعقد اللإجماع على أنه لو وضع ذكره على 
ختانها» ولم يولجه» لم يجب الغخسل على واحد ا 

مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الل . 

وجه الدلالة: في قوله: «ثم جهدها». فلم يكتف بالجلوس» وفي بعض الألفاظ : 
«إذا مسن الختان الختان ثم جهدها» فالجهد غير المس» ولا يجب الغسل إلا بالاثنين› 
ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[Yer - 1۰] 1‏ الحيض يوجب الغسل : 

إذا حاضت المرأة» ثم طهرت» فإن الغسل يجب عليها بالإجماع» وهذا ما سنناقشه 
a‏ 


ا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول عن الحائض : «وفي إجماع 
الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال» . ونقله عنه النووي"» 
u‏ ا 

ابن المنذر (۱۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وجاءت الأخبار الثابتة عن النبى ية على وجوب 
الاغتسال على الحائض إذا طهرت» وأجمع أهل العلم على ذلك . ونقله عنه 
ال ا 


(۱) «شرح الموطاً» .)١۳۸/١(‏ (۲) «نیل الأوطار» (۲۷۸/۱). (۳) «حاشية الروض» .)۲۷٤/١(‏ 
(6) سبق تخریجه . () «تفسير الطبري» (۲/ ۳۸۷). )١(‏ «المجموع» .)۱٦۸/۲(‏ 
(۷) «حاشية الروض» .)۲۷۷/١(‏ (۸) «الأوسط» .)١١١/١(‏ (4) «المجموع» (۱۹۸/۲). 


.)۲۷۷/١( «حاشية الروض»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة € 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الدم السود الخارج في أيام 
الحيض من فرج المرآة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على 
الا 

ويقول : «وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض»› ومن جملته دم النفاس» يوجب 
الغسل لجميع الجسد والرأس» وهذا إجماع متيقن» من خالفه كفر عن نصوص 
E‏ 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «وأما الحدث الثاني - أي: الحدث الموجب 
للخسل - الذي اتفقوا أيضًا عليه؛ فهو دم الحيض» أعني : إذا انقطع» . 

O N ET E E EEO 
ٍ ل‎ 5 TT 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض»› 
وبسبب النفاس». ونقله عنه ابن قاس" . 

الزركشى (۷۷۲ه) حيث يقول: «لا خلاف فى وجوب الاغتسال بذلك - الحيض 
والنفاس ت ا ۰ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

قتا مسقند الإجماع؛ ١‏ - قوله تعالی: ولا کروم عن شه کردا ل تاو ين 
حت ا 4 [المقَرة: الآية ]۲٠١‏ . 

0 وجه الدلالة: قوله : «تإذا َر يعني : إذا اغتسلن» مَنَع الزوجَ من وطئها قبل 
الغسل؛ فدل على وجوبه عليها'''. 

۲ - حديث عائشة وا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي يياو فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ (۲) «المحلی» (۱/ ۲۷۲). 


(۳) «بداية المجتهد» /١(‏ ١۸)ء‏ وانظر: «التاج والإكليل» .)٤٥١/١(‏ 0( «المغني» (۷۷/1). 
)٥(‏ «الروض المربع» )۱/ (VY‏ مع الحاشية» وانظر: .)٤١1/١(‏ 0( «المجموع» (/1۸4(. 
(۷) «حاشية الروض» /١(‏ ۲۷۷). (۸) «(شرح الزرکشي» (۱/ ۲۸۸) . 


.)۲۷۷/١( «المغني»‎ )٠١( .)۳۳۷ /۱١( «البناية»‎ )4( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»'. 

وجه الدلالة: أن النبى ييه أمرها بالاغتسال قبل الصلاة" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
المعلوم من الدين بالضرورة» التي لا يعذر المكلف بجهلهاء والله تعالى أعلم. 
[۲٤١١ - ۱١[‏ النفقاس يوجب الغسل: 

إذا خرجت المرأة من النفاس» فإن الغسل عليها واجب» وقد حكى الإجماع عليه 
عددٌ من أهل العلم» هذا ما سنناقشه في مسألتنا. 


3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي» والعيني“» وابن 
قاسم“ حكايته للإجماع في المسألة" . 


ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا 
طهرت»" . ونقله و العيني» وابن ا 

ابن حزم 0٦(‏ ۸( حیث يقول : «و كذلك الغسل مله س النفاس - واجب 
بإجماع»'. 

الكاسائ ( 6۸۷ هح قول ةوكر دولل وجرت الفسل دمن الح وول نص 
في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة» ثم إجماع الأمة يجوز أن 
یکون بناء على خبر من الباب» لکنهم تر كوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله؛ لکون 
الإجماع أ 7 

المرغيناني (۹۳٠ه)‏ حيث يقول: «وكذا النفاس بالإجماع»"'» أي وكذا الخروج 

٤) . 

من النفاس يوجب الغسل بالإجماع“'. 


)۱( الببخاري کتاب الحيض› باب إِذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض› (ح۳۱۹)» 
(۱۲۳/۱)» واللفظ له مسلم كتاب الحيض› باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء (ح ۳۳۳(« 1۲/۷0(. 


(۲) انظر : «المغني» .)۲۷۷/١(‏ (۳) «المجموع» .)١۹۸/۲(‏ () «البتاية») (۱/ ۳۳۸). 

.)٠١( بحثت عن عبارته فلم أجدها. (۷) «اللإجماع»‎ )( .)۲۷۷/١( «حاشية الروض»‎ )٥( 

(۸) «الہناية» (۱/ ۳۳۸) . (4) «حاشية الروض» )٠١( .)۲۷۷/١(‏ «المحلى» .)٤١١/١(‏ 
(۱) «بہداتع الصنائع» .)۳۸/١(‏ (۱۲) «البحر الرائق» .)٦٤ /١(‏ 


۳( «الهدایة» (۳۳۸/۱) مع البناية شرحه. )٤(‏ انظر : «البناية» (۱/ ۳۳۸). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف فى وجوب الغسل بالحيض 
اشاس ا 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الخسل بسبب الحيض› 
وبسبب النفاس»". ونقله عنه ابن قاس . 

الزركشي (۷۷۲ه) حيث يقول: «لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك - الحيض 
والنفاس - في الجملة»““. 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية . 

مستند الإجماع: ١‏ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع› فيأخذ حکمه» ویستدل 
على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض”. 


۲ أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء» ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الخسل 
فال اغد 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


i 


]۲٤١ - ۱۲[‏ غسل النفاس كغسل الحيض : 
إذا خرجت المرأة من النفاس» فإنها تغتسل كما تختسل من الحيض» وعلى هذا 
حكى ابن حزم الإجماع . 
ل من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «وقد صح الإجماع بأن غسل 
النفاسن كخسل الحض) . 
7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ال ول 


(1) «المغني» (۱/ ۲۷۷). () «المجموع» 4/9(. (۳) «حاشية الروض» .)۲۷۷/١(‏ 
() «شرح الزرکشي» (۱/ ۲۸۸). )٥(‏ «التاج والإكليل» .)٠٥١/١(‏ 


() «المهذب» (۲/ )۱١۷‏ مع «المجموع»ء و«المغني» .)۲۷۷/١(‏ 

(۷) «المهذب» (۲/ )۱١۷‏ مع «المجموع»ء و«المغني» /١(‏ ۲۷۷). (۸) «المحلی» (۱/ ۲۸۵). 
۵) «بدائع الصنائع» (١/۳۸)ء‏ و«البحر الرائق» .)١٤/١(‏ 

.)٠٥١/١( «التاج والإكليل»‎ )١( 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


E E I 

ق مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع» فيأخذ حكمه» فكل ما ورد من 
الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۲١١ - [ 2‏ الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة: 


إذا طهرت الحائض» وأرادت الصلاةء فإن الوضوء لا يكفي ا أدائها للصلاةء 
وقد حكي الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «لإجماع الجميع على أنها لا 
تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة»“. 

. الوافقون غا کک وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية" 
لشاف والحنابلة ۰ وابن حزه 

E e 
. ]۲۲۲ حت اک ل [البفرة: الآية‎ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهرء والتطهر هو 
الاغتسال» والصلاة أعظم شأنًا من الوطءء فلا بد فيها من الغسل» ولا يكفي 
E‏ 

۲ - حديث عائشة ولياء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي بيا فقالت: ! 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاى إن ذلك عرق» ولو دعى الصلاة تار 
الأيام TS‏ ثم اغتسلي وصلي»"'. ٠‏ 


)1( «المجموع» .(A/)‏ )۲( «المغني» (۱/ ۲۷۷). 

(۳) وانظر : «المهذب» (۲/ )۱١۷‏ مع «المجموع»» و«المغني» (۷۷/1(. 

.)٠١١/١( «البناية» (۱/ ۳۳۷). () «التاج والإكليل»‎ )٥( .)۳۸۷/۲( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 
.)۲۷۲ /۱( «المغني» (۱/ ۲۷۷). (4) «المحلی»‎ )( .)۱١۸/۲( «المجموع»‎ )۷( 


(۰) «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۸۷). (۱۱) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة ۰ @ 
0 وجه الدلالة : أن النبى ية أمرها بأن تغتسل بعد الحيض» مما يدل على لزومه» 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 

أعلم. 


[۲٤۷ - ۱٤[‏ تحدد الإسلام يوجب الوضوء: 


إذا ارتد مسلم - والعياذ بالله - ثم آسلم من جديد» فإنه يجب عليه الوضوء عندئلِ. 

3 من نقل الإجماع: دن كان( 8 ت قول عن جا إسلامة اهو 
مأمور بالوضوء إجماعًا». نقله عنه القرافي” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي» وأبو ثور" 
وا ل والمالكية فی | ا والشافعية فی و والحنابلة على 
الصحيم" . ٠ ٠‏ 

ا مستند الإجاع: | - قوله تعالی : لين اشرت لطن عا [المر: الآية ٠١‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن العمل يحبطه الشرك» والطهارة عمل» فيجب 
اا 

۲ - أن الوضوء عبادة يفسده الحدث» فيفسده الشرك؛ كالصلاة”“ . 

٣‏ - علُل القرافي هذا الأمر بأنه مأمور بالصلاة التي من شرطها الطهارة» فيجب 
عليه تحصيل الشرط وهو الطهارةء لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية في المسألة» وقال باستحباب 


ال 

(۱) «الذخيرة» »)۳٠۲/۱(‏ وقد بحشت عن كبته فلم أجدها. (۲) «المغني» (۲۳۸/۱). 
(۳) «المہسوط» (۷۹/۱)» و«بدائع الصنائع» .)٥۳/١(‏ 

(6) «التاج والإكليل» .)٤١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١/١(‏ () «المجموع» (0/۲). 
0( «الفروع» (۱/ .)۱۸٥‏ و«الإنصاف» (۱/ ۲۱۹). )۷( «المغتي» .(A/1)‏ 
() «المخني» (۲۳۸/۱). (۹) «الذخيرة» »)۳٠۲ /١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 


(۱۰) «التاج والإكليل» .)٤١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١/١(‏ 


& مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


وحكى الحطاب في المسألة الخلاف» وسمى الرأي الأول بالمشهور”. 

وخالف الشافعية على الوجه الأشهر عندهم" والحنابلة على قول عنده" 
فقالوا بعدم وجوب الوضوء. 

واستدلوا بقول الله تعالی: اوس يَرَكَدِد نكم ڪن يوه يمت وهو ڪَار ايک 
حيطت أعَمَلهد زالبقرة: الآبة ]٠۷‏ فحيث شرط الموت لحبوط العمل»ء إا لا تبطل 
الطهار:*“. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء أما إذا كان 
المقصود أنه بإسلامه ستجب عليه الصلاة» ومن ثم يجب عليه الوضوء» ففي هذه 
الحالة اللإجماع متحقق في المسألة» والله تعالى أعلم. 


i 


[۲٤۸ - ٠١[‏ الخسل بجزئ عن الوضوء: 


إذا اغتسل الجنب» ولم يتوضاً قبل اغتساله ولا بعده» فإنه يجزئه غسله عن 
ال 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فإن لم يتوضاً المغتسل 
للجنابة قبل الغسل»› ولکنه عم جسده ورأسه ویدیه وجمیع بدنه بالخسل بالماءء وأسبغ 
ذلك؛ فقد أدى ما عليه» إذا قصد الغسل ونواه ٠...‏ وهذاإجماع من العلماء لا خلاف 


بینهم فیه» والحمد لله»". ونقله عنه ابن قدامة" . 


ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل 
في الخسلء وأن نية طهارة الجنابة . . . يأتي على طهارة الاك وف ي 
ونقله الشوكاي“ ¢ ا 0 


العدوي (۱۸۹١ه)‏ حيث يقول: «ويجزئ - الغسل - عن الوضوء »۰ 


(۱) «مواهب الجليل» .)۳٠١/۱(‏ (۲) «المجموع» .)٥/۲(‏ (۳) «الفروع» .)۱۸١ /١(‏ 
() «المغني» (۲۳۸/۱). 

)٥(‏ لا تناقش مسألتنا النية في الاغتسال» هل نوى الوضوءء أو لا؟ فالمسألة بعمومها. 

(0) «الاستذکار» (۱/ .)۲٣١‏ (۷) «المغني» (YAY‏ (۸) ولم أجد هذه العبارة عنده. 
)٩(‏ «نيل الأوطار» )٠١( .)٠۸/١(‏ «الروضة الندية» .)٠١١ /١(‏ 

.)١١۷/١( «حاشية العدوي على شرح الخرشي»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة @ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والشافعية في 
وجه" والحنابلة على المذهب عندهم ٠‏ وابن حزم» إلا أنه اشترط أن يبدا بالرأس 
4 ا 

لا مستند الإجماع؛ ۱ - قوله تعالی: و جب إل عاری سیل ع نتيا 4 راا 
الآية »]٤١‏ وقوله تعالى : إوإن ک2 خا اروا رالمائدة: الآية ]١‏ . 

7 وجه الدلالة: أن الله تعالى إنما افترض على الجنب الخسل دون الوضوء» فلم 
يذكر الوضوء مع الحاجة لذكره لو كان.واجبًاء ولم يأتى عن النبي ية إيجابه» فدل 
على عدم وجوبه. 

- يقول السرخسي: «والاطًهار - يقصد في الآية - يحصل بغسل جميع البدنء 
ولات مين الأسات:الموجة للطمارة على“ النداخل» : 

0 الخلاف في المسألة: خالف أحمد فى رواية عنهء فقال: لا يجزئه الغسل عن 
الوضوء» حتى يأتي به قبل الغسل أو E‏ 

وهو قول أبي ثور» وداود كما سبق» وحكاه السرخسي RIE‏ 

واحتجوا بأنه فعل النبي يي ويجب اتباعه . 

وأما الشافعيةء فقالوا: عندما يكون قد أحدث قبل الجنابة» فلديهم في هذه المسألة 
ثلاثة أوجه» والمخالف لمسألتنا منها قولان: 

أحدهما: أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل . 

والثاني: أنه لا يجب عليه الجمع بينهماء ولكن يجب الترتيب في الغسل» فيكون 
E EET‏ 


وهذان الوجهان عندهم يخالفان مسألتنا في حالة الحدث قبل الجنابة فقط . 


.(TYT/Y) و«المجموع»‎ ء)۲۷١‎ /١( «الحاوي»‎ )( .)٤٤/١( «المبسوط»‎ )١( 
.)۲۷١ /۱( «المحلى»‎ )٤( .)۲٥۹ /۱( «المغني» 1 4). والاإنصاف»‎ (۳) 
.)٤٤/١( «المبسوط)‎ )0( .)۲٠۰ /۱( «الاستذکار»‎ )٥( 
.)٤٤/۱( «المبسوط)‎ )۸( .)٠١۹/۱( «المغني» (۲۸۹/۱)ء و«الإنصاف»‎ )۷( 


(4) «المغني» (۸44/1(. (۱۰) «الحاوي» (۱/ ۲۷۰)» و«المجموع» .(YYT/Y)‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمځا ودراسة 


واحتجوا بأن الوضوء والغسل حكمان مختلفان» وجبا لسببين مختلفين ؛ فوجبا أن 
لا يتداخلا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وقد سبق نقل 
کلام ابن حجر فی المسألةء حیث رد نقل ابن بطال للاجماع» والله تعالى أعلم . 
[۲١۹ - ۱١1‏ الوضوء ليس واجبًا في الخسل: 

إذا أجنب المسلم وأراد الخسل» فإنه ل یجب عله الوضوء الغسل› ونقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث حكى عنه النووي" ٠‏ وابن قاس" 
أنه نقل الإجماع بأن الوضوء لا يجب مع 2 

ا Cos o‏ 
ثور وداود وغیرهما بأنه لا ینوب عنه» . ونقله الصنعاني» والشوکاني" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول : «الوضوء سنة فى الغسل› ولیس بشرط ولا واجب»› 
هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما كى عن أبى ثور وداود أنهما شرطاه» . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة 
ر وا 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول : «واتفق ق العلماء ء على عدم وجوب الوضوء في الغسل 
إلا داود الظاهري» فقال بالوجوب في غسل الجنابة» # 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية""'» والحنابلة"'. 


1 


() «الحاوي» (۱/ ۲۷۰). (۲) «المجموع» (۲/ .)١٠١‏ (۳) «حاشية الروض» (۱/ .)۲۸١‏ 
() بحثت عن عبارته فلم أجدها. )١(‏ «فتح الباري» (/ )١ .)۴٠١‏ «سبل السلام» .)١١۲/۱(‏ 
(۷) «نيل الأوطار» .)٠٠٠١/١(‏ (۸) «المجموع» .)۲۱١/۲(‏ () «فتح الباري» (۱/ ۷۲). 


.)٥١ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)۷/( واحاشية العدوي على شرح الخرشي»‎ c(1 /۷۸ «لاستذکار»‎ )11( 
.)۲٥۹/۱( «المغني» (۲۸۹/۱). و«الإنصاف»‎ )9( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: #وإن جا ا [الأئدة: الآية ]٦‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالخسل ولم يذكر الوضوءء مما يدل على عدم 
وجوبه فيه" . 

۲ - حديث أم سلمة وتء في قوله عليه الصلاة والسلام لها: «إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» . 

وجه الدلالة: أن النبي َيه اكتفى في الحديث بإفاضة الماءء ولم يذكر الوضوء» 
مما يدل على عدم وجوبه في الغسل'. 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو ثور» وداود“ في المسألةء فقالوا باشتراط 
الوضوء في الخسل . 

ولم يذكروا لهما دليلاء إلا أنه يمكن أن يقال بأن الوارد عن النبي بي في هديه في 
الخسل أنه يتوضاً فيه» فوجب أن يكون كذلك کي يکون مجزئًا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 


]۲٠١ - ۱۷1 2‏ استحباب الوضوء قبل الاغتسال: 


إذا أراد الجنب الاغتسال» فإنه يستحب له الوضوء قبل الاغتسال. 

3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: إلا أنهم مجمعون أيضا 
غ اتات ال ب قل الل لحي د وله غ ات فا : 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «الوضوء سنة في الخسل» وليس بشرط ولا واجب»› 
هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما كي ر بي E‏ 


وقول آیی ثور» وداود وغيرهم منصب على ماله وجوب الوضوء ت الخسل»› ل 


.)۲٠١ /۲( «المجموع»‎ )۱( 

(۲) مسلم کتاب الحیض» باب حكم ضفائر المغتسلة (ح۴۳۰)»ء .)۲١۹/۱(‏ 

.)۴٠١ /1( و«فتح الباري»‎ .)٠١ /۲( «المجموع؛‎ )٤( .)۲٠١/۲( «المجموع»‎ )( 
.)۲۸۹ /۱( «المغني»‎ )( .)٩۹۳/۲۲( و«التمهید»‎ »)۲٠۰ /۱( «الاستذکار»‎ )( 
.)١٠١/۲( «المجموع»‎ (v۷) 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


على الاستحباب» فخلافهم ليس معارضًا لمسألتنا. 

# الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية""» والحنابلة» وابن 
حزم . 

مستند الإجماع: فعل النبي بي الوارد في عدد من الأحاديث» حيث في صفة 
اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه يتوضاً قبل الاغتسال“» ومجرد الفعل يدل على 
الاستحباب» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة والله تعالى 
أعلم . 
]۲۵١ - ۱۸1‏ عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل: 

إذا اغتسل الجنب آتيًا بالسنة في ذلك بأن توضأً ثم اغتسل» كما ورد من صفة غسل 
النبي بي فإنه لا يشرع له أن يعيد وضوءه بعد الغخسل . 

ل من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وهذا قول غير واحد من أهل 
العلم» أصحاب النبي بيا والتابعين؛ أن لا يتوضاً بعد الغسل» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد 
الخسل؛ من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق» ومن لم يوجبها» . 

ونقل عنه القرافي تو 

البغوي (١١١ه)‏ حيث قال بعد حديث: «كان رسول الله بي لا يتوضاً بعد الغسل 
من الجنابة»“) قال : «وهذا قول عامة هل العلي». 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول : «وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» وإذا 
توضأً أولا لا يأتي به اتيا فق اتفق العلماء على أنه الا يستحب وؤضوءان " . ونقله 


(۱) «المبسوط) »)٤٤/١(‏ و«بدائع الصنائع» (۲0/). و«عمدة القاري» (۳/ ۷۷). 


(۲) «المغني» (۱/ ۲۸۹). () «المحلی» (۱/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجها في عدة أحاديث . () سنن الترمذي» )٠١ /١(‏ مع «العارضة». 

() «التمهید» (۲۲/ .)٩٥‏ و«الاستذکار» (۲۹۱/۱). (۷) «الذخيرة» .)٠١ /١(‏ 
(۸) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع . (۹) «شرح السنة .)١٤١/۲(‏ 


(۱۰) «شرح مسلم» (۲۲۹/۳). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


(1) 


عنه ابن نجيم 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمرء وحذيفة ون » وعلقمة» 
وابن جبير» وعكرمة» والحنفية". والشافعية في حالة ما لو أجنب ولم يحدث› 
وعلى الصحيح عندهم فيما لو أحدث أيضًا“» والحنابلة" . 
مستند الإجاع: ١‏ - أحاديث وصف وضوء النبي لاء إذ فيها أنه لم يعد 
الوضوء بعد الخسل» والزيادة عليها بدعة» والله تعالى أعلم. 
۲ - حديث عائشة ويا قالت: «كان رسول الله بي لا يتوضاً بعد الغسل» . 
0 وجه الدلالة: وصف فعل النبي بيا والزيادة عليه بدعة» والله تعالى أعلم . 
الخلاف في المسألة: ورد عن علي ول أنه كان يتوضاً بعد الغسل . 
ونقل القرافي عن بعض المالكية بعد نقله الإجماع عن ابن عبد البر في المسألة 
بالموافقة» أنه جعل الأمر بالوضوء بعد الخسل ظاهر المذهب عندى . 
وخالف الشافعية أيضًا فيما لو أحدث ثم أجنب» على وجه عندهم» بأن عليه إعادة 
E‏ 
وإن أحدث بعد أن أجنب؛ ففيه وجهان: 
e‏ أنه لا يؤثر» فيكون كمن لم يحدث» وسبق في الموافقة. 
والثاني : أن يكون كمن أحدث قبل الجنابة» وسبق '“. 


(۱) «البحر الرائق» .)٥١ /١(‏ 9) «المصنف» .)۸۸/١(‏ (۳) «البحر الرائق» .)٥١/١(‏ 

(6) «المجموع» (۲۲۳/۲). وقد ذكروا صورًا لذلك فلتراجع هناك . 

. سبق تخريجها في عدة مواضع‎ )( .)۸٥ /١( «المغني» (۲۸۹/۱)» واشرح منتهى الاإرادات»‎ )٥( 

(۷) أحمد (ح٤١٤٤۲)ء‏ ۸1/1)ء الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل› 
(ح۰۷ ۱( )1/ 47۷4(« وقال: "حديث حسن صحیح "۰ النسائي کتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من بعد 
الغسل»› (ح۲٥۲)»‏ )1۳¥/1(« ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها» باب في الوضوء بعد الغسل» (ح9۷۹)» 
(1/ 141( وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» )ح «(A‏ وقواه الشيخ محمد عوامه في تحقیقه 
للمصنف .)٤۷٤/١(‏ 

(۸) «المصتف» (۱/ »)۸٩‏ ولم يعلق عليه عوامه في تحقيقه للمصنف .)٤۷1/۱(‏ 

.)۲۲١ /۲( «المجموع»‎ .)۲۲٤/۲( «المجموع»‎ )۱١( .)۳٠١ /١( «الذخيرة»‎ )4( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


ففي هاتين الصورتين ثبت خلاف الشافعية فيهماء ولم يذكروا دليلا. 

ولكن يمكن أن يقال بأن الوضوء والغسل واجبان لا يتداخلان»ء وقد وجد الموجب 
لهما» فيجب لكل موجب ما آوجبه» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن اللإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» خصوصًا مع 
ورود خلاف علي ڪه › ومع ثبوت خلاف الشافعية لم يبق إشكال» إلا في مسألة من 
لم يحدث مع الغسل» وهذا لا يقع إلا في صور قليلة» ولا يثبت فيها إجماع مع خلاف 
علي وه والله تعالى أعلم. 

[۲٠۲ - ۱۹[ 1‏ الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل: 

إذا ولح الرجل ذكره في غير الفرج والدبر» ولم ينزل» فلا يجب عليه الغسل. 

ل من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث نقل عنه النووي" حكايته الإجماعَ في 
المسألة بعد قوله: «لو ولج ذكره في فم المرأة» وأذنهاء وإبطهاء وبين إليتهاء ولم 
E I‏ 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية“» 
اا NG‏ 


1 مستند الإجماع: يستدل هنا بأدلة إيجاب الغسل بالتقاء الختانين التي سبقت »› 
فالنبي 4ة علق وجوب الاغتسال بالتقائهماء ولم يحصل الالتقاء في مسألتنا؛ فلم یجب 
الخسل حتى يني الدليل الموجب للغسل» وهو لا يُعلمء فيبقى الأصل بعدم وجوب 
الخسل» والله تعالى أعل. 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


(1) الدكتور البوصي بحث هذه المسألةء وذكر آقوالا في المسألةء وبعد النظر تبين لي نها في غير مسألتناء 
فنحن نبحث فيمن توضاً في غسله» وهذا ظاهر من النقول التي سقناها في المسألةء والأقوال التي ذكرها 
الدكتور البوصي في مسألة: من اغتسل دون أن يتوضاًء والله أعلم «إجماعات ابن عبد البر» (۲۹۹4/1). ٠‏ 

(۲) «المجموع» .)٠١١/۲(‏ (۳) بحشت عن عبارته فلم أجدها. )٤(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ۳۷). 

.)۲۷۳ /۱( «المغني»‎ )۷( .)٠١١/۲( «المجموع»‎ )( .)۳٠۸/١( «مواهب الجليل»‎ )٥( 

() «المغني» (۲۷۳/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


[۲٠۳ - ۲۰[‏ الغسل ليس على القور: 
إذا أجنب المسلم» فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورًا من ساعته. 
3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وغسل الجنابة ليس على الفور» 
وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاةء وهذا بإجماع eR‏ 
اااي 

سراج الدين الهندي (۷۷۳ه) حيث يقول: «الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على 
المحدث» والغسلٌ على الجنب والحائض والنفساءء قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا 
يحل إلا به». نقله عنه ابن نجي . 

ابن نجیم (١۹۷ه)‏ حيث يقول بعد نقله اللإجماع السابق : «فإنهم اتفقوا على عدم 
الإثم قبل وجوب الصلاة 2 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة وابن عباس ول 
والمالكية" والحنابلة" . 


7 


1 مستند الإجاع: : ١‏ - حديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة: كيف كان 


النبي 5 يصنحع في الجنابة» كان يغتسل قبل أن ينام ؟ آم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت : 
«كل ذلك قد کان یفعل؛ ربما اغتسل فنام» وربما توضاً فنام» . 


وجه الدلالة: : أن النبي و َي لم يكن يلتزم الفور في الغسل› فدل على عدم وجوبه» 
والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث عمر وه قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا 
توضا». 


(۱) «شرح مسلم» (۲۱۹/۳). (9) «نيل الأوطار» .)۲۷۱/١(‏ (۳) «البحر الرائق» .)١۳/١(‏ 

.)۹۸/١( «المنتقى»‎ )0( .)۸١ /١( «المصنف»‎ )٥( .)١۳/١( «البحر الرائق»‎ )٤( 

(۷) «المغني» (۳۰۳/۱). 

(۸) مسلم کتاب الحیض» باب جواز نوم الجنب» (ح۳۰۷)» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۹) «صحيح البخاري» كتاب الغسل» باب نوم الجنب» (ح۲۸۳)ء »)١٠١ /١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب جواز 
نوم الجنب» (ح٣٠۳)ء »)۲٤۸/١(‏ واللفظ له. 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وجه الدلالة: أن النبي ية أجاز للجنب أن ينام دون أن يغتسل؛ فدل على أن 
الفور ليس بواجب"'» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: ذكر القرافي أن الفور فريضة"» ولكنه يقصد بالفور 
الموالاة» والله تعالى أعل”". 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
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[ros - ۲1]‏ النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء: 
إذا أراد الجنب أن ينام أو يأكل أو يجامع» وقد توضاً بعد الجنابة» فإنه يجوز له 
ذلك» ولا يجب عليه الخسل لذلك. 

والمسألة مقيدة بما إذا توضاًء وذلك لوجود الخلاف فيما لو لم يتوضأً. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «حاصل الأحاديث كلها“ أنه 
يجوز للجنب أن ينام ويکل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه) ° . 
ونقله الشو کانى و 

وبما أن النووي أطلق المسألة» ولم يبين كون الإجماع بعد الوضوء أو من دونه 
سأحمله على العموم» وأنه لم يرد التفصيل" . 


3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع حذيفة» وابن عباس وو » وابن 
ال وال ول رالا وا حزم . 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمر طبه قال: يا رسول اللهء ينام أحدنا وهو 


(1) «المغني» (۳۰۳/۱)» و«نيل الأوطار» .)۲۷١/۱(‏ (۲) «الذخيرة» .)۳٠١ /١(‏ 
(۳) انظر في معنى الفور عند المالكية : «مواهب الجليل» .)۱۸۲/١(‏ () سيأتي بعضها في المستند. 
)٩(‏ «شرح مسلم» (۳/ ۲۱۷)» وانظر : «المجموع» (۱۷۸/۲). 0) «نيل الأوطار» .)۲۷١/١(‏ 


(۷) حيث هناك خلاف في الوضوء للجنب قبل النوم» فمن أهل العلم من قال بوجوبه» انظر : «المصنف» /١(‏ 
٩‏ و«سبل السلام» (۱/ .)۱۳١‏ و«نيل الأوطار» .)۲۷١ /١(‏ 

() «المصنف» (۱/ .)۸١‏ (۹) «درر الحكام» /١(‏ ١۲)ء‏ واحاشية ابن عابدين» .)۱۷١/١(‏ 

.)۲٠١ /١( «الفروع» (۲۰۹/۱)ء و«الإنصاف»‎ )( .)٠١/١( «الذخيرة»‎ )٠١( 

.)٠٠١/١( «المحلى»‎ )۲( 


مسائل الإجماع قي الطهارة حجمغا ودراسة @€ 


جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ»". 

۲ - حديث عائشة ويا ء قالت : «كان النبى ية إذا كان جنبًاء فأراد أن يأكل أو ينام 
اا و لا ٠‏ 

ل وجه الدلالة: بدلالة المطابقة» فليس فيها ذكر الالزام بالاغتسال" . 

7 الخلاف في المسألة: نقل القرافي عن بعض الشافعية مخالفتهم» ومنعهم من 
ذلك » ولكن الأظهر أنه يقصد حالة ما لو لم يتوضاًء فلم أجد خلاقًا لدى الشافعية 
ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]۲۵١ - ۲۲[‏ عدم وجوب الوضوء على ال جنب للأكل والشرب: 

إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب» فإنه لا يجب عليه الوضوء قبل أن يفعل ذلك . 

ل من نقل الاتفاق: الشو كانى (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول عن الجنب : «وأما من أراد أن 
بأكل أو يشرب؛ فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه . 

ولعله يريد بالناس هنا العلماء. 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مجاهد» وابن المسيب»› 
والزهري» والنخعي فيما يفهم من أقواله"› E SNe SN,‏ 
اا ا و چ 

مستند الاتفاق: حديث عبادة بن الصامت ه۰ عن النبي َي قال : «من تعار 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير»ء الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له» فإن توضاً وصلى؛ قبلت 


(۱) سبق تخریجه . (۲) مسلم كتاب الحيض»› باب جواز نوم الجنب» (ح٥۴۰)» .)۲٤۸/۱(‏ 
(۳) «شرح مسلم» (۲۱۷/۳). )٤(‏ «الذخیرة» )٥( .)۴۰١/۱(‏ انظر : «المجموع» .)١۷۸/۲(‏ 

0) «نيل الأوطار» .)۲۷١/١(‏ (۷) «المصنف» .)۸١/١(‏ (۸) «بدائع الصنائع» (۳۸/۱). 

.(1۷۸/۲( «المجموع»‎ )٠١( .)۹۸/١( و«المنتقى»‎ .»)٠١١ /١( «المدونة»‎ )۹( 


.)٠١١/١( «المحلى»‎ )۱۲( .)۲٠٦١ /١( «الفروع» (۲*7/1) و«الإنصاف»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


صلاته»' . 

قا وجه الدلالة: أن النبي يياه أباح الذكر الذي هو أعظم من الطعام» للمستيقظ من 
نومه» ولا يخلو من أن يكون يومًا جنبًا» ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن 
يتوضأًء فإباحة الطعام من باب أولى)» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: حكى ابن سيد الناس» عن ابن عمر أنه واجب . 

لاجد من ركه ذلك ها مارات ددم الاه و اكاب بان الح 
إذا أراد الطعام فإنه يتوضأء ولكن ليس فيها التصريح بالالزام» فهي تحتمل المشروعية 
فقط» وتحتمل الالزام أيضًاء ولكن الأظهر - والله تعالى أعلم - أنها ليست للالزام؛ 
لأن أحدًا من العلماء لم يذ كر ذلك» غير ابن سيد الناس عن ابن عمرء ولم يدعم دعواه 
بالنقل عنه» فيبقى الأمر للمشروعية حتى يثبت الالزام» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق على الأظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء 
والله تعالى أعلم. 
[o1 - YF] 8‏ تكرر الجماع يكقي فيه غسل واحد: 

إذا وط الرجل المرآة عدة مرات» ولم يغتسل بينهاء فيجزئه غسل واحد. 

لا من نقل الاتقاق: ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن من وط مرارًا 
امرأةٌ واحدٌ فغسل واحدٌ يجزئ» . ونقله عنه النووي کما سیاتی . 

النووي (a۸1۷7)‏ حیث يقول : و كذا لو ات مرات بجماع امرأًة وأاحدة» أو 
نسو ة» أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع . . . وممن نقل الإجماع فيه أبو 
محمد بن حزم» والله تعالی أعلم». 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية. والمالكة“) 
والخاناة“: 


(۱) البخاري آبواب التهجد» باب فضل من تعار من اللیل فصلی › (ح۱۱۰۳)» (۱/ ۳۸۷). 

(۲) وانظر: «المحلى» .)٠٠١ /١(‏ فقد جعل هذا الحديث ناسا لأحاديث الأمر بالوضوء. 

() نقله عنه في «نيل الأوطار» .)۲۷١/۱(‏ (6) «المصنف» .)۸١/١(‏ 
(9) «مراتب الإجماع» .)٤۲(‏ () «المجموع» .)٤۹1/١(‏ (۷) «المبسوطا (۷۳/۱). 
(۸) «المنتقى» للباجي .)۱٠۷/۱(‏ (4) «الفروع» (١/۹١۲)ء‏ و«الإنصاف» .)۲١۱/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


03 مستند الاتفاق : ١‏ - حديث أبي سعيد وه » عن النبي ية قال : «إذا أتى أحدكم 
أهله» ثم أراد أن يعود» فليتوضا». 

7 وجه الدلالة: أن النبي ې يي لم يأمر بالغسل قبل المعاودة» فدل على عدم وجوبه» 
والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث انس رضي الله تعالى عنه» «أن النبي و ية طاف على نسائه في ليلة بغخسل 


وا 


7 وجه الدلالة: التصريح بأنه اغتسل بغسل واحد» بعد أن طاف على نسائه» وهو 
يدل بالمطابقة على مسألتنا"» والله تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[YoV - +¢]‏ عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع: 

إذا أراد الرجل أن يعود لجماع زوجته وهو جنب» فإنه لا يجب عليه الغسل قبل 
الجماع. 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ة أن الأولى في الإجزاء وعدمه لمن جامع 
عدة مرات»› وآتی بغخسل واحد» فلا یجب عليه سوی غسل واحد. 

أما مسألتنا فتتحدث عن الالزام بالغسل قبل فعل الجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول بعد ذكر حديث أبي رافع في 
الاغتسال بعد كل جماع : «ولم أعلم حًا قال به؛ لأنه لا ص۲ 

النووي (١۷ه)‏ حيث يقول: «حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام» 
ویأکل» ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه“ . ونقله عنه الشوكاني . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن الغخسل بينهما - الجماعين - 


(۱) مسلم کتاب الحیض» باب جواز نوم الجنب» (ح۳۰۸)» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه . (۳) «المبسوط» )٤( .)۷۳/١(‏ سيأتي في المسألة التالية. 
)٥(‏ «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۱۸۹). وانظر: «المنتقى» »)٠٠١ /١(‏ و«شرح الخرشي» .)١۷١/١(‏ 

.)۲۸۹/۱( «شرح مسلم» (۲۱۷/۳). (۷) «نیل الأوطار»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


e ۷‏ 
العيني (٥٥۸ه)‏ حيث 2 عن الغسل بين الجماعين: «أجمع العلماء على أنه لا 
N O TE NOE‏ 


0 الموافقون على ا وافق على هذا الإجماع الحنابلة . 
ل مستند الإجماع: حديث أنس وليه «أن النبي ييي كان يطوف على نسائه بغسل 


i 


0 وجه الدلالة: أن النبي ييه كرر الجماع دون أن يغتسل» مما يدل على عدم 
وجوب الغسل لمعاودة الجماع . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۲۵ - ۲۵۸] استحباب الخسل لمعاودة الجماع: 

إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع» فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة. 

من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث"“ يدل على 
SS‏ ع اراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف 
في ا 


ويقول أيضًا: «والحديث" يدل على استحباب الغسل قبل المعاودةء ولا خلاف 
)4( 
فه) 


(۱) «فتح الباري» .)۳۷٦/١(‏ 

(۲) «عمدة القاري» (۳/ )١ ٠۲‏ وانظر: «درر الحكام» .)۲١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» /١(‏ ١۱۷)ء‏ واستشنوا ما 
لو احتلمء ثم أراد المعاودةء لئلا يشار كه الشيطان» وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتناء وهي للاستحباب 
«حاشية ابن عابدين» .)۱۷١ /١(‏ 

)۳( «الفروع» (۹/۱٠۲)ء‏ و«الإنصاف» )٤( .)۲١١/١(‏ سبتق تخریجه . 

() «نیل الأوطار» (۱/ ۲۸۹). 

(0) يريد حديث آنس السابق في أن النبي ية كان يطوف على نسائه بخسل واحد. 

(۷) «نیل الأوطار» (۱/ ۲۸۹). (۸) یرید حدیث انس السابق» وقد سبق تخریجه. 

() «نیل الأوطار» (۲۸۹/۱). 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة GD‏ 


0 الموافقون على نقى الخلاف: وافق على نفي الوت الا رالات ٠‏ 


أما الحنفية فلم أجد كلامًا لهم في المسألة غير استحباب الغسل للمحتلم قبل 
الفا 

وما المالكية فلم أجد لهم كلامًا في المسألة سوى أنهم يذ كرون استخباب الو وء 
قبل المعاودة فقط” . 

3 مستند نفي الخلاف: حديث أبي رافع له » مولى رسول الله ياء «أن رسول 
الله ية طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء فقلت : يا رسول 
الله لو اغتسلت غسلا واحداء فقال: «هذا أطهر وأطيب)”*. 

وجه الدلالة: أن النبي بي جعل الاغتسال عند كل جماع أطهر وأطيب› وهذا يدل 
على استحباب هذا الفعل» والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: لم أستطع الوصول لنتيجة ظاهرة؛ نظرًا لعدم حصولي على كلام لأهل 
العلم من الحنفية والمالكية في المسألةء والله تعالى أعلم. 


[۲۹ - ۲۵۹[ الاغتسال مرّتان للمُجنب لموجبين مجزئ : 


إذا اجتمع على المسلم سببان يوجبان الخسل» ثم أراد الاغتسال» فاغتسل مرتين»› 
فإن ذلك يجزئه بالاتفاق . 


هناك من العلماء من قال بوجوب الغسل مرتين"» فذكر ابن حزم هذه المسألة بناء 


(۱) «الفروع» (۲۰۹/۱)ء و«اللإنصاف» .)۲١١/١(‏ 

() «المجموع» (0 ۰ واشرح مسلم» (۳/ ۲۱۷). (۳) «حاشية ابن عابدين» .)١۱۷١ /١(‏ 

.)۱۷۲/١( «التاج والإكليل» (١/١٦٤)ء و«شرح الخرشي»‎ )٤( 

/١( ء)۲٠۱۹ح( احمد (ح۲۷۲۳۱)ء (۳۹۱/۲)» أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن یعود»‎ )٥( 
وقال : "حديث أنس أصح منه' » النسائي في «الكبرى» كتاب عشرة النساء» طواف الرجل على نسائه‎ »)١ 
والاغتسال عند كل واحدة» (ح٥۰۳٩)» (۰/ ۳۲۹)» ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب فيمن يغتسل‎ 
۱۸۹)ء وحسنه‎ /١( وضعفه ابن العربي «عارضة الأحوذي»‎ ء)۱۹١‎ /١( ء)٥۹٠ح( عند كل واحدة غسلا‎ 
.)۲۸۹ /۱( الألباني في «مشكاة المصابيح» (ح٠۷٤)» وانظر: «نیل الأوطار»‎ 

0) «نیل الأوطار» (۲۸۹/۱). 

(۷) اختاره ابن حزم في «المحلی» (۱/ ۲۸۹)» وانظر: «الشرح الکبیر» (۲/ .)١١١‏ 


€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


على عادته في ذكر الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. 

قا من نقل الاتفاق: ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا إن اجتمع عليه أمران 
کل واحد منهما وجب الغسل» فاغتسل لکل واحد منهما غسلا ینویه به» ثم للآخر 
منهما كذلك؛ أنه قد طهر» وأدّى ما عليه». 

وقال: «واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان» كحائض أجنبت أو نحو ذلك» فاغتسل 
او افا سا د اا 

ق الموافقون على الاتقاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية. والشافعة“) 
EA‏ 

a 
O TC CT يجزئ عن أحداث متعددة"‎ 
. وهم لا یفرقون بینهما' م والله تعالى أعلم‎ 

ق مستند الاتفاق: كل ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو جمعة - عند من 
و ا و على اليب > لزمه الاغتسال بعده» فإذا اجتمع عليه سببان» ثم اغتسل 
لكل منهما؛ فقد أتى بالواجب على أكمل وجه وأ تى بما أمر الله تعالى من الاغتسالء 
فيستدل هنا بما يستدل به على وجوب الغسل من كل سبب من أسباب وجوب الغسل» 
ویضاف إلیه بأنه اغتسل لکل سبب»› ولم يجمعها في نية واحدة» فقد أدى ما عليه» 
والله تعالى أعلم. 

0 الفقیجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والأصل عدم 
الخلاف حتى يثبت» خاصة أن المسألة محكية على طريقة الإجماع على أقل ما قيل › 
والله تعالى أعلم. 
YY]‏ - 1۰[ غسل واحد بنيةٍ عن موجبین مجزئ : 


إذا أجنب المسلم لموجبين مختلفين» وأراد الاغتسال» فاغتسل غسلا واحدًا عن 
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(1) «مراتب الإجماع» »)٤۲(‏ وانظر: «المحلی» (۲۸۹/۱). () «مراتب الإجماع» .)٤٤(‏ 
() «التمهید» »)۱٥۳/۱٤(‏ و«الاستذکار» (۱۹/۲). 
() «المجموع» (۹1/۱٤)ء‏ و«تحفة المحتاج» )٥( .)٤1۹ /١(‏ «الشرح الکبیر» .)١١٤/۲(‏ 


() «فتح القدیر» /١(‏ ۳۸۷). (۷) وانظر : «بدائع الصنائع» .)٤/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 


الاثنين» فيجزئه غسله هذا. 

3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من اغتسل 
ينوي الخسل للجنابة والجمعة جميعًاء في وقت الرواح؛ أن ذلك يجزئه منهما جميعاء 
وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من آهل 
الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل» وقد روي مثل هذا في 
رانا شد ت عد مالف : 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدًاء 
ونواهما؛ أجزأه» ولا نعلم فيه خلاقً»" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول : «وکذا لو جنب مرات بجماع امرأًة واخدة أو نسوة 
أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع» وسواء كان الجماع مباخًا أو زنى» 
وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم . 

7 الموافقون على الإجاع: زافق على هاا الام ان مر 
ومكحول» والثوري» والأوزاعي»› ا 

7 مستند الإجماع: ١‏ - أن النبي بي لم يكن يغتسل من الجماع إلا اغتسالا واحدًاء 
وهو يتضمن التقاء الختانين والانزال غالبًا؛ فدل على عدم وجوب اغتسالين» وإلا لبينه 
عليه الصلاة والسلام . 

۲ - أنهما سببان يوجبان الغسل؛ فأجزاً الخسل الواحد عنهماء كالحدث» 


i 


2 و مجاهد» 


7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحسن» والنخعي"“ وابن حزم 
فقالوا بوجوب غسلین لکل موجب غسل يخصه. 


.)۱۹/۲(۰)۲۹٦/۱۲( و«الاستذکار»‎ .)۱٠٥۳ /۱٤( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «المغني» (۲۲۸/۲). () «المجموع» .)٤۹٦/۱(‏ () «التمهید» .)٠١۳/۱٤(‏ 

() «المغني» (۲۸۲). وانظر: «الشرح الکبیر» .)١١٤/۲(‏ 

(0) «فتح القدير» /١(‏ ۳۸۷)ء وهذا في الوضوءء ولكنهم لا يفرقون بينهما في مسألتناء وانظر : «بدائع الصنائع» 
(0/(. 

(۷) «الشرح الكبير؛ .)۱۳٤/۲(‏ (۸) «الشرح الکبیر» .)۱۳٤/۲(‏ () «الشرح الکبیر» .)١١٤/۲(‏ 

(۱۰) «المحلی» (۳۸۹/۱). 


& مسائل الإجماع قي الطهارة جمځا ودراسة 


وحكاه ابن حزم عن جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والحكم 
وطاوس» وعطاء» وعمرو بن شعيب» والزهري» وداودء والظاهرية . 

ولا شك أن النووي عندما نقل عن ابن حزم حکايته للإجماع في المسألة وهم في 
ذلك» والذي حكى فيه الاتفاق هو كما فى المسألتين السابقتين فقط أما مسألتنا 
فخالف فيها هو . ٠‏ 

واستدلوا بقول رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات ولل امری ما نوى»"» فقد 
صح يقَينًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال» فإذ قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن 
يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۲١١ - ۲۸[ 3‏ الغسل واجبُ من الرّنى كالحلال: 

إذا أجنب المسلم من الزناء فإنه يجب عليه ما يجب من جنابة الحلال» فيغتسل 
کا یسل سن التدل: 

3 من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الغسل في 
الإجناب من الزنى واجبٌ» كوجوبه من وطْء الحلال». ونقله عنه النووي . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة. . . كفاه غسل 
بالإجماع» وسواء كان الجماع مباحا؛ أو زنى». 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» حيث لم بشترطوا ذلك 
عند حديثهم عن موجبات الغسل» والمالكية كذلك» بل أوجبوا الخسل من وطء 
البهيمة" والزنا من باب أولىء والحنابلةء حيث لم يشترطوا أن يكون الفرج مباحځاء 
ول روا ل 


(۱) «المحلی» (۱/ ۲۹۰). (۲) سبق تخریجه. 0 «المحلی» (۲۹۰/۱). 
() «مراتب الإجماع؟ »)٤۲(‏ وانظر: «المحلى» (۳/ ۱۸۷). )٥(‏ «المجموع» .)٤۹1/١(‏ 
(0) «المجموع! .)٤۹1/١(‏ (۷) «المبسوط) .)1۸/١(‏ (۸) «الذخيرة» (۱/ ۲۹۲). 


() «الإنصاف» (۱/ ۲۳۲). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة @ 


مستند الاتفاق: قوله تعالى : وون كم جنب حا فاط ا [الائدة: الآية ]٦‏ . 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابةء لم 
تفرق بين الجنابة من الحلال والحرام» بل هي مجملة تحتمل الجميع» ولا تخصيص 
دون دليل» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
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[YY - 4]‏ الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل: 
إذا اغتسل من وجب عليه الغسل» بعدما بال أو نام أو مشي» ثم خرج منه مني» فلا 
يجب عليه الاغتسال ايا . 

نام أو مشی ؟ ا یجب عليه ا ET‏ 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق»› 


وعند الشافعى یجب فی الحال. e‏ 


ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث يقول : «فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي ؛ 
ل یجب الغسل إجماعًا»" . 


وقال بعدها أيضا: «آن المني الخارج E ESS‏ 


ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي وابن عباس ور » وعطاء 
والزهري› والليث› واا والأوزاعی»› ا NS‏ والحنابلة 


.)١۱١/١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(۲) «البناية» /١(‏ ١۳۳)ء‏ وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده. 

(۳) «البحر الرائق) .)0٥۸/١(‏ 

)٤(‏ «البحر الرائق» (١/۸٥)ء‏ واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة» وهذا 
الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أخيانًا ويريدون به المذهب. 

(۵) «الشرح الکبیر» (۲/ ۸۹). 0( «الشرح الكبير» »/ ۰(. (۷) «الذخیرة» (۱/ ۳۹۷). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الو دن وا 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن ما يخرج بعد البول أو النوم أو المشي يكون مذيّاء 
وليس بمني» فيجب الوضوء فقط . 

۲ - أن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة» وما يخرج من دون شهوة ليس 
موجبًا للغسل - على القول بعدم وجوب الخسل من الانزال دون شهوة . 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية*» وأحمد في رواية عنه» أنه 
يجب الغسل مطلقًا» سواء خرج المني قبل البول أو بعده. 

وقد حكى العينى كما سبق الخلاف فى المسألة» مما يعنى أنه يقصد الاتفاق 
الف ٠ Î‏ 

واحتجوا بحديث أم سليم : فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول 
الله ية: «نعم» إذا رأت الماء»”“ . 

فمتی ري الماء وجب الغسل . 

وخالف أحمد في رواية أخرى» أنه إن خرج المني بعد البول؛ فيجب الغسل دون ما 
قبل . ولم یذکروا دليلا عليها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 

أعلم . 
[۲١١ - ۳۰[‏ الغخسل من المذي لا جب: 

خروج المذي من ذكر الرجل غير موجب للخسل» وقد كي الإجماع في المسألة. 

قا من نقل الإجاع: النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول: ت المسلمون على أن 
المذي والودي لا يوجبان الغسل“. ونقله عنه ابن نجیم» وابن قاس 


() «اللإنصاف» .)۲۳١/١(‏ (۲) «البحر الرائق» .)0٥۸/١(‏ () «البحر الرائق» .)٥۸/١(‏ 
)٤(‏ «المجموع» .)٠١۸/۲(‏ () «اللإنصاف» (۱/ ۲۳۱). 

() سبق تخريجه» وانظر: «الشرح الكبير» (۸۸/۲). (۷) «اللإنصاف» (۲۳۱/۱). 
(A)‏ «المجموع» 112/7(« )31/۲(. ۹) «البحر الرائق» .)٠١ /١(‏ 


.)۲۷١ /١( «حاشية الروض»‎ )٠( 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول: «واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: E‏ 
على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره» وهو 
إجماع». ونقله عنه الشوكان" . 

العيني (٠٥۸ه)‏ حيث يقول: «الماء من الماء*““ عام» يتناول المني والمذي 
والودي» ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الخسل في المذي والودي 
eT‏ 

ابن نجیم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول 
ا 

الصنعانی (۱۸۲١١ه)‏ حيث يقول عن حديث ع وليل علی أنه لا يوجب 
غسلا إجماع»“ . ۰ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع N E‏ 
حزم . 

لا مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب وله قال: كنت رجلا مذائ 
فاستحييت أن أسأل رسول الله َة لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله» 
فقال : «یغسل ذکره ویتوضا»"''. ٠‏ 

0 وجه الدلالة: أن النبي َي لم يأمره بالاغتسال» بل أمره بالوضوء وغسل الذكر» 
ولو كان الاغتسال واجبًا عليه لذكره عليه الصلاة والسلام؛ فدل على عدم وجوبه". 

0 الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلاء استثنى ابن حزم الإمذاء منهاء 
ما يدل على علمه بوجود خلاف في المسألة“'. 

ولعله وهم منه» حيث لم أجد من ذكر خلافا في المسألة إطلاقا» حتى ابن حزم 


.)۳۸۰ /۱( يريد حديث علي الآتي في المستند. (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «نيل الأوطار» )٤( .)۷۳/١(‏ يريد الحديث النبوي الشريف» وقد سبق تخريجه. 

. يريد حديث علي التي‎ )۷( .)٥۷/١( «البناية» (۱/ ۳۲۷). (0) «البحر الرائق»‎ )٥( 
.)۲۳۲ /۱( «المخني»‎ )۱١( .)٦٤ /١( «بداية المجتهد»‎ )۹( .)٩۳ /۱( «سبل السلام»‎ )۸( 
. «المحلى» (۱/ ۲۲۰). (۱۲) سبق تخریجه‎ )۱١( 


)۳( «المغني» «(T/1)‏ و«المجموع» (۲/ 11€(. )۱٤(‏ «مراتب الإجماع» (6۲). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


نفسه لم يذكر شيا" ٠‏ فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف» والله تعالى 
أعلم . 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة""» والله 
تعالى أعلم . 


[۲٠١ - ۳[‏ الغسل من الودي لا جب : 


خروج الودي من الرجل لا يوجب الخسل» وعليه حكي الإجماع . 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أنه إن كان وديًا؛ لا 
غسل عليه“ يريد ما يراه المستيقظ من الاحتلام. 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول : «فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان 
الغسل»“ . ونقله عنه ابن قاس . 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «الماء من الماء عام» يتناول المني والمذي والودي» 
ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع» . 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول 
ا 


7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية"“. والحنابلة"“ وابن 
(1۰)( 


iy 


ج 
3 مستند الإجماع: الودي سائل لا يخرج إلا بعد البول» فهو بول غليظ يأخذ حكم 
البولء والبول لا يوجب الغخسل إجماعًاء وهو نوع منه"'. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة"' والله 


تعالى أعلم . 

(۱) «المحلی» (۲۲۰/۱). (۲) وانظر: مسألة المذي ينقض الوضوء في باب النواقض . 

)۳( «بدائع الصنائع» (۱/ ۴۷). (€) ا لمجموع» (0/€(. () «حاشية الروض» .)۲۷١/١(‏ 
() «البناية» (۱/ ۳۲۷) (۷) «البحر الرائق» .)٥۷ /١(‏ (۸) «بداية المجتهد» .)٦٤ /١(‏ 
)٩(‏ «المغني» (۱/ ۲۳۲). )۱١(‏ «المحلی» .)۲۲١۰/۱(‏ (۲() «بدائع الصنائع» /١(‏ ۴۷). 


(0) وانظر: مسألة الودي ينقض الوضوء فى باب النواقض . 
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[۲٠١ - ۳۲[‏ الغسل من البول لا ججب: 
تبولٌ الإإنسان غير موجب للغسل بالإجماع . 
7 من نقل الإجماع: ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «لا يجب الغسل بإنزال المذي 
والودي والبول بالإجماع»“. 
7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية"» والشافعية"» 
NS‏ 


ا 


مستند الإجاع: كل ما يذكر في كون البول ناقضًا للوضوء يدل لمسألتناء 
فالنصّ أتى بالأمر بالوضوء منه» ولم يأتٍ بالأمر بالغسل» ولا يجب الغسل حتى بأتي 
دليل يدل لذلك» وهو غير موجود» فإدًا الغسل من البول غير واجب» والله تعالى 
ا 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۲٠١ - ۲۳1‏ الغسل من الكتابية كالمسلمة: 

جماع المسلم للكتابية كجماعه للمسلمه» فيغتسل منها كاغتساله من المسلمة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على جواز 
نکاح الكاية أن غل عل زرا ا إل اة جن المسلة : 

الموافقون على الإجماع: بعد طول بحث عن كلام للعلماء في المسألة؛ لم أجد من 
ذكرها بنصها غير ابن عبد البر» ولم أجد من خالفها» حيث من مقتضى كلامهم عدم 
التفريق في حكم الاغتسال من الجماع بين المسلمة والكافرة» ولو كانوا يفرقون 


لک 

(۱) «البحر الرائق» .)٥۷ /١(‏ (۲) «مواهب الجلیل» (۲۹۱/۱). 
)۳( «المجموع» (۲/ .)۲١/۲(۰)١‏ (6) «المخني» (۱/ ۲۳۰). 

.)۲۹۹/۱( انظر: مسألة البول ناقضًا للوضوء في باب نواقض الوضوء. () «الاستذکار»‎ )٥( 


(۷) انظر: «بدائع الصنائع» (). و«المجموع؟ ۸/۷ و«الفروع» (/ .(٥‏ 
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مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالی: وان حا اي [المأئدة: الآية ]١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد مر بالطهارة من الجنابةء ولم يفرق بين المسلمة 
وغيرهاء مع الحاجة لذلك لو كان هناك فرق» فحيث لم يفرق تبين من العموم أن 
الحكم واحد والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الصحابة ون كان لديهم إماء كتابيات» ولم يذكر عن أحد منهم أنه فرق في 
الاغتسال بين الكتابية والمسلمة» فدل على عدم التفريق والله تعالى أعلم. 

O‏ ألذقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة مع عدم 
الجزم بذلك. والله تعالى أعلم. 
۴١[ 5‏ - ۲۷] الخسل من الإغماء بعد الإفاقة لا جب: 


إفاقة المسلم من الإغماء لا يوجب عليه الغسل»ء وعليه حكي الإجماع. 

لا من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وليس في اغتسال رسول الله 
يي - من الإغماء - دليل على أن ذلك واجب» إذ لو كان واجبًا لأمر به فالوضوء 
واجب لاجماع أهل العلم عليه» والاغتسال يستحب لفعل رسول الله كيا . 

وليس في الكلام السابق إجماع في مسألتناء ولكن نقل عنه ابن قدامة"» 
والنووي'" حكايته للاجماع في مسألتناء ولم أجد سوى هذه العبارة. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه› 
إذا أفاقا من غير احتلام» ولا أعلم في هذا خلافًا». 

ابن الصباغ (۷۷٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته إجماع العلماء على أن الغسل لا 
یجب على المغمى ل 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية ٠‏ وابن 
(A)‏ 
(۱) «الأوسط» .)٠١١/١(‏ (۲) «المغني» (۱/ ۲۸۰). () «المجموع» (۲۹/۲). 
)٤(‏ «المغني» (۲۷۹/۱). )٥(‏ «المجموع» (۲۹/۲)» وقد بحشت عن کتبه فلم أجدها. 
(0) «البحر الرائق» /١(‏ ۹٥)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٠١۳/١(‏ 
(۷) «المدونة» (۱۲۱/۱)» و«مواهب الجلیل» .)۲۹٤/۱(‏ () «المحلی» .)۲٤۷/۱(‏ 


مستند الإجاع: أن زوال العقل بالإغماء ليس موجبًا للخسل في نفسهء وإنما 
يخشى من أن يحدث إنزال بالاحتلام» ووجود الإنزال مشكوك فيه» فلا نزول عن 
اليقين بالشك» فنبقى على الأصل وهو عدم إيجاب الغسل. 

الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه عندهم» بأن الغسل عليه واجب” . 

ولكن وصفه النووي بالشذوة والضعف” . وهو رواية عن أحمد“ . 

ولم يذكروا دليلاء غير أنهم يشيرون إلى احتمال الإنزال بالاحتلام . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 
[۲١۸ - ۴[ 5‏ الغسل من المجنون إذا أفاق لا جب : 

إفاقة المسلم من الجنون لا يوجب عليه الغسل . 

والمسالة مع عدم احتمال الاحتلام أما مع احتماله» أو وقوعه؛ فهي مسألة أخرى 
لن أتطرق إليها. 

ل من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ولا يجب الغسل على 
المتجون ا عليه» إذا أفاقا من غير احتلام» ولا أعلم في هذا خلاق». 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف إبراهيم النخعي» وحماد بن 
أبي سليمان. والحنفية والمالكية". والشافعية في الأصح” ''» والحنابلة على 
ا E‏ 

ل مستند نقي الخلاف: ١‏ - إيجاب الغسل من الجنون تكليف. والتكليف لا ثبت 
إلا بدليل» ولا دليل على هذا الإيجاب» فيبقى الأصل» وهو عدم وجوبه» والله أعلم. 


(۱) «المغني» (۲۷۹/۱). (۲) «المجموع» (۲۹/۲). () «المجموع» .)۲١/۲(‏ 
0) «اللإنصاف» .)۲٤۸/۱(‏ (6) «الإنصاف» .)۲٤۸/۱(‏ () «المغني» (۲۷۹/۱). 
(۷) «المحلی» (۲۱۱/۱). (A)‏ «بدائع الصنائع» (1/)» و«تبیین الحقائق» (۱۹/۱). 

.)۲١/۲( «المجموع»‎ )١( .)۲۹۵ /۱( «المدونة» (۱/ ۱۲۱)» و«مواهب الجلیل»‎ )٩( 


(۱۱) «المغنی» (۲۷۹/۱)» و«اللإنصاف» .)۲٤۸/۱(‏ 
(1) «المحلى» .)۲١١/١(‏ وبالمناسبة فهو يرى عدم وجوب الوضوء أيضًا. 
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۲ - أن المجنون إذا أفاق» ولم يجد ما يحتمل كونه منْيّاء أو يشتبه بأنه احتلم؛ لم 
یحصل شيءَ مو جب للغسل› فالغسل ١‏ یجب حتی یتیقن خروج المني» والقواعد 
تقتضي أن لا تنتقض TT‏ 


ولکن وصفه 0 بالشذوذ e‏ 


وهو روایۀ عن أحمك Î‏ 


ولم أجد لهم استدلالا إلا أنهم يشيرون للانزال من المجنون. 

وقد قال الشافعي : «وقد قيل : قلما جن إنسان إلا أنزل» فإن كان هذا هكذا؛ اغتسل 
المجنون للانزال» وإن شك فيه؛ أحببت له الاغتسال احتياطًاء ولم أوجب ذلك عليه 
حتی يستیقن الإنزال»*“ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[۳ - ۲۹[ الغسل من المعاصي لا بجب: 

إذا وقع من المسلم معصية؛ كالقتل؛ أو ترك الصلاة؛ أو غيرهاء مما لم يأت فيها 
دليل خاص بوجوب الغسل بعدهاء فهي غير موجبةٍ للغسل . 

لا من نقل الإجاع: ابن حزم (١٠٠ه)‏ حيث يقول رادا على من قاس الوطء في 
الدبر على الوطء في الفرج: «قيل له: بل هو معصية» فقياسها على سائر المعاصي من 
القتل وترك الصلاة أولى» ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع»". 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية" . 

ولم أجد من نص على هذه المسألة من الحنفية والمالكية والحنابلةء إلا أنهم لا 
يذكرون وجوب الغسل من المعاصي في موجبات الغسل» ولم أجد من ذكر ذلك بعد 


.)۲٦/۲( «المجموع»‎ )( .)۲١/۲( «المجموع»‎ )۲( .)۲٦/۲( «المجموع»‎ )۱( 
.)۲۷٤/۱( «المحلی»‎ )0( .)٥٤/۱( «الأم»‎ )٥( .)۲٤۸/١( «اللإنصاف»‎ )4( 


.)۱۷١ /۲( «المجموع»‎ (۷) 
.)٠٠١ /١( و«المغني»‎ »)۲۹١ /١( و«الذخيرة»‎ »)۳۲١ /۱( انظر : «البناية»‎ )۸( 


مسائل الإجماع قي الطهارة حمځا ودراسة ® 


ل مستند الإجاع: ١‏ - الأدلة جاءت بما يوجب الغسل» كوجوبه من الإيلاج؛ أو 
التقاء الختانين وغير ذلك» وسكتت عن الباقي» مما يعني أنه لا يوجب الغسل غير ما 
ذكر» وبما أن المعاصي لم يأت ما يدل على إيجابها للخسل» فتكون إذا غير موجبة له» 
والله تعالى أعلم. 

۲ - أن عددًا من الصحابة وان وقع منهم معاصٍ»› ولم يأت ما يدل على أن النبي 
ية أمرهم بالغسل» فدل على عدم وجوبه منهاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

[۲۷١ - ۲۷1 15‏ الغسل من مس الحرير لا جب : 

مس المسلم للحرير لا يوجب عليه الاغتسال بالإجماع. 

0 من نقل الإجماع: المزني (١٠۲ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرا؛ أو ميتة ليس عليه وضوء» ولا غسل“. نقله النووي» وقال: «هذا كلام 
المزني» وهو قوي» والله تعالى أعلم». 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية“» 
TT‏ ا ا 

هذا ما يفهم من كلامهم» وإلا فلم أجد لهم نصًا في مسألتنا. 

ل مستند الإجماع: النساء في عهد النبي ية كن يلبسن الحرير» وكان بعض الرجال 
يلبسونه للحاجة» ومع ذلك لم يأتِ عن النبي ية أنه أمر بالاغتسال من مَس مما يدل 
على عدم وجوبه» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


(1) انظر: «مختصر المزني» .)٠١ /١(‏ (۲) «المجموع» .)٠٤٤/٥(‏ 
(۳) «المہبسوط» (۱/ ۸۲). () «المنتقی» (۲/ »)٥‏ و«مواهب الجلیل» (۱/ ۲۹۹). 
() «الفروع» (۱/ ۱۷۹)» وما بعدها. (0) «المحلی» (۱/ .)٠١‏ 
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]۲۷١ - ۲۸1‏ الخسل من مس للميتة لا يجب: 


إذا مسن مسلم ميتة» فإنه لا يجب عليه الخسل من ذلك . 

ل من نقل الإجماع: المزني (١٤۲۹ه)‏ حيث يقول: وقد أجمعوا على أن من مس 
حريرًا؛ أو ميتة ليس عليه وضوء» ولا غسل». نقله النووي وقال: «هذا كلام 
المزني» وهو قوي» والله تعالى أعلہ»" . 

الموافقون على الإجاع: لم أجد من نص على مسألتناء ولم أجد مخالمًا فيهاء إلا 
أنني وجدت أنهم يذ كرون الاغتسال من غسل الميت فقط» ولم يشيروا إلى الخسل من 
مس الميتة» مما يشير إلى عدم ورود الخلاف في مسألتناء والله تعالى أعل“ . 

مستند الإجماع: الوجوب الشرعي لا يأتي إلا من الله تعالى أو من رسول الله 
کا ولم يرد في وجوب الغسل من مس الميتة نص»› ولا هو في معنى المنصوص 
عليه » فيبقى على الأصل› وهو آنه لا یجب فيه غسل؛ حتی یأتی نص» والله تعالی 
f‏ )0( 
اعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق على الظاهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألةه 
والله تعالى أعلم. 

[۳ - ۲۷۲[ الماء اللجزئ في الخسل غير مقدر: 

هذه المسألة مبحوثة بعنوان: (الماء المجزى في الطهارة غير مقدر) في باب صفة 
الوضوء» ولا فرق في الحديث عنها في البابين» والله تعالى أعلم. 


[۰ - ۷۴[ إجزاء الاغتسال بالصاع : 


1] 


إذا اغتسل الجنب بصاع من الماءء فقد أجزأه ذلك» وكان اتيا بالسنة. 


(1) وليس المقصود من مسألتنا الخسل من غسل الميت» فهذه الأخيرة مسألة خلافية مشهورة غير مسألتنا. 


() انظر: «مختصر المزني» .)٠١/١(‏ () «المجموع» .)٠٤٤/٥(‏ 
)٤(‏ وانظر : «المبسوط» /١(‏ ۸۲)» و«المنتقى شرح الموطاً» (۲/ »)٠‏ و«المغني» (١/٦٠١٠۲)ء‏ و«المحلى» /١(‏ 
۷( 


.)۲١٦/١( انظر: «المغخني»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول : «ليس في حصول الإجزاء 
بالمد في الوضوء»ء والصاع في الخسل خلاف نعلمه». 

3 الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية ٠‏ والمالكية"“ 
و 

لا مستند نفي الخلاف: ١‏ - عن سفينة وليب أنه قال: «كان النبي ئي يغتسا 
بالصاع» ويتوضاً بالمد»” . 

۲ - عن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه»ء أنه قال : «كان النبي بيه يغتسل بالصاع 

OS 

إلى خمسة أمداد) .. 

3 وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي ييه وهي 
أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۲۷١ - ٤١[‏ النهى عن الإسراف في الماء عند الخسل : 

وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء 
عند الطهارة) . 
٤۲[‏ - ۲۷۵] استحباب التيامن في الغسل: 


إذا أراد المسلم الاغتسال» فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله. 

3 من نقل الاتفاق: النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول عن سنن الغخسل: «منها؛ 
استصحاب النية إلى آخر الغسل» والابتداء بالأيامن» فيخسل شقه الأيمن» ثم الأيسر› 
وهذا متفق على استحبابه» . 


والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي» كما يدل عليه السياق» والله أعلم. 


() «المغني» (۲۹۳/۱). (۲) «البحر الرائق» .)٥٤/١(‏ (۳) «التمهید» (۸/ .)٠٠١‏ 
() «المجموع» (۲۱۹/۲). (9) سبق تخریجه . (1) سبق تخریجه. 
(۷) «المجموع» (۲۱۳/۲). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث”“ يدل على استحباب البداءة 
بالمیامن» ولا خلاف فیه»'. 

0 للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية". والمالكية“)› 
وا ا و 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - حديث عائشة ويا قالت: «كان رسول الله بي إذا اغتسل 
من الجنابة ؛ دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفهء فبداً بشق رأسه الأيمنء ثم أخذ 
بکفیه» فقال بهما على رأسه» . 

0 وجه الدلالة: أن النبى ييل بدأ بشق رأسه الأيمن» وهذه سنة فعلية منه عليه 
ا O‏ 

۲ - حديث عائشة وبا قالت: «كان رسول الله ية يحب التيمن في تنعلهء 
وترجله» وطهوره» وفي شأنه کله»''. 

0 وجه الدلالة: أن النبي بيه يحب التيمن في شأنه كله» والغسل من شأنه عليه 
a‏ 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


إذا وقع من يجب عليه الغسل في ماءِ؛ أو وقف تحت ميزاب» ونوى الغخسل» فإن 


(1) يريد حديث عائشة» وسيأتي في المستند. (۲) «نيل الأوطار» .)١۷ /١(‏ 

(۳) «العناية» .)٠١ /١(‏ وافتح القدير» .)۴١ /١(‏ وهم يذكرون ذلك في الوضوء» إلا آنهم يجرونه في الغسل 
أيضًا . 

.)١٠١ /١( و«مواهب الجليل»‎ »)٤٠١ /١( «التاج والإكليل»‎ )( 

.)۲۷١ /١( «المحلى»‎ )0( .)۸٦/١( شرح منتهى الارادات»‎ )٥( 


(۷) الحلاب : إناء يسع قدر حلبة ناقة «نيل الأوطار» .)٠۷/١(‏ 

(۸) البخاري كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» (ح٥٠۲)» »)٠١۲/١(‏ مسلم كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» (ح۱۸٠۳)»‏ (0/۱). 

(۹) «نيل الأوطار» .)۳١۷ /١(‏ (۱۰) سبق تخریجه . 

.)١ /١( و«فتح القدير»‎ »)۴١ /١( انظر: «العناية»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة )°( 


ذلك ا 


من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «والعمل على هذا عند آهل 
العلم» وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضاً؛ أجزأه» وهو قول الشافعي› 


وأحمد» وساف 


َ ۴ ت 5 اء ( ۰ . س ا 0 5 
فرضًا؛ بأن قال : قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه» فإنه قد تم» واختلف 
فيه إذا لم يتدلك» فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع» . 


¢ ۶ 


ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعًاء إلا أن 
الأفضل له أن يمتثل فعل النبي كلا . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا أن الجنب إذا انخمس فى النهر» وتدلك 
فيه للغسل ؛ أن ذلك يجزئه» وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه» ولا صبه عليه» وكذلك 
الوضوءء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو». نقله عنه الموًاق" ٠»‏ والحطاب”» ويلاحظ 
أ اڭ 

النووي (a۷7)‏ حیث يقول : «اللإجماع منعقد على أن من وقع فی ماء؛ أو وقف 
e OE‏ 
تحت میزاب ووی ؟ صح وصوره وغسله)* ٤‏ 

وقال في موضع آخر: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغخسل وفي الوضوء سنة ليس 
بواجب» فلو أفاض الماء عليه فوصل به» ولم يمسه بيديه؛ أو انخمس في ماء كثير؛ أو 
وقف تحت میزاب؛ أو تحت المطر؛ ناوا فوصل شعره وبشره؟ أجزأه وضوؤه 
وغسله» وبه قال العلماء كافة؛ إلا مالكا والمزنى» فإنهما شرطاه فى صحة الغخسل 
E‏ 
(1) ولا تتحدث المسألة عن التفصيلات» كاشتراط اللك» إذ به ليس في المسألة إجماع . 
(۲) «سنن الترمذي» )٠١١ /١(‏ مع «العارضة) . 
(۳) هو قول عطاءء والمالكية في المشهور› والمزني»› «المغني» (۱/ ۲۹۰)ء وامواهب الجلیل» »)۲۱۸/١(‏ 

و«المجموع» .)۲٠۱٤١/۲(‏ 
)٤(‏ «المحلی» (۱/ ۲۷۷)» ولم يذكر عمن نقل . () «أحکام القرآن» (۱/ )٥۵۸‏ . 
0) «التاج والاکلیل» (۳۲۲/۱). (۷) «مواهب الجلیل» (۲۲۱/۱). (۸) «المجموع» (۳۸۳/۱). 
() «المجموع» .)۲۱٤/۲(‏ 


5 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو فى التفصيلات» واشتراط الدلك. 
الحطات 50 حت رن كا أن الخ ذا اتخ ف فر ندل فا 


يجه اتاق . 


اغ اق للك ها 
0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ئ إجزاء الانغماس ا الغسل 


اب اکر الا ورف واو د واک ی ال ر 
والفالكة واو انال ولك شط أن يكرق ارا أو رك و ف الاک 
ویمسح رأسه» ویغسل قد ميه ا وابن حزم فیما عدا ٤‏ الحا : 

مستند الإجاع: ۱| - حدیث ا ذر اه أن النبي ڪيا : «فإذا وجدت الماء 
فأمسه جلدك»" . 

وجه الدلالة: أن النبي ية أمره بإمساس الماءء ا ا 
كفاية إمساس الماءء كما في مسألتا" . 

۲ - أن الانغماس غسل» فلا يجب إمرار اليد فيه؛ كغسل الاناء من ولوغ الكلب» 
حيث لا يجب فيه إمرار اليد» بل يكفي فيه الغسل” . 

۳ - أن الانغماس في الماء مع إمرار اليد على الأعضاء هو تمامٌ للغسل» وإتيان 
بالأمر بالاغتسال» فيطلق عليه أنه اغتسل بالماء وتدلك» فكان ذلك مجزئاء والله 
تعالى أعلم . 

7 الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف» واشترط الصبٌ لاسقاط الفرض ` 

ولم أجد له دليلا. 


(۱) «مواهب الجلیل» (۱/ ۲۲۰). (۲) «المحلى» .)۲۷١/١(‏ )۳( «فتح القدير» .)٥۸/١(‏ 
)٤(‏ «مواهب الجلیل» (۲۱۸/۱). )٥(‏ «المغني» (۱۹۱/۱). 
() «المحلى» /١(‏ ۲۸۷)ء وأضاف غسل الجمعة في (۱/ )۲۹٤‏ . (۷) سبق تخریجه. 


. وهذا على القول بعدم وجوب الدلك‎ »)۲٠٤ /۲( «المجموع»‎ (A) 
وهذاعلى القول بعدم وجوب الدلك أيضًا.‎ »)۲٠١/۲( «المجموع»‎ )۹( 
.)٠١۳١/١( و«البحر الرائق»‎ )41/١( «فتح القدير»‎ )١( 


مسائل الإجماع قي الطهارة حجمغا ودراسة @ 


٤ خا‎ 


واستدل"“ بقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين»“ 


وقد سبق ذكر خلاف الحنابلة في إجزاء الانخماس عن الوضوء» وهي أقوال جارية 
هناء فتراجع ا2 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
ا 
[4 - ۲۷۷] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل : 


إذا مسح الجنبُ بدته» ولم يجر الماء عليه» فلا يكفي ذلك في غسله» ولا ترتفع 
جنابته . ) 

0 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن 
الجنب لو مسح بدنه بالماءء وكرر ذلك؛ لا ترتفع جنابته» بل يشترط جري الماء على 
الأعضاء» . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"» 
N‏ 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: اون كم جنا ماروأ ولاس الآ ٠‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الطهارة من التطهيرء وهو لا بمجرد المسح . 

۲ - قوله تعالی: لا روا الصاو واش شکری سی تنما ما کفولون ولا جنب إلا 
عاږی سیل ی نتيا [الساء: الآية ]٤۳‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الاغتسال المأمور به ظاهر في الاستغراق بالاغتسال» وهو لا 


یکون بالمسح وحرو 

(۱) «المحلی» /۱(.)۲۷٦۹/۱(‏ ۲۸۷) . (۲) «المحلی» (۲۷۹/۱). 
(۳) سبق تخریجه . () في مسألة : (إجزاء الانغماس في الماء للوضوء). 

.)۳١۸/۱( «الذخیرة»‎ )۷( .)٤٥/١( «المبسوط)‎ )١(( .)٤٦٥/١( «المجموع»‎ )٥( 


(۸) «الشرح الکبیر» .)١١١/۲(‏ (۹) «الذخيرة» .)۳٠١۸/١(‏ 
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0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

: مشروعية تخليل الشعر با لماء في الغسل‎ ]۲۷۸ - ٤٥[ 

يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء» وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك . 

ك من نقل الإجماع : ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث نقل عنه العيني”“ حكايته الإجماع على 
تخليل شعر الرأس». أي : على مشروعيته. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث"" يدل على مشروعية تخليل الشعر 
بالماء في الخسل» ولا أحفظ فيه خلا" . 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في 
ا 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ ٠‏ والمالكية"» 
الا ا 

3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث أسماء وا أنها سألت النبي ية عن غسل الجنابةء 
فقال : «تأخذ ماء» فتطهر » فتحسن الطهور» أو تبلغ الطهور» ثم تصب على رأسهاء فتدلكه 
حتی تبلغ ا رأسھاء ثم تفيض عليها الماء»"''“. 

وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فتدلكه حتى تبلغ شؤون...» فالدلك 
للشعر نوع من التخليل» وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل""'» والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ «عمدة القاري» /١(‏ ۷۷). (۲) حديث علي» وسيأتي في المستند. 
(۳) «نیل الأوطار» .)۳٠۹/۱(‏ (6) «حاشية الروض» )٥( .)۲۸۷/١(‏ «عمدة القاري» (۳/ ۷۷). 
() «الفواكه الدواني» .)۱٤۸/١(‏ و«حاشية الدسوقي» .)١١١/١(‏ (۷) «السراج الوهاج» .)١١/١(‏ 


(۸) «المغني» (1/ ۸۷). والانصاف)» (۱/ .)۲٥۳‏ 

(4) شؤون: جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأس» «طلبة الطلبة» .)٠۹(‏ 

)١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» 
«(FY z)‏ /11(. 

() انظر : «المغني» .)۳١٠/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CGD‏ 


۲ - حديث عائشة وا قالت : «كان النبي بي إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» 
ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم یخلل بیدیه شعره» حتی إذا ظن آنه قد آروی 
بشرته» أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده». 

وجه الدلالة: أن النبی ية کان یخلل بيده شعره؛ حتى يظن أنه قد أروى بشرته» 
وهذا يدل على مسألتنا بالمطاقة . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 

: استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل‎ ]۲۷۹ - ٩[ 


إذا أراد المسلم الاغتسال» فإنه يستحب له أن يغسل بدنه ثلاثًا. 

قا من نقل نفي الخلاف: أبو علي السنجي (۲۷٤ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر بعد نقله 
حكاية النووي للاجماع في المسألة» حيث قال: «وكذا قال الشيخ أبو علي 
السنجي»". ونقله عنه الشوكاني. 

القرطبي (١٥٠ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر بعد نقله عن النووي والسنجي» فقال: 
«وکذا قال القرطبي» . E‏ القوكا: 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن التثليث في غسل البدن في الوضوء: «فإذا استحب 
فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى» ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى 
القضاة أبو الحسن الماوردي» صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب 
التكرار في الخسل» وهذا شاذ متروك» . 


وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي: في المذهب الشافعي» ويؤ كد 


(۱) البخاري کتاب الغسل» باب تخلیل الشعر حتی إذا ظن آنه قد أروی بشرته أفاض علیه» (ح۹٦۲)ء /١(‏ 
0(. 

) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١/١١١)ء‏ و«عمدة القاري» (۳/ ۷۷). 

() «فتح الباري» .)۳٦١/۱(‏ () «نيل الأوطار» )٥( .)٠٠١ /١(‏ «فتح الباري» .)۳٦۱/۱(‏ 

)لم أجد عبارتهء وانظر : «المفهم» له /١(‏ ٤۸٥)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ و«الفواكه الدواني» /١(‏ 
c(1‏ وامنح الجليل» .)١٠١١ /١(‏ 

(۷) «نيل الأوطار» .)١٠٠١/١(‏ (۸) «شرح مسلم» .)۹/٤(‏ 
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ذلك آنه لم يذكر شينًا من ذلك عند بحثه للمسألة في «المجموع»» بل قال: «المذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورء. .)» ثم ذد کر مسمألتناء وهذا لفظ صريح 
بوجود الخلاف» ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي» ولم يتطرق لغيرهم إلا أن 
ابن حجر والشوکانی کآنھما لم یریانِ کلامه هکذا» والله تعالی أعلم. ونقله عنه ابن 
د والو اد 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية“» والحنابلة على 
الصحيح عنده . 

ل مستند نقي الخلاف: ١‏ - حديث عائشة ويا في وصف غسل النبي بيا وفيه : 
«فيدخل أصابعه في أصول الشعر»ء ثم حَمَنَ على رأسه ثلاث حفنات. . .)". 

3 وجه الدلالة: فى قولها: «ثلاث حفنات»» فهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة 
والسلاء" . 

۲ - حديث جبير بن مطعم وه عن النبي بي أنه كر عنده الغسل من الجنابة 
فقال : «أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف» . 

وجه الدلالة: أن النبي ييه كان يفرغ على رأسه ثلاث مرات في الغسل» وهذه 
U ANE‏ 

REY‏ ولم 

جده''» والله تعالی أعلم. 

وخالف الحنابلة فى قول بأنه يغسل مرةٌ سابغة فقط ' . 


(۱) «المجموع» (۲۱۳/۲). () «فتح الباري» (۱/ .)۳٣۱‏ ) «نيل الأوطار» .)٠٠١/١(‏ 
() «بدائع الصنائع» (۱/ .)٤‏ 
)٥(‏ «الفروع» ١ ٠٤/١(‏ «تصحيح الفروع» »)۲٠٤/١(‏ و«الإنصاف» (۱/ .)٠١۳‏ 


)0( البخاري كتاب الغخسل» باب الوضوء قبل الغسل»› (ح٥٤۲)»‏ )44/1( مسلم كتاب الحيض ٠»‏ باب صفة 
غسل الجنابة» (ح٣۳۱)» .)۲٠۳/۱(‏ 

.)٠١ /١( «نیل الأوطار»‎ )۷( 

() مسلم كتاب الحيض » باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاء (ح۳۲۷)ء (۱/ .)۲٠١‏ 

(4) (شرح مسلم» 4/0). (۱۰) انظر: «الحاوي» (۲۹۸/۱)» وانظر: «المجموع» (TI /Y)‏ 

(1) «الفروع» ١ ٤ /١(‏ «تصحيح الفروع» ٠٤/١(‏ ۰). و«الإنصاف» (۱/ »)۲٠۳‏ ونقل أنه اختيار ابن تيمية . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة © 


ولم يذكروا دليلاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 
[۲۸١ - ٤۷[ 5‏ بقاء أثر خضاب الحائض بعد الخسل لا يضر: 


إذا خضبت الحائض نفسها بخضاب يبقى آثره في اليد بعد غسله» فإنه يجوز لها 
ذلك. ۰ 

وهذا بشرط أن لا يكون متجسدًا» يمنع وصول الماء إلى بشرتها. 

3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن 
للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في ا ا کا 
ا 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ORTE‏ 
NE NS‏ 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث أم سلمة وة «آنها أخرجت شعرًا من شعر النبي بي 

ئ 

7 وجه الدلالة: أن الحناء كان يخضب به النبي ياء وهو لا يذهب أثره إلا بعد 
أيام» ومع ذلك فقد حَضّب به عليه الصلاة والسلام» ولم يأمرٌ بتركه» مما يدل على آنه 
لا يؤثر بقاء آثره» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الخضاب كان مشهورًا في زمن النبي ييه ولم ينه عنه عليه الصلاة 
والسلام» مع أنه یبقی آثره بعد غسله لأيام» مما یدل على جواز وضعه» وأنه لا يمنع 
الوضوء» والله تعالى أعلم. 


.)٥٦1/۲( بحثت عن هذه العبارة فلم أجدها. (۲) «المجموع»‎ )١( 
.)٠٠١/١( «مواهب الجليل»‎ )٤( .)۹۳/١( «المبسوط»‎ )۳( 
.(64/1) «(0۷/1 «المجموع)‎ (0) 

.)٥١ /١( واشرح المنتهى»‎ »)۱٤٤/١( «الإنصاف»‎ )0( 

(۷) البخاري كتاب اللباس» باب ما يذ كر في الشيب» (ح0۸٥٥)» .)۲۲٠١/٥(‏ 


کک مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
[۲۸١ - ٤۸[ E‏ الجنابة تحل في جميع البدن: 

إذا أجنب المسلم» فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل . 

3 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا أن الجنابة تحل جميع 
الندن». 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية“» 
A‏ 


3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كل : «إن 
تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر» وأنقوا 

وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث» حيث فيه أن الجنابة تحت كل شعرة» والله 
تعالى أعلم. 

۲ - أن الوطء الذي هو سبب الجنابة لا يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من 
القوة» حتى يضعف الانسان بالا كثار منه» ويقوى بالامتناع» فإذا أخذ الموجبٌ للجنابة 
جم ادن لت اا ی ج 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم. 


(1) وانظر : «المصنف» .)٠٤١/١(‏ (۲) «المجموع» .)٤۹١/١(‏ «بدائع الصنائم» /١(‏ ۳۷). 

() «مواهب الجلیل» (۱/ »)۳٠٠١‏ و«الفواكه الدواني» .)١١۳/١(‏ 

() «الفروع» (۱/ ۷١۱)ء‏ و«الإنصاف» .)۱۹٤/۱(‏ 

(0) ابو داود كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» (ح۸٤۲)ء »)٠١ /١(‏ وضعفه» الترمذي كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» (ح١٠٠)ء /١(‏ ۱۷۸)ء ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب تحت 
كل شعرة جنابة» (ح ۰)4۷ .)۱۹٩/۱(‏ وابن جرير في «تهذیب الآثار» في «مسند علي» (۲۷۸)» وضعفه 
ابن حجر في «التلخيص) (۱/ ١٤٠)ء‏ والألباني في «ضعيف الجامع» sS‏ 

)۷( «بدائع الصنائع» /١(‏ ۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


: وجوب غسل جميع البدن في الجنابة‎ ]۲۸۲ - 4٩[ 
إذا أجنب المسلم» فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه من الجنابة» وعلى ذلك‎ 
لا من نقل الإجماع: الصنعاني (۸۲٠١ه) حيث يقول: «والحديث"" دليل على أنه‎ 


المقمف ةو اشاق ففا كلاف . 


ابن قاسم (a1۳4۲)‏ حیث يقول معلقًا على قول الماتن: «يدلك بدنه بیدیه ليتيقن 
وصول الماء إلى مغاينه وجميع بدنه)» قال : «إجماعًا»")» وهو یرید قولڵه : (وجميع 
بدنه) . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية“» 
والشافة : 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة طيه» قال: قال رسول الله ب44: إن 
تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر» وأنقوا البشر»" . 

7 وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن» ثم آمر بالغسل 
والانقاء بعدها» مما يدل على وجوب تعميم ال والله تعالی أعلم . 

۲ - أحاديث وصف غسل النبي اة حيث فيها أنه عمم جميع جسده بالماءء 
ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الفرائض من الواجبات› فدل على وجوب التعميم › 
والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 

. يريد حديث أبي هريرة الآتي‎ )١( 

(۲) «سبل السلام» (١/١۱۳)ء‏ والخلاف الذي ذكره في التفصيلات» فلا يضر المسألة . 
(۳) «حاشية الروض» (١/۲۸۸)ء‏ وانظر: «المغني» (0/). و«الاإنصاف» (۱/ .)٠٥‏ 
(6) «المبسوط» »)٤٤/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)۳١/١(‏ 


.)1۷/1( و(شرح الخرشي» (۱1/1)» و«الفواکه الدواني»‎ »)٩۹٤ /١( «المنتقى»‎ )٥( 
.)۱۳١/١( سبتی تخریجه . (۸) «سبل السلام»‎ )۷( .)٤۹1/١( «المجموع»‎ )( 


مسائل الإجماع هي الطهارة جما ودراسة 


2 [۵۰ - 1۲۸۳ جواز الذكر للجنب: 


إذا أراد الجنب أن يذكر الله تعالى» قبل أن يغتسل» فإنه يجوز له ذلك. 


3 من نقل الإجماع: البغخوي (١۵۱ه)‏ حیث يقول : «واتفقوا على أنه يجوز ا 
دک الله تعالی بالتسبيح والتحميد والتهليل وغیرها» . 
ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: «فإنه لا خلاف فى 


أن لهم ذكر الله تعالى› ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم » ولا يمكنهم التحرز من 
هز | . 


النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز التسبيح» والتهليل» 
والتكبير» والتحميد» والصلاة على رسول الله َء وغير ذلك من الأذكار» وما سوى 
القرآن للجنب والحائض» ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة» . 

ويقول: «أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث» والجنب» 
والحائض. والنفساءء وذلك في التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والصلاة 
على رسول الله ي والدعاء» وغير ذلك“ . ونقله عنه الشوکاني . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية"» وابن 


(0. 
. I 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة زاء قالت : «كان رسول الله كي يذكر الله 
ع 


3 وجه الدلالة: ومن أحيانه عليه الصلاة والسلام أنه یکون جنبًاء فدل على جواز 
O U U‏ 


() يريد الجنب والحائض . () «شرح السنة» .)٤٤/۲(‏ 

)۳( «المغني» (۰۰/۱0)) وانظر: «الفروع» (0/). و«الاإنصاف» .)۲٤٤/۱(‏ 

() «المجموع» (۲/ ۱۸۹). () «الأذکار» .)۳١(‏ (0) «نیل الأوطار» (۲۹۸/۱). 
)۷( «بدائع الصنائع» «(A/1)‏ و«درر الحكام» .)۲١/١(‏ 

.)۹٤/۱( «المحلى»‎ )( .)۳۷١ /١( و«مواهب الجلیل»‎ .)۳٤٤ /۱( «المنتقی»‎ )( 


(۱۰) سبق تخریجه . (۷) «شرح معاني الآثار» (۱/ ۸۸). 


۲ - حديث عمرو بن عبسة ڪيه يقول: قال رسول الله ية : ة: «ما من امرئ مسلم 
ا ا ا 
إلا أعطاه إياه». 

وجه الدلالة: السؤال فى الحديث من الذكر»ء وهو هنا يذكر الله تعالى بعد 
النوم» فهو على غير طهارة وقد يكون جنًاء ولو كان الذكر للجنب ممنوعًا لنبه عليه 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فدل ذلك على جواز الذكر للجنب" . 

0 الخلاف في المسألة: ذكر الطحاوي e‏ أنهم قالوا : لا ينبغي لأحد 
أف دک الله فالالا وهر غل غار ؟ 

رامدلا دیف المهاجر بن قنفذ Os‏ الله عل ي وهو 
يتوضأًء فلم يرد عليه» فلما فرغ من وضوئه؛ قال: «إنه لم يمنعني أن ا إل 
ني کر هت أن أذكر الله كق إلا على طهارة»“ 

وذكر قولا آخر؛ بأنه حتى السلام لا يرده إلا على طهارةء فإذا لم يكن كذلك تيمم» 
ثم يرد السلام» وما سوى السلام؛ فقالوا مثل مقالة القول السابق. 

واستندوا إلى الحديث الذي فيه : «أن رجلا سلم على النبي ييا وهو يبول» فلم يرد 
عليه حتى أتى حائطًا فتيمم»"» وعد من الآثار عن السلف“ . 


(۱) آحمد (ح۲۲۱۰۱)» .)۲٤/٥(‏ أبو داود كتاب الأدب» باب في النوم على طهارة» »)۴٠١/6( »)٥۰٤۲(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح٤٥0۷)‏ . 

(۲) «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۷). (۳) «شرح معاني الآثار» .)۸٥ /١(‏ 

() شرح معاني الأثار» )۸٩١ /١(‏ . 

/١( أبو داود كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول» (ح۱۷)»‎ .)۸١ /١( ء)۲٠۷۸٠ح(دمحأ‎ )٥( 
۳۷)ء ابن ماجه كتاب الطهارة‎ /١( النسائي كتاب الطهارة» باب رد السلام بعد الوضوء» (ح۳۸)ء‎ ٥ 
/١( وضعفه ابن حجر في «التلخيص»‎ »)۱١١/١( ٠)٠٠ وسننهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» (ح‎ 
.)۸۳٤ح( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ),٩ 

)0( (شرح معاني الاثار» .)۸٩ /١(‏ 


)۷( مسلم باب التيمم» (ح۳۹۹)» )۸۱1/۱(. 
(۸) «شرح معاني الآثار» .)۸٥ /١(‏ 


& مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقهجة: لم أستطع الوصول إلى معرفة القائلين الذين ذكرهم الطحاوي”» 
ولکن ذکره للقول وأدلته e‏ والأصل عدم وقوع الإجماع حتى يتأكد من 
ذلك» فالأظهر أن الإإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


9 


1۲۸٤ - 0۱]‏ استحباب الخسل ي يوم الحمعة: 
إذا أراد المسلم أن يذهب للجمعة» فيستحب له أن يغختسل للصلاة. 
ل من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «ويستحب لمن أتى 
الجمعة أن يغتسل» ويلبس ثوبين نظيفين» ويتطيب› لا خلاف في استحباب ذلك» . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف فى المسألة الحنفية"› 
EG‏ والشافعية» وابن حزم 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث سلمان الفارسي وليه قال: قال رسول الله كلا : 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه» ويمس من 
طیب بیت » ثم يخرح لا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الامام ؛ 
إلا غفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى»". 

۲ - حدیث أبي سعيد الخدري طا أن رسول الله ٤‏ ا قال : «غسل يوم الحمعة 

(A) 

على کل محتلم» . 

1 وجه الدلالة: ظاهرة من الحديثين . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ وبحثت في الكتب التي تعتني بذكر أقوال السلف» ك«المصنف» و«الأوسط)»ء و«المحلى»» واسنن 


البيهقي». فلم أجد ذكرًا لهذا القول . 
0) «المغني» (۳/ .)۲۲١‏ وذكر المسألة في كتاب الصلاة» غير أن ترتيب المسألة في «المقنع» في باب الغسل» 


ولذا ذکرتها 
() «تبيين الحقائق» /١(‏ ۷١)ء‏ و«العناية» .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ «المنتقى» .)۱۸١ /١(‏ و«التاج والإکلیل» )٥( .)٥٤۳/١(‏ «المجموع» END‏ 
(0) «المحلی» .)٠٠١/۱(‏ (۷) البخاري كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعةء (ح۳٤۸)ء .)۳١٠/١(‏ 


.(0^1/۲) ۰)۸٤ مسلم کتاب الجمعة»› باب الطيب والسواك يوم الجمعة› (ح1‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


[۵۲ - ۲۸۵] الاغتسال بعد الحمعة لا جحقق السنة: 


إذا اغتسل مسلم بعد الجمعة» وقبل الغروب» ونوى ذلك غسلا للجمعة» فإنه لا 
يعتبر مؤديًا للسنة. 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أن 
من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؛ فليس بمغتسل للسنة» ولا للجمعة» ولا 
فاعل لما ا وق غ الا 

قاضى خان (۹۲٥ه)‏ حيث يقول: «أنه لو اغتسل - أي : للجمعة - بعد الصلاة؛ لا 
EE‏ أي : لا يُعتبر أدى السنة في غسل الجمعة. نقله عنه ابن نجي » 
والحصكفي” . 

أبو بكر محمد بن الفضل (١۳۸ه)‏ حيث يقول: «والاغتسال للصلاة لا لليوم؛ 
لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر». نقله عنه الزيلعي" ٠‏ وداماد . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الا و 

3 مستند الإجماع: حديث ابن عمر وء قال: قال رسول الله كي: «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»'''. 

وجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - أن الخسل لازالة الروائح الكريهة» والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا 
يتأتى بعد إقامة الجمعة"'. 


۲ - أن النبي بي ربط الأمر بالخسل بالمجيء؛ فإذا فات الغسل قبل المجيء؛ لم 


(0) «الاستذكار» (۲/ ۷)» وذكر المسألة في كتاب الصلاة» غير أن ترتيب المسألة في المقنع في باب الغسل. ‏ 

(۲) «نیل الأوطار» (۲۹۲/۱). (۳) «فتاوی قاضي خان» (۱۷۹/۱). 

() «البحر الرائق» .)٦۷/١(‏ () «رد المحتار» »)۱٦۹/١(‏ مع «حاشية ابن عابدين» . 

.)٤١٦/٤( «المجموع»‎ )( .)٠١ /١( «مجمع الأنهر»‎ (۷( .)۱۸/١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

.)٤١١ /۲( «المخني» (۲/ ۲۲۷)» و«الإنصاف»‎ )٩( 

)٠(‏ البخاري كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» (ح۸۳۷)» (۲۹۹/۱)» مسلم كتاب الجمعةء 
(ح 40 ۸)» (/ 0۷4( 

(۱۱) «نیل الأوطار» (۱/ ۲۹۲). 


مسائل الإحجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


يحصل تحقيق الأمر» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف داود» وابن حزم في المسألةء وقالوا: لو اغتسل قبل 
ا 

وهو قول إبراهيم النخعي» وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن 
الغسل لليوم وليس للصلاة» فجعلوا قوله في مسألتنا مخالقًا للجمهور" ٠»‏ إلا أن ابن 
نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة طايه » عن النبي کيا قال : «حق الله على کل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام». 

فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة". 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
[۴۳ - ۲۸] غسل العيدين مستحب: 

إذا جاء يوم العيدء فإنه يستحب للمسلم الاغتسال" . 


لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول عن غسل العيدين : «واتفق 
الفقهاء على أنه حسن لمن فعله)“ . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة 
لكين . 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ومن الغخسل المسنون؛ غسل العيدين» وهو سنة 


(۱) «المحلی» (۲۹۲/۱)» وانظر: «نیل الأوطار» (۲۹۲/۱). (۲) «المحلی» .)۲۹٦/۱(‏ 

«بدائع الصنائع» .)۲۷١ /١(‏ و«البحر الرائق» .)١۷ /١(‏ () «البحر الرائق» .)1۷/١(‏ 

)٥(‏ البخاري كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعةء (ح۸07)» )۱/ ۳*0(« مسلم كتاب الجمعة» 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة» (٩٤۸)ء‏ (۲/ .)٥۸١‏ 

.)۲٦۹/۱( «المحلی»‎ )0( 

(۷) وهذه المسألة وإن كانت لم تذكر في باب الغسل» بل في الصلاةء إلا أنني ذكرتها لأن الحنابلة يذكرون 
الغسل في العيدين في الأغسال المستحبة في باب الغسل . 

(۸) «الاستذکار» (۳۷۸/۱). (۹) «بداية المجتهد» (۱/ ۲۹۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة GD‏ 


لكل أحد بالاتفاق» سواء الرجال والنساء والصبيان»' . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع علي وعبد الله بن عمر» 
وعيد الله بن عباس ا“ واین ات لیلی»› وابن المسيب» ومجاهد» وال 

() ا‎ : : 8 a 
0 وقتادة» وابن المدر»‎ ٠ وعلقمة» وعروة» وعطاء» والنخعي» والث لشعبي‎ 
O NS 

1 مستند الإجاع: ۱١‏ - حدیث ابن عباس ا“ أن رسول الله ية « كان يغتسإ يوم 
الفطر والأضحى»" . 

وجه الدلالة: أن النبي بيه كان يختسل في العيدين - على فرض صحة الحديث - 
وهذة سه فة ذل عل الاسشات ": 

۲ - أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم 
1 4 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 
۵٤[‏ - ۲۸۷] عدم وجوب الخسل للصلاة على المستحاضة : 
إذا استحيضت المرأة» وأرادت أن تصلى» فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاةء 
ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: الخطابي (۳۸۸ه) حيث يقول عن المستحاضة: «اتفق العلماء 
على عدم وجوب الغخسل إلا أن تشك». نقله عنه القراف ”. 
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(۱) «المجموع» (۲/ ۲۳۳). (۲) «المصنف» .)۸٦/۲(‏ (۳) «المغني» .)۲٠۹/۳(‏ 

.)۲٤۷/١( «اللإنصاف»‎ )٥( .)١ /١( و«بدائع الصنائم»‎ ء)۹٠‎ /١( «المبسوط»‎ )6( 

) ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاغتسال في العيدين» (ح١٠١١)ء »)٤١۷/١(‏ 
البيهقي في «الکبری» كتاب صلاة العيدين» باب غسل العيدين» (ح۹۲۱٥)»‏ (۳/ ۲۷۹)» وضعفه النووي 
«المجموع» .)٠١ /١(‏ والزيلحعي في «نصب الراية» .)٠٤١ /١(‏ 

.)۲٥۹/۳( «المغتي»‎ )( .)۲٥٠۹/۳( «المغني»‎ )۷( 

(۹) لم أجد هذه العبارةء وانظر: «معالم السنن» (١/۲٠۲)ء‏ «المجموع» .)٥١١/۲(‏ 

(۱۰) «الذخیرة» (۱/ ۳۸۹). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


القرافي (٤۸٠ه)‏ حيث يقول عن استحباب الوضوء للمستحاضة وعدم استحباب 
الغسل: «لأن ترك الغسل متفق عليه» وإنما الخلاف في الوضوء». 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق علي» وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة ون » وعروة بن الزبيرء وا ¿ المسيب فيما حكي 
عنهم؛ كما وافق الحنفية"» والحنابلة على المذهب” »۰ وابن حزم 

3 مستند الاتفاق : : حديث عائشة زاء أن فاطمة بنت أبي حبيش وي “شالت الي 
فقالت : إت أستحاض فلا أطهر› أفأدع الصلاة؟ قال : «لاء إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وص 

وجه الدلالة: أن النبي يي لم يأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة» ولو كان 
واجبًا لبينه لها عليه الصلاة والسلام. 

وفي رواية للحديث السابق : «وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتر كي الصلاة 
فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» . ٠‏ 

وجه الدلالة: أن النبي بي مرها بغسل الدم» ثم الصلاةء ولم يأمرها بالاغتسال 
لكل صلاةء» مما يدل على عدم وجوبه» والروايتان تدلان على أن الواجب هو أن 
تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض» ثم تتوضاً لكل صلاة”» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف عليء وا عافن فی روا ا وا ر 
وعبد الله بن الزبير وء وعطاء''» والنخعي» ا المسيب”"' والحنابلة في 

وا فقالوا: يجب الغسل لكل صلاة. 


واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش «أنها استحيضت في عهد رسول الله 4ء 


اھا انل کل سوه 

(۱) «الذخیر ة۲ (۱/ ۳۸۹). (۲) «المصنف» (١/١١٠)ء‏ و«المجموع» (۲/ .)٠١۳١‏ 

(۳) «فتح القدیر» (۱/ ۱۷۹). () «الفروع» (۲۷۹/۱)» و«الإنصاف» )٠٠١/١(‏ . 

. «المحلی» (۲۳۲/۱). (7) سبق تخریجه‎ )٥( 

م ا 2 (۸) «المجموع» (۲/ .)٥٥۳‏ 
(4) «المصنف» »)٠١١/١(‏ و«المجموع» .)٠٥۳/۲(‏ (۱۰) «المجموع» (۲/ .)٥١١‏ 
(۱1) «المصنف» (۱/ ۲١٠)ء‏ و«المجموع» .)٠١۳/۲(‏ (۱۲) «اللإنصاف» .)٠٠١ /١(‏ 


)1۳( البخاري کتاب الحيض› باب عرق الاستحاضة› (ح ۳۲۱(« 1۲4/0(« مسلم کتاب الحيض› = 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


وخالف ابن عمر» وأنس يلاء وابن المسيب» في رواية 2 وسالم ن 
عبد الله" فقالوا: تغتسل كل ظهرِ يوم. 

ولم یذکروا لهم دلیلا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


a 


ک0 کر 


سے باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» ( ح٤۳۳( .(TI/)‏ 
(۱) «المصنف» (۱/ .)٠١۲‏ و«المغنى» .)٤٤۸/١(‏ 
(۲) «المحلی» .)۲۳٤/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


الباب التاسع 
مسائل الإجماع في باب التيمم 


-١[‏ ۲۸۸[ مشروعية التيمم: 

إذا أراد إنسان فعل شيء يجب له الوضوء» ولم يكن لديه ماء» فانه يشرع له التيمم 
بدلا عن الماء» وعلى هذا إجماع المسلمين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «وأما كون عمل التيمم للجنابةء 
وللحيض» وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا"“ كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه 
من کل من يقول بشي ء من هذه الأغسالء وبالتیمم ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب» 
فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلمء مریض ؛ و 
وسواء کان جنًا؛ أو على غير :وضو ولا يختلفون في ذلك . 


ا کی 09 ت را ن ا الا ا ت ا 
الماء أو الخوف من استعماله» ‏ . 


الكاساني (۸۷٥ھ)‏ حیث یقول : خلاف في ان التيمم من ٠‏ الحدث جائرء عرف 
جوازه بالکتاب والسنة والإجماع»“ 


وقال بعدها: «وعليه إجماع الأمة»” . 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وهو - التيمم - جائز بالكتاب والسنة 
ا 


() يريد بعبارته هذه: " من طهارة للصلاة» أو جنابة » أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيض» أو من نفاس» أو 
ليوم الجمعة» أو من غسل الميت' . 

() «المحلی» (۳۹۸/۱). 

.)٤۳ /١( «الاستذکار» (۱/ ۳۰۳). ) «الإفصاح»‎ )۳( 

() «بدائع الصنائع» .)٤٤/١(‏ 0) «بدائع الصنائعم» .)٤٤/١(‏ 

.)۴٠١ /۱( «المغني»‎ )۷( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة ET‏ 


وقال بعدها: «وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز التيمم ا 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة»”" . 

ابن الملقن 0١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وهو ثابت بالكتاب والسنة الشهيرة 
والإجماع» . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول في سياق استدلال له: «ولا يرد كون مسح الخف 
بدلا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه - أي: التيمم - ثبتت بالإجماع» . 


الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: «وانعقد الإجماع على مشروعيته» . 


الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «والأصل فيه قبل اللإجماع قوله تعالی : وان کل 
وى أو عل سَمَر رالساء: الآية “٤٣‏ إلى قوله : موا صميدا طيبا رالساء: الآية ١؛]‏ . 
الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» . 
ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» . 


2 2 1 چ ژو ی 2 2 > ¢ س 2 
3 مستند الإجاع: قوله تعالی : وان کا هئ أو على سَمَرِ أ جا آحد نکم من 
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لاط أو لسم لاء مَلَمْ دوا مام فتَيمَمُوا صميدا طباه رالتساء: الآية ]٤١‏ . 
0 وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر في الآية الكريمة أن من لم يجد الماء؛ فعليه 
وأما من السنة؛ فالأحاديث كثيرة جدًا» سيأتى عدد منها فى المسائل القادمة» وهي 
تذل غلك السائل اة بدلالة التمن: 
0 الفتهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
E‏ ]۲ - ۲۸۹[ التيمم یکون بالوجه والیدین : 
أعضاء التيمم التي لا يجزئ التيمم إلا بها هى الوجه واليدان» وعليه حكي 


() «المغني» (۱/ .)۳٠١‏ () «المجموع» .(YTA/Y)‏ ۳( الإعلام (۲/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱/ ۲۹۳). )٥(‏ «مواهب الجليل» (۱/ .)۳۲١‏ 0) «مغني المحتاج» .)٠٤١ /١(‏ 
(۷) «نیل الأوطار» .)۳٠۹/۱(‏ (۸) «حاشیة الروض» (۲۹۹/۱). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ا 
a‏ ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا أن مسح بعض الوجه 
غير معين» وبعض الكفين كذلك» بضربة واحدة في التيمم فرض» . 
ابن قدامة 0 حيث يقول: «لا خلاف في وجوب مسح الوجه والکفين»"› 
اف ی ا 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين› 
سواء تيمم عن الحدث الأصغر؛ أو الأكبر» سواء تيمم عن كل الأعضاء؛ أو 
ی ونقل عبارته ابن قاسم دون إشار:“ 
ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث نقل عبارة النووي السابقة» ولكنه لم يُشِر لذلك . 
E TS‏ 
ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث يقول : «مسح اليدين فرض اناغ أي ف في التيمم . 
0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية'. 


ر 4 ۹ 4 


o.‏ د ج Kd‏ 2 ”ور 
aT‏ و او عل سر جاء اح 
س سال ٌ9 کے e‏ ی 2 f‏ 9 2 
من عابط أ لسعم اسا فلم دوا مام فوا يدا سا فاا کک راید یک 4 
[التساء: الآية [r‏ 
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3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر عند التيمم بمسح الوجه واليدين» وهذا يدل على 
مسألتنا بالمطابقة 


۲ - حدیث عمار بن ياسر وچا قال : بعثني النبي بيه في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد 
الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي ييه فذ كرت له ذلك» 


() وليس من مسألتنا الخوض في التفاصيل» عن القدر المجزئ من الوجه واليدين ونحو ذلك. 
() «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ (۳) «المغني» (۱/۱١۳۳)ء‏ وانظر: «الفروع» .)۲۲١ /١(‏ 
)٤(‏ «المجموع» (۲/ ۲۳۹). )٥(‏ «حاشية الروض» )٠١ /١(‏ 

0 «الاعلام» (۷/ ,),)٠‏ وهذه طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى . 

(۷) «مغني المحتاج) .)۲٤١ /١(‏ (۸) «حاشية الروض» .)۲١/١(‏ 

() «بدائع الصنائع» »)٤١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدین» (۲۲۹/۱). 

.)۲٠١ /١( و«مواهب الجليل»‎ »)۱۱٤/۱( «المنتقی»‎ )۰( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


فقال : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» 
ثم مسح الشمال على اليمين› وظاسر كه ووهه" . 
وجه الدلالة: أن النبي ية عندما وصف التيممَ لعمار ط4 ؛ لم يعيل سوى يديه 

ووجهه؛ فدل على أنهما عضوا التيمم» والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]۲۹١ - ۳[ 1‏ عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غبر جائز: 
الزند: عظمات الساعد» وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع 
فاليدان في التيمم هي من الكفين إلى الزندين» ولا يجوز التقصير عن ذلك في 

المسح» كما قال ابن جرير. 

3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «والصواب من القول في ذلك 
أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى 
الزندين؛ لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز» . 

ثم قال: «وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية على المشهور*› 
للك 0 واا ال 


(۲) 


ر 0 € 
مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : مسحو جرهم وأَيٍيكم سه رللكدة: الآية 


.[1 


(0) البخاري كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء (ح٩١٤۳)» »)۱۳۳/١(‏ مسلم كتاب الحيض» باب التيمم» 
«("1Az)‏ )1/ 4°(. 

(۲) المغرب (۲۱۱)» و«المصباح» .)٩۸(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)١١١ /٥(‏ 

(6) «تفسير الطبري» )٥( .)١١١/١(‏ «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 

.)١٠١ /١( و«التاج والإكليل»‎ ›»)١١١ /١( «المنتقى»‎ )0( 

(۷) «العزیز شرح الوجیز» (۱/۱٤۲)ء‏ و«المجموع» .)۲٤۳١/۲(‏ 

(۸) «المغني» (۱/ ۳۳۱)» و«الفروع» (۱/ .)۲۲١‏ و«الإنصاف» (۳۰۱/۱) . 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وجه الدلالة: أن الباء شش ل ورڪ زائدة» فصار کأنه قال: فامسحوا 
وجوهکم وآیدیکم منه» فیجب تعمیمهما» كما یجب تعمیمهما بالخسل؛ لقوله: 
#إفاعسلوا وجوم وَأيريكم إلى ألمَرفق رائدة: الآيه ٠‏ . 

۲ - أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد» وأنه يعم الكلء ولأن 
التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن» فكذا في البدلء 
فوجب استيعاب الكل» وعدم الاقتصار على أقل من الكف كاملا" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف سليمان بن داود» وابن حزم" فقالوا: بعدم وجوب 
الاستيعاب للكفين . 

قالوا: لأن الأمر لا يقتضي لغة الاستيعاب» فيجزىئ الاقتصار على البعض . 

وخالف أبو حنيفة في رواية“» فقال بأنه إذا يمم الأكثر من اليد جاز. 

ووجهه: أن هذا مسح» فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرس . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

]۲۹١ - ٤[ 1‏ مسح الأذنين غير لازم في التيمم : 

إذا راد المسلم أن يتيممء فإنه لا يلزمه مسح الأذنين في التيمم» وعليه حكى 
النووي الإجماع. 

قا من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث بقول: «ولأن الإجماع منعقد على أن 
المتيمم لا يلزمه مسحهما - الأذنين - ٠‏ . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية“» 
E‏ و e‏ 


ل مستند الإجماع: حديث عمار بن ياسر ولا قال: بعثني النبي ييه في حاجة 


(۱) «المغني» (۱/ ۳۳۲). () «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 
() «المحلی» (۳۷۹/۱). و«المغني» (۳۳۱/۱). () «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 
)٥(‏ «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ () «المجموع» .)٤٤٥/١(‏ (۷) «بدائع الصنائع» .)٥١ /١(‏ 


() «مواهب الجلیل» .)۳٤۸/۱(‏ (4) «المغني» (۱/ ۳۲۰). (۰) «المحلی» (۳۹۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابةء ثم أتيت النبي بيا 
فذكرت له ذلك فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا)» ثم ضرب بیدیه 
الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه" . 

7 وجه الدلالة: أن النبي بيه وصف التيمم لعمار» وليس فيه مسح الأذنين» مما 
یدل على عدم لزومه» والله تعالی أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[۵ - ۲۹۲] جواز التيمم عن الحدث الأصغر: 

إذا أحدث المسلم حدثًا أصغرء ولم يجد ماءء فإنه يجوز له أن يتيمم . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول : «وأما كون عمل التيمم للجنابةء 
وللحيض» وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا" كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه» 
من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال»ء وبالتيمم لها . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب» 
فيما علمت» أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلم» . . . » وسواء كان جنا 
أو على غير وضوءء ولا يختلفون في ذلك . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائر» عرف 
جوازه بالكتاب والسنة والإجماع»” . 

والحذت صرف على :الأفل على الأصغز: 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن هذه الطهارة - التيمم - هي 
ندل م هة الطهارة الع 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول في سياق استدلال له: «وذلك لأآن التيمم للحدث 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) «المحلی» (۳۹۸/۱). (۳) «المحلی» (۳۹۸/۱). 
(6) «الاستذکار» (۳۰۳/۱). )٥(‏ «بداتع الصنائع» .)٤٤/١(‏ 


(1) «بداية المجتهد» .)٠١١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ثابت بالنص والإجماع». ونقله عنه الى ٠‏ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة 
والإجماع»" . 

شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه) حيث يقول: «يجوز التيمم للحدث الأصغر بغير 
خلاف علمناه؛ إذا وجدت الشرائط» . 

قا مستند الإجاع: قولہ تعالی: وان کم تھی اؤ عل سَمَر او جه اعد نگم ين 
المَايطِ أو مس السا َلَّجَ دوا ماء فَتَيمَمُواً صعيدا طباه (الساء: الآية ]٤٣‏ . 

8 وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر من الأسباب المبيحة للتيمم الخائطّ» وهو موجب 
للحدث الأصغرء فدل على أن التيمم يجوز للحدث الأصغر» والله تعالى أعلم. 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۲۹١ - ٩[ 3‏ التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة: 

إذا تيمم المسلم عن الفريضة» فإنه يجوز له أنه يصلي بتيممه هذا النافلة» سواء 
كانت بعدها أو قبلها. 

3 من نقل الاتفاق: البغوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أنه يجوز أن يصلى 
بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها» . ٠‏ 

3 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية”» والشافعية على 
اا ا ا ۰ 

3 مستند الاتفاق: أن فعل النافلة تطوع» فيباح له فعلها إذا نوى الفرض تبعًاء 
كالسنن الراتبة» وكما أنه بباح له التنفل بعد الفرض» فقبلها أيضًا" . 


() «المغنی» .)١۲/۱(‏ (۲) «البناية» .)٥۳١ /١(‏ 
(۳) «المجموع» (۲/ ۲۳۹). () «الشرح الکبیر» »)۲۰٤/۲(‏ و«المغني» .)۳٤١/۱( »)۳۳٤/۱(‏ 
(۵) «شرح السنة» ,)٤)٥١/١(‏ (0) «المبسوط) .)۱۱۳/١(‏ )۷( «المجموع» .)۲١۸/۲(‏ 


() «المغني» (۱/ ۳۳۰). و«اللاإنصاف» (۲۹۲/۱). 
(۹) «المخني» (۱/ ۳۳۰). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة CD‏ 


0 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه بأنه لا يستبيح النافلة بهذا 

ولم يذكروا دليلا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال : بأن نية التيمم كانت للفرض» وهو 
عن بدل وهو الوضوء» وليس أصلاء فلم يبح بهذه النية إلا ما توي لها. 

وخالف المالكية" والشافعية في قول" » وأحمد في رواية“» فقالوا: لا يتطوع 
قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة. 

واستدلوا بأن النفل تبع للفرض» فلا يتقدم المتبوع” . 

وخالف الحنابلة في وجه فقالوا: بأن كل نافلة تحتاج إلى تيمم . 

ولم يذكروا دليلا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في دليل القول الأول. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة» ومن العجيب 
أن البخوي شافعى والخلاف فى مذهبه أشهرء e‏ والله تعالی 
ا 
]۲۹١ - ۷[‏ بطلان طهارة التيمم بوجود الماء: 

إذا تيمم المسلم» ثم وجد الماء» فإنه ينتقض تيممه ويلزمه حينئذ الوضوء بالماء. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم 
كما أمر» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ .أن طهارته تنقض» وعليه أن يعيد 
الطهارة و 


وقال: «وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلَ» ثم صار 
إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد (الطهارة)“؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت 


(۱) «المجموع» .)۲١۸/۲(‏ 
() «المنتقی» »)۱١۱١(‏ و«التاج والإکلیل» (۱/ ٥۹٤)ء‏ و«مواهب الجلیل» (۳۳۸/۱). 


)۳( «المجموع .(oA/Y)‏ 
)6( «المغني» (۰/1). والإنصاف» (۲۹۲/۱). 
(٥)‏ «المغني» /١(‏ *(. () «اللإنصاف» (۲۹۲/۱). )¥( «اللإجماع» .)١١(‏ 


(۸) في النسخة التي بين يدي (التيمم)» وهو خطأء وراجعت النسخة التي اعتمد عليها المحمد في = 


& مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


طا ونقله الووف ak‏ وال 
فلم يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل» لا يجزيه أن يصلي 
به» وآنه قد عاد بحاله قبل ال 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم» ثم وجد 
LEAN OOS E e A‏ 
الل 

الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث يقول: «فإن وجده - الماء - قبل الشروع في الصلاة؛ 


اق م ع عا 


وقال: «ولو ظن أن ماءه قد فنى» فتیمم وصلی› ثم تبين له انه قد بقي»› لا یجزئه 
بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظنء فكان الطلب واجبً» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول أثناء استدلال له: «فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد 
تيممه» ولا خلاف في بطلانه»“. أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ 
الإجماعء" . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل 
الدخول في الصلاة؛ بطل تیممه»› وعليه استعمال الا 22 


وقال في أثناء استدلال له: «بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء» وإن 
لم يدث" . 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وقد ثبت بالنص والاجماع» أنه يبطلا بالقدرة 
بن ليمي یت يمول . ول بہت ب وا ج بطل ب 
استعمال الماء»"' . 


= «أحكام الإجماع والتطبیقات علیها؛» فوجدتٌ ما صححتٌ به» انظرها: (۲۲۹). 


(1) «الإجماع» .)۱٤(‏ () «المجموع» .)۳٤۹/۲(‏ (۴) «مغني المحتاج» .)۲۹۷/١(‏ 
(0) «الاستذکار» .)۳۱٤/۱(‏ () «اللإفصاح» )١( .)٤۷/١(‏ «بدائع الصنائع» .)٥۷ /١(‏ 
(۷) «بدائع الصنائم» .)٤۹/١(‏ (۸) «المغني» .)۳٤۸/١(‏ (4) «حاشية الروض» .)۳۳١/۱(‏ 


.)٠١١/٥( «تفسير القرطبي»‎ )۱١( .)٠٥۲/٥( »ق)۲۳۲٤‎ /٥( «تفسیر القرطبي»‎ )۱١( 
. )٣۵ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ ۲( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمكا ودراسة A‏ 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية"» وابن حزم . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : فلم ذو ما فسَيمَموأ صعيدا طب رالساء: الآية 
[4r‏ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى عندما أباح التيمم؛ اشترط عدم وجود الماء» فدل 
على عدم جواز البدل بو جود الأصل المبدل منه. 

۲ - حدیث ایی ذر الغفاري ويه قال: قال النبي 4 : «التراب طهور المسلم» ولو 

3 )۳( 
إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء . 

وجه الدلالة: أن النبي ية جعل حل التيمم بعدم وجود الماءء شما يذ غل أنه 
إذا وجد الماء بطل التيم. . 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ والشعبى"؟؛ 
فقال : لا يبطل التيمم بوجود الماء؛ ما دام آنه عندما تیمم لم یکن لدیه مأء» فان راه في 
آثناء التيمم بطل . 

ویقول ابن حزم : «وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين)"» يعني : 
انهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده» وهذا یدل علی آنه لا یری وجود الإجماع في 
المسآلة. 

ونسب ابن رشد القول الأول للجمهورء وهذا القول إلى قوم» واستدل له . 

واستدل لهذا القول بان الطهارة بد ضحها لا تقض إلا بالجحدت» ووجرد الماء 
ا E‏ 


.)١۱/۱( «المحلی»‎ )۲( .)۲۹۹/۲( »)۲٤۱/۲( «المجموع»‎ )۱( 

(۳) أحمد (ح۲۱۹۰۸)ء /٥(‏ ۱۸۰)ء أبو داود كتاب الطهارةء باب الجنب یتیمم» (ح۳۳۲)» (۱/ »)۹٠‏ 
الترمذي كتاب أبواب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء (ح٤۱۲)ء »)۲١١/١(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» وصحح الألباني الحديث في «(صحيح الجامع» (ح١١١١).‏ 

.)۳۰١٤/۱( «الاستذکار»‎ )( 

.)۳٤۹/۲( «المحلى» (۱/١١۴)ء و«بدائع الصنائم» (۱/ ۷٥)ء و«المجموع»‎ )٥( 

() «المجموع» .)۳٤۹/۲(‏ (۷) «المحلی» .)١۱/۱(‏ (۸) «بداية المجتهد» .)١١١/١(‏ 

(۹) «المحلى» (١/١١۴)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)٥۷/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 ا ى بد الد ل رر اا ار 
المسألة بعد زمن الخلاف» فلم أجد من وافق أو تابع أبا سلمة والشعبي على قولهما 
هذا» والمسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» وقد سبق التعرض لهذه المسألة كثيرًاء 
والله تعالى أعلم . 

[۲۹١ - ۸[ 1‏ التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر: . 

إذا كان لدى المسلم ماء» سواء كان معه على رأسه أو ظهره. . . أو كان في نحو 
مقدم رحله أو مؤخرته» ثم تيمم ناسيًا وجود الماء» فإنه لا يجزئه ذلك التيمم. 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولو كان على رأسه أو ظهره 
ماء» أو كان معلقًا في عنقه» فنسيه فتيمم» ثم تذكر» لا يجزئه بالإجماع؛ لأن النسيان 
في مثل هذه الحالة نادر». 

ونقل الزيلعي نفس العبارة دون الإشارة لصاحبها" . 

ويقول الكاساني أيضًا: «وإن كان - الماء - في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع؛ 
لأن نسيانه نادر»"» أي: لا يجوز التيمم. 

ويقول: «وهو أنه إن كان - الماء - في مؤخر الرحل لا يجوز بالإإجماع؛ لأنه يراه» 
ويبصره» فكان النسيان نادرًا»“» أي: لا يجوز التيمم . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور“› 
والشافية 6 والجابلة على المدذهت . 

3 مستند الإجماع: أن الطهارة بالماء تجب مع الذكر» فلم تسقط بالنسيان» كما لو 
صلى ناسيًا لحدثه» ثم تذكر» أو صلى الماسح» ثم بان له انقضاءٌ مدة المسح قبل 
صلاته» وكذا من تذكر وجود الماء معهء فإنه يجب عليه إعادة الوضوءء ولا يجزئه 
ذلك اليم لصلاة"“: 


(0) «بدائع الصنائع» (۱/ .)٤۹‏ (۲) «تبيين الحقائق» .)٤۳ /١(‏ () «بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ 
() «بدائع الصنائع» (0/۱). )٥(‏ «التاج والاکلیل» (۱/ .)٥۲٤‏ و«مواهب الجليل» .)١۷ /١(‏ 
(1) «المجموع» )1/۳*(. (۷) «الفروع» (۱1/1). و«الإنصاف» (۲۷۸/۱). 

.)۳۱۸/١( «المخني»‎ (A) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكًا ودراسة @ 


7 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول والحنابلة في رواية" فقالوا: 
یجزئه تيممه ذلك . 
واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء» فهو كالعادم للماء” . 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
]۲۹١ - ٩[‏ التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة: 


إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة» ثم وجد الماءء فإن حدثه أو جنابته لا 
ترتفع» وعليه حكي الإجماع . 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
الطهارة بالتيمم الجنابة» ولا الحدث إذا وجد الماء» إلا شيء روي عن ابي 
ل بى عا ال قله ا ق 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على 
الاستمرار» وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه» 
ولس ادان الا 

القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا 
الحدث» وأن المتيمم E OS E Ag‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والشافعية"» وابن 


SO 


حرم 
قا مستندالإجاع: ١‏ - حديث آبي ذر الغفاري د طبه » قال : قال النبي ييا : «التراب 


(۱) «مواهب الجلیل» (۱/ .)۴٥۷‏ (۲) «الفروع» (۲۱۹/۱). و«الإنصاف» (۲۷۸/۱). 


(۳) «المغني» (۳۱۸/۱). 

() «الاستذ كار» .)۳١١ /١(‏ وانظر : «المنتقى» /١(‏ ۹٠۱)ء‏ و«التاج والإكليل» /١(‏ ١٠٥)ء‏ و«مواهب الجليل» 
.(TA/1)‏ 

.)۳۲۹/۱( وانظر : «المغني»‎ »)٤٤/۱( «المغني» (۱/ ۳۲۹). () «اللإفصاح»‎ )٥( 


.)٠٠١ /۲( «المجموع»‎ )4( .)٥۷ /١( «بدائع الصنائع»‎ (^A) . )٠١١/١( «تفسير القرطبي»‎ )۷( 
.)۳١١/۱( «المحلی»‎ )٩( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


طهور المسلم» ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء» . 

وجه الدلالة: أن النبي ييي جعل جواز التيمم بما لم يجد الماء» فإذا وجده لزمه 
الماءء ولو كان يرفع الحدث والنجاسة؛ لما لزمه التطهير من جديد" . 

۲ - أن المتيمم لو وجد الماء؛ لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم» 
کا ا او خد أو امرأة حائضًاء ولو رفع الحدث؛ لاستوى الجميع فيما 
يلزمهم من التطهير؛ وذلك لأنهم قد تطهروا بالتيمم» مما يدل على بقاء الحدث مع 
a E‏ 

۳ - أن التيمم طهارة ضرورة» فلم ترفع الحدث؛ كطهارة المستحاضة . 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن”» فقال: يرفع الحدث 
الأصضغر والا كر 

وحجته: أن التيمم طهارة مشروعة عن الحدث تبيح الصلاة» فترفع الحدث؛ 
كطهارة الماء» ما لم يحدث أو يجد الماء". 

خالف الزهري» وابن المسيب» والحسن فقالوا: يرفع الحدث الأصغر. 

ولم یذکروا له دلیلا. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة 
بعد زمن المخالفين» فلم أجد من تابعهم من أصحاب المذاهب» أو غيرهم من 
العلماءء مما يدل على أن هذا القول المخالف قد اندرس» والله تعالى أعلم. 


1 [۱۰ - ۲۹۷] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده: 


إذا وجد المتيمم الماء» فإنه يجب عليه أن يغتسل أو يتوضاً لما يستقبل . 
وهى فردة من المسالة الحاضة > إلا أن هما قفرا وهو أن السابقة فى حورل 
النقض بو جود الماءء وفي مساًلتنا هذه حصول الأمر تالطهار ةت غاد او وضوءًَا - 


( 0سق تنج (۲) «الاستذکار» (۱/ ۳۱۳)ء و«المجموع» (۲/ .)۲٠١‏ 
(۳) «المغني» (۳۲۹/۱). )٤(‏ «المغني» (۱/ ۳۲۹). 
)٥(‏ «الاستذکار» (۱/ ۳۱۳)» و«المنتقی» .)۱١۹/۱(‏ (0) «تبیین الحقائق» .)٤١ /١(‏ 


(۷) «المنتقی» .)۱١۹/۱(‏ (۸) مسألة التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة a)‏ 


بورد الما لما مقل» و ارق ها اهر ف كا ابن لتر ٠‏ 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه إذا تيمم 
للمكتوبة فى أول الوقت؛ فلم يصلّ» ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد 
الطهارة”“؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته" . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن 
مسعود» فزعم انه کان یری الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء؛ لم يختسل› ولا وضوء 
عليه حتی یحدث› وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين› ولا روي عن أحد من 
السلف› ولا الخلف فيما علمت» إلا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن› ولا يعرف عنه» 
ا ع ی رواو ا 

وقال معلقًا على قول أبي سلمة: «وأما سائر العلماءء الذين هم الحجة على من 
خالف جميعهم؛ فقالوا في الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء: إنه يلزمه الخسل لما 
" قبل ۲ . 

ويقول في سياق استدلال له : «بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم 
وجد الماء؛ لزمه الغسل» وأن المتيمم غير الجنب» يلزمه الوضوء إذا وجد الما . 
ونقله عنه القرافي" . 

النووي (۷1ه) حيث يقول: «وإذا صلى الجنب بالتیمم › ٿم وجد الماء» وجب 
عليه الاغتسال بإجماع العلماء» إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام 
التابعي انه قال : لا یلزمه› وهو مڏذهب متروك بإجماع من قبله» ومن بعده» 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة» في أمره عليه الصلاة والسلام للجنب بغسل بدنه إذا 


وجد الما“ 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإنه قد ثبت بالنص والإجماع» أنه إذا قدر على 


.)۱٤( «الإجماع»‎ )۱( 

(۲) في طبعتي (التيمم)» وهو تصحيف» انظر: «أحكام الإجماع والتطبیقات علیها» (۲۲۹). 

() «اللإجماع» )٤( .)۱٤(‏ «الاستذ کار» (۱/ .)۳۰٤‏ وانظر : «التمهید» (۲۹۱/۱۹). 
)٥(‏ «الاستذکار» (۳۱۳/۱). (0) «الاستذکار» (۳۱۸/۱). (۷) «الذخيرة» .)٠١ /١(‏ 
(۸) «شرح مسلم» /٤(‏ 0۷)» وانظر: «المجموع» .)۲٤١/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


استعمال الماء استعمله» وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانيةء بخلاف 


الا 
ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث E‏ نحو عبارة النووي دون إشارة كما هي عادة 
إل 2 


a 
. الوجوه لا يباح له التيمم إجماعًا» . ونقله عنه ابن عابدين“‎ 

الشوكاني (۱۰هھ) حیث يقول : «وإذا صلی الجنب بالتيمم» ٹم وجد الماءء 
وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماءء إلا ها تخک عن أب سلمة بن غيد الرحمن 
الإمام التابعي آنه قال : لا یلزمه› وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله» 
وغايت الخ الموررة ف امه للت جل د دا وعد الا : 

ابن قاسم (A۳4۲)‏ حیث يقول عن الماء: «لکن إذا وجده الجنب وجب عليه 
الاغتسال إجماعًا»" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» وابن حزه“ 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمران بن الحصين وط قال: كنا مع رسول الله 
يي في سفر . . ٠.‏ وفيه : «آن رسول الله ية صلى بالناس» فلما انفتل رسول الله َا 
من صلاته؛ إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: «ما منعك يا فلان أن تصلي 
مع القوم؟». قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»» ثم 
قال : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» وقال: «اذهب فأفرغه 
علىك)” . 

0 وجه الدلالة: أن النبي ية أعطى المتيمم ماء ليتوضاً؛ بعد أن تيمم» ولو كانت 
الطهارة بالماء بعد التيمم غير واجبة؛ لما فعل ذلك عليه الصلاة السام 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥۹/۲۱(‏ (۲) «الإعلام» .)۱١۸/۲(‏ (۳) «البحر الرائق» .)۱٤۹/۱(‏ 
() «حاشية این عابدین» (۱/ .)۲۳١‏ 

. وظاهر من عبارته أنه استقاها من عبارة النووي‎ ء)۲١‎ /١( «نيل الأوطار»‎ )٥( 

(0) «حاشية الروض» .)١١٠/١(‏ (۷) «بدائع الصنائع» .)٥۷ /١(‏ (۸) «المحلى» .)۴١١/١(‏ 
(۹) البخاري كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» (ح۴۳۷)»› ۳1/۷). 
(۰) «المحلی» .)۴١۱/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


۲ - حديث أبى ذر طله. وفيه: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»'. 

0 وجه الدلالة : أن النبى ية أمر بأن يمس بشرته بالماء عندما يجده» والأمر يقتضي 

0 الخلاف في المسألة: الخلاف هنا كما هو فى المسألة السابقةء فأبو سلمة يرى أن 
التيمم لا يبطل بوجود الماء مطلقًاء ولذا لا حاجة للطهارة بعد وجودهاء والزهري وابن 
المسيب والحسن يرون عدم بطلان طهارة التيمم من الحدث الأصغر› وسبقت 
المناقشة هناك . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء 
مع ملاحظة ما قيل في نتيجة المسألة السابقة» والله تعالى أعلم. 


]۱11 - ۲4۸[ التيمم يبيح العبادة المتيمم لھا : 
إذا تيمم المسلم» فإنه يباح له الإقدام على العبادة» وعليه حکی القرافي الإإجماع. 
ل من نقل الإجاع: القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث يقول: «وإن كان المراد الثاني - المنع 
الشرعي من الاقدام على العبادة حتى التطهر - فقد ارتفع بالضرورة - أي : بالتيمم - 


فإن الإباحة ثابتة إجماعًا»" . 


I 


0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع ال واا 
ا 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : مَكَم ذو ما يسوا صدا طباه [الساء: الآية 
[4r‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا بالتيمم لعدم الماء» وهذا فيه إباحة للعبادة بهء 
وأنه يقوم مقام الوضوء. 


کدی اي در الغفاري د قال : قال النبي وي : «التراب طهور المسلم و 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «الاستذکار» .)۳٠١٤/۱(‏ 
(۳) «الذخيرة» .)٥ /١(‏ و«التاج والإکلیل» (۱/ .)٥٠١‏ و«مواهب الجلیل» .)١٤۸/١(‏ 
(6) «تبيين الحقائق» .)٤١ /١(‏ () «المجموع» (۲/ .)۲٥٤‏ 


() «المغني» (۳۲۹/۱)ء و«الإنصاف» .)۲۹٦٩/۱(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الما . 
0 وجه الدلالة: أن التراب طهور المسلم مع عدم الماءء وهذا فيه إباحة وزيادة. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهذه المسألة 
أشبه بالإجماع على أقل ما قيلء فمن قال بأن التيمم رافع للحدث مطلقًا - وهو أبو 
سلمة ومن معه -" يقول بالإباحة وزيادة» ومن قال بأن التيمم يبطل بوجود الماء؛ 
فقد قال بمسألتنا أيضًاء ولا يخالف فيها أي من الطرفينء والله تعالى أعلم. 


ٍ1 [۱۲ - ۲۹۹[ رؤية الماء أثناء التيمم تبطله: 


إذا شرع مسلم بالتيمم» وفي أثنائه رأى الماء» فإنه يبطل تيممه» وعليه أن يتوضاً 
الا 

7 من نقل الإجماع: القاضي أبو الطيب الطبري (١٠٤ه)‏ حيث نقل الإجماع على أنه 
إذا رأى الماء أثناء التيمم بطل تيممه. نقله عنه النووي . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية“» 
0 ا ا 

0 مستند الإجماع: يستند فى هذه المسألة بما تستند إليه مسألة وجوب استعمال 
الماء إذا وجد» وقد سبقت. إلا أنه يضاف هنا أنه برؤيته الماء قبل إنهائه التيمم» فهو قد 
رآه قبل إتمام الطهارة» وإحداثه للتيمم مع وجود الماء غير جائز» وبهذا یبطل ما استدل 
به المخالفون هناك - أبو سلمة ومن معه - ويدخلون في هذه المسألة من الموافقين› 
والله تعالى أعل“ . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
ا 

]۳٠١ - ۴[‏ مشروعية التيمم للجنب: 
إذا أجنب المسلم» وتحققت فيه شروط جواز التيمم» فانه یشرع له آن يتیمم» وعلیه 


(۱) سبق تخریجه . (۲) التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة. 
)۳( «المجموع» )٤( .)۳٤۹/۲(‏ «بدائع الصنائع» .)٥۷ /١(‏ (۵) «الاستذکار» .)۳۷٤/۱(‏ 
() «المغتی» (۳۲۹/۱). (۷) «المحلى» .)١١۱/۱١(‏ (۸) «المجموع» .)۳٤۹/۲(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة @ 


3ا من نقل الإجاع: التر مذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن 
الجنب والحائض إذا لم يجدا الماءء تيمما وصليا»"'. 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وآما كون عمل التيمم للجنابة» وللحيض› 
وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا" كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه» من كل من 
يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم لها» . 

وهذا وإن كان ظاهره أنه يحكي الإجماع؛ إلا أنه بعد التأمل ليس فيه حكاية» إذ أنه 
قيده بمن يقول بهذه الأغسال» فهو يقصد إجماع القائلين » وليس إجماع العلماء» والله 
ع 
فيما علمت› أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلم» مریض ؛ أو مسافر» 
وسو اء کان جنتًا؛ اول غير وضوء» ولا یختلفون فلك : 

ابن العربي (۳٤٥ه)‏ حيث يقول : «قال بعضهم : وقد حكي عن عبد الله بن مسعود 
انه ۷ يجوز - تيمم الجنب - وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه بهذه 
اللا صن ا 

ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث يقول عن التيمم: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب 
بشرطه؛ کما یجوز للمحدث»)“ . 

ونقل نحو عبارته ابن قاسم دون إشارة" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين»› 
(1) «سنن الترمذي» )٠٦١ /١(‏ مع العارضة. 


(۲) يريد عبارته هذه: ' من طهارة للصلاة» أو جنابة» أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيض› و من نفاس»› أو 
ليوم الجمعة» أو من غسل الميت "» «المحلى» .)۳۹۸/١(‏ 


(۳) «المخلی» (۳۹۸/۱). 
)٤(‏ انظر : «المحلى» (١/۳۹۸)ء‏ وقد حكى الخلاف وناقشه. 
)٥(‏ «الاستذکار» (۳۰۳/۱). (0) يريد حديث عمار وغيره» وسيأتي في المستند. 


(۷) «عارضة الأحوذي» (1/). (۸) «الإفصاح» .)٤1/1(‏ (۹) «حاشية الروض» .)١١/١(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها» . 
وقال: «وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار» ومن قبلهم» على جوازه للجنب 
والحائض» والنفساء» ولم يخالف فيه أحد من الخلف» ولا أحد من السلف إلا ما 
جاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وحكي مثله عن إبراهيم النخعي 
الإمام التابعيء» AA E a‏ 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «و كان هو - يعني عمر بن الخطاب - وابن مسعود 
يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمار» وأبو موسى» وابن عباس» وغيرهم من 
الصحابة» وأطبق العلماء على قول هؤلاء؛ لما كان معهم الكتاب والسنة»“ . 

ابن الملقن (٤٠۸ه)‏ حيث نقل عبارة النووي السابقةء ولكنه لم ير . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث" يدل على مشروعية التيمم للصلاة 
عند عدم الماء؛ من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولم 
يخالف فيه أحد من الخلف» ولا من السلف؛ إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود» وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب» وقيل : 
إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي» وابن عباس» وعمرو بن 
العاص» وأبو موسى» وعمار ور » والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وابن المنذر“» 
اة 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قول الله تعالى : لإدا فنتم لک الصو عسوا و جوک 
رامأئدة: الآية ]٠‏ إلى قوله تعالى : وان تم جثبًا جا قاطه ر طهروأ الندة: الآية »]٦‏ ثم قال تعالى : 


(0) «المجموع» (۲۳۹/۲)ء وانظر: (۲/ )۲٠١‏ استخدم فيها لفظ "العلماء كافة" . 

.)٥۳١ /١( «البناية»‎ )۳( .)٥۷ /٤( «شرح مسلم»‎ )۲( 

() «مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)۸٩‏ و«المغني» (۱/ .)۳۳١‏ 

.)۱١۷ /۲( وهذه طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى» وبلفظ : "العلماء كافة " في‎ .)١٠٠١ /۲( «الإعلام»‎ )٥( 
. يقصد حدیث عمران بن حصین» وقد سبق تخریجه‎ )0( 

(۷) «نيل الأوطار» /١(‏ ١۲)ء.‏ ويبدو أنه نقله عن النووي كعادته. 

(۸) «المغني» (۱/ .)۳۳٤‏ (4) «المبسوط» (١/١١۱)».واتبيين‏ الحقائق» (۳۸/۱). 
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فلم دوا ما فَسَيمموأ راللساء: الآ ]٤٣‏ . 

0 وجه الدلالة: أن قوله تعالى : «مَكَمَ يدوأ عائد إلى المحدث والجنب جميعًاء 
بدلیل.الساق : 

۲ - حديث عمار بن ياسر اء قال : بعثني النبي بيا في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد 
الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابةء ثم أتيت النبي َيه فذكرت له ذلك» 
فقال : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» 
ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه" . 

وجه الدلالة: أن عمار طه أخبر النبي بيا أنه كان جنبّاء ثم أخبره عليه الصلاة 
والسلام آنه كان يكفيه التيمم بضربة اليد إلى آخره» فدل على مشروعية التيمم 
للجنب"» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عمر» وابن مسعود» وإبراهيم 
النخعي» والأسود“ فقالوا: إن الجنب لا يتي“ 

دل اردان عرد رجا ود و 

وحكى ابن رشد الخلاف في المسألة» وقال عن القول الأول: «وبه قال عامة 
الفقهاء»" . 

وقال ابن عبد البر: «ولم يقل بقول عمر وعبد الله - يعني : أبن مسعود - في هذه 
المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصارء من أهل الرأي وحملة الآثار»“ . 

وهو غير صحيح» حيث ورد القول عن غيرهم . 

واستدلوا: بقوله تعالی: وان ٠‏ کک [الائدة: الآية ]١‏ . 


OEE E 


(1) «المبسوط! »)١١١/١(‏ و«المجموع» (۲/ .)٠٤١‏ (۲) سبق تخریجه . 

(۳) انظر مثالا لا حصرًا: «المغني» (۱/ )۳۳١‏ . () «المحلی» (۱/ ۳۹۷). 

.)۲١ /۱( و«نیل الأوطار»‎ ۰)٥۷ /٤( «الاستذکار» (۱/ ۳۰۳)» و«شرح مسلم»‎ )٥( 

(0) وانظر: «سنن الترمذي» )٠٠١ /١(‏ مع «العارضة). (۷) «بداية المجتهد» .)٠١١/١(‏ 


() نقله عنه في «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۲۳) . 
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لاط أو مس السا َم دوا ما فَيمَموأ صميدا طيَبا رالساء: الآية »]٤١‏ وحملوا 
الملامسة على مادون الجماع» وقالوا: ذكر الله تعالى هنا الحدث الأصغر فقط. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق في عصر الصحابة ولا التابعين؛ لوجود 
المخالف في المسألة» ولكن بعد البحث لم أجد من تابعهم من الأئمة بعدهمء ولا من 
رباب المذاهب» ولذا فالأظهر أن المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» فهى متفق 
ج ]۳١١ - ٠٤[‏ مشروعية التيمم للحيض : 

اذا طهرت الحائض وانقطع دمها» ولم تجد ماءء فإن التيمم يجوز لها بالإإجماع»› 
كما حکاه عدد من العلماءء وهذا ما تناقشه مسألتنا . 

0 من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن 
الجنب والحائض إذا لم يجدا الماءء تيمما وصليا»" . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأما كون عمل التيمم للجنابةء وللحيض› 
وللنفاس» ولسائر ما ذكرنا" كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه» من كل من 
يقول بشيء من هذه الأغسال» وبالتيمم لھا»“ . 

ابن عبد البر (۳٨٤ه)‏ حيث يقول : «سئل مالك عن الحائض تطهر»ء فلا تجد ماء 
أتتيمم؟ قال: نعم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم وهذا إجماع كما قال 
مالك لا خلاف فيهء والحمد لله . 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول : «وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومن قبلهم» على 
جوازه - التيمم - للجنب والحائض› والنفساء» ولم يخالف فيه أحد من الخلف» ولا 
أحد من السلف» إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وحکي مثله 


(۱) «الاستذکار» .)۳۰١۳/۱(‏ () «سنن الترمذي» 73۰/0( مع العارضة. 

(۳) يريد عبارته هذه : " من طهارة للصلاة» أو جنابة » أو إيلاج في الفرج» أو طهارة من حيض › أو من نفاس» أو 
ليوم الجمعةء أو من غسل الميت"» «المحلى» .)۳۹۸/١(‏ 

() «المحلى» (١/۳۹۸)ء‏ ويقال في عبارته ما قيل في مسألة الجنب» فهو ليس بإجماع . 

.)٠١١ /١( «الاستذکار» (۳۲۹/۱). وانظر : «المنتقی»‎ )٥( 
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عن إبراهيم النخعي الإمام التابعی» وقیل : إن عمر وعبد الله رجعا عنه»'. ونقله عنه 
ال 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ETA‏ 

ل مستند الإجماع: ۱ - حدیث عمار بن ياسر اء الذي فيه؛ أن النبي بيه قال له 
بعد تمرغه بالتراب وهو جنب : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا»*“» ٹم وصف 
له التيمم . 

وجه الدلالة: أن النبي َة أباح له التيمم وهو جنب» والجنابة والحيض كلاهما 
حدث أكبر» فيقاس الحيض على الجنابة» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الحيض بعد انقطاع دمه حدث» يمكن رفعه بالغخسل كالجنابة» والجنب إذا 
لم یجد الماء تيمم للصلاة» وغيرها من موانع الجنابة؛ فكذلك الحائض إذا لم تجد 
الما 2 0( 

. E 

7 الخلاف في المسألة: خالف في مسألتنا مَّن خالف في مسألة تيمم الجنب» 
فالمخالفون خالفوا في التيمم من الحدث الأكبر؛ كالجنابة» والحيض» والنفاس› 
فالخلاف هناك يجري هناء فليراجع هناك" . 

0 الفقهجة: أن الإجماع - كما سبق في مسألة الجنب - غير متحقق في العصر 
اللأول؛ لوجود المخالف فى المسألة» ولكن الأظهر أنه تحقق بعد ذلك والله تعالى 
أعلم . 


[r.Y - 10] IE‏ مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء: 


إذا أراد المسافر الوضوء» ولم يجد الماءء فإنه يجوز له أن يتيمم. 
من نقل الإجماع: ابن الحارث (١١۳ه)‏ حيث نقل عنه المواق“ والحطاب“ 


(۱) «(شرح مسلم» .)٥۷/6(‏ (۲) «البتاية» .)٥۳١ /١(‏ 
(۳) «المبسوط» »)١١١/١(‏ و«تبيين الحقائق» .)۳۸/١(‏ (6) «المغني» (۱/ .)۳١‏ 
(0) سبق تخریجه . (0) «المنتقی» .)١١١ /١(‏ 
(۷) وانظر : «بداية المجتهد» .)٠١١/١(‏ (۸) «التاج واللإکلیل» .)٤۷۹/۱(‏ 


.)۴۲۸/۱( «مواهب الجلیل»‎ )٩( 
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حکایته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء. 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة» 
إذا لم يقدر على ماء أصلاء وليس بقربه ماء أصلا؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة 
فتھل) . 

وقال: «(وأجمعوا أن المسافر سفرّا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا ولا يجد ماء ولا ا 
فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاةء الفريضة خاصة» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما 
علمت» أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور کل مسلم؛ مریض أو ا 

وقال: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع»“ . 

وقال: «(وفي هذا الحديث التيمم في السفر› وهو أمر مجع غل 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب ذلك - التيمم - في السفر 
اا 

ابن رشد (٥۹٥هھ)‏ حیث يقول: «فأجمع العلماء آنها تجوز لائنين؛ للمريض 
ولاف إا غكما اكا 

ابن الحاجب (١٤٠ه)‏ حيث نقل عنه الحطاب أيضًا حكايته الاتفاق على جواز تيمم 
المسافر الذي لم یجد أل“ : 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في 
السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء»". 


() «مراتب اللإجماع» (۴۷). () «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ 
(0) «الاستذکار» (۱/ ۳۰۳). و«التمهید» (۱۹/ ۲۷۰). 

(6) «الاستذکار» »)۳۱١/۱(‏ و«التمهید» (۲۹۳/۱۹). )٥(‏ «الاستذکار» (۱/ .)۳۱١‏ 
(0) «المنتقی» .)١١١ /١(‏ (۷) «بداية المجتهد» .)٠١۳١/١(‏ 
(۸) «مواهب الجلیل» (۳۲۸/۱). (۹) «تفسير القرطبي» .)٠٤١/٥(‏ 


(۱۰) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۱(۰)۳۰۰/ /۲۲(۰)٤٤٩۹/۲۱(۰)٤٤۱‏ ۳۳)ء وانظر: «المغتي» (۱/ .)١٠١‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 


وقال : «لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت؛ 
لم يجز له تأخير الصلاةء ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل» بل هو الفرض»". 
ونقله عنه ابن قاس" . 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول عن المسافة فى السفر: «والبعيدة غير مانعة 
لجات أي: غير مانعة للتيمم. ۰ 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا اللإجماع الخ واا 

لا مستند الإجماع: ١‏ - قول تعالی : وان کم تھی أو عل سَمَرِ او جه اد كم 
RE‏ س لاء َكَمَ دو ما4 فَسَيْسَمواً صَميدا طباه رالساء: الآية ]٤۳‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء» وهذه 


ڪ 


مسأًلتنا . 

۲ - حديث عمران بن الحصين وليه قال : «كنا مع رسول الله 45 في سفر. . ٠.‏ 
وذكر الحديث إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ية أرشد المجنب لكيفية التيمم الصحيح في السفر» مما 
يدل على جوازه في السفرء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


1 


[r.۳ - ۱1]‏ جواز التيمم في السفر القصير: 
3 من نقل الإجماع: الطبري (١٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا على أن من كان 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥٦/۲۲(‏ (۲) «حاشية الروض» .)٠۳١/١(‏ 

(۳) «البناية“ (١/١۱٨)ء‏ وبالمناسبة فهناك قبل هذه العبارة إجماع مشكل» حيث قال قبلها: "والمسافة القريبة 
غير مانعة بالإجماع "وهذا خطاً بلا ریب» وکلامه السابق واللاحق يدل على خلافه» مما يؤکد أنه 
تصحيف» والله أعلم» انظر الموضع السابق . 

() «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ () «المجموع» (۲/ .)۴١١‏ 


(1) سبق تخریجه . 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


خارج المصرء على ميل أو أقلء ونيته العود إلى منزله» لا إلى سفر آخر» ولم يجد 
ماء؛ أنه يجوز له التیمم». نقله عنه ابن حجر . 

ابن حزم (٨٥٤ه)‏ حيث يقول: «وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا» سفر طاعة كان أو 
سفر معصية أو مباحًاء هذا مما لا نعلم فيه خلاقًاء إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم 
ينسبه إلى أحد» وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة». 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية على 
الصحيح من المذهب”“ والحنابلة“ . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قول تعالی : وان کم تھی أو عل سَمَر او جه اعد کہ 


۶ 


2 r 


ى الا و له الا E EG E‏ طَبّبا [الساء: الآية ]٤١‏ . 

1 وجه الدلالة: الآية مطلقة في إباحة التيمم في السفر»ء فتدل بإطلاقها على إباحة 
الوق ل ف 

۲ - آن ابن عمر وا قبل من الجُرّف حتی کان بالوربد“ فتیمم وصلی 
العصر»ء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة؛ فلم يعد الصلاة" . 

3 وجه الدلالة: أن ابن عمر تيمم في سفر لا قصر فيه» وهذا فعل صحابي» فهو إما 
حجة عند بعض العلماء» أو مما يستأنس به" . 

۳ - أن السفر القصير يكثرء ويكثر عدم الماء فيه» فيحتاج إلى التيمم فيه؛ فينبغي أن 
يسقط به الفرض» كالطويل""'. 


(۱)( «فتح الباري» (۲/ .)٥۷١‏ وانظر : «المجموع» (01/۲“(. (۲) «المحلی» .)۳٤۹/۱(‏ 
(0) «البحر الرائق» .)٠٤١ /١(‏ () «الذخیرة» .)۳٤٦/۱(‏ و«مواهب الجلیل» (۳۲۷/۱). 
)٥(‏ «المغني» (۱/ .)١٠١‏ (0) «المغني» .)۳١۱١/۱(‏ 


(۷) الجرف: بضم الجيم والراء وبعدهما فاء» موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال» «المصباح المنير» (۳۸)» 
و«المجموع» .)١١/۲(‏ 

(۸) المرید: بکسر الميم» موضع بقرب المدينة» «طلبة الطلبة» (۷۸)ء و«المجموع» .)١١/۲(‏ 

() البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب التيمم» باب الجريح والقریح» (ح٤٠٠۱)» »)۲۲١/١(‏ «مسند 
الشافعي». باب ما خرج من كتاب الوضوء» .)٠١ /١(‏ وقال النووي : "هذا إسناد صحيح "«المجموع» (۲/ 
0۱(. 

.)۳۱۱/۱( «المغني»‎ )( .)١۱/۲( «المجموع»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمځا ودراسهة @ 


الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول وحكاه ابن قدامة"» 
واو و فن المسالة ي ولم وسا القائلينء فقالوا: لا يباح إلا في السفر 
الطويل. 

وحكاه بعض الشافعية قولا في المذهب . 

أشار ابن حزم للخلاف في المسألة» حيث جعل مسألتنا قيدًا للإجماع على التيمم 
فى السفر كما سبق » ونقل الخلاف بصراحة في النقل السابقء إلا أنه يظهر من 
a‏ القائل به» ویرد عليه بأنه E E‏ المالكية 
وغيرهم. 

واحتجوا بأنه لا يجوز له القصر فلا يجوز له التيمم؛ كما لو كان في الحضر” . 

زخالف محمد بن الحسن فما هو دون الل > فلا يجوز له اليم في هذه 
الخالة: 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم. 

]۳١١ - ۱۷[ 1‏ مشروعية التيمم للمريض العادم للماء: 

إذا أراد المريض أن يقوم بما لا يباح فعله إلا بطهارة» ولم يجد الماء» فإنه يشرع له 
التيمم ندز : 

من نقل الإجماع: ابی السارت ( ۳۹١‏ حيبت قل غه الجراق والطات"" 
حکايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء. 


.)۳١۱١/١( «المغني»‎ )۲( .)١۲۷ /١( و«مواهب الجلیل»‎ ء)۳٤٦‎ /١( «الذخيرة»‎ )١( 

.)۴١١/۲( «المجموع»‎ )٤( .)۳١۱/۲( «المجموع»‎ )۳( 

.)٤۳( «مراتب الإجماع» (۳۷)ء‎ )٥( 

() «المهذب» )١١/۲(‏ مع شرحه «المجموع»» وهذا مبني على من قال: لا يجوز التيمم في الحضر. 

(۷) «البحر الرائق» .)٠٤١/١(‏ 

(۸) مسألتنا مقيدة بمن لم يجد الماءء إذ هناك خلاف في المريض الواجد للماءء وتفريق بين أنواع المرض»› 
فلیست من مسألتنا . 

() «التاج والاکلیل» )۱١( .)٤۷۹/۱(‏ «مواهب الجلیل» (۳۲۸/۱). 


® مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


ابن حزم (٨٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماءء ولا 
يجد الماء مع ذلك» أن التيمم له بدل الوضوء والغسل». 

وقاك ايا فو اعرا آن المريض الذي يؤذيه الماء» ولا يجده مع ذلك» أن له 
ال : 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما 
علمت أن التيمم بالصعيد تند عدم الماء طهور کل مسلم ؛ مریض أو ا 

وقال: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع»“ . 
ولا ا غا 

ابن الحاجب ٦(‏ ٤ه(‏ حیث نقل عنه الحطاب حکایته الاتفاق على جواز تيمم 
المريض الذي لم يجد الماء". 

القرطبي (۷۱٦هھ)‏ حیث يقول عن المرض : «فإذا كان كثيرّا» بحيث يخاف الموت 
لبرد الماءء أو للعلة التى به» أو يخاف فوت بعض الأعضاءء فهذا تيمم بإجماع» إلاما 
روي عن الحسن وعطاءء أنه يتطهر وإن ا 

قا الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“. والشافعية"» 
واا 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قولہ تعالی : وان کن ھی اؤ عل سَمَر آو جه د كم 
م عابط أو للمسم السا ملم دوأ ماه فَسَيسَموا صميدا يبا رالساء: الآية ]٤٣‏ . 

1 وجه الدلالة: أن الله تعالی نص على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماءء وأطلق 
لك هده مسالا 


(1) «مراتب الإجماع» (۳۷) . (۲) «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ 
() «الاستذکار» (۱/ ۳۰۴۳). و«التمهید» (۱۹/ ۲۷۰). 

(6) «الاستذکار» »)۳۱٦/۱(‏ و«التمهید» (۲۹۳/۱۹). () «بداية المجتهد» .)٠١١/١(‏ 
() «مواهب الجليل» .)۳۲۸/١(‏ (۷) «تفسير القرطبي» )۲۱١/٥(‏ ق» .)٠٤١ /٥(‏ 

.)۳۳١ /۱( «المخني»‎ )١( .)۳۲۹/۲( «المجموع»‎ )( .)٥۱٦/١( «البناية»‎ )۸( 


() «المہسوط» (۱/ »)۱١۲‏ و«بدائحع الصنائع» .)٤۸/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة © 


. ]۲۹ قوله تعالی: ولا شلوا اشک [التساء: الآية‎ - ٣ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم علينا قتل أنفسناء ومن فتلها أن يغتسل أو يتوضاً‎ 
الا يخشى على نفسه الهلاك. لا كلف أله تسا إل وَسعَها (البفرة: الآية‎ 


ra 


۳ - حديث عمرو بن العاص ليه قال: «احتلمت في ليلة باردة» وأنا في غزوة 
ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح› 
ٹم أخبرت النبي يي فضحك› ولم ا 

3 وجه الدلالة: أن عَمرًا تيمم لخوف البرد» فيقاس عليه المريض الذي يخشى على 


(MD 
. هسه‎ 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
3 [۱۸- ۲۰۵] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك: 

إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجوده» 
فإنه يجوز له التيمم. 

3 من نقل الإجاع: السرخسی (۸۳٤ه)‏ حيث يقول: «آما إذا. كان - المريض - 
يخاف الهلاك باستعمال الماء؛ فالتيمم چا اا 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على 
عضصوه ومنفعته باح له ا 

ا e‏ (۱٦۸هھ)‏ حیث ۰ o‏ تخصيص حالة ل 


.)۳۳١ /۱( «المغني»‎ )۱( 

)۲( أبو داود کتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد ایت « یتیمم» (ح٤۳۳)»‏ (4۲/1 و«المستدرك» کتاب 
الطهارة» (ح1۲۹)» )1/ «(A0‏ وصححه الألباني في (صحيح آبي داود» (ح٤۳۳).‏ 

(۳) «المغني» (۱/ .)۳۳١‏ () «المبسوط» /١(‏ ١١١)ء‏ وانظر: «بدائع الصنائع» .)٤۸/١(‏ 

.)٥١۱۷ /١( «البناية»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


القادر". ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة" . 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول عن النوع الثاني من آنواع المرض : «الثاني : مرض 
يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف 
النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم إجماعً» . 

ق الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس ويا ومجاهدء 
وعكرمة» وطاوس» والنخعى» وقتادة) والمالكية على الظاهر» والشافعية في 
الهلاك". وأما العضو E‏ الصحيح عند الحنابلة”؛ كما وافقوا على بقية 
ال 

لا امستند الإجماع: ۱ - قول الله تعالی : ر قتلياً آک4 [التساء: الآية ۲۹] . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى يأمرنا بعدم قتل أنفسناء والتيمم مع خوف الهلاك أو 
العضو نوع من قتل النفس أو الإتلاف» فهو منهي عنه بالآية” . 

۲ - قوله تعالی : وان کم تی إلى قوله : م دوا ماه فَسَيسَموأ رائساء: الآية 
[r‏ 

وجه الدلالة: تقدير الآية «إوإن كم ته رالئساء: الآية ١؛]‏ فعجزتم» أو خفتم من 
استعمال الماء» أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا'“. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحسن»ء وعطاء"' والمالكية في قول غير مشهور 
عند فقالوا: لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء. 


(۱) «فتح القدير» .)١١١/١(‏ () «البحر الرائق» .)٠٠٠١ /١(‏ (۳) «حاشية الروض»(١/۷١).‏ 

.)۳۳١ /۱( «المغني»‎ )( 

() «مواهب الجلیل» (۳۲۸/۱)»› حيث نفى ابن عبد السلامء وابن هارون من المالكية وجود الخلاف في 
المسألة عندهمء وقال الحطاب : "هو الظاهر ٠"‏ ولكن كي قرل بعدم الجواز عندهم سيأتي» انظر المرجع 
السابق. 

() «الحاوي» (۱/ ۳۲۷)» و«المجموع» )/ (T°‏ )۷( «المغني» )۱/ .("o‏ 

.)۲٠١ /۱( و«الإنصاف»‎ .)۳۳١ /۱( «المغني»‎ )( 

.(* /۲( «الحاوي» (۳۲۸/۱)»› و«المجموع»‎ )٩( 

.)۳۳١ /۱( «الحاوي» (۳۲۹/۱)ء و«المغني»‎ )۱( .)١۳١ /۲( «المجموع»‎ )۱١( 

(۲9) «مواهب الجلیل» (۱/ ۳۲۸) . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة @ 


محرا 


وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما"» أنه لا يجوز التيمم 
في خوف الشلل والشين. وا ستنکره الو 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]۳۰١ - ۱۹[‏ جواز التيمم بالتراب: 

إذا أراد المسلم التيمم» فإنه يجوز له التيمم بالتراب الطيب» وعليه حكي الإجماع . 

ل1 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا أن التيمم بالتراب 
ذي الغبار ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز»" . 
ونقله عنه العيني . 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
اا 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على 
تراب منبت طاهر» غير منقول ولا ا وقد ذكر تفصيلات لسنا بحاجة لها 

القرافي (۸6٦ه)‏ حيث يقول: «فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقًاء 
وهر التراب الطاهر» . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع»› 


)1۰( 
وفیما سواه نزاع ۰. 


4% [النساء: الآية er‏ 


(۱) «الحاوي» (۳۲۹/۱). (۲) «الحاوي» (۳۲۸/۱). )۳( «المجموع» (۲/ .)١۳١١‏ 
() «الإجماع» »)۱٤(‏ و«الاأوسط» (۲/ ۳۷). 
)٥(‏ «الاستذکار» (۳۰۹/۱). وانظر : «التمهید» (۲۹۰/۱۹). 0) «البناية» .)٥۳۳ /١(‏ 


(۷) «بداية المجتهد» .)۱٠۹/١(‏ (۸) «تفسير القرطبي» /٥(‏ ۲۴۷) ق»› (/04). 

.)۳٤۷ /١( «الذخيرة»‎ )۹( 

)۰ ۱ مجموع الفتاوی» .)۳٤۸/۲۱(‏ وانظر: «المغنی»(۱/٤۳۲)»‏ و«الشرح الکبیر» (۲/٤٠۲)ء‏ و«الانصاف» 
(۸€/۱). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الصاوي (١١۲٠ه)‏ حيث يقول شارحًا كلام الماتن : «قوله: (التراب) أي : للاتفاق 
عليه في جميع المذاهب“'» أي: على جواز استعماله في التيمم. 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والشافعية» وابن 
حزم . 

1 مستند الإجماع: | - قوله تعالی : يسما صميدا طيبا مسحو وجُوٰڪم وأيريکم 
ين4 [امأئدة: الآية ]١‏ . 

3 وجه الدلالة: قال ابن عباس : «الصعيد: تراب الحرث»»ء ويقول الشافعى : «ولا 
اا ی ات یل ا ا 
لای الک تة 

۲ - حديث حذيفة وي قال عليه الصلاة والسلام: «جعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا». 

8 وجه الدلالة: أن النبي بي ذكر مما أبيح له طهارة التراب وتطهيره" . 

3 الخلاف في المسألة: نقل ابن المنذر خلافًا بعد حكايته الإجماع» ووصفه 
OS‏ 

إلا آنه لم يذكر هذا القول» وماذا يقصد به» ولا من قال به. 

ونقل بعده أقوالا لأهل العلم ليس فيها مخالف لمسألتا“"'. 

0 الفټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألةء أما ما 
نقله ابن المنذر؛ فكما قيل سابقًا بأن القول غير معروف» ولا قائله معروف أيضًاء ولم 
يذ كره أحد من العلماء فيما رأيت» وأقل ما يقال: إنه قول شاذ غير معتبر» والله تعالى 


أعلم. 


(1) «حاشية الصاوي» »)۱۹٦/۱(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)١٠١/١(‏ 


(۲) «المہبسوط) (۱/ ١ ٠۰۸‏ و«بدائع الصنائع» .)٥۳/١(‏ (۳) «المجموع» (۲/ .)۲٤١‏ 
(4) «المحلی» (۱/ ۳۷۷). )٥(‏ «أحكام القرآن» للشافعي .)٤١ /١(‏ 
() «المغني» .)۳۲٤/۱(‏ (۷) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (ح۲۲٥)» .)۳۷١/١(‏ 


(۸) «المجموع» (۲/ )٩( .)۲٤١‏ «الأوسط» (۲/ ۳۷). (۱۰) «الأوسط» (۲/ ۳۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة @ 


]۳١۷ - ۲۰[‏ صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد: 

إذا ضرب المتيمم بيديه أرض رمل» ولم يعلق بيديه منها شيء. فإن ذلك مجزئه . 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «وإن لم يعلق بيديه من الخبار 
شىء» وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد» ثم مسح بهما أو بها وجهه» أجزأه ذلك ؛ 
لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد» وهو أرض رملء فلم 
يعلق بیدیه منھا شیء› فتیمم به أن ذلك مجزئه» لم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد 
بېخلافە)“. 
وأبو يوسف في قول رجع عنه"» والمالكية على المشهور"» والشافعية في قول من 
أحد طريقین E‏ وأحمد في NEE‏ وابن حزم 


ر 


مستند الإجاع: | - قوله تعالی: e:‏ صعيدا طباه [التساء: الآية ]٤۳‏ . 
وجه الدلالة: أن الصعيد الذي أمر الله تعالى بالتيمم به مشتق من الصعود» وهو 
العلوء وهذا ل يو جب اللاختصاص بالتراب» بل يعم جميع أنواع الأرض› فکان 
التخصيص ببعض الأنواع تقييدًا لمطلق الكتاب دون دليل» فوجب البقاء على 
(V) «‏ 
إطلاقه `. 


۲ - حدیث جابر اه أن النبی یا قال : «جعلت لئ الأرض مسجدا وطهورا» . 


0 وجه الدلالة: أن اسم الأرض التي جعلها النبي بيا مكانا للتيمم يتناول جميع 
أنواع الأرض» فوجب بقاء هذا الإطلاق إلا بدليل» وهو غير موجود» فوجب البقاء 
)4( 
عله `. 


N N e gE OLE 
ر بو يو في فوله الا خير في‎ 


(1) «تفسير الطبري» )١( .)۱٠۹/٥(‏ «المبسوط» (١/۸٠۱)ء‏ وابدائع الصنائع» .)٥١/١(‏ 

(۳) «التاج والإكليل» .)٨۱۳/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 

.)۳۷۸/۱( «المحلی»‎ )0( .)۲۸٤ /١( «اللإنصاف»‎ )٥( .)۲٤۷ /۲( «المجموع»‎ )٤( 

(۷) انظر : «بدائع الصنائع» (0۳/۱(. (۸) سبق تخریجه . 

(۹) انظر: «بدائع الصنائم» )٠١( .)٥١/١(‏ «المبسوط» .)۱١۸/١(‏ 


€ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


قل والشافعية في الطريق الصحيح عندهم" والحنابلة على 
عندهم. بأن التیمم لا یکون إلا بتراب يعلق باليد. 
FT‏ ا تعالی : #فمموا ا طا [النساء: الآية [er‏ قال ابن عباس 
رضی الله تعالی عنه: الصعيد هو التراب الخالص› فقالوا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب 
0 النټيجة: أن اللإجماع غير متحقق؛ لوجود وشهرة المخالفين في المسألةء ولعل 
ابن جرير قد وهم في النقل» أو أنه ذكر الرمل دون أن يريد حقيقته» والله تعالى أعلم . 


[FA - 1]‏ مسح ما تحت العارضين غبر واجب: 


إذا أراد المتيمم أن يمسح على وجهه في التيمم» فإنه لا يجب عليه أن يمسح ما 
تحت عارضيه. 

ق من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «قد أجمعوا أن ليس على 
المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه» فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله تعالى 
ي 

ل الموافقون على الإجماع: لم يتكلم العلماء عن حد الوجه الواجب مسحه في 
التيمم» في حدود ما بحثت» إلا نهم يتكلمون عنه في باب الوضوء» وإذا كان ما تحت 
العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب 
أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية". والشافعية والحنابلة“ 
ا خر 

ق مستند الإجاع: قوله تعالی : #فاعلوا وجو کچ الند: الآية 1[ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغخسل الوجهء والوجه من المواجهة» فكل ما 


() «مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ (۲) «المجموع» (۲/ .)۲٤۷‏ (۳) «اللإنصاف» (۱/ .)۲۸٤‏ 
() «المبسوط) .)۱١۸/١(‏ (۵) «الاستذکار» (۱/ »)۱۲١‏ و«التمهید» (۱۱۸/۲۰). 

() «فتح القدير» .)٠١ /١(‏ و«درر الحكام» .)۷/١(‏ 

(۷) «المجموع» »)٤٠1/١(‏ و«تحفة المنهاج» .)٠٠٠/١(‏ 

() «المغتي» (۱/ ۱۹۲)ء و«الإنصاف» .)٠١٤/١(‏ (4) «المحلی» (۱/ ۲۹۵). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة G--)‏ 


يواجه به فهو من الوجه» أما ما تحت العارضين فليس من الوجه؛ لأنه لا يواجه به» 
والتيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه” . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


[۲۲ - ۳۰۹] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر: 


إذا كان مع المسافر ماء» ويريد أن يتطهر» ولک تى إن استعفل هذا الماء أن 
يعطش ويهلك› E E N TT‏ 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن المسافر إذا كان 
معه ماء» وخشے | ؟ آنه سقے ماءہ للش ب وت a iT‏ 
وحسي يهي ta x‏ ي بن 
(Vv) C0 (0)‏ 
والنووي لر داوف وان قاسم . 


1 


ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه - ماء - » 
وهو یخشی العطش ؛ فإنه یحبسه فیشربه وی 

الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث يقول: «ولأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر 
ومعه ماء یکفيه لوضوئه» وهو بحال يخاف على نفسه العطش؛ بباح له التيمم». 

ابن حجر (۸۵۲ه) حيث يقول: «قوله'': (باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم)» مراده إلحاق خوف المرض»› وفيه - التيمم 
لر تاوف ي اها ر فال و لحت هه 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي» وابن عباس وون“ 
وال غا اهن زاو وا5 ولاك اوري و سكاف 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .)٤٠١ /١(‏ 


(۲) وليس من مسألتنا البحث في ما هو العطش الذي يجيز التيمم . (۳) «اللإجماع» .)١١(‏ 
() «المغني» )٥( .)۳٤۳/١(‏ «المجموع» (۸/5)» وصرح بعدم الخلاف فيه عند الشافعية . 
(0) «الإنصاف» (۱/ .)۲٠١‏ (۷) «حاشية الروض» .)١١/١( »)٠١/۱(‏ 


() «اللإافصاح» (١/١٤)ء‏ وانظر: «الإنصاف» .)١١ /١(‏ 

.)6/( و«بدائع الصنائع»‎ »)١١١/١( و«المبسشوط)‎ ء)٦۸‎ /١( «بداتع الصنائم»‎ )٩( 

.)٤٥٤/١( «فتح الباري»‎ )۱١( . أي الإمام البخاري صاحب الصحيح‎ )٠١( 
.)۳٤۳/۱( «المغني»‎ )۱۲( 


والخالكة 4 والتاف ° 


3 مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : وولا ثلقوا بایدیگ لل E‏ [البقَرة: الآية ]٠۹١‏ . 

3 وجه الدلالة: أن من خاف على نفسه العطش ممنوع من استعماله» بمنع الإلقاء 
بالنفس ل“ لک 0 

۲ - أن من خاف على نفسه من العطش خائ على نفسه من استعمال الماءء فأبيح 
له التيمم» قياسًا على المريض“. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم. 
]۳٠١ - ۲۳1‏ المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه: 


إذا صلی المسلم متیممًاء ثم وجد الماء بعد خروج الوقت» فإنه لا تجب عليه 
الإعادة . 

لا من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن من تيمم 
وصلى » ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ أن لا إعادة عليه» . ونقله ابن قدامة» 

(4) (^A) 

والنووي »۰ وابن قاسم" . 

البغخوي (١۱٥ه)‏ حيث يقول مستدلا على أن من صلى» وعلى بدنه نجاسة» وهو لا 
يشعر» ثم علم بهاء أن لا إعادة عليه» ثم قال: «كما لو صلى بالتيمم» ثم وجد الماء لا 
تجب عليه الإعادة بالاتفاق)''. 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: إن وجده - الماء - بعد خروج الوقت؛ فلا إعادة 


(۱) «المنتقی» (۱/ .)۱٠١‏ و«مواهب الجلیل» .)۳۳٤/۱(‏ 

() «المجموع» (۲۸۱/۲). «المجموع» (۲۸۱/۲). () «المغني» .)۳٤۳/۱(‏ 

)٥(‏ والمسألة محمولة على العموم» فهي في مَن يباح له التيمم إجماعًاء فليس تيمم الحاضر مقصودًاء إذ فيه 
خلاف مشهور» إذا وجد الماء» وهو لا يخفى على ابن المنذر. 


0( «الإجماع» (6). (۷) «المغنی» (۱/ .)۳۲١‏ (۸) «المجموع» .)۳٥٤/۲(‏ 
(0) «حاشية الروض» (۱/ )۱١( .)١۳۲‏ «شرح السنة» .)۹٦/۲(‏ 


(1) «المغني» (۱/ ۳۲۰). وانظر: «الإنصاف» (۲۹۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول بعد أن ذكر عددًا ممن يجوز لهم التيمم : أو لخوف 
الضرر باستعماله» ولا إعادة على أحد من هؤلاءء ففى كثير من الضرر"" لا إعادة عليه 
ا ا وا ۰ 

ويقول: «وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهي» . 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ ٠‏ والمالكية“) 
ET‏ و a‏ 

مستند الإجاع: ١‏ - حديث أبي سعيد وه أن رجلين خرجا في سفرء 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماءء فتيمما صعيدًاء فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم تيا رسول الله ييه فذكرا 
له ذلك» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي أعاد: 
«لك الأجر مرتين» . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ييه صوّب الذي لم يعد الصلاةء وهذا فيما لو وجد الماء 
قبل خروج الوقت» ومسألتنا من باب أولى . 

تان شس ج بعد استكمال الشروط وصلى؛ فقد أدى فرضه كما أمره الله 
تعالی» فلم تلزمه الإعادة إن وجد الماء» سواء في الوقت أو بعده”"''. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم. 


(1) يريد بهذه العبارة أن كثيرًّا من الضرر المترتب على الالزام باستعمال الماء» الذي يجيز التيمم» لا إعادة على 
من تيمم من أجله» وهذا لا يعارض مسألتناء إذ أننا نبحث دائمًا بالعموم» ونحمل الكلام عليه» فنحن 
نتحدث على الأضرار التي تبيح التيمم» فلا إعادة لمن تيمم لأجلها. 

)۲( «(مجموع الفتاوی» »)٤۳۱/۲۱(‏ وانظر : .)۳۳/۲۲(۰)٤۲۸/۲۱(‏ 

() «(مجموع الفتاوی» )٤( .)٤۲۸/۲۱(‏ «المبسوط) (۱۱۰/۱). (٩)«مواهب‏ الجلیل» (۲۹/۱). 

.)١۲/۱( «المحلی»‎ )۷( .)١٤/۲( «المجموع»‎ )( 

(۸) أبو داود كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت »(ح۱(»)۳۳۸/ ۹۳)ء وقد ضعفه 
بالإرسال» النسائي بأب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» (ح۴۴٤)» »)۲٠۳/۱(‏ وصححه الألباني في 
«المشكاة» (ح۳۳٥)‏ . 

.)۳۲۰ /۱( «المغني»‎ )٠١( .)١١٤ /۲( «المغني» (۱/ ۳۲۰). و«المجموع»‎ )٩( 


ا مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


Y€]‏ - 1[ جواز إمامة المتطهر للمتيمم: 
إذا أمٌ المتطهرٌ المتيممَء فإنه يجوز ذلك» وصلاته صحيحة'. 
8 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن لمن تطهر 
بالماء أن يۇم المت : نقله عنه الو 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية“» 
الا NG‏ 8 و 


17 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمرو بن العاص طله أنه لما بعث في غزوة ذات 
السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله ية ذكروا 
ذلك له» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟»» 
فقلت : ذکرت قول الله تعالى : ولا قلا اشک [التساء: الآية ۹ فتيممت ثم 
صليت» فضحك رسول الله بي ولم يقل شيئًا" . 

3 وجه الدلالة: أن عمرًّا لي صلى بأصحابه وهو متیمم» وهم متوضئون» وأقره 
النبي ية على ذلك فدل على جواز إمامة المتيمم للمتوضئ» وفي مسألتنا من باب 
ا 

۲ - أن المتوضئ مرفوع الحدث» بخلاف التيمم» فالحدث فيه غير مرفوع» 
فطهارة المتطهر أعلى من المتيمم» فجازت إمامة المتوضئ للمتيمم؛ لأنه أعلى 
ET‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


اعلم . 


)١(‏ هذه المسألة ترتيبها عند الحنابلة فى باب الصلاة» ولكن بحثتها لأن ابن المنذر ذكرها في الطهارة» وإتمامًا 


للفائدة. 
() «الإجماع؟ .)۱٤(‏ () «المجموع» .)١١١/6(‏ 
(6) «بدائع الصنائع“ (١/١٥)ء‏ و«فتح القدير» )٥( .)۳١۷/١(‏ «مواهب الجلیل» .)٤۸/۱(‏ 


0( «المجموع» 0/(. )۷( «الفروع» 5 ). و«الإنصاف» (۲۷1/۲). 
() «المحلی» )٩4( .)۳٣٦/۱(‏ سبتی تخریجه . (۱۰) «مواهب الجلیل» .)۳٤۸/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


[۳٠۲ - ۲۵[‏ التيمم قبل الوقت لا جوز: 
إذا أراد المسلم أن يتيمم قبل دخول وقت صلاة الفرض» فإنه لا يجوز له ذلك 
وحكي عليه الإجماع. 
0 من نقل الإحاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول فى سياق استدلالم له: 
من اع ابن عب )ا يعول دي ر 
«أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت»“ 
أبو سعيد الإاصطخري (۳۲۸ه) حيث يقول عن مسألتنا: «لا نناظر الحنفية في هذه 
المسألة؛ لأنهم خر قوا الإجماع فيها». نقله عنه ال E‏ والعہ: , 
نهم خرقوا الإجماع فيها ي ٠‏ 
© الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع داود» والحنابلة على الصحيح 
(o) :‏ 
من المذهب 
7 مستند الإجاع: ١‏ - قول الله تعالى : لقند إلى الصلوة فاعي لوأ رالئدة: الآية 
1 إلى قوله تعالى: مومَكَم دوا م ا EE E‏ طباه [التساء: الآية ]٤١‏ . 


1 


0 وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تقتضي أنه يتوضاً أو يتيمم عند القيام» وخرج 
جواز تقديم الوضوء بفعل النبي بء وبقي ليس على اء لاه يم وهو مستان 
عن التیمم فلم یصح» کما لو تيمم ومعه ما 

۲ - أن التيمم طهارة ضرورة» فلم يجز التيمم قبل دخول الوقت؛ كطهارة 
المستحاضة 3 

- أن المتيمم قبل دخول الوقت متيمم للفرض» في وقت هو مستخن عنه؛ فأشبه 
ما لو تيمم عند وجود الما“ 

الخلاف في المسألة : خالت فى هله المسالة الخفية والحابلة في رواية »> 
وابن حز» ل ا ا و ٠‏ 

واحتجوا بأن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتهاء فإذا كان كذلك فلا يكون 


.)۲۸١ /۲( «المجموع»‎ )۲( .)۲۹۰١ /۱۹( «الاستذکار» (۱/ ۳۱۷)». و«التمهید»‎ )۱( 
.)۴۱۳ /۱( «المغني»‎ )٥( .)۲۸١ /۲( «المجموع»‎ )٤( .)٥١۷ /١( «البناية»‎ )۳( 
.)۴١۳١/١( «المغني»‎ (۸) .)۳١۳ /۱( «المغني»‎ (۷) .)۲۸١ /۲( «المجموع»‎ (0 


.)٩۹۲/١( «المحلى»‎ )۱١( .)۴۱۳/۱( «المغني»‎ )٠١( .)٥٤/١( «بدائع الصنائع»‎ )4( 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك» وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول 
ارف : 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والمسألة 
خلافية مشهورة» ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلاف» ولعله وهم 
منه نه أو أنه يريد بلفظ الإجماع هذا إجماع المالكية» وهذا قوي حيث قد أشار 
بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية" والله تعالى أعلم. 

]۳٠١ - ١‏ صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب: 
إذا أراد المسلم أن يتيمم» وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغر» فإنه 

ا النووي (٣۷٣ه)‏ حيث يقول في سياق استدلا له: «أنه لو کان 
جنبّاء فغاط E a E E‏ 
للجنابة ؛ صح بالإجماع 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» وابن وهب من 
امالك وال ل : 

ل مستند الإجماع: ١‏ - أن طهارة الحدث والجنابة واحدة» فسقطت إحداهما بفعل 
الأخرى؛ کما أن الطهارة من البول والغائط واحدة» و ا وو 

۲ - أن التيمم يفتقر إلى النية ليصير طهارة؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جُعل 


تطهيرًا بالشرع للحاجة» ES‏ وليه ة الطهارة تكفي أن تكون دلالة على 
0 
الحاجة 


ل الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية. والحنابلة في المشهور 
عندهم” '؛ فقالوا: لا تجزئ نية الحدث الأصغر عن الأكبر. 
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() «المحلی» (۹۲/۱). ((9) «الاستذکار» (۱/ ۳۱۷). () «المجموع» .)١١۷ /١(‏ 

) «بدائع الصنائع» .)٥١ /١(‏ () «مواهب الجلیل» (۱/ .)٤١‏ 

() «الفروع» (۱/ ۲۲۷) مع «التصحیح»» وانظر: «الفروع» (۱۳۹/۱). (۷) «المغني» .)۳٤۹/۱(‏ 

(۸) «بدائع الصنائع» .)٥١/١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» (۱/ .)٤١‏ 
)١(‏ «المغني» 1/1(« و«الفروع» )۷/1( مع «التصحيح)» وانظر: «الفروع» (۹/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


احتجوا بحديث النبى بل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئً ما نوى»» 


وهذا لم ينو الجنابة؛ فلم يجزه e‏ 

رخال الجفافن من اله قال ا بد نة المر بن الخدت 
والجنابة». واحتج بأن التيمم للحدث والجنابة يقع على صفة واحدة؛ فلابد من التمييز 
iY‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والذي يبدو 
أن النووي لم يقصد الإجماع الاصطلاحي» وإنما يقصد إجماع الشافعية» والله تعالى 


ع1 ۲۷1 - ]۳٠١‏ اشتراط عدم الماء لجواز التيمم : 
إذا راد المسلم فعل ما یستو جب الطهارة» ولم یجد الماء» فإنه يجوز له التيمم 


ا 


3 من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر؛ 
جاز له التيمم للآية» والأحاديثِ الصحيحة» والإجماع»" . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «الشرط الثالث - من شروط جواز التيمم - : 
إعواز الماء بعد الطلب» ولا خلاف فى اشتراطه" . 

المراغي (١١۸ه)‏ حيث يقول: «أما إن وضعه بنفسه» ولم يطلبه. . . ففي الأول - 
يريد كلامه السابق - لم يجزئه التيمم بالإجماع»» وذلك لوجود الماء. نقله عنه 
ال 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية”'' وابن 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «المغني» .)۳٤۹/۱(‏ (۳) «بدائع الصنائم» .)٥١/١(‏ 

() «بدائع الصنائع» .)٥١/١(‏ 

)٥(‏ وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماءء إذ هي مسألة خلافية مشهورة» لا تخفى على مثل ابن 
قدامة والنووي . 

.)٥1۳/۱١( «البناية»‎ )۸( .)۳٠٤/١( «المغني»‎ )۷( .)۳٠١/۲( «المجموع»‎ )1( 

.)١١١ /١( «المنتقى»‎ )٠١( .)٤۷/١( «المبسوطا (١/۸١۱)ء و«بدائع الصنائم»‎ )( 


حزم 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : فلم يدوا مام فَسَيمَموا صميدا طَيَبًا [الساء: الآية 
{r‏ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط الأمر بالتيمم بعدم وجود الماءء فلا يجوز 
التيمم إلا بعدم الماء". 

۲ - حدیث أف در لہ أن النبي ية قال : «التراب كافيك ما لم تحد الماء»" . 

ل وجه الدلالة: أن النبي يي اشترط لاستعمال التراب عدم وجود الماءء فلا يجوز 
التيمم إلا بعدم الماء“ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وهي من 
المسائل القطعيةء والله تعالى أعلم. 


]۳٠١ - ۲۸[ 2‏ لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت : 


إذا أراد المسلم فعل. ما يستوجب الطهارةء ولم يجد الماءء ولکنه یتیقن وجوده فی 
آخر الوقت» فإنه يجوز له التيمم» ولا اعتبار لوجوده آخر الوقت» ما دام أنه قد 

(٥) 
٠: صلی‎ 

3 من نقل الإجاع: المحاملي (١٠٤ه)‏ حيث نقل الإجماع على أنه لا فرق 
في جواز التيمم بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. نقله عنه 
WV. .‏ 

الغزالي (١٠٠٠ه)‏ حيث نقل عنه النووي أيضًا حكايته عدم الخلاف في المسألة" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر 
الرقت او لا حه عدا مدهبا و مدخت العلا كاف“ . 


() «المحلی» .)۳٤۹/۱(‏ () «المغني» (۱/ ۳۱۳)» و«المجموع» )/**"(. 

() سبق تخریجه . () «المغني» (۱/ ۳۱۳). 

)٥(‏ ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب» ولا عمًا إذا وجد الماءء هل يعيد» أو لا؟ ويستثنى من هذه المسألة 
الحاضر»ء وسيأتي في مسألة مستقلة . 

(0) «المجموع» .)۳٠١/۲(‏ (۷) «المجموع» .)۳١١/۲(‏ () «المجموع» (۳۰۰/۲). 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة € 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"» 
والحنايلة على الصحيح من الاه واین حزم . 

3 مستند الإجاع: قول الله تعالی : ا وسارعوا إل مَعَرَو من ريمه رآل عمران: الآية 
۳ ۰ 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة» ومن المسارعة إقامة 
الصلاة في أول الوقت» وهو لا يتم إلا بأن يتيمم» فدل على جواز التيمم في هذه 
ا 

7 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي وليه » وعطاء وأبو حنيفة» وأبو 
يوسف في غير رواية الأصول والشافعي في قول ضعيف عندهم“» وأحمد في 
رواية" بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت. 

وقال النووي عن القول السابق المنسوب للشافعي : اوهو شاد ضعيف ١‏ تفریع 
Os‏ 
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واستدل له بأن حكم العجز عن الماء - وهو جواز التيمم - يزول عند تيقن وجود 
الق ا و ج ا ا ا ا آنا ای اریت 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

]۲4 - ۳17[ عدم حل التيمم للحاضر الراجى لوجود الماء: 
إذا أراد الحاضرٌ فعلَ ما يستوجب الطهارة» ولم يجد الماءء ولکنه يتیقن وجوده في 
آخر الوقت» فإنه لا يجوز له اليم" . 

ل من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأما الحاضر فلا خلاف 


i 


.)۱۱۳/١( «المنتقی»‎ )۲( .)٠۳١ /١( «بدائع الصنائع» (6/1)» و«العناية»‎ )( 
.)۳٤۹/۱( «المحلی»‎ )٥( .)۳٤۹۰۳٤۸/۱( «المحلى»‎ )6( .)٠١/١( «الإنصاف»‎ )( 
.)١١١/۲( «المجموع»‎ (۸) .)۱۳١/١( «العناية»‎ )۷( .)۳٤۹/۱( «المحلی»‎ )0( 
.)۱۳١/١( «العتاية»‎ )۱١( .)۳١١/۲( «المجموع»‎ )١( .)٠١/١( «الإنصاف»‎ )4( 


(۱5) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب» ولا عا إذا وجد الماءء هل يعيد» أو لا؟ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يحل له 
ا 
الموافقون على نفي الخلاف: المخالفون في المسألة السابقة”» هم الموافقون في 
مسألتنا هذه» فمن منع التيمم للمسافر في هذه الحالة؛ فمن باب أولى أن يمنعه هنا. 
وعلى هذا» وافق على نفى الخلاف فى المسألة على وله وعطاء » وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف في غير رواية الأصول“» والشافعي في قول ضعيف عندهم”» وأحمد 
في رواية . 
ل مستند نفي الخلاف: ۱ - قوله تعالی : موان کک مھ أو عل سَمَر أو جه امد 


ص 


رصا ی دعر ۹ ا ب 2 اسم رر ے کے 2 ت 
منک م العَايط أو لسم لاء فلم دوا ماء يسما صميدا طباه رالتساء: الآية ]٤٣‏ . 


۲ - حديث عمران بن الحصين وه قال : «كنا مع رسول الله ية في سفر . . .)» 
وفیه : « أن رسول الله َة صلى بالناس» فلما انفتل رسول الله به من صلاته إذ هو 
برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: 
أصابتنى جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»" . 

وجه الدلالة من النصين الكريمين: أن النص ورد في المسافر» ولم يرد في 
الحاضرء فوجب الالتزام به» ما دام أن التيمم بدلٌ خلاف الأصل . 

3 الخلاف في المسألة: هذا العنوان مبنيّ على حكم تيمم الحاضر»ء فمن أجاز تيممه 
إذا تحققت الشروط› فلم أجد منهم تفريقًا في مسألتناء فهم لم يستشنوه من المسألة 
السابقة» ولا في الكلام عن تيمم الحاضر» مما يدل على عدم التفريق . 

فعلى هذا خالف في المسألة من يقول بجواز تيمم الحاضر ممن وافق على 
المسألة السابقة» ومنهم الحنفية”''. والمالكية"' والشافعية""'» والحنابلة على 


(1) «المحلی» .)۳٤۹/۱(‏ (۲) مسألة : (لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت). 
(۳) «المحلى» (۱/ )٤( .)۳٤۹‏ «العناية» .)۱۳١/١(‏ () «المجموع» .)۳١١/۲(‏ 
0) «الإنصاف» (۱/ .)٠۰١‏ (۷) سبق تخریجه . (۸) «المحلی» .)۳٤۹/۱(‏ 


(۹) انظر: «الشرح الکبیر» (۹/۲٦۱)ء‏ و«الإنصاف» .)۴٠١٠١۳٠١/۱(‏ 

(۱۰) «بدائع الصنائم» /١(‏ ٤٥)ء‏ و«العناية» »)٠١١ /١(‏ وانظر: «بدائع الصنائم» .)٤۷ /١(‏ 
)۱١‏ «المنتقى» .)١١١ /١(‏ وانظر: «بداية المجتهد» .)٠١٤/١(‏ 

7 «المجموع» (۲/ ۰ ) وانظر: (۲/ .)۳٥۰‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة @ 


الصحيح. 

واحتح” لهم بحديث: «الصعيد الطيب طهور المسلي»". 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالی أعلم . 
]۳١۷ - ۲۰[‏ سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم : 

إذا أراذ المسلم أن يتيمم» فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه. 

1 من تقل الإجاع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأما سقوط مسح الرس 
والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماع متیقن» . 
0 الموافقون على الإجماء: واف ا اا ا اا 2 

قفو ۶ ل ی ء ل 

والشاف 0 الخال 


0 مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة» ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة 
النبي کيا وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في 
التيمم“ ٠‏ فوجب الالتزام بهاء والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 

۳۱1 - ۳۱۸] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين: 
إذا أراد ١‏ لمتيمم أن يمسح»› فإنه لا يجب عليه أن یمسح على ما وراء المرفقين . 
ل من نقل نفي الخلاف: الخطابي (۳۸۸ه) حيث يقول : «لم يختلف أحد من آهل 


() «اللإنصاف» /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ ۹٦۱)ء‏ و«الإنصاف» .)۲١٤/١(‏ 

(۲) «الشرح الكبير» .)١۷١/۲(‏ (۳) سبق تخریجه . 

.)٤٥ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( .)۳۷۲ /١( «المحلی» (۳۹۹/۱)» وانظر:‎ )٤( 
.)۲٤۳/۲( «المجموع»‎ )۷( .)٤۸/١( و«مواهب الجليل»‎ .)٠٤١ /١( «المدونة»‎ )( 
«الإنصاف) (۲۸۷/۱). (۹) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


العلم أنه لا ازم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين“"'. أي في التيمم . نقله 
E E‏ 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية“ والمالكية“) 
e‏ 

ق مستند نفي الخلاف: ١‏ - حديث عمار بن ياسر ويا وفيه أن النبى بي قال : 
«إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا)» ثم ضرب u‏ الأرض ضربة واحدي ثم 
مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه»" . 

1 وجه الدلالة: أن النبي بيا وصف لعمار التيمم» ولم يذكر مسح ما وراء 
المرفقين» بل ذكر الكفين فقط . 

- أن كل ما جاء عن النبي بي ليس فيه أنه مسح ما وراء المرفقين في التيمم» 
فوجب الالتزام به. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الزهري في المسألة» فقال: يمسح إلى الآباط“ . 

وقال النووي: «ما أظنه يصح عنه»» وهناك رواية عن الزهري أخرى موافقة 
ا 

واحتج بان الله تعالى آمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع 
إلى الاباط» ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا 
المحدود» والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمب''“. 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة 
وأما خلاف الزهري؛ فلم يتابعه أحد» ولم يصح عنه» ولمخالفته النصوص الشرعيةء 
والله تعالى أعلم. 


(۱) «معالم السنن» (۱/ .)۲۲١‏ (۲) «المجموع» .)۲٤٤/۲(‏ (۳) «نیل الأوطار» (۱/ .)۳١‏ 
)٤(‏ «بدائع الصنائع» .)٤٥ /١(‏ 

.)۳٤۸/١( و«مواهب الجلیل»‎ .)۳٥۲ /۱( و«الذخیرة»‎ .)٠٤٥ /١( «المدونة»‎ )٥( 

(0) الإنصاف») (۱/ ۲۸۷). (۷) سبق تخریجه . 

.(6/۲( «بدائع الصنائع» )40/1( و«المجموع» (/€(. (4) «المجموع»‎ (A) 
.)٤٥ /١( ولم يذكر غيرها. (1) «بدائع الصنائع»‎ ء)۱۸٥١‎ /١( «المصنف»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


FY]‏ - ۳14[ وجوب استيعاب الوجه ف التيمم: 


0 


إذا أراد المتيمم أن يمسح وجهه» فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه. 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول عن مسح الوجه: «وقد أجمعوا 
أن عليه أن يمسح جميع الوجه»“. 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء 


الاستيعاب ونتبع ا 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول في سياق استدلال له: «وقد أجمع المسلمون على أن 
الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء" 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية“» 
ال 

لا مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : #امسحوا هڪم وأيريكم َس [اأئدة: 8 

وجه الدلالة من وجهين : 

أ - أن الباء زائدة» فصار كانه قال: فامسحوا وجوهكم وآیدیکم منه؛ فیجب 
تعمیمهماء كما يجب تعميمهما بالغسل". 

ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه» وهو مطلق يعم كل الوجه» 
TS EE‏ 

۲ - أن التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن» فكذا في 
البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة" ٠‏ وابن حزم فقال: يجزئه 


(۱) «تفسیر الطبري» .)١١۲/١(‏ 

.)۴٠١ /١( وانظر : «الذخيرة»‎ .)٠١١ /٥( ق‎ )۲۳۹ /٥( «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 

(۳) «المجموع» (۲/ ٤٤۲)ء‏ وانظر: .)۲١۹/۲(‏ () «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 
)٥(‏ «المخني» (١/١۴۳)ء‏ و«الفروع» )۲٠٠١ /١(‏ مع «التصحيح). () «المغني» (۱/ ۳۳۰). 

۷) «بدائع الصنائع» .)٤٦/١(‏ () «بدائع الصنائع» .)٤٦/١(‏ (۹) «المغني» .)۴۳١/١(‏ 
)١(‏ «المحلى» .)۳٦۸/١(‏ وإليه شار في «مراتب الإجماع» .)٤۳(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حجمغا ودراسة 


مسح بعض الوجه. 

ولم يذكروا دليلاء» ولكن قد يقال: إن مسح بعض الوجه هو الواجب؛ لأن الواجب 
في الأمر المطلق هو أقل ما يصدق عليه» فإذا مسح بعضه صدق عليه أنه مسح وجهه» 
فأجزأً مسح البعض» والله تعالى أعلم. 

وخالف أبو حنيفة في رواية؛ فقال: يجب مسح الأكثر فقط . 

ووجهها: أن هذا مسح» فلا يجب فيه الاستيعاب؛ كمسح الرأس 

وا ا ن و ا 

ولم يذكر له دليل غير أنه يستدل له بأدلة العفو عن اليسير العامة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


[۳ - ۳۲۰[ جواز التيمم لمن خاف من البرد: 

إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة» وخشي على نفسه من البرد» فإنه يجوز 
له أن هھ 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على التيمم بالصعيد 
الطيب عند عدم الماء؛ أو الخوف من استعماله . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «فإن كان عادمًا للماء» أو يتضرر باستعماله لمرض»› 
أو برد» أو غير ذلك» وهو حلت أو جنب ؟ يتیمم الصعيد الطيب› وهو التراب؛ 
يمسح به وجهه ویدیه ویصلي› ولا يؤخرها عن وتتها باتفاق العلما»" . 

وقال: «فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة» . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنيفة“» والمالكية“) 


() «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ (۲) «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ (۳) «الذخيرة» .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ وليس من مسألتنا البحث فيما هو الخوف الذي يبيح التيمم» ولا البحث فيمن تشمله المسألة مسافرًا أو 
مقيمًا» ولا الببحث في لزوم الإعادة عليهء أو لا. 

.)۳۳۹ /۱( وانظر: «المغني»‎ »)٤۲۹ /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )( .)٤۳/۱( «اللإافصاح»‎ )٥( 

(۷) «مجموع الفتاوی» (۳/ »)٤٦۳‏ وانظر: (۳/ .)٤١٤‏ 

(۸) «المبسوط »)١١۲/١(‏ واتبيين الحقائق» .)۳١/١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» (۱/ ۳۳۳) . 


ا 

لا مستند الاتفاق: ١‏ - قول الله تعالى : ول تارا آنشسكي راء الآبة .]٠١‏ 

۲ - قوله تعالی : ولا تلقو بایدیگ إل الك رالقرة: الآية ]٠۹١‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا بعدم قتل النفس» ومن خشي الهلاك من البرد 
إن استعمل الماءء ثم استعمله فقد قتل نفسه؛ فدل على جواز التي" . 

۳ - قوله تعالی: مقلم دوا ماءُ فَسَيمَموأه راء الآية ]٤٣‏ . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى باح لنا التيمم مع عدم وجود الماءء ومن عدم وجوده 
عدم القدرة على استعماله» فبخوف الهلاك من البرد تنتفي القدرة" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف ابن مسعود وليه » وعطاءء والحسن“ فقالوا: لا 
یتیمم › وإن مات . 

ويحتج لهم بأنه واجد للماء» ومن وجده لم يتحقق لديه شرط عدم الماء» فوجب 
استعماله» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق لدى المتقدمين» ولكن بعد عصرهم لم يذكر 
موافق لهم» وأصحاب المذاهب لم يذكروا متابعا لهم مما يدل على اندراس الخلاف 
في المسألة» فلعل المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف» والله تعالى أعلم. 

۲1 - ۳۲۱] جواز التيمم لخوف خروج الوقت: 

إذا استيقظ المسلم في أول الوقت» وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت» 
فإنه يصلي بالتيمم في الوقت» نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول عن المجنب: «بدليل آنه إن 
استيقظ في الوقت» وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم في 
الوقت بإجماع المسلمين» ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل»“. 


() «المجموع» .)۳١١/۲(‏ () «المغني» (۱/ ۳۳۹). () «تبيين الحقائق» .)۳١/١(‏ 

() «المغني» (۱/ ۳۳۹). 

() «مجموع الفتاوی» »)٤1۸/۲۱(‏ ومن سياق كلام ابن تيمية» وکلامه في موضع آخر» ومن کلام تلمیذه ابن 
مفلح والمرداوي في نقل رأيه وجدت أنه يقصد ما إذا استيقظ في أول الوقت» وانظر: «مجموع = 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


رمن كان طا ف ال قت و الما د ف و ك ا ا 
فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء»". ونقله عنه ابن قاس . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي» والثوري ٠‏ وزفرء 
وبعض الحنفية“» والمالكية» ووجه شاذ عند الشافعية”» والحنابلة في و 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث جابر طه» في أوقات الصلاة» وفيه عندما صلى 
النبي ية أول الوقت وآخره» قال له جبريل ##: «مابين هذين الوقتين وقت» . 

وجه الدلالة: أن وقت الصلوات محدد بما بين أول وقت الصلاة إلى نهايته» ولا 
يجوز التأخير عنه» وقد شرع لنا التيمم عند الحاجة إليه؛ فلزم العمل به مادام أنه به 
ستؤدى الصلاة في وقتها. 

۲ - أن آوقات الصلاة محددة بالشرع» ولها حرمة يجب مراعاتهاء فالصلاة فيها 
لازمة بأي حال» فإذا علم اللإنسان أنه لا يصل للماء في الوقت؛ لزمه التيمم والأداء في 
الوقت. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية '» والشافعية"'» والحنابلة على المذهب 
عندهم”"' فقالوا: لا يجوز التيمم في هذه الحالة. 

واستدلوا بعموم أدلة اشتراط عدم وجود الماء لصحة التيمب". 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


= الفتاوى» .)٤٤٩/۲١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» .)٠١١/١(‏ 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۳١‏ (۲) «حاشية الروض» (۳۱۳/۱). (۳) «المجموع» (۲/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ «حاشية ابن عابدين» .)۲٤١۹/١(‏ 

() «التاج والاكليل» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ و«مواهب الجليل» .)۳۳١/١(‏ 

) «المجموع» (۲/ ۲۸۰). 

(۷) «الفروع» /١(‏ ١۲۲)ء‏ و«الإنصاف» (١/١٠۳)ء‏ وذكرا مسألتنا ورأي ابن تيمية فيها. 

() ضبق تخریجه . (4) «المجموع» (۲/ .)۲۸۰١‏ 
)۱١(‏ «حاشية ابن عابدین» .)۲٤۹/۱(‏ (۱) «المجموع» (۲۸۱/۲). 
0( «المغني» (۱/ ۳۱۷)» و«الإنصاف» .)۳٠۳/۱(‏ (9 «المجموع» (۲۸۱/۲). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


[۴۵ - ۳۲۲[ کل ناقض للوضوء ناقض للتیمم : 

إذا تيمم المسلم» وأتى بناقض من نواقض الوضوءء فإن تيممه ينتقض بالإجماع . 

ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وكل حدث ينقض الوضوء فإنه 
ينقض التيمم» هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلا“. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل»› الذي هو 
الوضوء أو الطهر» . 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: «وأما مبطلات الوضوء فيبطل التيمم عن الحدث 
الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع"» وهو يريد المذهب» ولكن ذكرته للاعتضاد. 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“ والشافعية . 

3 مستند الإجاع: التيمم طهارة بدل عن الماءء و كل ما ينقض طهارة الماء التي هي 
الأصل ينقض التيمم الذي هو البدل والفرع»ء إذ أن ما يبطل الأصل يبطل البدل. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
۳1 - ۴۲۳] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة: 

إذا تيمم المسلم لكل صلاة» فإن طهارته وصلاته تكون صحيحة بالإجماع . 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم (070٤هھ)‏ حیث يقول: «(وأجمعوا انه إن تيمم لکل 
صلاة؛ فقد صلاها بطهارة»” . 


وقال: «واتفقوا إن تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء؛ فله أن يصلي 


E TES 


.)١١١ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( .)۳١۱/۱( «المحلی»‎ )۱( 
.)۲۳١/١( و«الفروع»‎ »)٠١ /١( وانظر : «المغخني»‎ .)۲۹۷ /١( «الإنصاف»‎ )۳( 
.( V0 /۲) «المجموع»‎ )٥( .)١١۳/١( و«العناية»‎ »)٥٦/١( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 


.)٤۳( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
وعبارته هذه نفس مؤدى العبارة السابقة» فكلتاهما تنص على التيمم مرة واحدة‎ .)٤۳( «مراتب الإجماع“‎ )۷( 
= لصلاة واحدة» أما القيدان اللذان ذكرهماء فلا عبرة لهماء وإلا فهناك قيود أخرى لا بد من ذكرها‎ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة 


ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والمالكية"» 
E TNs‏ 

لا مستند الإجماع: هذه المسألة مبنية على مسألة الإجماع على أكثر ما قيل في 
المسالة» فمن العلماء من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث» 
ومنهم من قال : يصلي ما شاء في وقت واحد» ومنهم من قال : يصلي صلاة واحدة 
بتيممه» وهو أشد الأقوال» وعليه بنى ابن حزم حكايته الإجماع» وهو كثيرًا ما يذكر 
هذا النوع من الإجماعات . 

ولا يمكن ذكر مستند لهذا النوع من الإجماعات؛ لأن الاستدلال له كما هو ينقض 
الإجماع» فإذا استدللنا له بأدلة من قال بأشد الأقوال؛ لم يرضَ بها القول الأخف»› 
وهكذا العكس» إلا أن يقال: إنه إذا فعل ذلك فقد خرج من الخلاف وأخذ بالاحتياط» 
والله أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
]۳۲١ - ۷[‏ جواز التيمم للنافلة: 


إذا أراد المسلم أن يتنفل» ولا ماء لديه» فيجوز له التيمم للنافلة عندئإٍ . 

لا من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ولهذا يصلي النافلة بالتيمم 
باتفاق اللي : 

وقال في سياق استدلال له: «وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم 
واجبًا؛ فقد غلط» فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين» بل يتيمم للواجب» 
وت ا 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول عن مسألة: « - إذا - نوى بتيممه استباحة نافلة معينة 


= ليتحقق الإجماع كالسفرء وأن يكون سفر طاعة - مثلا. 


(۱) «فتح القدير» .)۱۳۷/١(‏ (9) «المنتقى» .)۱٠۹/١(‏ و«الفواكه الدواني» .)٠١١/١(‏ 
(۳) «الحاوي» (۳۱۳/۱)» و«المجموع» .(TTA/Y)‏ 
() «المغني» .)۳٤۱/۱(‏ و«الانصاف» (۱/ )٥( .)۲۹٤‏ «مجموع الفتاوی» .)٤۳۸/۲۱(‏ 


0( «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٤۳۹‏ وانظر : «المغنى» .)١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CD‏ 


أو مطلقة؛ فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وأطبق عليه الأصحاب 
سائر العلماءء أن تیممه صحیح»' . 

3 اموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاءء والزهري؛ 
وربيعة» والثوري» والليث» وداود" والحنفية ٠“‏ والمالكية ٠‏ وابن بن حزم" 

7 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي ذر ضيه عن النبي بيا : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم» وإن لم يجد الماء عشر E‏ 

۲ - حديث جابر طليه» عن النبي ية : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . 

وجه الدلالة: أن هذين الحديثين يدلان على جواز التيمم للمسلم» وهما عامان 
ولا مخصص لهماء فدل على جواز التيمم للنافلة إلا بمخصص» وهو غير موجود . 

۳ - أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف؛ فالتيمم أولى؛ لأنه 
E‏ 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو مخرمة في المسألة» فقال: لا يتیمم إلا 
0 

وخالف الشافعية في قول غير مشهور له" ؛ فقالوا: لا يصح اتيم للنفل 
مفردًاء وإنما يصح تبعًا للفرض"'. 

ووجهه: أن التيمم إنما جوز للضرورة» ولا ضرورة للنفل“' . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


18 [۳۸ - ۳۲۵[ التيمم يكون بالطيب الطاهر: 
شرع الله تعالى التيمم للمسلمين» وأمرهم بأنهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا 


() «المجموع» )۲/ 0۷(« ولفظة «سائر» من عبارات الإجماع الضعيفة . 


)۲( «المغني» .)١١/١(‏ (۳) «المحلی» (۱/ .)٥۵‏ 
() «المبسوط) (١/١١١)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)٥٦/١(‏ 

.)٠١ /١( «التاج والاکلیل» (۹1/۱٤)ء و« مواهب الجلیل» (۳۳۸/۱). »( «المحلى»‎ )٥( 
.)١١ /۱( «المغني»‎ )٩( . سبق تخر بجة: (۸) سبق تخریجه‎ )۷( 
.)۲٥۷ /۲( «المجموع»‎ )۲( .)۴١١/۱( «المغني»‎ )١( .)۲٥۷ /۲( «المجموع»‎ )۱١( 


.)۲١۷ /۲( «المجموع»‎ )٤( .)۲١۷ /۲( «المجموع»‎ )( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


صعيدا طيًا» والطيب يعني : الطاهرء ولا يحصل التيمم إلا بالطاهر الطيب. 

من نقل الإجاع: المرغيناني (۹۳٠ه)‏ حيث يقول عن الطيب في آية التيمم: 
«والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة؛ أو هو مراد 

2 

.٠ الإجماع»‎ 

قال ابن الهمام شارحًا كلامه: «وأما قوله: (والطيب) يحتمل الطاهر» فحمل عليه» 
ففیه أن مجرد کون اللفظ يحتمل معنی لا يوجب حمله عليه» فالمعول عليه كون الطيب 
مرادًا به الطاهر بالإجماع»". 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «والطيب الطاهر بالإجماع» . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية“» والشافعية . 

ل مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : يسوا صييدا طربا راساء: الآية ]٤٣‏ . 

۲ - حديث حذيفة وليه قال عليه الصلاة والسلام: «جعلت لا الأرض كلها 
مسجاًا وجعلت تربتها لا ورا ۰ 

3 وجه الدلالة: أن الاحتمال في معنى الطيب في الآية يبينه وصف النبي كاز 
التربة بالطهور» فالطهارة بالتيمم تكون استفعالا من التربة» ولا يمكن أن توصف بأنها 
طهور؛ إلا وهي تحمل هذه الصفة من الطهورية» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


[۳۲١ - ۳۹[‏ الأرض الخبيئة ليست بطهور: 
إذا كانت الأرض نجسة» فلا يجوز التيمم منهاء وعليه الإجماع . 


(1) «الهداية» (۱۲۸/۱) مع شرحها «فتح القدير». 

(1) «فتح القدير“ »)۱۲۸/١(‏ وانظر: «العناية» /١(‏ ۹١۱)ء‏ و«الكفاية» (١/١١١)ء‏ والذي يظهر أنه يريد أن كون 
المتيمُم به لابد أن يكون طاهرًا بالإجماع» وليس أن الطيب في الآية هو الطاهر بالإجماع» لسياق الكلام» 
ولشهرة الخلاف في معنى الطيب في الآية انظر: «تفسير القرطبي» .)١۳٠١/١(‏ 

() «حاشية الروض» »)٠١ /١(‏ وانظر : «المغني» .)١۳١/١(‏ 

.)۲٤۹/۲( «المجموع»‎ )۵( .)١٠١ /١( و«مواهب الجليل»‎ »)۳٤۷ /١( «الذخيرة»‎ )( 

(1) سبق تخریجه . 

(۷) حيث قيل إن معنى الطيب الحلال» انظر: «تفسير القرطبي» .)۲۳٣/١(‏ 


لا من نقل نفي الخلاف: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وأما قوله - يريد أبا 
يوسف - سماه طيبًا - آي : التراب - فنعم» لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر» وهو 
الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهراء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار 
مرادًا بالإجماع». 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست 
ف 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول شارحًا قول الماتن: «لأن الطيب أريد به الطاهر في 
النص»» يقول: «بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية“) والشافعية . 

3 مستند نفی الخلاف: حدیث جابر یه عن النبى ية : «جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا» . 

3 وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث» فكل أرض خبيثة نجسة ليست 
بطهور . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم. 
٤٠[ E‏ - ۳۲۷] عدم إجزاء التيمم بالنجس: 

إذا تيمم المسلم بغير طاهر» فنه لا يجزئه تيممه ذلك باإإجماع . 

3 من نقل الاتفاق: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس 
عن العلماء كافة. نقله عنه النووي . 


(۱) «بدائع الصنائع» .)٥۳/١(‏ 

(0) «مجموع الفتاوى» »)٠١۷ /۳١(‏ وهو يريد النجسةء وانظر: «الإنصاف» .)۲۸٤/١(‏ 

.)۱١۸/١( وانظر: «المبسوط»‎ .)٠٠١ /١( «البتاية»‎ )( 

)6( «التاج والإكليل» .)١١۳/١(‏ و«مواهب الجليل» .)١٠١ /١(‏ 

. سبق تخریجه‎ )0( .)۲٤۹/۲( «المجموع»‎ )٩( 

(۷) «مجموع الفتاوی» .)۱١۷/۳۱(‏ () «المجموع» .)۲٤۹/۲(‏ 


IT‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول صاحب المتن: «وإن كان ما ضرب 
بیدیه غير طاهر؛ لم یجزه»قال: «لا نعلم في هذا خلافا»'. 
القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «(ومکان الإجماع على المنع ان ت يتيمم الرجل على 


الذهب الصرف› والفضة› والياقوت»› والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغیرهما» 
أو على النجاسات»”" 


القرافي (۸4ه) حيث يقول: «فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: . . » وغير جائز 
اتفاقاء وهو المعادن والتراب النجس» . 

العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «آألا ترى أنه لو كان التراب المنبت نجسًا؛ لم يجز 
التيمم به إجماعًا»““. 

ل مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: #فَيمَّمواأ صَميدًا طَبَبّا 4 [التساء: الآية ]٤۳‏ . 

ل وجه الدلالة: قوله «طيبًا»» فَمَيّدَ التيمم بالصعيد الطيب» مما يدل بالمخالفة على 

(o) | 

عدم جواره بعیره 

۲ - أن التيمم طهارة شرعت بدل طهارة الماءء فلم يجز التيمم بغير طاهر» کما أن 
الوضوء لا يجوز بغير طاهر“ 

7 الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي في التيمم بتراب المقابر” . 

ولكن القول بدون تفصيل» فهو يحتمل أنه يريد غير المنبوشة» وعلى هذا وافقه عدد 
من العلماء» وهم لا يجيزون التيمم بالنجس”» وعليه فلا يخرق مسألتنا مادام أن 
المخالفة لم تثبت» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المغني» »)۳۳١/١(‏ والمتن هو «مختصر الخرقي» ال الحنابلة. 

(۲) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۳۷) ق» .)٠١٤/٥(‏ 

() «الذخیرة» (۱/ »)۳٤۷‏ وانظر: «التاج والإكليل» /١(‏ ١١٥)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 

.)0۳/1( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ »)٥۳١ /١( «البناية»‎ )٤( 

, )٥۴١ /١( «البناية»‎ ء)۳۳٤‎ /١( و«المغني»‎ »)٥۳ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

.)۳۳٤/۱( «المغني»‎ )١( 

(۷) «المجموع» (۹/۲٤۲)ء‏ و«المغني» (١/١٤۳۳)ء‏ والمقصود لما يخلفه الميت من صديد ونحوه من 
النجاسات . 

.)۲٤۹/۲( «المجموع»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
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٤١[‏ - ۳۲۸] هبة عن الماء لمن لا ججدها غير لازمة: 
7 من نقل الإجماع: إمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه)‏ حيث نقل الإجماع على أن 
الذي لم يجد الماء» لو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله. نقله عنه النووي”» وابن 
: )۲( 
قاسم '. 

النووي (AY)‏ حیث يقول : «(ولو وهب له ثمن إلماءء لم یلز مه قبوله 
EYNL‏ 


الشربيني (۹۷۷هھ) حیث يقول: (ولو وهب ثمنه»..» فلا یجب قبوله 
بالإجماع»^ . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع N CA‏ 
والحنابلة على الصحيح من المذهب"» وابن حزم . 

مستند الإجماع: أن قبول ثمن الماء في هذه الحالة فيه منة عليه» ولما فيه من 
الذلة له» وهي من عدم القدرة التي لم EL aE‏ 

الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية”'' فقالوا: يلزمه قبول الثمن. 

وحجتهم : أنه قادر على الماء في هذه الحالة» فلزمه أن يقبل الثمن ويتوضاً. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


(۱) «المجموع» (۲۹۱/۲). (۲) «حاشية الروض» .)١۸/١(‏ 

(۳) «المجموع» (۲/ ١۲۹)ء‏ وهذه من العبارات التي تؤ كد أن النووي يريد بالاتفاق إذا أطلقه الاتفاق المذهبي› 
بدليل السياق . 

(6) «مغني المحتاج» )١( .)٠١٠/١(‏ «حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق» .)٤٤/١(‏ 

() «التاج والإكليل» (١/۳٠٠)ء‏ و«شرح الخرشي» .)۱۸۹/١(‏ (۷) «اللإنصاف» .)۲۷١ /١(‏ 

() «المحلی» (۱/ ۳۹۰). (۹) «شرح الخرشي» »)۱۸۹/١(‏ و«شرح منتهى الإرادات» .)۹۲/١(‏ 


.)۲۷١ /۱( «اللإنصاف»‎ )١( 


٤ @‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


5 [۲ - ۳۲۹[ جواز تيمم الجماعة من موضع واحد: 


إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد» فيجوز لهم ذلك» وتيممهم 
مج . 

قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «ويجوز أن يتيمم جماعة 
من موضع واحد بغیر خلاف). 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية ٠‏ والمالكية") 
ES‏ 

ل مستند نقي الخلاف: ١‏ - أنه يجوز أن يتوضاً جماعة من حوض واحد» فكذا 
التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كر . 

۲ - أن التراب المتيمّم به لم يصر مستعملا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق 
بيده» لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الاناء بعد وضوء الأول . 

0 الفټيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 
[۳۳١ - 4۳1‏ وجود الماء النجس لا يمنع التيمم: 

إذا وجد المسلم ماءَ نجسّاء ولم يجد غيره» فإنه لا يتوضاً به» ولا يمنعه من أن 


o 
لا من نقل الإجاع: ابن نجيم (١۹۷ه) حيث يقول: «فإن وجود الماء النجس لا‎ 
. يمنعه من التيمم إجماعًا»‎ 
EAE SOV el RS الموافقون على الإحماع: واف‎ 1 
فقو وجماع: وافق لإجماع‎ 


(۱) «المغني» (۱/ .)۳۳٤‏ (۲) «حاشية ابن عابدین» (۲۳۹/۱). (۳) «الذخيرة» .)٠١ /١(‏ 
() «المجموع» .)۲٥۳/۲(‏ () «المغني» (۱/ .)۳۳٤‏ 

(7) «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۲۳۹). 

(۷) «البحر الرائق» .)۱٤١/١(‏ وانظر: «المبسوط) (١/۳١١)ء‏ و«العناية» .)١١١/١(‏ 

(۸) «المنتقی» (۱/ 0۷)» و«اشرح الخرشي» (۱۹۸/۱). 

.)۲۳۹/۱( »)۱۹۱/۱( «المجموع»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


مستند الإجماع: ١‏ - أن الطهارة من التطهير والتنظيف» والوضوء بالماء النجس 
يخالف المقصود من الطهارة» فليس أمامه إلا التيمم لمن لا يجد غير الماء النجس. 

۲ - أن واجد الماء النجس كالعادم للماء ذ في الحكم؛ إذ لا فائدة منه في الطهارة ولا 
الشرب» فوجب التيمم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]١۳١ - ٤٤[ 5‏ لا يصح التيمم إلا بنية: 


إذا أراد المسلم التيمم» فإنه يجب عليه أن ينوي التيمم . 

ل من نقل الإجاع: ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث يقول : «(وأجمعوا أن النبة شرط في 
صحة التيمم» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية» غير 
ما حكي عن الأوزاعي» والحسن ب بن صالح »› أنه يصح بغير نية» وسائر آهل العلم على 
إيجاب النية فيه»" . 
ثور» وابن ا وا فة ۽ KURT‏ الا وابن زه 


لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عمر بن الخطاب وليه عن النبي بيا أنه قال : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوی . 

3 وجه الدلالة: أن الأعمال إنما تكون بالنيات» فما لم يكن بنية ليس بعمل» 
SS‏ ۰ 
۲ - أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجةء والحاجة إنما 
تعرف بالنية» بخلاف الوضوء؛ 0 طهازة تحققة» فلا تشرط له الحاجة لبصير 


() «المغني» (۱/ ۸۲)ء .)۳۳٤/۱(‏ () «الإفصاح» .)٤٤/(‏ (۳) «المغني» (۳۲۹/۱). 
() «المغني» (۳۲۹/۱). )٥(‏ «بدائع الصنائع» .)٥١/١(‏ (0) «مواهب الجلیل» (۱/ .)۴٤١‏ 
(۷) «المجموع» .)٠١٤/۲(‏ (۸) «المحلی» (۱/ ۹۰). (۹) سبق تخریجه . 


r:‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


طهارة» فلا تشترط له النية. 

0 الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأوزاعي» والحسن بن صال"» 
و فقالوا: لا تشترط النية في التيمم. 

ووجهه: أن التيمم ES‏ والخلف لا يخالف الأصل في الشروطء ثم الوضوء 
يصح بدون النيةء كذا التي . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
[rrr - fo]‏ السافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتیمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟ 


إِذا ظن المسافر عدم الماء في رحله» ثم تيمم وصلى»› ثم وجده في رحله» فهل 
یجب عله إعادة الصلاة أو ل؟ هذه مسألتنا. 


ا 


3 من نقل الإجماع: السغناقي (١١۷ه)‏ حيث يقول بعد عبارة الماتن : «والمسافر إذا 
نسي الماء في رحله» فتیمم وصلی» ثم ذکر الماءء لم یعدها»» قال : «قنّد بالنسیان؛ 
لآن في الظن لا يجوز بالإجماع يعيد الصلاة». نقله عنه العينى" . 

8 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول“ والشافعية 
على القول الأصح» والحنابلة على الصحي”'. 

3 مستند الإجماع: ١‏ - أن من تيمم بعد ظنه عدم الماء في رحله» ثم وجده بعد 
الصلاة مفرطء فهو تيمم والماء موجود عنده» فوجب عليه إعادة الصلاة. 

۲ - أن الطهارة بالماء واجبة» ولا تسقط بالظن مع التمكن من العلم» فو جب على 
من عمل بالظن» ثم تبين خلافه الإعادة» فيعيد الصلاة إذا وجد الماء في رحله"'“. 


(1) «بدائع الصنائع“ .)٥١/١(‏ وهذا بناء على ري الحنفية في الوضوء والغسل» أنهما لا يشترط لهما النية . 


(۲) «المحلى» /١(‏ ۰ و«المغني» (۳۲۹/۱). (۳) «بدائع الصنائع» (0۲/1). 
)٤(‏ هذه عبارة الكاساني» وهو يريد بالخلف هنا البدل. () «بداتع الصنائع» .)٥١/١(‏ 
0) «البناية» .)٥٦۲ /١(‏ (۷) «البناية» .)٥٦۳ /١(‏ (۸) «مواهب الجلیل» (۱/ .)١۷‏ 
)٩(‏ «المجموع» )١( .)۳۰۷۰۳۰٦/۲(‏ «اللإنصاف» )۲۷١ /١(‏ . 


(۱1)( «مواهب الجليل» .)١۷ /١(‏ (۱۲) «المهذب» مع «المجموع» (۰0/۲(. 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


7 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول والشافعية على قول" » 
والحنابلة ا فقالوا: يجزئه تيممه ذلك» ولا یعید. 

واحتجوا بعدم تقصيره› وأنه م النسيان غير قادر على الا 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
اعلم . 
> [1 - ۳۳۳[ إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غير الماءَ في رحله وم يعلم : 

إذا أراد المسافر أن يصلى» وبحث عن الماء فلم يجده» ثم تيمم وصلى» وبعد ذلك 
وجد الماء فى رحله» بعد أن وضعه غیره فيه دون علمه؛ فانه یجزئه تیممه هذا. 

3 من نقل الإجماع: المراغي (١١۸ه)‏ حيث يقول معددًا لعدد من الصور: «أو 
وضعه خلافه أو جیرانه» وهو لا يعلم ...۰ وفى الثاني - يعني : الصورة الماضية - 
يجوز بالإجماع». نقله عنه العيني . 

الكاساني (۸۷٥ھ)‏ حیث یقول : «ولو وضع غیره فی رحله ماء» وهو لا يعلم به» 
فتيمم وصلى» ثم علم» لا رواية لهذا أيضًاء وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في 

(0 5 1 

«الجامع الصغير» يدل على أنه يجوز بالإجماع» : 

السغناقي )۸۷۱1۰( حیث قول : «فإنه لو وضعه غیره» وهو ١‏ يعلم به؟ يجزئه 
بالإإجماع» . ا 


ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث يقول : «(لو وضعه غيره»› ولو عبده أو أجيره» بغیر آمره لا 
بك اا2 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية "> :والشافخة-غلى 
الأص” ‏ والحنابلة فو 


(۱) «مواهب الجليل» (۱/ .)١۷‏ (۲) «المجموع» .)۳٠۷/۲(‏ 
() «الفروع» (۲۱1/1)» و«الإنصاف» (۲۷۸/۱). 

.)٥٦۳ /١( «البتاية»‎ )٥( .)۳٠۷/۲( «المغني» (١/۱۸١۳)ء و«المجموع»‎ )6( 
.)١١۹۸/١( «البحر الرائق»‎ )۸( .)٥٦۳ /١( «البناية»‎ )۷( .)٤۹/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١١/۲( «المجموع»‎ )۱١( .)١۸/۱( و«مواهب الجلیل؛‎ »)٥۲١ /۱( «التاج والاکلیل»‎ )۹( 


(۱1) «الفروع» و«حاشیته» (۲۱۹/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث ابن عباس ويه أن النبي ية قال : «إن الله تجاوز 
عن أمتى الخطاً والنسيان»؟. 

وجه الدلالة: أن النبي ييا قال بأن الخطأً مرفوع عن الأمةء ومن الخطأ أن يصلي 
الإنسان متيممًا وهو لا يدري ان في رحله ا 

۲ - أن المرء مخاطب بفعلهء ولا يخاطب بفعل الغير» ومن وضع في رحله ماءء 
(OD.‏ 
فهو لیس من فعله .. 

3 الخلاف في المسألة: نقد العيني دعوى الإجماع هذه» وقال: ليست بصحيحة . 

خالف الشافعية على قول من أحد الطريقين عندهم» والحنابلة على الصحيح“) 
فقالوا بعدم الإإجزاءء ووجوبتب الاعادة للصلاة. 

ویمکن أن يحتج له بأن الماء قريب منهء وتبين إمكان استعماله. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألةء والله تعالى 
أعلم . 
[re = £۷]‏ أقطع اليدين يتيمم إذا م جد من يوضئه ووجد من ييممه: 

إذا لم يجد أقطع اليدين من يوضئه» ووجد من ييممه» فان التيمم يلز مه في هذه 
الحالة. 

قا من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وإن وجد من ييممه» 
ولم یجد من يوضئه» لزمه التيمم؛ کعادم الماء إذا وجد التراب» وهذا مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلاقًا» . 


() ابن ماجه كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي» (ح۳٤٠۲).‏ (١/۹٥٦)ء‏ و«المستدرك» كتاب 
الطلاق» (ح١٠۲۸)ء‏ (۲/١١۲)ء‏ وصححه على شرط الصحيحين» ابن حبان» ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمة» (ح۷۲۱۹)ء .)۲٠۲/٠١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (ح٠٠٠).‏ 

. )٥٦۳ /۱( «البناية»‎ )۳( .)٠٠١ /١( «التاج والإكليل»‎ )۲( 

() «البناية» (١/۳٦٥)ء‏ وانظر : «درر الحكام» »)۳١/١(‏ ومن خلال النقول السابقة يظهر احتمال استخدام 
الحنفية للفظ لا جماع» في المذهب. 

.)۲۱۹/۱( «الفروع» و«حاشیته»‎ )( .)۳۰١/۲( «المجموع»‎ )٥( 

.)٠١١/١( وانظر: «الإنصاف»‎ »)۱۷٤ /١( «المغني»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة : @ 

7 المؤافقون على فى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية. والمالكية"» 
والشافعة علي الا ا ٠‏ 1 

3 مستند نفي الخلاف: قوله تعالی : ل يكلف اله تسا إلا وسمهاه (البقرة: الآية 
[٦‏ 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أسقط التكليف على ما ليس في وسع الانسان» 
ومن لم يستطع الوضوء» ويستطيع التيمم» فإنه يقوم بما يستطيع من التيمم» فمن كان 
أقطع اليدين» ولم یجد من یوضئه» ووجد من ییممه» فإنه یتیمم؛ لأنه استطاعته» 
والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو الخير يحيى بن سالم صاحب االبيان» من 
الشافعية“ فقال بأنه لا يتيمم» بل يصلي على حاله. 

وقال النووي عن هذا القول: «وهذا شاذ ومنكر»” . 

0 الفقيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألةء 
أما ما ذكره النووي من معارضة صاحب «البيان»» فقد أجاب عنه النووي بأنه شاذ 
ومنکر» ولم يتابعه أحد عليه» فهو خطأً ولا يُنقض بمثله» والله تعالى أعلم. 

[۸ - ۴۳۵] لا جوز التيمم بالمعادن: 


إذا أراد المسلم أن يتيمم» فلا يجوز له أن يتيمم بالمعادن التي تنطبع". 

3 من نقل الإجماع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ومكان الإجماع على المنع أن 
يتیمم الرجل على الذهب الصرف» والفضة» والياقوت» والزمرد»ء والأطعمة كالخبز 
واللحم وغیرهماء أو على النجاسات»" . ونقله عله ال 


ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن ما ينطبع» كالحديد والنحاس 


(۱) «المبسوط» (۱۱۳۰۱۱۲/۱). (۲) «مواهب الجلیل» .)۳٤۹/۱(‏ (۳) «المجموع» .)٤١١/١(‏ 

.)٤٠١/۱( «المجموع»‎ )٥( .)٤١١/١( «المجموع»‎ )( 

)١(‏ أي أنه يمكن أن يطبع عليها شيًاء أو أن تصور؛ كالنحاس يطبع عليه بعض أنواع النقود مثلاء وليس من 
مسألتنا ما إذا لم يكن لديه إلا المعدن. 

(۷) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۳۷) ق» .)٠١٤/٥(‏ (۸) «البتاية» (۱/ .)٥۳۲‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


والرصاص لا یسمی صعیدًا» ولا یجوز التیمم ب“ 

القرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول: «فتلخص أن المتيمُم به ثلاثة أقسام : . . » وغير جائز 
اتفاقًا» وهو المعادن والتراب النجس» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية في 
و ا 

ق مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى: #امسحواً بوجو هڪم يکم ا [الأئدة: الآية 
1[ 

3 وجه الدلالة: أمره تعالى بالمسح يقتضي آن یمسح بما له غبار يعلق بعضه 
بالعضو» والمعادن لا غبار لها؛ فلم يجز التيمم بها" . 

۲ - حديث النبي بيد وفيه: «جعلت لنا الأرض مسجداء وجعل تربتها لنا 
ف 

وجه الدلالة: أن النبي بي علق الصلاة على الأرض» ثم نزل في التيمم إلى 
التراب» فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن E‏ 

0 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول“ وابن حزم في المسألة 
فقالوا: يجوز التيمم بها إذا ET‏ 

وأشار ابن حزم للخلاف في المسألة» باستثناء المعادن من الاتفاق بين العلماء"'“. 

ووجهه: قوله تعالى : فتَيمَموا صعيدا طَبّبا [الساء: الآية ]٤٣‏ . 

إذ أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض» وهو يشمل كل ذلك» فيجوز التيمم بها ما 


(1( «الافصاح» (1/). وانظر: «الإنصاف» .)۲۸٤/١(‏ 

() «الذخيرة» .)۳٤۷ /١(‏ وانظر: «التاج والإكليل» .)١١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١/١(‏ 

() «فتح القدیر» (۱/ »)۱١۷‏ و«حاشية ابن عابدين؛ »)۲٤١ /١(‏ وهم يجيزون التيمم بالمعادن إذا كانت ملتصقة 
بالأرض» وعليها تراب» فيكون التيمم بالتراب عليهاء وهذا ليس ناقضًا لمسألتناء انظر المرجع السابق. 

.)۲٤١/۲( «المجموع»‎ ) .)۲٤١/۲( «المجموع؟‎ )٥( .)٠١ /۱( «مواهب الجليل»‎ )( 

(۷) سبق تخریجه . () «المجموع» .)۲٤۹/۲(‏ 

(4) «مواهب الجليل» /١(‏ ۰ ) و«الفواکه الدواني» .)۱٥۹/۱(‏ 

(۰) «المحلی» (۱/ ۳۷۷). (1) «مراتب الإجماع» .)٤٤(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة @ 


وامت عل بال 

وخالف الأوزاعي» والثوري» والحنابلة في قول" ؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل 
ما على وجه الأرض. 

NES EA E SOE 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
[۳۳١ - 4[ ٤‏ التيمم على الأطعمة نوع : 

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة» فإنه لا يجوزء وقد حكى القرطبي الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ومكان الإجماع على المنع أن 
يتيمم الرجل على الذهب الصرف» والفضة» والياقوت» والزمرد» والأطعمة كالخبز 
واللحم وا ای غ ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع E I E‏ 
وال 


مستند الإجاع: ١‏ - قوله تعالى : #فتَيْمَّموا صويدا طَيّبّا (اتساء: لآب ١؛].‏ 
تعالى أعلم. 

۲ - حدیث. النبی ية وفيه: «جعلت لا الأرض مسحداء وجعل تربتها لنا 
طهورًا»" . 


(۱) «المحلی» (۱/ ۳۷۷). 0) «المجموع» .)۲٤٦/۲(‏ () «اللإنصاف» .)۲۸٤/١(‏ 

.)۲٤١/۲( «المجموع»‎ )6( 

(۵) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۳۷) ق» (/ (٠٥٤‏ «التاج والإکلیل» (۱۳/۱٥)ء‏ و« مواهب الجليل» .)٠١ /١(‏ 
۵) «فتح القدير» »)١١۷ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٤١ /١(‏ 

(۷) «المجموع» .)٤١/۲(‏ (۸) «الشرح الکبیر» (۲/ ١٠۲)ء‏ و«الإنصاف» .)۲۸٤/١(‏ 


. سبق تخریجه‎ )٩۹( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وجه الدلالة: أن النبي ييه وصف الترات بأنه طهور» ر ا و اا 
ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك» فدل على عدم جواز التيمم بالطعام» والله 
تعالى أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 
1 [ ۰ - ۳۳۷] التيمم على الرماد لا بجوز: 

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد» فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع. 


ل من نقل الإجاع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «ولا يجوز التيمم بالرماد 
بالإجماع ؛ انه من أجزاء الح 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية"» والشافعية") 
E‏ 

1 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : فَيمَموا صعيدا طباه رالتساء: الآية ]٤٣‏ . 

٣‏ - حدیث النبي ا وفيه: «جعلت لا الأرض مسحدًا وجعل تربتها لنا 
طهورًا». 

وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب» 
0 الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق» وليس ترابًاء فلم يجز التيمم به » والله أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


واد اد اد 
SS IS‏ 


() «بدائع الصنائع» .)٥٤/١(‏ (۲) «مواهب الجليل» »)۴٠١ /١(‏ و«حاشية العدوي» .)۲۲۸/١(‏ 
() «المجموع» .)۲٤۹/۲(‏ () «الشرح الکبیر» »)۲۱١/۲(‏ و«الإنصاف» .)۲۸١ /١(‏ 


.)۲٤۹/۲( سبق تخریجه . () «المجموع»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


الباب العاشر 
مسائل الإجماع قي باب إزالة النجاسة 


[۱- ۳۳۸] غسل النجاسة مأمور بها: 


إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه» وقد حكي الإجماع 
على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: «غسل النجاسة واجتناب 
المخرمات فرص لا حلاف : 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلهاء من 
الات والبدنة وألا إيضلى بشىء: هافن الأرض ٠‏ رلا في :الاب" . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلائثة» ولا 
خلاف في ذلك: أحدها: الآبدان» ثم الثياب» ا ومواضع الصلاة» وإنما 
اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة» . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ال اا 
والخابك. 

لا مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : ونابک فهر © رالتّر: الآية ]٤‏ . 

وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى النبي َة بتطهير ثيابه» والثياب غير القلوب 
عند العرب» وهي لغة القرآن» فدل ذلك EE‏ الجاسة مامور بها 

۲ - أحاديث أمر النبي بي لغسل دم الحيض” ٠‏ إذ فيها الأمر بغسل النجاسة» مما 
يدل على أن غسل النجاسة مأمور به. 

۳ - حديث أبي السمح وليه قال: قال رسول الله ء4 : «يغسل من بول الجارية› 


(۱) «المحلى» (۳/ .)۷١‏ (۲) «الاستذكار» »)۳۳١/١(‏ وانظر : «مواهب الجليل» .)١۱١١/١(‏ 
(۳) «بداية المجتهد» )٤( .)۱۲۳/١(‏ «بدائع الصنائع» )٥( .)١١١/١(‏ «أسنى المطالب» .)١۷١/١(‏ 
)٩(‏ «الفروع» (۲/ ۳۷)» و«کشاف القناع» .(YAA/8)‏ 

(۷) «الاستذ كار» .)۳۳٤ /١(‏ وابداية المجتهد» .)١١١/١(‏ (۸) سبق تخریج عدد منها. 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ویرش من بول الغلا . 

3 وجه الدلالة: حيث أمر بغسل النجاسة وتطهيرها. 

٤‏ - فيما يخص المساجد فيستند لحديث أنس بن مالك طبه» قال: «جاء أعرابي 
فبال في طائفة المسجد فزجره الناس» فنهاهم النبي بي فلما قضى بوله أمر النبي 
ية بذنوب من ماء فأهريق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بخسل مكان النجاسة في المسجد» وهو موضع 
الصلاة. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في ذلك والله تعالى 
أعلم . 

[۲ - ۳۳۹[ إزالة النجاسة من الثیاب مأمور با : 

إذا وقعت نجاسة فى الثوب فإن المصلى مأمور بإزالتهاء وقد حكي الإجماع على 

ذلك . 


النجاسات كلهاء من الثياب والبدنء وألا يصلي بشيء منها في الأرض»› ولا في 
الثياب»'. 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثةء ولا 
خلاف فى ذلك : أحدها: الأبدانء ثم الثياب» ثم المساجد ومواضع الصلاةء وإنما 
اتفق العلماء على هذه الثلاثة ؛ لأنها منطوق بها فى الكتاب والسنة» . 


(۱) آبو داود كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» (ح٦۳۷)ء .»)٠١١/١(‏ النسائي كتاب أبواب 
الطهارة» باب بول الجاريةء (ح٤٠)ء »)٠١۸/١(‏ ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم» (ح١١٥)» »)٠۷١ /١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح۷١۸۱)»‏ وله 
شواهد كثيرة» انظرها في «نصب الراية» (۱/ .)۱۹٤‏ 

() البخاري کتاب الوضوء» باب يهريق الماء على البول» (ح۲۱۹)» »)۸۹/١(‏ مسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل البول» (ح٤۲۸)»‏ (۲۳۹/۱). 

۲ «الاستذکار» (۱/ »)۳۳١‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۱۳١/١(‏ 

() «بداية المجتهد» .)١١۳/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


لتا الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية"» 


TSS 
مستند الإجماع: حديث أبي السمح وط قال: قال رسول الله 445: «يغسل من‎ 3 


بول الحارية»› ویرش من بول الغلا . 


وجه الدلالة : أن النبى ية أمر بإزالة البول فى الحديث» سواء بالرش أو الغسل» 
وهذا الأمر عام في البدن والثياب» والله تعالى أعلم. 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة المالكية على المشهور عنده.” أن غسلها 
سنة مو كدة. 

وقد رأى الحطاب أن الخلاف في مذهبهم هنا لفظي» حيث إنهم متفقون على أن من 
طلن غ ا 5 للفماة ان ا اط فن الرفت : 

وقد استدلرابانة ادل على وجرت غل القاب": 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما الخلاف 
المنسوب للمالكية» فقد سبق الجواب عنه» وأنه خلاف لفظی› ولذا من حکی 
الإجماع فى مسألتنا هما اثنان من كبار علماء المالكية» وهم أعرف بمذهبهم» والله 
تعالى أعلم . 

ع [۴ - ]۳٠١‏ النجاسة تزول بالماء: 

النجاسة إذا عوملت بالماء فإنها تزول» ويطهر المحل به إذا ذهب آثرهاء وقد حكى 
الإإجماع على ذلك عدد من آهل العلم . 

من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل موضع 
النجاسات متبعًا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر» . 


ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات»› 


() «بدائع الصنائع» .)١١١/١(‏ (۲) «أسنى المطالب» .)١۷١/١(‏ 


(۳) «الفروع» (۱/ ۷٦۳)ء‏ و«كشاف القناع» )٤6( : .)۲۸۸/١(‏ سبق تخریجه . 
)٥(‏ «الاستذکار» »)۳۳١/۱(‏ و«مواهب الجليل» .)۱۳١/١(‏ 0) «مواهب الجلیل٩(١/١١۱).‏ 


(۷) «الاستذکار» (۱/ ۳۳۲). : (۸) «مراتب اللإجماع» .)٤١(‏ 


e‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمځا ودراسة 


وآه لن فى ذلك کسان :الاعات الطاه راش 

وقال أيضًا : اوقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره» وأنه 
ا 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول عن أنواع ما يحصل به التطهير : «منها الماء المطلق› 
وات قي ا هه الا ا وال ا 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما الشىء الذي يزال به» فإن المسلمين اتفقوا 
على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال - يقصد: البدن والثوب 


والمسحن : 

ويقول آيضا : «واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات› محال 
النجاسات)* 

النووي e‏ حیث يقول في سياق شان له: «أن للماء قوة في دفع النجس 
بالإجماع»" . 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول في سياق كلام له : «لأن النجاسة تزول بالماء بالنص 
والإجماع“ 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث يقول: «إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا 
ينجس»› كما آنه إذا لاقاها حال اللإزالة لا ينجس» فهذا القياس صح من ذلك القياس ؛ 
لأن النجاسة تزول بالماء حسّا وشرعًا» وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص 
والإجماع* 
بالإجماع» . 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول عن النجاسة: «فتزول بالماء حِسّا وشرعًاء وذلك 
معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع* ''. 


(۱) «التمهید» (۱/ ۳۳۰) (۲) «التمهید» .)۲۳٣/۱۸(‏ () «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۳). 
() «بداية المجتهدا )١( .)٠١١/١(‏ «بداية المجتهد .)۱١۷/١(‏ () «المجموع» .)١١۷/١(‏ 
(۷) «مجموع الفتاوی» .)٥۱٦/۲۰(‏ (۸) «إعلام الموقعین» (۱/ .)۲۹٦۰۲۹۰‏ 


.)۳۸/۱( «حاشية الروض»‎ )۱١( .)۲۳۳ /۱( «البحر الرائق»‎ )٩( 


رض و 


ق مستند الإجاع: ۱ - قوله تعالی : ورتا مي اسما مء طهورا هه [المُرقان: الآية ]٤۸‏ . 
3 وجه الدلالة: وَصّف الله تعالى الماء بأنه طهور» وهو فعول متعدي» فهو طاهر 
WV. 2‏ 
في نفسه» ومتعد مطهر لغيره"" 
۲ - حديث انس وله قال : «كان رسول الله ية يدخل الخلاءء فأحمل آنا وغلام 
PEN a COE‏ 
تجوی :داو وعىره « E‏ ء 2 
1 وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي بي آنه كان يستنجي من النجاسة بالماءء 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


]۴١١ - ٤[ 15‏ الحدث لا يرفعه إلا الماء: 


إذا أحدث المتوضئ» وأراد رفع الحدث. فلا يرفعه إلا الماءء وقد حكى عدد من 
العلماء الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: الغزالي (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من 
بين سائر المائعات» أما في طهارة الحدث فبالإجماع . . »»“. نقله عنه النووي . 

ابن هبيرة (١٦١ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق 
OY‏ 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور 
یختص يالماء» ولا یتعدی إل سائر المائعات› وهي طاهرة»› فکان اقتصارهم بذلك 
على الماء اذل دليلٍ على أن الطهور هو الا : 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى: لم يذو مام فسَيمَموأ رالساء: الآية ٤١‏ . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارةء ولم يبح الانتقال 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» .(A/1)‏ 

(۲) العنزة: هي الرمح القصير»ء «سبل السلام» .)٠١١/١(‏ (۳) سبق تخریجه . 

.)۱١۹/١( «اللإفصاح»‎ )( .)۱١۹/۱( «الوسیط» للغزالي (۱۰۹/۱). (۵) «المجموع»‎ )٤6( 
.)٠١ /١( باز. (۸) «بدائع الصنائع»‎ )۲۹/۱۳( »)٤۱/۱۳( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


لغيره إلا لعدمه» مما يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء. 
۲ - قوله تعالی : ورتا من ألسماٍ ماءٌ طهوراه (الفرقان: الآية ]٤۸‏ . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الماء طهورًا» ولم يسم غيره بالطهورء إلا ما 


ورد في التراب» ولاستعماله شروط من أهمها: عدم الماء أو الضرورة» وهذا يدل على 
أن الخدت لا برف للا الما 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 
أعلم . 


[ه - ]۳١١‏ إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية: 


3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «الإجماع على إزالة 


النجاسات من الأبدان والاب بير ةه" . 


البغوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية»" . 
ونقله عله الوق ٠‏ وابن قاس . 

الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعًا»" . 
نقله عنه ودف : 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول : «فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النيةا . 

وكان ذكر قبلها مباشرة أن غسل النجاسة من العبادات المعقولة المعنى . 

القرطي (۷ حبك بقرن تعدا اة يفره كى تة الرضره افيا 
على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية» . 


ابن تيمية (AV۸)‏ حیث يقول : ومن قال ا أصحاب الشافعى وأحمد - إنه 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۱/۱۳٤)ق»‏ (۲۹/۱۳). 

() «التمهید» (۲۲/ ۱۰۱). و«الاستذکار» (۱/ .)۲٠١‏ (۳) «شرح السنة» .)٤١۳١/١(‏ 
)٤(‏ «المجموع» )٥( .)٠١٤/١(‏ «حاشية الروض» (۳۳۹/۱). () «الحاوي» .)٠٠١/١(‏ 
(۷) «المجموع؟ »)٠١ /١(‏ وانظر: (۲/ »)1٤‏ وانظر في المسألة : «نهاية المحتاج» .)۲١۲/١(‏ 

(۸) «بداية المجتهد» /١(‏ ۳۳). () «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۲۱۳) ق» (۱۳۹/۰). 


يعتبر فيها النية» فهو قول شاذ مخالف للاجماع السابق» مع مخالفته الأئمة 
الأربعة. ونقله الحطًاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابن القصار (۳۹۷ه)ء وابن 
الصلاح (۳٤٦ه)‏ بلفظ الإجماع» وابن بشير (القرن السادس)» وابنِ عبد السلام 
(۹٤۷ه)‏ بلفظ الاتفاق . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

ل مستند الإجماع: أن إزالة النجاسة من باب التروك» فهي كترك المحرمات؛ 
كالزنا واللواط والربا وسائر ما أمر باجتنابه» كذا في إزالة النجاسة؛ إذ أنها شيء طارى 
غ 1 

0 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم نقله القرافي» بأنها شرط 
ا 

وقال به بعض الشافعية في وجي عندهم» فقالوا: إنها تفتقر إلى النية” . 

وحكي عن ابن سريج - ونفاه البعض عنه - وعن أبي سهل الصعلو كي . وهو قول 
غ 

واستدلوا بالقياس على طهارة الحدث» فكما تشترط النية في طهارة الحدث» فكذا 
في طهارة e‏ 

واستدل له القرافي بأنه مبني على أن الإزالة من باب المأمورات لا التروك''. 

وخالف ال ا أنه إن كانت النجاسة على البدن فالنية شرط»› وإلا 
O ER‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٤۷۷‏ وانظر: (۳۷1/۲۱)ء و«الفروع» .)۲١۹/۱(‏ 

() «مواهب الجليل» .)٠٠٦١ /١(‏ (۳) «المبسوط» »)۷۲/١(‏ و«البحر الرائق» .)۲١/١(‏ 

.)١١١/١( مع «المجموع»» و«مواهب الجليل»‎ )٠١ /١( و«المهذب»‎ »)٠٠١ /١( «الحاوي»‎ )٤( 
.)٠١١ /١( «الذخیرة» (۱/ ۱۹۰)» ونقله عنه في «مواهب الجليل» وضعفه‎ )٥( 

.)۱٤١ /۱( «اللإنصاف»‎ )۸( .)١١٤ /١( «المجموع»‎ )۷( .)١٠١٤/١( «المجموع»‎ )١( 
.)٠٤١ /١( «الإنصاف»‎ )4( 

.)٠١١ /۱( ونقله عنه في مواهب الجليل وضعفه‎ .)۱۹١ /١( «الذخيرة»‎ )٠١( 

.)۱٤۳/١( «اللإنصاف»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» فمما سبق 
تبينت شهرة القول المخالف في المسألةء وأنه ليس مقتصرًا على أتباع مذهب واحد 
فقط» بل له قائلون متفرقون بين المذاهب» والله تعالى أعلم. 

]۳١١ - 1[‏ النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها : 

N SO E AE AO 
. تزيلهاء وقد نفي ابن قدامة الخلاف في أنها لا تزال له‎ 

3 من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «فأما ما لا يزيل كالمرق 
واللبن؛ فلا خلاف فى أن النجاسة لا تزال به» . 


ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة . 

الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية“ والمالكية“) 

CO ei 

مستند نفى الخلاف : 

لم أجد نصًا في ذلك» ولكن يمكن الاستدلال بالمعقول: 

فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة» فما دام نه لا بد من إزالتهاء فإنها تزال بما 
يمكنه إزالتها به من المياه أو غيرها من المائعات التى تزيل النجاسة - على قول 
ا ٠‏ 

وأما محاولة إزالتها بما لا يمكنه إزالتها فهو نوع من العبث. 


() المائعات التي تزيل عين النجاسة وأثرها مسألة خلافية مشهورة» وليست هي المقصود في مسألتناء بل 
المقصود المائعات غير المزيلة للعين والأثر. 
وقد تلمست ضابطًا واضحًا لما يزيل العين فلم أجد من ذكره» سوى البجيرمي الشافعي في «حاشيته»» بأنه 
كل مائع خالٍ من الدهنية» كالخل وماء الورد ونحوهما. 
وأما ما لا يزيل» فكالمرق والدهون ونحوها. 
() «المغني» /١(‏ ۷١)ء‏ وانظر: «الفروع» .)۷۳/١(‏ (۳) «حاشية الروض» .)۳۳۸/١(‏ 
)٤(‏ «الجوهرة النيرة» (١/١۳)ء‏ و«درر الحكام» )٥( .)٤٤/١(‏ «مواهب الجليل» .)٤٥/١(‏ 
(0) «المجموع» .)٠٤١١ /١(‏ و«حاشية البجيرمي على الخطيب» .)۷١ /١(‏ 
(۷) «الجوهرة النيرة» »)۳١/١(‏ وادرر الحكام» .)٤٤/١(‏ 


فوجب إذا الالتزام في الازالة بأحد أمرين: 

إما بالماء» أو بالمائعات المزيلة للنجاسة - على قول الحنفية. 

0 الخلاف في المسألة: لم أجد خلافا على أصل المسألة» وهي أن ما لا يزيل 
النجاسة لا يزال به» ولكن وجدت خلافًا فى أحد مثالى ابن قدامة» وهو اللبن؛ إذ فيه 
O EE TE TE‏ ا O ol‏ 

ويمكن أن يستدل له بأنه يمكن الإزالة به. 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف فى المسألة متحقق - سوى ما ذكرت من الخلاف عند 
ا ا ا ریا رلك ا المخالف في المسألةء 
والله تعالی أعلم. 

]۳١ - ۷[ 12‏ نجاسة رجيع الآدمي: 


ما يخرج من الآدمي من غائط فإنه نجس» وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من 
العلماء. 

ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا 
کان کثرّا ولم يكن كرؤوس الابر» وغائطه نجس»'. 

ويقول أيضًا - في معرض حديث له: «إننا إن لم نجد نصا على تحريم الأبوال 
جملة» والأنجاء جملة» وإلا فلا يحرم من ذلك شيءء إلا ما أجمع عليه من بول ابن 
آدم i Ey‏ 

ابن ا يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم» ورجيعه» 
إلا بول الصبي الرضيع»““ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول شارحًا للمتن: «وما خرج من الإنسان» أو البهيمة 
التي لا يؤكل لحمهاء من بول أو غيره» فهو نجس» يعني : ما خرج من السبيلين» 
کالبول» والغائط» والمذي» والودي» والدم» وغيره» فهذا لا نعلم في نجاسته 
خلافا» . 


(1) «الجوهرة النيرة» .)۳١/١(‏ () «مراتب الإجماع» (۳۹). (۳) «المحلى» .)۱۷١/١(‏ 
)٤(‏ «بداية المجتهد» )٥( .)۱۲۱/١(‏ «المغتی» .)٤۹۲/۲(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


النووي (a۷0‏ حيث يقول: «ويغني عنه“ الإجماع على نجاسة الغائط» . 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" . 

3 مستند الإجماع: أن الشرع المطهر قد أمر بأن يتطهر بالماء من الغائط. أو أن 
يمسح بالحجر» وأن لا يكون أقل من ثلاثة أحجار» وأن يزال بالماء إذا وقع على البدن 


أو الثوب أو المصلى» وكل ما ورد من نصوص في باب الاستنجاء تدل على نجاسة 
الغائط. وإلا لما أمرنا بذلك» والله تعالى أعلم. 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


ع [۸ - ]۴٤٠١‏ نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها: 


لا فرق بين غائط الآدمي الصغير والكبير في النجاسة» وقد حكى النووي الإجماع 


على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولا فرق بين غائط الصغير 
والکبير بالإجماع»“ . 

ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ والمالكية"» 
الجا : 


37 مستند الإجاع: أن النصوص الواردة في الطهارة من الغائط» والدالة على 
نجاسته لم تفرق بين الكبير والصغير› مما یدل على شمولهما بالحکم دون فرق› والله 
تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]۳١١ - [ 1E‏ نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام: 


ما يخرج من الإإنسان من البول نجس» وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من 


العلماء. 
(۱) يريد حدينًا باطل السند يدل على نجاسة الغائط . (۲) «المجموع» .)٥1۹/۲(‏ 
(۳) «اليناية» .)٤٤٥ /١(‏ () «المجموع» (۲/ )١( .)٥٦۹‏ «البناية» .)٤٤٥ /١(‏ 


0) «بداية المجتهد» .)۱۲١/۱(‏ (۷) «المغنی» (۲/ .)٤۹٥‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


ويجب تحديد الإنسان هنا بمن يأكل الطعام» فالصغير والصغيرة اللذان لا يأكلان 
الطعام لا يدخلان في الحديث هناء ففي نجاسة بولهما خلاف ليس هذا محله" . 

E ENR ES GOS E 
E e ET ا‎ 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «فنظرنا في ذلك» فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع 
نها لحوم طاهرة» وأن آبوالهم حرام نجسة» فكانت أبوالهم - باتفاقهم - محكومًا لها 
بحکم دمائهم» لا بحکم لحومهم» . 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن بول ابن آدم» إذا كان كثيرًا ولم 
یکن کرؤوس الابر» وغائطه نجس». 

ويقول أيضًا - في معرض حديث له: «إننا إن لم نجد نصا على تحريم الأبوال 
جملة» والأنجاء جملة» وإلا فلا يحرم من ذلك شيء» إلا ما أجمع عليه من بول ابن 
آدم ET‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يكل 
الطعام e‏ 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ حيث يقول: «والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته» 
كالخمر» والبول» وخرء الدجاج». 

ابن العربي (۳٤١ه)‏ حيث يقول: «اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة ''. 

ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجیعه» إلا 
بول الصبي الرضيع»''“. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول شارحًا للمتن: «وما خرج من الإنسان» أو البهيمة 
التي لا يؤكل لحمهاء من بول أو غيره» فهو نجس» يعني : ما خرج من السبيلين› 


.)٠١( «الإجماع»‎ )( .)۹٤/١( انظر: «طرح التثريب» (۲/ ١٤٠)ء و«اشرح الخرشي»‎ )١( 


.)۷۲۸/۱( »)٤٤٥ /۱( «البناية»‎ )4( .)٥۹۷ /١( «المجموع»‎ )۳( 
.)۳۹( «مراتب الاجماع»‎ )٩( .)٠٠۹/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 
.)٦١/١( «المبسوط)‎ )٩4( .)۱٠۹ /۹( «التمهید»‎ )۸( .)۱۷۹/١( «المحلى»‎ )۷( 


.)۱١١/١( «بداية المجتهد»‎ )١١( .)۸۳ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )٠١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


کالبول» والغائط› والمڏذي»› والودي»› والدم» وغیره» فهذا ١‏ نعلم فی نبجاسته 


خلاق» . 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع 
الا 


الحافظ العراقي (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «فيه نجاسة بول الآدمي» وهو إجماع من 
العلماء» إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس»“. 

وهذا الاستشناء منه لا يخرم الإجماع؛ لأننا سبق وأن أخرجنا هذه الصورة من 
مسالتنا . 

العيني (١٥۸ه)‏ حيث يقول: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ يإجماع 
المسلمين من أهل الحل والعقد»” . 

الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث يقول: «والحديث فيه" دلالة على نجاسة بول الآدمي» 
0 ا 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث“ يدل على نجاسة البول من 
الإنسان» ووجوب اجتنابه» وهو إجماع»". 


وقال أيضًا : «واستدل بحدیث الا أيضًا على نجاسة بول الاد وهو مجمع 
)1۱( 
عليه) ۰. 


3 مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك وليه قال : «جاء أعرابي» فبال في طائفة 
المسجد» فزجره الناس» فنهاهم النبي ية فلما قضى بوله أمر النبي ئي بذنوب من 
ماء فأهريق ا 

وجه الدلالة: أن النبي يي أمر بإهراق الماء عليه فدل على نجاسته» ولو لم يكن 


(۱) «المغني» (۲/ ۹۲( (۲) «المجموع» (۲/ .)٥٦۷‏ 
(۳) يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند. )٤(‏ «طرح التثریب» (۲/ .)٠٤١‏ 
(6) «البناية» (۷۲۸/۱). 0) المقصود حديث أنس سيأتي ذكره في مستند الإجماع . 

(۷) «سبل السلام» (۱/ .)١٤‏ (۸) يعني : حديث عذاب أحد الرجلين في عدم استتاره من البول. 
)٩(‏ «نيل الأوطار» )٠١( .)١١١/١(‏ يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند. 


(۱۱) «نيل الأوطار» .)٦١/١(‏ (۱۲) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


ك ا ل 

الخلاف في المسألة: يقول الخرشى فى «شرحه على خليل» : «فأما بول الآدمى غير 
الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه ا تخا 4 قال لك ت أن ا 
نجاسة بول وعذرة الآدمى 

وهذا في البول» أما الغائط فنقل العدوي في «حاشيته على الخرشي» عدم الخلاف 


)0( 
فيه . 


ثم استبعد العدوي وجود الخلاف في الكبير» ونقل وجوده في البول الذي زالت 
رائحته» والمريض الذي لا يستقر الماء في بطنه» وينزل 2 

ولم يحك الموّاق خلاقًا عن مالك في ذلك» أثناء شرحه لنفس الموضع من كلام 
خليل في أن البول نجس" وكذا الحطاب في «شرحه»» وعليش في «شرحه». 

ويقول الباجي - بعد أن قرر نجاسة بول الصبي : «هذا مذهب مالك في بول الصبي 


والجارية» سواء كاد الطعام آو ياکاده» . 
ولذا يظهر - والله تعالى أعلم - أن الخلاف متحقق فعلاء ولكن في الصغير 
والصغيرة اللذان لم اكاد الطعام. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
٠١[ 1Ê‏ - ۳۶۷] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير: 


بول الطفل الصغير الذي فطم عن ثدي آمه وأصبح بح يكل الطعام» فإن بوله نجس 
بإجماع العلماء. 

قا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على 
أن كل صبي يأكل الطعام» ولا یرضع نجس» کہول أبیه»''. 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه» إلا 


(۱) «سبل السلام» .)١٤/۱(‏ (۲) «شرح الخرشي» .)٩٤/١(‏ () «شرح الخرشي» .)۹٤/١(‏ 


»)4٤/١( )٥( .)44/( )(‏ وهذه مسائل فرعية لا تنقض المسألة الأصلية. 


(0) «التاج والإكليل» .)٠٠١/١(‏ (۷) «مواهب الجليل» .)۱٠۸/١(‏ (۸)( منح الجليل» .)٥٤/١(‏ 
(۹) «المنتقی» (۱۲۸/۱). (۰) «الاستذکار» .)۳٥۹/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


بول الصبي الرضيع“'» فقد استنى الرضيع فقط . 

العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العلماءء إلأ ما 
N‏ أن بول لض طا : 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع OTE‏ 

مستند الإجماع: أن الصبي الذي يأكل الطعام كالكبير لا فرق بينهما إلا في 
الحجم»ء وإذا قيل بطهارة بول الصغير الذي لا يأكل» فإن ذلك عائد إلى أنه يشرب 
الحليب فقط» وأما من يأكل الطعام فهو كالكبير في هذاء فوجب أن يكون حكمهما 
واحد» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


i 


]۳١۸ - ١١[‏ نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق: 
ااا کت کت عن حك برل الاي ف 5ا2 وها اض على آنه 
لا فرق في نجاسة البول بين الرجل والمرأة» وقد أجمع العلماء على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون أنه لا 
فرق بين بول الرجل والمرأة»” . 

ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأيضًا فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن 
بإفساد علتكم هذه» وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء 
ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال»". 

أي أن أبوالهن عكس ألبانهن في الطهارة» وهذا في بول النساء ونجوهن خاصة. 

مستند الإجماع: أن كل النصوص الدالة على نجاسة البول ليس فيها ما يدل على 
التفريق بين الرجل والمرأة» وهما مقصودان في التشريع معّاء إلا أن يأتي استثناءء ولا 
استثناء في ذلك» فدل على أنه لا فرق بينهما في مسألتنا. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» )١( .)۱۲١/١(‏ «البناية» .)٤٤٥ /١(‏ (۳) «المجموع» (۲/ .)٥٦۷‏ 
)٤(‏ «المخني» )٥( .)٤۹۲/۲(‏ «الاستذکار» .)۳١۸/۱(‏ (7) «المحلى» .)۱۸١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة . GD‏ 


]۳١4 - ۱١[‏ نجاسة المذي: 


المذي: هو ماء لزج رقيق» يخرج عقيب الشهوة» على طرف الذكر» وقد نقل 
عدد من العلماء الإجماع على نجاسته. 

قا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس» وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على 
O ES‏ 

ويقول أيضًا: «وإنما النجاسة في الميتة» وفيما ثبتت معرفته عند الناس من 
النجاسات المجتمع عليهاء والتی قامت الدلائل على نجاستها» کالبول» والغائط»› 
والمڏي»› ا 

البغوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالده»*. 

الووي ۷ ها يت قول ااأجميت الأمة على نجاضة الذي والودي* ؛ 

ابن العربي (١۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «أجمع الغلا عل أن المد تج" : 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفق العلماء على أن المذي نجس» . 

ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث يقول: «والمذي نجس إجماعًا»“ . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية ٠‏ والحنابلة على 
الم و 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث علي وله » قال :«كنت رجلا مذاءء فأمرت المقداد 


(۱) «المخني» .)٤۹۰./۲(‏ 
(۲) «الاستذكار» »)۲۸٦/١(‏ وانظر: «المدونة» »)۱١١/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١٤/١(‏ 


(۳) «التمهید» .)۳۳٣/۱(‏ () «(شرح السنة» (۲/ .)۹١‏ 
(6) «المجموع» »)٥۷١/۲(‏ وانظر: «الأم» (0//))» و«مغني المحتاج» (۲۳۳/۱). 
(0) «عارضة الأحوذي» .)٠٤١ /١(‏ (۷) «نيل الأوطار» /١(‏ ۷۳). 


(۸) «حاشية الروض» (۱/ .)١١۳‏ 
() «بدائع الصنائع» (۹/0) (۱/ 16). و«العناية» .)٦۸/۱(‏ 
)١(‏ «المغني» 64۰/۲(« و«الفروع» »)۲٤۸/۱(‏ و«الإنصاف» .)۳٤١/١(‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


أن يسأل النبى ية عن ذلك» فسأله فقال: «توضاًء واغسل ذكرك»'. 
يعني نجاسته ووجوب تطهیر موضعه. 

۲ - أن المذي خارج من سبيل الحدث كالبول» ولا يُخلق منه طاهر كالمني»› فهو 
N CES A‏ 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم» فقالوا بطهارة المذي . 

ونست ابن قذامة هذا القول ت طهارة المذي = لابن عباس . 

وعللوا لهذا القول بأنه ليس من مخرج البول» إنما هو من الصلب والترائب» وأن 
المذي جزء من المنى؛ لان نها معا الشهوة» ولاّنه خارجح تخلله الشهوة» | 
ا ۰ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]۴١ - ۱۳[ 3‏ نجاسة الودى: 

الودي هو: ماء أبيض» يخرج عقيب البول خاثر"» وقد حكي الإجماع على 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «ولم يختلف العلماء فيما 
عدا المني من كل ما يخرج من الذكر آنه نجس» وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على 
تجاسةالمتىالمختا ف 

البغوي (١٠١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالده» . 

أبن قدامة (١٠۲٦ه)‏ حیث يقول : «يعني ما حرج من السبيلين› کالبول» والغائط» 
والمڏذي› والودي» والدم» وغيره» فهذا لا نعلم فی نجاسته خلاقاء إلا أشياء يسيرة» 
نذکرها إن شاء الله تعالی»» ثم ذكر خلافًا في المذي» مما يعني عدم حکايته لنفي 
(۱) سبق تخریجه . )۲( لمجموع» (۲/ .)٥۷١‏ (۳) «المغني» (۲/ .)٤۹۰‏ 
(0) «المغني» (۲/ )٥( .)٤۹١‏ المصدر السابق. () «المغني» (۲/ .)٤۹٩۰‏ 
(۷) «الاستذکار» .)۲۸١٦/١(‏ (۸) «شرح السنة» (۲/ )٩( .)٩١‏ «المغني» (۲/ .)٤۹٩۰‏ 


الخلاف فيه» وذكر الودي» ولم يذكر خلاقًا فيه" . 

وزی 7 ۷ تحت فول اجك الام على اة المدى رالود ٠‏ 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: «(وودي). . قياسًا 
على ما قبله» وإجماعًا» . 

ابن قاسم (۳۹۲ه) حيث يقول: «وأما الودي فنجس إجماعًا» . 

ق مستند الإجماع: ١‏ - أن الودي يقاس على البول» فحكمه وحكم البول سواء؛ 
انه خارج من مخرج البول» وجار مجراه دول E‏ 

۲ - أن الودي يخرح عقب البول» للا عقب الشهوة» مما یدل على أنه تبع له» فيأخذ 
ب : 

1 الخلاف : المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم› فقالوا يانه E‏ 

وعللوا ذلك بالقياس على المني . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
أعلم . 
]۴۵١ - ۱٤[‏ طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول: 


ما يرشح من الحيوان مأکول اللحم» من ریق ودمع وعرق ولبن طاهر»› وقد حکي 


الاتفاق فى المسألة. 
قا من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «القسم الثاني : ما أكل لحمه» 
فالخارج منه ثلاثة آنواع : . . . الثاني : طاهر» وهو الريق» والدمع» والعرق» واللبن» 


فهذا لا نعلم فيه خلافا»“ . 
النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وآما قوله - الماتن - : (كرطوبات البدن)» فمعناه: 


() «المغني» (۲/ .)٤۹۰‏ (۲) «المجموع» .)٥۷١/۲(‏ (۳) «مغني المحتاج» (۲۳۳/۱). 
(6) «حاشية الروض» (۱/ .)۳١۳‏ 

.)٤٩١ /۲( و«المجموع» (۲/ ١۷٥)ء و«المغني»‎ ٠)۳۷ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

() «الفروع» »)۲٤۸/۱(‏ و«الإنصاف» .)۳٤١١/١(‏ (۷) «الفروع» .)۲٤۸/۱(‏ 
(۸) «المغني» (۲/ ٤‏ وانظر: «کشاف القناع» (۱/ ۱۹۱)» و«اشرح غاية المنتهی» (۱/ ۲۳۷). 


© مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


أنها طاهرة بالاتفاق» وهو كما قال ثم نفى الخلاف بعدها أيضًا» ونص على 
الدمع اللعاب والعرق والمخاط . 

رارت تذل عل المد وذ كر ها للاعتضاد: 

7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية . 

مستند الاتفاق: أن ما برشح من الحيوان المأكول ليس له اجتماع واستحالة في 
باطن الجسد» وإنما يرشح رشًا» فيكون حكمه حكم الحيوان المنفصل عنه» فما دام 
آنه مأکولا فما رشح عنه فهو طاهر“. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
ا 
[۱۵ - ۴۵۲] طهارة بول مأكول اللحم: 


بول مأكول اللحم ليس كبقية الأبوال» فهو طاهر» وقد حكى ابن تيمية الإجماع 
على طهارته. 

0 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث نقل عنه ابن تيمية» أنه نقل القول 
بطهارة أبوال ما يؤكل لحمه عن عامة السلف” . 


والذي وجلدنه من کلامه: «وأجمعوا أن الصلاة في مر ابض الغنم جائزة» وانفرد 
الشافعى» فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها»". ونقله ابن قدامة عنه هكذا“» وقال 
أيضًا: «وهو إجماع» كما ذكر ابن المنذر“» أي: في الصلاة في مرابض الغنم. 


(۱) «المجموع» (۲/ »)٥۷١‏ وانظر: «أسنى المطالب» .)١١/١(‏ () «المجموع» .)٥۷٦/۲(‏ 

() «المبسوطا .)٤۸/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٠١١ /١(‏ 

)5( «التاج والإكليل» (١/۱۲۹)ء‏ و«شرح الخرشي» .)۸٥ /١(‏ 

() «المجموع» (۲/ .)٥۷١‏ وانظر: «المبسوط) .)٤۸/١(‏ 

() «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۹٥٥)ء‏ ولكن عند مراجعة كلام ابن المنذر في «الأوسط)ء الذي نقل عنه ابن تيمية 
كثيرًا» وجدته نص على الخلاف في المسألة (۲/ »)۱۹١‏ ولعل ابن تيمية یرید تعضید کلامه» ولم يرد أنه 
نقل الإجماع الاصطلاحي . 

(۷) «اللإجماع» )٠١(‏ في باب الصلاة. (۸) «المغني» (۲/ .)٤۹۲‏ 

.)٤۹۳ /۲( «المغني»‎ )٩( 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره» أنه لم يعرف عن 
أحد من السلف القول بنجاستها - أبوال مأكول اللحم - ومن المعلوم الذي لا شك فيه 
أن هذا إجماع على عدم النجاسة». 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإإجماع عطاءء والثوري› والنخعي"» 
وداود» والظاهرية بإطلاق سوى الآدمي"» وقد نيه اكرمنئ إلى كر أمل العك ٠‏ 

ا ا ا ال ا ب 

وهو و 2 2 5 ر مں : 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس بن مالك طي (حديث العرنيين) الذي فيه: 
«أمر لهم رسول الله بي بذَوْو"“ وراع» ورخص لهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها 


اا 
0 وجه الدلالة: أن النبي ية أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل» مما يدل على 
طهارتها. 


۲ - حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله ب كان يصلى فى المدينة حيث أدر كته 
الصلاةء ويصلي في مرابض الغنم ''. . 

0 وجه الدلالة: أن النبي بي كان يصلي في مرابض الغنم» وهي الأماكن التي 
تربض فيها وتستريح» وينتج غالبا عن ذلك آنها تبول وتتبرز فيهاء ومع ذلك کان عليه 
الصلاة والسلام يصلي فيهاء مما يدل على أنها طاهرة '. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰) وانظر : (۲۱/ »)0۸٤ - ٥۸۳ - ٥٦١‏ وانظر: الحاشية الأولى في المسألة . 
(۲) «الأوسط» (۲/ .)۱۹١‏ و«المغني» (۲/ »)٤۹۲‏ و«المجموع» (۲/ .)0٩۷‏ 


(۳) «المحلى» .)۱۷١ /١(‏ () «سنن الترمذي» (۱/ ۸۲) مع «العارضة). 
() «المجموع» (۲/ .)٥٦۷‏ (0) «مواهب الجليل» »)٩٤ /١(‏ واشرح الخرشي» )۸١ /١(‏ . 


)۷( «المغني» (44/۲). والإنصاف» (۱/ ۳۳۹). 

(۸) الذود هي: تطلق على ما بين الثلاث إلى العشر من الإبلء «المصباح» .)۸١(‏ 

) البخاري كتاب الزكاةء باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» (ح١١٤٠١)ء‏ (1/۲٤٥)ء‏ مسلم 
کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات»› باب حکم المحاربين والمرتدين»› (ح۱1۷1)» (۳/ 
1{ . 

)١(‏ البخاري كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء (ح۲۳۲)ء (١/۹۳)ء‏ مسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب ابتناء مسجد النتئ اا (ح٤۲٥)»›‏ )1/ (VT‏ . 

.)1۹/۱( «نيل الأوطار»‎ )۱١( 


e‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


1 الخلاف في المسألة: حکی أبن تيمية نفسه عن الشافعى› انه قال بان أبوال الأنعام 


i 


ولكنه أجاب عنه بأنه لم يعرف هذا القول عن أحد قبلهء مما يجعله مخالقًا 
للإجماع . 


وهذا القول - أي : بالنجاسة - هو مذهب أبى حنيفة» والشافعىء وهو رواية 
عن اخ وقول الحسن اللصرى : وابن حزم . 


واستدلوا بقوله تعالى: اورم يهم الْحَيتَ (الأعراف: الآية ٠١۷‏ والعرب 
ESE‏ 

وبنه داخل في عموم قوله ٤ي‏ كما في حديٿث ابن عباس: «تنزهوا من البول» . 

ولأنه رجيع» فكان نجسًا كرجيع الآدمي”''. 

E ES SS EEN EU O 
٠ الس‎ 

واحتجوا بحديث العرنيين» وأخذوا به فيما ورد به وهو البولء دون الروث”'. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وعدد منهم 
من المتقدمين» ونسبه الترمذي للجمهورء وهذا يدل على وجود الخلاف» مما يبطل 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥٥۹/۲۱(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)٥١٥۹/۲۱(‏ 

.)١١/١( و«بدائع الصنائم»‎ »)٥٤ /١( «المبسوط»‎ )( 

) «المجموع» (۲/ .)٥٨۷‏ وانظر: «فتح الباري» .)0٥١۹/١(‏ 

() «المغني» .)٤۹۲/۲(‏ و«اللإنصاف» (۱/ ۳۳۹). 

.)۱۷١ /١( «المحلى»‎ )۷( .)٤۹۲ /۲( «الآوسط» (۲/ ۱۹۷)» و«المغني»‎ )0( 

() «المجموع» (01۸/۲). 

0) الدارقطني عن أنس كتاب الطهارة» باب نجاسة البول» (ح١)ء /١(‏ ۱۲۷)»ء وقال: "المحفوظ مرسل ٠"‏ 
وحسنه النووي .)٥٦۷/۲(‏ 

.)٤۹۲ /۲( «المغني»‎ )٠١( 

۷( «المجموع؛ (۲/ »)٥٦۷‏ و«المبسوط» »)٥٤/١(‏ و«بدائع الصنائم» .)١١/١(‏ 

(۲) «المبسوط» »)٥٤/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)٦١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


دعوى الامام ابن تيمية» وقد يكون لا يقصد الإجماع الاصطلاحي كما سبق والله 
تعالى أعلم . 


[ror - ۱11 IE‏ نجاسة روث ما لا يکل لمه: 


روث ما لا يؤكل لحمه أنواع؛ فالكلب والخنزير ناقشتهما في مسألة مستقلة» 
والهرة وما دونها في الخلقة كذلك. وما لا نفس له سائلة فلا يدخل أيضًا؛ لوجود 
الخلاف فيه أما ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار ونحوها؛ 
فهذه كلها تدخل في مسألتناء وحكى عدد من العلماء الإجماع على نجاسة روثها. 

من نقل الإجاع: الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث يقول: «وأما العذرات وخرء الدجاج 
والبط» فنجاستها غليظة بالإجماع». 

ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث يقول : «واتفقوا على أن روث ما لا يؤ کل لحمه نجس إلا 
أبا حنيفة» فإنه یری أن ذرق سباع الطير» كالباز والصقر والباشق ونحوه طاهر» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وما خرج من الانساتة او اة اليل يكل 
لحمهاء ن نول أو غير فهو :نج2 :+ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاء إلا أشياء 
س ۰ 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث يقول: «وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي؛ فإنه 
اا 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإإجماع الحنفية» في غير خرء سباع الطيرء 

(ON 1,‏ . 
ما لم يكن فاحشًا» والحنابلة على المذهب" وابن زه 

ق مستند الإجاع: ۱ - حدیث ابن مسعود و »> قال : «أتبت النبي َيه بحجرين 
وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة»› وقال: «هذا ES‏ 

7 وجه الدلالة: أن النبي يي علل نجاسة الروث بأنه ركس» ولم يستجمر به؛ فكان 


(۱) «بدائع الصنائعم» .)۸١/١(‏ () «الافصاح» (۲۳/۱). (۳) «المغني» (۲/ .)٤۹۰‏ 
)٤(‏ «شرح الخرشي» »)٩۹٤ /١(‏ وانظر: «حاشية الدسوقي» »)0۸/١(‏ و«منح الجليل» .)٥٤/١(‏ 
() «الجوهرة النيرة» .)۳۸/١(‏ (0) «اللإانصاف» (۱/ .)۳٤١‏ (۷) «المحلی» .)۱۳٤١/١(‏ 


.)۷*/1( »)۱٥٥ح( البخاري کتاب الطهارة»› باب الاستنجاء بالحجارة›‎ (A) 


€ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


نجسًا» مع آنه یمکن أن یکون روث حيوان مأكول» وحینئذ يحكم في مسألتنا من باب 
اا 

۲ - القياس على نجاسة روث الاإنسان» مع أن الإنسان أطهر منها» فهي نجسة من 
باب أولى . 

0 الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه» في خرء سباع 
الطيرء فقالا بأنه لا يضر ما لم يكن كثيرًا فاحشا" . 

وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية بأن نجاسته مغلظة ما لم يكن قدر 
ا 

قالوا: لما في التحرز منه من المشقة. 

رخال اللي »ودرو ¢ امد في ووا هرر ة عة قن هده الال اا 
٠ aN E‏ 

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف» وصحح القول بطهارتها" . 

واستدل بأن الأصل فى الأعيان الطهارة» وأما دعوى أن الأصل فى الأرواث 
ا ی ا کا ٠‏ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
]۴۵١ - ۱۷[‏ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه: 

بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات نجس» وحكى الإجماع على ذلك عدد من 
الا 

ل من نقل الإجاع: الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث يقول: «وبول ما لا يؤ كل لحمه نجس 
نجاسة غليظة بالإجماع» . 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وما خرج من الإنسان» أو البهيمة التي لا يؤكل 


.)۳۸/١( «الجوهرة النيرة»‎ )( ٠ .)۳۸/١( «الجوهرة النيرة‎ )١( .)٥٦۹/١( انظر : «المجموع»‎ )( 
.)۳٤١ /۱( «اللإنصاف»‎ )٥( .)٤٤٥ /١( «البتاية»‎ )( 

() «الفتاوی الکبری» (۱/ ۲۳۷). (۷) انظر: «الفتاوی الکبری» (۱/ ۲۳۷). 

.)۸١ /١( «بدائع الصنائع»‎ (۸) 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CD‏ 


لحمهاء من بول أو غيره؛ فهو نجس. .. فهذا لا نعلم في نجاسته خلاقًاء إلا أشياء 
)0( 
ا 


النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأما بول باقي الحيوانات» التي لا يؤكل لحمهاء 


فنجس عندنا» وعند مالك وأبی حنيفة › وأحمد» والعلماء فة , 


العينى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وأما بول باقى الحيوانات التي لا يؤكل لحمهاء 
E EEL E aE‏ 
وحكى ابن حزم عن داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان» إلا الادمي» 
وهذا في نهاية الفساد» . 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث يقول: «وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي فإنه 
نجس اتفاقًا» . 

3 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : اورم عليه ألْحبي ته (الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الخبائث» والأبوال من الخبائث» ومنها ما 
يخرج من الحيوانات التي لا تؤكل» والله تعالى أعلم . 

۲ - أن الأصل في الأبوال النجاسة» ومنها أبوال ما لا يؤكل» ولا دليل على 
إخراجها من هذا الأصل . 

0 الخلاف في المسألة: خالف النخعي» وداود» وأحمد في رواية مشهورة عنه بأن 
أبوال ما لا يؤ كل لحمه طاهر ٠ a‏ ۰ 

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف» وصحح القول بطهارتها" . 

واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة» وأما دعوى أن الأصل فيها النجاسة؛ فلم 
یدل عليه نص ولا إجماع» کما قال . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


(۱) «المغني» (۲/ .)٤۹۰‏ (۲) «المجموع» .)٥٦۷/۲(‏ (۳) «البناية» .)٤٤٥ /١(‏ 
€3 (شرح الخرشي» »)۹٤ /١(‏ وانظر: «حاشية الدسوقي» (0۸/۱)» وام منح الجليل» (66/1). 

. وضعف النووي الرواية عن النخعي‎ »)٤٤٥ /١( و«البناية»‎ »)٥٦۷ /1( «المجموع»‎ )٥( 

() «اللانصاف» (۱/ .)۳٤١‏ (۷) «الفتاوی الکبری» (۱/ ۲۳۷). 
(۸) انظر : «الفتاوی الکبری» (۱/ ۲۳۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


]٣۵۵ -۱۸[‏ جواز التداوي بأبوال الإبل: 

ا مأكول اللحم» ومنها الإبلء ونناقش a‏ 
ببول الإبل إذ تفي الخلاف في المسألة. 

وهنا قيد لا بد منه» وهو أن التداوي هنا للضرورة» وإلا أصبحت المسألة خلافية. 

0 من نقل نفي الخلاف: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ولست أعلم مخالقًا في 
جواز التداوي بأبوال الإبل». 

الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث يقول: «يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف) 

وکلامه يشمل الابل وغيره» وهو يقصد - والله تعالى أعلم - الخلاف في المذهب 

ل الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف محمد بن الحسن للتداوي 
وف 4 وات E‏ للتداوي قط کما اا و 
E‏ ا حز ه0 

مستند نتفي الخلاف: حديث أنس بن مالك وه (حديث العرنيين)» حيث «أمر 
5 رسول الله ية بذودٍ و ورخص لهم آن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها 

اتال : 

1 وجه الدلالة: أن النبي َيه أمرهم بأن يتداووا من أبوالهاء وقد كانوا مَرضوا من 
جو المدينةء فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بأن يتداووا بهاء مما يدل على جواز 
التداوي بها. 

ل الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفةء فقال بعدم جواز التداوي وغيره'' 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥٦۲/۲۱(‏ (۲) «مواهب الجليل» .)٠١١/١(‏ 
() «المبسوط» »)٥٤/١(‏ و«بدائم الصنائم» ۷0/). 
(6) «المبسوط) .)٥٤ /١(‏ و«بدائع الصنائعم» )٥( .)١١/١(‏ «التاج والاکلیل» .)۱٦۸/۱١(‏ 


() «المجموع» .)٥٤/۹( )0٦۸/۲(‏ 
(۷) «الفروع» (۱17/۲)»› و«اللإنصاف» (۳۳۹/۱)ء (۲/ .)٤1۳‏ (۸) «المحلی» (۱/ ١٥۱۷)ء .)٦1/0(‏ 
)٩(‏ سبق تخریجه. )١(‏ «المبسوط» ٤ /١(‏ و«بدائع الصنائم» .)٦۲/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة GD‏ 


الشافعية - في وجه عندهم -» وقال عنه النووي بانه شاذ"» آنه لا يجوز التداوي 
بشيء من النجاسات مطلمًا» وقد علمنا أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحب" . 

وظاهر کلام لأحمد i TD‏ 

قالوا: لأنه نجس - عند الحنفية ووجه الشافعية - » أو مستخبث عند غيرهم» وقد 
سبق بحث حکم آبوال مأكولة اللحم» من حيث الطهارة وعدمهاء وقولهم هنا مبني 
على رأيهم هناك فتراجع هناك. 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف فى المسألة غير متحقق» لوجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


]۴۵١ - ۱۹[‏ نجاسة بول الكلب: 
بول الكلب نجس» حكي الإجماع على ذلك» وسنناقش هذا في مسألتنا هذه. 


3 من نقل الإجاع: البيهقي (۸٥٤ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على نجاسة 
بولها - الكلاتب 2 ونقله عله النووي E‏ 


ابن المنيّر (۸۳٦ه)‏ حيث نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول 
لكاب 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «ورُد“ بأن البول مجمع على نجاسته» فلا 
يصلح حلي ول اللات فى السجد کج اررض 4ا الإجماع»'. 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع AS ESS E‏ 


.)٥٤/۹( «المجموع»‎ )۲( .)٥٤/۹( «المجموع»‎ )۱( 

(۳) في مسألة طهارة بول وروٿ مأکول اللحم. 

() «الفروع» »)۱۹٦/۲(‏ و«الإنصاف» (۳۳۹/۱)ء (۹۳/۲٤)ء‏ ولم ينقلوا عنه نص كلامه. 

.)٥۸٦/١( «المجموع»‎ ) .)۲٤۳/۱( «سنن البيهقي الکبری»‎ )٥( 

(۷) «فتح الباري» (۲۷۸/1). وانظر: «المجموع» (/0۷(. 

(۸) أي : رَد على من يرى طهارة الكلب بهذا الكلام . 

(۹) حدیث ابن عمر بلفظ : «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله 445 في المسجد فلم يكو نوا يرشون شينًا 
من ذلك» وسيأتي تخريجه في الخلاف في المسألة . 

.)١١/١( «الميسوط) (١/٤٥)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١١( .)٥١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


. وابن حزم"‎ ٠ والحنابلة على الصحيح من المذهب""‎ ANS 

قا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ول قال: قال النبي بي : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن یغسله سبع مرات». 

قا وجه الدلالة: أن الطهارة إنما تكون عن حدث» أو نجس» ولا حدث على الإناءء 
قن ان بكرن كلامت 6 ودا کان هو تح الین هر من بات اول 

3 الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب» ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا 
بد أن يصرح برأيه في الكلب» وإلا فهو داخل في عموم قوله» ولم أجد منهم تصريًاء 
وغود قر ل د الا ورواية عند الحنابلة" والله تعالى أعلم. 

وقد يستدل لهذا القول بحديث ابن عمر ويا : «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان 
رسول الله َيه في المسجد» فلم یکونوا یرشون شيئًا من ذلك». 

وتعقب ابن حجر قول ابن المنير السابق بأن من يقول: أن الكلب يؤّكل» وأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهرء» يقدح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي» ونقله عن ابن وهب وقد سبق ذكر لهذا القول 
ومن قال به. 

أا اكل الكلب > فالمشيرن من المذعب عند العالكة أن الذكاة ل يل فة 


(1) «شرح الخرشي» »)۹٤ /١(‏ و«حاشية الدسوقي» (١/۸٥)ء‏ و«منح الجليل» »)٥٤/١(‏ وانظر: «مواهب 
الجليل» .)4١/١(‏ 

.)١٠١ /١( و«الإنصاف»‎ »)۲۳١ /۱( و«الفروع»‎ »)٤۹۰٩ /۲( «المغني»‎ )( 

() «المحلی» (۱۹۹/۱). 

() البخاري كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» (ح٠۱۷)ء »)۷١/١(‏ مسلم كتاب 
الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب» (ح۲۷۹)ء (١/٤۲)»ء‏ واللفظ له. 

() انظر: «طرح التثريب» للعراقي (۲/ .)۱١۷‏ 

. )٠١ /١( و«حاشية الدسوقي»‎ »)٠۱۷١ /١( «مواهب الجليل»‎ )1( 

.)١٠١ /۱( و«الإنصاف»‎ .)۲۳١ /۱( «الفروع»‎ )۷( 

(۸) البخاري كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء (ح۱۷۲)ء .)۷١ /١(‏ 

.)۲۷۸/۱( «فتح الباري»‎ )٩( 

. )٠١ /١( و«حاشية الدسوقي»‎ »)۱۷١ /١( «مواهب الجليل»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


فيكون ميتة» وهو محرم الأكل. 

وهناك قول عندهم بكراهة كله" وعلیه فمن اکله فهو غير آثم» وهو ممن يؤ کل 
لحمه» فيدخل في بول مأكول اللحم» الطاهر عند المالكية. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


1 [۲۰ - ۴۵۷] نجاسة الدم المسفوح: 


الدم المسفوح: هو الدم السائل”"» ويقال: سفح الماء إذا انصب فهو مسفوح“ . 


فإذا كان الدم مسفوحًا» فإنه يكون نجسًا» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 
ذلك . 

وهناك مستثنيات في هذه المسألة» لا تدخل فيما نحن بصدده» وبما أنه قد يشتبه 
على القارئ دخولها؛ فسأذکرها وهي : 

١‏ - الدم اليسير. ۲- دم عروق المأكول. ۳ - دم السمك. 

٤‏ - دم البق والذباب ونحوه» مما لا. نفس له سائلة. 

۵ - دم الشهيد. ٦‏ - الكبد والطحال. ۷ - المسك. 

فهذه الدماء المستثناةء منها ما هو متفق على طهارته› ومنها ما اشتهر الخلاف فيهاء 
ولذا فھی خارجة عما نحن ا 

ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الكثير من 
الدم» أي دم كان» حاشا دم السمك وما لا يسيل E‏ 

ويقول أيضًا: «فإن الدم الذي في أعلى القدر» إن كان أحمر ظاهرًا فهو بلا شك . 
مسفوح» ولا خلاف في تحريمه»"» ونفيه للخلاف هنا منصب على الدم المسفوح»› 
)١(‏ «حاشية الصاوي» .)۱۸١/۲( ›»)٤1/۱(‏ 
(۲) «مواهب الجليل» (۳/ »)۲۳١‏ و«حاشية الصاوي» .)۱۸١/۲( »)٤1/١(‏ 
(۳) «طلبة الطلبة» (4). )٤(‏ «المصباح المتير» .)٠١١(‏ 
)٥(‏ انظر : «المجموع» (0۷1/۲). و«الإنصاف» (۱/ .)۲١‏ 0) «مراتب الإجماع» (۳۹). 
(۷) «المحلى» )٥۷ /٦(‏ وهو لا يفرق بين المسفوح وغيره» فکله حرام نجس . 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ولش الكلام السابق: 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح 
و اک 

ويقول أيضا: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس»”. 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها 
على أربعة : . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائيء» انفصل من الحي» أو 
الميت» إذا كان مسفوحاء أعنى كثيرًا» . 

ويقول أيضًا: «اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس»“. 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس . 

ويقول أيضًا: «ذكر الله تعالى الدم هاهنا مطلقًاء وقيده في الأنعام بقوله : «مسفوحا» 
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا»" . 

النووي )٦1۷ھ(‏ حیث يقول : «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة› ولا أعلم فيه 


خلافًا عن أحد من المسلمين› إل ما حکاه صاحب «(الحاوي» عن بعض المتكلمين› اه 
. ظا 7 
قال : هو طاهر» ` . 


وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض ". 
القرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول : «والدم المسفوح نجس اجخاغ ‏ 
ابن حجر (۸۲ه) حيث يقول: «والدم نجس اتفاقً»''. 

العيني (١١۸ه)‏ حيث يقول: «ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف» وهو حجة قطعيةء 
والمراد من الدم الدم المسفوح»''“. 

ويقول: «وفيه""" دلالة على نجاسة الدم» وهو إجماع المسلمين»"'. 


(۱) «التمهید» (۲۲/ ۲۳۰)» وانظر : «التاج والإكليل» (١/١۱۳).ء .)٠١١/١(‏ و«مواهب الجليل» .)۹1/١(‏ 


(۲) «الاستذکار» (۳۳۱/۱). 0 «بداية المجتهد» )٤( .)۱١١/١(‏ «بداية المجتهد» .)٠٠١/١(‏ 
() «تفسیر القرطبي» (۲/ ۹٤۱)ق»‏ (۲۴۲/۲). (0) «تفسیر القرطبي» (۲/ ۱٤۹‏ )ق» (۲/ ۲۲۲). 
(۷) «المجموع» .)٥۷٦/۲(‏ (۸) «نیل الأوطار» .)٥۸/١(‏ (۹) «الذخيرة» .)۱۸٩ /١(‏ 


(1۰) «فتح الباري» (۱/ .)٠۲‏ (۱۱) «البناية» (۱/ ۷۲۷). وانظر: .)۲۰١۱/۱١(‏ 
۲( آي : حديث «حتيه ثم اقرصيه» في الحيض» وسيأتي في المستند. )١۳(‏ «البناية» .)۷٠۲ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة GC‏ 


ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «إذا استاك للصلاة ربما بخرج منه دم» وهو نجس 
بالإجماع». 
3 ی أن 


ان حجر الهيتمي (۸۹۷٤)‏ في سياق دکره للنجاسات : ودم إجماغًا) 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة"" . 

0 مستند الإجماع: آاقرله تقال وإ آن E A OT EOE‏ 
رر ِنَم رجش [الأنعام: الآية Es‏ 

0 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم هذه الأشياءء ووصقها بانھا رک والرجس هو 
النجس”“» فدل على أن الدم المسفوح نجس . 

۲ - حديث عائشة زاء أن النبي ية قال للمستحاضة : «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

۳ - حدیث أسماء زاء قالت : «جاءت امرأة إلى رسول الله َء فقالت : إحدانا 
يصیب نو بها من دم الحيض› کیف تصنع به؟ قال : «تحته » ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه› 
ثم تصلي فی . 

0 وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بالغسل فى الحديث الأول» ولا يغسل إلا 
النجس» وفي الثاني أمر بالحت» ثم القرص» ثم النضح» مما يدل على نجاسة 

(Vv) 

الدم. 

0 الخلاف في المسألة : سبقت الاإشارة إلى نقل النووي لخلاف بعض المتكلمين» ثم 
علق هو بعد ذلك بقوله: «ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في اللإجماع والخلاف» على 
المذهب الصحيح› الذي عليه جمهور هل اللأصول»› من أصحابنا وغيرهم› لا سیما 
فى المسائل الفقهيات» . 


(۱) «البحر الرائق» .)۲١/١(‏ (۲) «تحفة المحتاج» (۲۹۳/۱). (۳) «الإنصاف» (۱/ ۳۲۷). 

. سق تخریجه‎ )9( .)۲٤٤/۲( «فتح القدير» للشوكاني‎ )٤( 

(0) البخاري كتاب الوضوءء باب غسل الدم» (ح٠٠۲)»‏ (١/41)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم 
وکیفیة غسله» (ح۲۹۱)ء .)۲٤١/۱(‏ 

.(0۷1/۲( «المجموع»‎ (N) .)۷٠۲/١( «البناية»‎ )۷( 


Ca‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ولكن خالف في هذه المسألة محمد صديق حسن خان» وقال بنجاسة دم الحيض 
فقط» وأما ما عدا ذلك فهو على البراءة الأصلية عنده" . 

واستدل بأن الأدلة فيها مضطربةء والبراءة الأصلية مستصحبة» حتى يأتي الدليل 
الال عن المعار ت ال اة اوا العا : 

وهو الأظهر من كلام الشوكاني» فلم يذكر في النجاسات سوى دم الحيض "› 
ولكن لم أجد له نصا صريحًا بموافقته لهذا القول. 

وقد قوى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين كه مقيدًا بألا يكون الدم خارجًا من 
ااا 

0 الفقهجة: الحقيقة أن المسألة مشكلة عندي)› وذلك لأنني لم أجد مخالقًا من 
المتقدمين » إلا ما ذكره النووي من مخالفة بعض المتكلمين دون تسمية» وهو من أهل 
القرن السابع» ثم لما وجدت مخالفة من ذكرت قبل من المتأخرين» ولسمو منزلتهم 
العلمية لم أستطع أن أجزم بعدم اعتبار مخالفتهم» ولذا قول بأن المسألة محل إشكال 
عندي» خاصة وأني لم أجد مخالقًا متقدمًا» والله تعالى أعلم. 


دم الحيض الذي یخرج من المرأة نجس» وهو نوع خاص من الدماءء وحکي 
الإإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث نقل عنه الشوكاني حكايته الإجماع في 
دم الف 


القرافي (٤۸ه)‏ حیث يقول عن دم الحيض : «وهو نجس اجماغاء : 


() «الروضة الندية شرح الدرر البهية» /١(‏ ۸۲). (۲) «الروضة» .)۸١ /١(‏ 

() «الدرر البهية مع شرحها الروضة» /١(‏ ۸۲). 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)۳۷١/١(‏ 

. وانظر : «إجماعات ابن عبد البر» للدكتور البوصي (١/٠۳۲)ء وقد رأى ثبوت الإجماع‎ )٥( 

(0) «نيل الأوطار» .)٥۸/١(‏ ولم أجده عند النووي في الحيض خاصة» بل هو في الدم عامة» وانظر: 
«(المجموع» 0/0)» و(تحفة المحتاج» )۳/1( 

.)۱۸١ /١( «الذخيرة»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والحنابلة" وابن 
حزم . 

3 مستند الإجاع: يستند هنا بما استند به في نجاسة الدم» وقد ذكرت هناك حديثين 
في دم الحيض» فهي دالة على مسألتنا من باب أولى. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والخلاف 
الذي سبق ذكره في الدم لا يظهر أنه جار في مسألتناء والله تعالى أعلم. 


[ - ۳۵۹] الدم القليل غير المسفوح متجاورٌ عنه: 


سبقت مناقشة نجاسة الدم» ولكن إذا كان الدم قليلا غير مسفوح» فإنه متجاوز 
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عنه. 

من نقل الاتفاق: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «فأما ما كان قد صار في معنى 
اللحم» كالكبد والطحال» وما كان في اللحم غير منسفح» فإن ذلك غير حرام ؛ 
لإجماع الجميع على ذلك“ . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس» وأن 
القليل من الدم الذي لا یکون جاریًا مسفوحًا متجاوز عن . 

ابن العربي (۳٤٥ه)‏ حيث يقول: «يسير الدم يعفى عنه اتفاقًا من علمائنا من غير 
تجديد»"» أي: تجديد للوضوء» وعبارته هذه في الاتفاق في المذهبي» وأوردتها 
للاعتضاد . 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وقد ثبت آنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر» فيبقى 
الدم خطوطًا"» وهذا لا أعلم بين العلماء خلانًا في العفو عنه» وأنه لا ينجس 
باتفاقهم» . ونقله عنه ابن قاس . 
)١(‏ «البناية» (۱/ ۷۲۷)ء (۱/ .)۷٠۲‏ و«البحر الرائق» .)١١/١(‏ (۲) «اللإنصاف» (۱/ ۳۲۷). 
(۳) «المحلی» )٤( .)٥۷ /٦(‏ «تفسير الطبري» )٥( .)1۷ /١(‏ «الاستذکار» (۳۳۱/۱). 
(1) «عارضة الأحوذي» /١(‏ ١۱۸)ء‏ وهو لا يريد دم الحيض قطعًاء بدلالة السياق» فانظره. 
(۷) هكذا في المطبوع» وظننتها" مخلوطا" » ولکن وجدته کررها في موضع آخر (۱۰۰/۲۱) مما یدل على انها 
هكذا صحيحة . 


() «مجموع الفتاوی» .)٥۲٤/۲۱(‏ (۹) «حاشية الروض» .)٠١/١(‏ 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع ابن عباس » وأبو هريرة» وجابر 
COTASNOREER GL a E‏ 
RE‏ 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - أن أبا هريرة طله لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في 
ال 

۲ - أن ابن عمر زاء عصر بثرة في وجهه» فخرج شيء من دم» فحکه بين 

(Wit. : 

إصبعيه» ثم صلى» ولم يتوضاً. 

ل وجه الدلالة: حيث إنه فعل صحابى» وهو من الأدلة فى قول للعلماءء ولم يريا 
في اليسير شيًا . 

۳ - أن التحرز من يسير الدم فيه مشقة» والمشقة تجلب التيسير» كماهو معلوم من 
القواعد الكلية. 

3 الخلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة زفر» ورواية عن مالك“ وأحمد 
في رواية عن آنه ا بی عن سیر شی هن السات 

وهو ظاهر كلام ابن حزم» فهو لا يفرق بين المسفوح وغيره» ویرى تحريم حتى 
الدم الذي يظهر على اللحم من العروق» وهو قليل”'“. 

واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على نجاسة الدم» حيث لم يفرق بين القليل 


.)٤۸۱/۲( »)٤٩/۱( «المغني»‎ )( 

.)٠٠٠١ /١( و«العناية»‎ .)۷۳ /١( «تبيين الحقائق)‎ )( 

(۳) «المنتقى شرح الموطأ» .)٤۳/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١١/١(‏ 

() «المجموع» (۲/٦۷٥)ء u)۱٤۲/۳(‏ و«مغني المحتاج» (۲۳۳/۱). 

.)۳۲١ /۱( و«الانصاف»‎ .)٤۸1 /۲( «المغني»‎ )٥( 

() «المصنف» (۱/ .)۱٦۲‏ و«الاستذکار» »)۳۳١/۱(‏ وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن 


.)١١٤ /۲( السند‎ 

(۷) «المصنف» (۱/ ۱۹۳). و«الاستذکار» (۱/ »)۳۳١‏ وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن 
السند .)٠١٤/۲(‏ 

(۸) «العناية) (۲۰۲/۱). (۹) «المنتقى شرح الموطاً» »)٤۳ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)١٤١/١(‏ 


.)٥۷ /٦( «المحلى»‎ )۱١( .)٠١ /١( «اللإنصاف»)‎ )١( 


ا 

0 الفقهجة: أن الاتفاق فى المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء 
والله تعالى أعلم. 
[۳٠١ - ۴[‏ العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب: 


إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه دم برغوث» فإنه يتجاوز عنه» وعلى ذلك حكى 
ابن عبد البر اللإجماع. 

0 من نقل الإجماع: الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وآما المعفو عن يسيره من 
النجاسات. فدم البراغيث للاجماع للف غل : 

القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة 
من الأبدان والثياب» بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث» ما لم 
ا 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحة © روان عل 
Dg E‏ 

3 مستند الإجاع: أن التحرز عن يسير النجاسات ومنها دم البراغيث أمر شاق 
ويصعب التحرز منه» وربما أن الغالب فى الإنسان أنه لا يدري عنه» والمشقة تجلب 
التيسير» فكان التجاوز عن دم البراغيث من التيسير :اللي يام ر به الشرع» والله أعلم . 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من قال بعدم العفو عن يسير شىء من 
النجاسات» وهم زفر“» ورواية عن مالك“ وأحمد في رواية عنه"'» وهو ظاهر 


() «العناية» (۱/ .)۲٠۲‏ (۲) «الحاوي» (۱/ .)۳٥۷‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» (۸/ )ق (11/۸). 

(6) «تبيين الحقائق» /١(‏ ۷۳)ء و«العناية» .)٠٠١/١(‏ 

() «المنتقى شرح الموطأً» .)٤١/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠٤١/١(‏ 

0( «المجموع» (۲/٦۷٥)ء‏ (۳/ ١١١)ء‏ و«مغني المحتاج» .)١۳۳/١(‏ 

(۷) «المغني» (۲/ ١۸٤)ء‏ و«الإنصاف» (۱/ .)٠٠١‏ (۸) «العناية») (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۹) «المنتقى شرح الموطا» (١/١٤)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٠٤١١/١(‏ 

.)۳۲١ /۱( «الإانصاف»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


حيیث إن دم البراغيث من يسير النجاسات . 
0 الزټيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 
ا 


[1Y - ۲£]‏ جميع النجاسات بمثابة الدم: 


من نقل الإجماع: الخطابي (۳۸۸ه) حيث يقول: «في هذا الحديث" دليل على 
أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة 
الدم» لا فرق بینه وبینها إجماعًا» . نقله عنه ابن حجر والشوکانی < 

كلام الإمام الخطابي غير دقيق» فالنجاسات آنواع» منها ما هو معفو عن يسيرهاء 
كالدم ونحوه» ومنها ما لا يعفى عنه» كالعذرة على الثوب - مثا" . 

ولذا يقول الخرقي : «ولا يعفى عن يسير من النجاسات» إلا الدم» وما تولد منه من 
القيح والصديد»" . 

وكذلك فمن المعلوم أن النجاسات أنواع» منها مغلظة ومخففةء» ومنها عينية 
وحكمية» فالحكم العام كهذا غير دقيق . 

وحكاية الإجماع بالتعميم هكذا من دون تخصيص مسألة محددة قلّما يتحقق؛ إذ 
یدخل تحت هذا N‏ 
في مسألة بعينها» فكيف بعدة مسائل مشتركة 

فكلامه يحتمل عدة مسائل لا ندري أيتها يريد ولذا لا نستطيع بحث مسألة كهذه» 


والله تعالى أعلم. 

(۱) «المحلی» .)٥۷ /١(‏ () يريد حديث إزالة دم الحيض «تحته ثم تقرصه»» وقد سبق تخريجه . 

(۳) لم أجد هذه العبارةء ووجدت نحوها في «معالم السنن» )۲٠٠/١(‏ دون حكاية الإجماع . 

() «فتح الباري» .)۳۳١/۱(‏ () «نيل الأوطار» .)٥۷ /١(‏ 

(7) «شرح المنتهى(١/ »)۱٠۸‏ وانظر : «المنتقى شرح الموطأ“ (1/ ١٤)ء‏ و«مواهب الجليل» )٠١١/١(‏ «مغني 
المحتاج» (۲۳۳/۱). 


(۷) مع «اللإنصاف» (۱/ .)۳۲١‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


[۳١۲ - ۲۵[‏ نجاسة الخنزير: 
لا شك في تحريم أكل الخنزيرء فقد نص القران على تحريمه» ولكن هل هو طاهر 
أو نجس؟ 

حكى عدد من العلماء الإجماع على نجاسته» وهي مسألتنا. 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث نقل لووف" ٤‏ والشربيني 
حكى الإجماع على نجاسة الخنزير في كتاب «الإجماع»ء إلا أنني لم أجده فيه. 

ووجدت في «الأوسط" ما نصه: «وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزيرء 
والخنزير محرم بالكتاب» والسنةء واتفاق الأمة»» وليس فيه تصريح بأنه على 
النجاسة. ونقله عنه ابن قاس 

ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن لحم الميتة. . . وأن لحم الخنزير» 
وشحمه» وودکه» وغضروفه» ومخه» وعصبه حرام کله» وکل ذلك نجس» 


1 


7 


ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من 
أعيانها على أربعة: . . . وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق E‏ 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «وحكم الخنزير حكم الكلب -أي : في النجاسة- 
لأن النص وقع في الكلب» والخنزير شر منه وأغلظ؛ لأن الله تعالى نص على 
تحريمه»› وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناۇه) 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع EA‏ 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : مت ا م مم نر4 الآية 
[المائدة: الآية AE‏ 

۲ - قوله تعالی : إل ان یکوت ميََة ا دما سفوا اؤ لَحَمَ خازبر ِنَم رجش 
الية [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ . 


(۱) «المجموع» (0۸1/۲). (۲) «مغني المحتاج» (۲۲۸/۱). .(A* /Y) (FP)‏ 
(6) «حاشية الروض» )١( .)۳٤١/١(‏ «مراتب اللإجماع» .)٤٤(‏ (1) «بداية المجتهد» .)١١١/١(‏ 
(۷) «المغتي» )۷۸/1(. (^A)‏ «المبسوط» »)۲٠۳/۱(‏ و«بدائع الصنائع) (۳/1(. 


.(6A۸1/۲( «المجموع»‎ )۹( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


0 وجه الدلالة: أن الله تعالى نص في أكثر من موضع في القرآن الكريم على 
تحريم الخنزير»ء بينما لم يحصل ذلك في الكلب» ومع ذلك کان نجسًا» فالخنزیر من 
باب أولى . 

وفي الآية الثانية وصف الله تعالى الميتة» والدم المسفوح» والخزير بأنها رجس» 
والرجس هو النجس”'. 

۳ - ومن المعقول: فإن الكلب قد يجوز اقتناؤه فى بعض الحالات» بينما لا يجوز 
ذلك في الخنزير بحال» فدل على أنه أشد ا في التحريم والنجاسة . 

الخلاف في المسألة: خالف المالكية في نجاسة الخنزيرء فهم يقولون بحرمة شرب 
ل ا وأن الذكاة لا تعمل فيه» ويحرم أكله إجماعًا . 

إلا آن المذهب عندهم هو طهارة الخنزير في حالة الحياة . 

ولم أجد لهم دليلا غير أن لديهم قاعدة: أن كل حي طاهر» سواء كان بحريًاء أو 
ا و ا کن عدر ای کا ای ا 

ويمكن أن يقال: أنهم تمسكوا بدليل أن الأصل في الحيوانات الطهارةء ولا ناقل 
عندهم عنها. 

ولذا يقول النووي: «وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته»» مع 
آنه لم يقل بطهارته. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله تعالی 
أعلم. 

]۳١۳ - ۲۱1‏ نجاسة لين الكلب وما تولد منه: 


لبن الكلب وما تولد منه نجس» حكى النووي الاتفاق على ذلك. 


.)۲٤٤/۲( «فتح القدير» للشو كاني‎ )١( 


() «المخني» (١/۷۸)ء‏ و«المجموع» .)٥۸1/۲(‏ ) «الفواکه الدواني» (۲/ .)۲۸١‏ 
() «التاج والاکليل» )٥( .)١۳۲/١(‏ «حاشية الصاوي» (۲/ ۱۸۷). 
(0) «المنتقى» »)٦۳ /١(‏ و«حاشية الصاوي» .)٤۳/١(‏ (۷) «حاشية الدسوقي» .)٠١ /١(‏ 


.)0٥۸٦/۲( «المجموع»‎ )۸( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة ۰ @ 


0 من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: «والثاني : 
لبن الكلب» والختزيرء والمتولد من أحدهماء وهو نجس بالاتفاق“ . ونقله عنه ابن 
ل )۲( 

ا 

الموافقون على الاتغاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة" . 

3 مستند الاتفاق: حديث أبى هريرة طلبهء» قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» . 

0 وجه الدلالة: أنه يجب غسل الاإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» وإذا كان هذا 
في ولوغه» فما یخرج منه أشد» وکل شيء نجس ما خرج منه من لبن أو غيره» فهو تبح 
لذاته. 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية» والشافعية فى قول" » في الصغير من 
الغنمء إذا رُبيّ بلبن الكلبةء فقالوا بأنه لا يتأثر بذلك. 

وعللوا قولهم بأن لحمه لا يتغير بذلك" . 

وأما المالكية» فهم يخالفون في أصل المسألة» إذ أنهم يقولون: بطهارة 
الكلب“. ولكن المشهور من المذهب عندهم؛ أن الذكاة لا تعمل فيه فيكون ميتة› 

کے (۹) 

وهناك قول عندهم بكراهة أكله فقط” '» واللبن من باب أولى. 

وهذا مبني على طهارته» ولم أجد لهم استدلالا على هذا القول» ولکن يستدل له 
بما یستدلون عليه في طهار ة الکلب» وهو قول الله تعالی : تاوا ا امسن یکم اکرو 


)١(‏ «المجموع» (0۸۸/۲)ء وانظر : «المجموع» »)0۸٦/١(‏ و«تحفة المحتاج» 0 ۸). و«نهاية المحتاج» 
.)٠١۹/۸(‏ وهو يريد بالاتفاق الاتفاق المذهبي والله أعلم؛ إذ أنه قد ذكر حكم لبن مأكول اللحم قبله 
وحكى الإجماع فيه» مما يدل على أنه هنا يريد المذهب» وإلا لما غير المصطلح . 

() «حاشية الروض» .)"١۲/١(‏ (۳) «کشاف القناع» (۱/ )٤( .)۱۸١‏ سبق تخریجه. 

() «المبسوط» /١(‏ ۹٤)ء‏ و«الجوهرة النيرة» .)۱۸١/۲(‏ () «المجموع» .)0۸٦/١(‏ 

(۷) «الجوهرة التيرة“ .)۱۸٦/١(‏ (۸) «مواهب الجليل» .)٠۷١ /١(‏ و«حاشية الدسوقي» )٠١ /١(‏ . 

.)۱۸١/۲( )٤٦/١( «حاشية الصاوي»‎ )٩( 

.)۱۸١/۲( ء)٤1/١( و«حاشية الصاوي»‎ .)۲۳١ /۳( «مواهب الجليل»‎ )١( 


آم له کوچ [الأئدة: الآية ]٤‏ . 

ووجه ذلك حيث أجاز الأكل من صيد الكلب»ء مع آنه قد یکون اکل شيا من 
الصيد» وسال لعابه عليه والقرآن مقدم على آحاد السنة. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق فى لبن الكلب؛ لوجود المخالف فى المسألةه 
وكذا في مسألة المتغذي من لبنه؛ المخالف في المسألة أيضًاء والله تعالی 
أعلم . 


[1é - YY]‏ نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه: 


1 


ق من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: «والثاني : 
لبن الكلب» والخنزير› والمتولد من أحدهماء وهو نجس بالاتفاق» . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والمالكية“) 
الا 

ق مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة طلبه» قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات». 

قا وجه الدلالة: أن النبي بي أمر بغسل ولوغ الكلب» مما يدل على نجاسته» وإذا 
كان ذلك فى الكلب ففى الخنزير من باب أولى؛ إذ أن الخنزير لا يجوز اقتناؤه» وهو 
محرم بنص القرآن» فدل ذلك على نجاسته» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم. 


.)٠۷١ /١( «مواهب الجليل»‎ )1( 

() «المجموع» (0۸۸/۲)» وانظر : «المجموع» .)0۸٦/١(‏ واتحفة المحتاج) (۳۸/۹)» «نهاية المحتاج» 
(01/۸). 

() «يدائع الصنائع» ۳/۷(. () «التاج والإکلیل» (۱۳۲/۱). )٥(‏ «كشاف القناع» .)۱۸١/١(‏ 


(1) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة @ 


]۴٠۵ - ۲۸[‏ وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب: 


على ذلك . 
ل من نقل الإجماع: العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «وقد انعقد الإجماع على وجوب 
غسل الاناء EA‏ 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول 
الاق واا 


7 مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طبه قال رسول الله َة : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات»“ 

وجه الدلالة: أن النبي ية أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسلهء والأمر المطلق 
يدل على الوجوب» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف المالكية في اال و 

قال الباجي: «ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه» 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
]۳١١ - ۲۹[‏ إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب : 


إذا ولغ الكلب في إناءٍ» ثم غسل آثره بالماء سبعًاء ثم بالتراب ثامنة» فقد طهر 
الإناء. 


۳ 


3 من نقل الإجاع: ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 
الكلب» والخنزير»› والهر› سبح مرات بالماء» والثامنة بالتراب؛ فقد طهر» . 
7 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وه قال : قال رسول الله ء4: «طهور 


.)۳۲ /۱( و«تبيین الحقائق»‎ »)1٤/1( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ »)٤۷۲ /١( «البناية»‎ )١( 

(۲) «المنتقى شرح الموطاً» /١(‏ ۷۳)» و«مواهب الجليل» .)١١١ /١(‏ 

)۳( «المجموع» )٤( .)٥۹۸/۲(‏ «المبدع» (۲۳۷/۱). (۵) سبق تخریجه . 

0) «المنتقى شرح الموطاً» »)۷۳/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) «المنتقى شرح الموطأً» .)۷۳/١(‏ (۸) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 


a‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» . 

1 - حدیث عد الله بن مغفل المزني ه۰ قال : قال رسول الله : «(إدا ولغ 
الكلب في الاناء؛ فاغسلوه سبع مرارء وعفروه الثامنة في التراب». 

وجه الدلالة: حيث فيهما الأمر بغسل ولوغ الكلب سبع مرات» وفي الثاني ذكر 
غسله بالتراب في الثامنة» وهو أقصى ما ورد فى المسألة» فمن غسل سبع مرات 
والثامنة بالتراب فقد طهر الإناءء والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف» وهو من باب الإجماع 
على أكثر ما قيل في المسألةء والله تعالى أعلم. 
[1y - ۰]‏ وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا: 


إذا ولغ الكلب في الاناءء فإن الواجب أن يغسل الاناء سبعّاء كل واحدة منهن 
واجبة» وعلى ذلك حكى ابن عبد البر الإجماع. 

. من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا أن جميع 
الغسلات واجب»". 

ذکر کان هذا الكلام في معرض استدلاله للشافعية بوجوب سبع غسلات . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية والحنابلة . 

قا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله بي : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات». 

وجه الدلالة: الأمر بغسل الإناءء والأمر يدل على الوجوب» إلا بقرينة صارفة 
على الصحيح» والله تعالى أعلم. 


ل الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) مسلم كتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب (ح۲۸۰)» .)٠۴١/۱(‏ 

«الاستذكار» .)۲٠۷ /١(‏ وانظر : «المنتقى شرح الموطاً» /١(‏ ۷۳)» و«مواهب الجليل» .)۱۷١ /١(‏ 
(6) «المجموع» .)٥۹۸/۲(‏ () «المبدع» (۱/ ۲۳۷). (1) سبق تخریجة: 

(۷) «المنتقى شرح الموطاً» .)۷۳/١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠۷١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ® 


قال الباجي : «ووجه الندب: آنه حيوان؛ فلم ET‏ 

وغالت الحفية ٠‏ فقالوا: إن الراجت الل حت يغبا على الظن طهارته ولو 
بمرة واحدة. 

وهذا القول ينقض كلام ابن عبد البر السابق» والعجيب أنه ذكر قول أبي حنيفة بعده 
و 

واستدلوا بحديث آبى هريرة طبه - فى أحد ألفاظه - عن النبى بء فى الكلب 
GE e LS SS E A‏ 
النجاسات” . 

وخالف الخنابك فى ارواة ٠‏ وداود أن الواجب الل تمان رات إحدافن 
بالتراب . ۰ 

واستدلوا بلفظ : «وعفروه الثامنة بالتراب» . 

وهذا القول لا ينقض في الحقيقة ؛ لأنه يريد أن الخسلات كلها واجبة على القولين؛ 
من قال بوجوب الثمان والسبع» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


[۳١ - ۲1‏ غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء: 


إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء» فإنه لا يغسل بنفس الماء المولوغ فيه. 
ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول في سياق استدلاله للشافعية : 


(۱) «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ ۷۴). 

.)۴۲/١( واتبيين الحقائق»‎ »)1٤ /١( و«بدائع الصنائم‎ »)٩۳ /١( «المہسوط»‎ )۲( 

(۳) «الاستذکار» (۱/ ۲۰۷). 

() الدارقطني كتاب الطهارةء باب ولوغ الكلب في الاناءء (ح۳١)٠(۱/ »)٠١‏ «سنن البيهقي الكبرى» جماع 
أبواب ما يفسد الماء» باب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات» (ح١۷١۱)» »)۲٤٠١/١(‏ وضعفه» 
وكذلك ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» .)٥١ /١(‏ 

.)94۸/۲( و«المجموع»‎ .)٩۹۳ /۱( «المہسوط)‎ )٥( 

(7) «المجموع» (۲/ 0۹۸)ء و«المبدع» (۲۴۷/۱). 

(۷) «المجموع» (9۹۸/۲). (۸) سبق تخریجه . 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


«واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الاناء بذلك الماء - أي: الماء الذي ولغ 
ا e‏ 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والشافعية إذا انفصلت 
متغيرة"» والحنابلة على الصحيح” . 

لا مستند الإجاع: حديث ابي هريرة وليه » قال: قال رسول الله ي : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات» . 

ل وجه الدلالة: أن النبي ية أمر بالإراقة» وذلك يدل على عدم جواز الانتفاع به» 
مع الحاجة لذلك» فدل على نجاسة هذا الماءء والماء النجس لا يغسل به الإناء؛ لأنه 
سینجسه» والله تعالی أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف هنا مالك في رواية عنه» فقال بجواز غسل هذا الإناء 
AA‏ 

وقالوا بهذا القول» بناء على القول بأن الغسل للتعبد لا للنجاسة» وهو المشهور من 
مذهب المالكية» فالماء طاهر عندهم» والغسل للتعبد فقط . 

وقياس قول رواية عند الحنابلة هو هذا القول» فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب» 
إلا آنه يخ تىد 

وخالف الشافعية فيما إذا انفصلت الغسالة غير متغيرة» فلديهم قول بأنها طاهرة . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


[۳٣۹ - ۲[ l1‏ غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال: 


إذا ولغ الكلب في الاناء» فإنه يجب غسله عند الاستعمال» آما إذا لم يرد استعماله 


(۱) «الاستذكار» »)۲٠٠٦/١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۱۷١/١(‏ 

(۲) «بدائع الصنائم» .)٠١/١(‏ (۴) «المجموع» .)٦٠۳/۲(‏ 

 .)۳٠١/١( «الفروع» (۱/ ١۲۳)ء و«اللإنصاف»‎ )٤( 

.)۲۳٤/۱( مسلم کتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب»› (ح۲۷۹)ء‎ )٥( 

0) «مواهب الجليل» .)۱۷١/١(‏ (۷) «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۷۷). 
(۸) «الفروع» (۱/ »)۲۳١‏ و«الإنصاف» .)۳۱١/۱(‏ () «المجموع» .)٦٠۳/۲(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسه @ 


فلا يجب . 
ل1 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ في سياق استدلاله للشافعية: «وقد 
أجمعوا أنه لا يلزم غسله» إلا عند الاستعمال»“. 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والشافعية"» 
والحنابلة على الصحيح“ . 

3 مستند الإجاع: أن الغسل للاناء واجب لنجاسة سؤر الكلب» فلم يجب الغسل» 
إلا عند إرادة الاستعمال لذلك الإناءء وإلا لوجب قتل كل الكلاب؛ نظرًا لما تحمله 
من نجاسة» وهذا لا يقول به أحد» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف قي المسألة: خالف المالكية هنا أيضًاء في قول لهم فقالوا: بل يجب 
عند الولوغ . 

واستدلوا: بأن الخسل تعبد» كما هو المشهور عندهم» وسبق ذكره» فيجب عند 
الولوغ؛ لأن العبادة لا تؤخر" . 

وهو قياس قول رواية عند الحنابلة أيضًاء فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب - سبقت 
٠‏ الإشارة لها - إلا أنه يغخسل تعبا . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]۳۷١ - ۲۳1‏ طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب : 


إذا غسل أثر الكلب بالماء سبعًاء وعُفر بالثامنة فإنه يطهر» وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 


(1) «الاستذ كار .)۲٠۷ /١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۱۷۸/١(‏ (۲) «بدائع الصنائم» .)٦٤/١(‏ 

(۴) «المجموع» »)1٠1/۲(‏ و«أسنى المطالب» .)۲۲/١(‏ 

() «الفروع /١(‏ ١۴٠)ء‏ و«الإنصاف» /١(‏ ١٠۳)ء‏ ولم أجد لهم تصريحًا إلا أنه بناء على قول المذهب عندهم 
أن الغخسل ليس تعبدًا. 

.)۱۷۸/١( «مواهب الجلیل»‎ )0( .)۱۷۸/۱١( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 

.)۳٠١/۱( و«اللإنصاف»‎ »)۲۳١ /۱( «الفروع»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الكلب» والخنزير» والهر» سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب؛ فقد طهر . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" ٠‏ والمالكية"» 
NAS‏ 

مستند الإجماع: حديث عبد الله بن مغفل» أن رسول الله ئي قال: «إذا ولغ 
الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب» . 

3 وجه الدلالة: أن النبي يي أمر بغسل الاناء سبع مرات وتعفيره بالتراب» فمن 
فعل ذلك سبعًاء وعفر بالتراب ثامنة» فقد استكمل التطهير . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]۳۷١ - ۴١[ 7‏ غسل الإناء من أثر الكلب غانيًا غير واجب: 
إذا ولغ الكلب في الاناءء فإنه يجب غسله سبعًاء وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع . 
3 من نقل الإجاع: الكاساني (۸۷ھ) حیث قول : «وفي بعضها - الروايات کی 
«اوعفروا الثامنة بالتراب» ٠‏ وذلك غير واجب بالإجماع» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة» وابن عباس» وعروة 
ابن الزبير» وطاوس» وعمرو بن دينار» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
E N‏ والشافعة" والحنابلة على الصحيح من 
ال و و 

قا مستند الإجماع: حديث أبي هريرة وه قال : قال عليه الصلاة والسلام: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» أولاهن بالتراب»'. 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ (۲) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۷). 


(۳) «مواهب الجليل» /١(‏ ١۷٠)ء‏ وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب» ولكن لا يعتبر هذا مخالمًا لمسألتنا. 
(6) «المجموع» )٥( .)٥۹۸/۲(‏ «المغني» (۷۳/۱). )٦0(‏ سبق تخریجه . 
(۷) سبق تخریجه . () «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۷) . (4) «المجموع» (0۹۸/۲). 


)٠(‏ «التاج والاكليل؛ .)٠٠۳ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)٠۷١ /١(‏ وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب» ولكن 
لا يعتبر هذا مخالمًا لمسألتنا. 

() «المجموع» (9۹۸/۲). )١١(‏ «المغني» (١/۷۳)ء‏ و«المبدع» (1/ ). و«الإنصاف» (۱/ .)٠١‏ 

(۳) «المحلی» )۱٤( .)۱۲١/١(‏ سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


3 وجه الدلالة: أن النبى ية أمر بالغسل سبعًاء وأن تكون أولاهن بالتراب» فدل 
على وجوب السبع E E E A OA E‏ 
أن اله هكون الف ف ا ا 

الخلاف في المسألة: خالف الحسن» والحنابلة في رواية“» اغى 5او : 

واستدلوا بحديث عبد الله بن مغفل» أن رسول الله َة قال: «إذا ولغ الكلب في 
الاناء فاغسلوه سبع مرات › وعفروه الثامنة بالتراب». 

وأجاب عنه ابن قدامة» بأنه: «يحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة؛ لاأنه 
وإن وجد مع إحدى الغسلات› فهو جنس آخر٬‏ فيجمع بين ا 
0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
[۳ - ۳۷۲] طهارة أثر الخنزير بالخسل سبعًا : 
إذا عسل أثر الخنزير بالماء سبعًاء وعُفر بالثامنة بالتراب» فإنه يطهر» وقد حكى ابن 
حزم الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر 
الكلب» والخنزير» والهر» سبع مرات بالماء» والثامنة بالتراب؛ فقد طهر» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية ' 
E‏ الا ر 


7 


() «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۷). () «البحر الرائق» .)۱١١/١(‏ 

(۳) «آسنی المطالب» (۲۱/۱)» و«مغني المحتاج» (۲۳۹/۱). 

() «المغني» «(YT/1)‏ و«المبدع» ۷0 ). و« الانصاف) (۱۰/۱). 

(9) «المجموع» (0۹۸/۲)» و«المبدع» (۱/ ۲۳۷). (1) سبق تخریجه . 

(۷) «المخني» (۷۳/۱). (۸) «مراتب الإجماع» )٤٩(‏ . 
(4) «المبسوط (١/۸٤)ء‏ و«تبيين الحقائق» »)۳١ /١(‏ و«البحر الرائق» .)٠۳١١ /١(‏ 

(1۰) «التاج والاکلیل» (۱/ .)۲٥۸۰۲۵۷‏ و« منح الجليل» .)۷٦/١(‏ 

.)۲٠/١( «الأم» (١/۱۹)ء و«المجموع» (۲/٤٠٠)ء و«أسنى المطالب»‎ )۱١( 

)۳( «الفروع» (1/ ). والاإنصاف»› (۱/ .)۱١‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 
3 مستند الإجماع: حديث عبد الله بن مغفلء أن رسول الله كيه قال : «إذا ولغ 
الكلب 9 الاناء فاغسلوه سبح مرات› وعفروه الثامنة ا 
7 وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب» وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ 
فيقاس عليه 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. ‏ 
[vr - ۳11] E‏ عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة: 
إذا ولغ الهر فى الإآناء» فإن غسله لا يجب. 


من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فإن ظاهره" يقتضي وجوب 
غسل الإناء من ولوغ الهرة» ولا يجب ذلك بالإجماع»*" 

. 0 وافق على هذا الإجماع أبو يوسف“» والمالكية“) 

والحنابلة"» وابن حزه" 

E‏ حديث أبي قتادة ويه أن النبي بيا قال في الهرة: «إنها ليست 
بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم» . 

0 وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستهاء ثم وصفها بأنها من 
الطوافين» ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منهاء فهذا يدل على عدم وجوب غسل 
ولوغها؛ لأنها طاهرةء ولأن النبي ية لم يأمر بذلك" . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) يريد حديث أبي هريرة ڪه وى عن النبي بء قال : «يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة) . 
() «المجموع» (١/۲۲۸)ء‏ وانظر: «شرح السنة» (۲/ .)۷١‏ () «المبسوط) .)٥١/١(‏ 

() «المنتقى» »)٦١/١(‏ و«التاج والاکلیل» .)٠٠۹/۱(‏ 

0) «الفروع» )۲١۷/١(‏ مع تصحيحه» «الإنصاف» .)۴٤۳/١(‏ (۷) «المحلى» .)۱۲١/١(‏ 


(۸) أبو داود كتاب الطهارة» باب سؤر الهرةء (ح١٥۷)ء »)۱۹/١(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء 
في سؤر الهرة» (ح4۲)» (0/). وقال: "ٴحديث حسن صحیح '» النسائي کتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة» (ح 1۸( )۱/ 00(« ابن ماجه کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك› 
(ح۳۹۷)» (۱۳۱/۱)» وصححه الألباني في الإرواء (ح۱۷۳) . 

.)٠١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )۹( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة GD‏ 


3 الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف هنا عن أبى هريرةء وابن عمر ويا في إحدى 
الروايتين عنه» وسعید بن المسيب› والحسن› ویحیی بن سعید الأنصاري»› وبي 
حنيفة » ریخا د الک فقالوا بوجوب غسله. 

وكلام ابن حزم السابق» فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة» ويدل على أن هناك من 
خالف في غسل أثر الهر أقل من ذلك» إلا أنه يعني أنه لم يقل أحد بأزيد من ذلك» فهو 
من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» وهذان النقلان عن النووي وابن حزم 
فيهما شيء من التعارض» ولذا ذكرتهما سويًاء» وإِن کانا على مسألتين . 

ولكن ما نقل عن أبي حنيفة ومحمد» فيه قولان؛ بين كراهة سؤر الهر وتحريمه» 
والأصح أنهما يقولان بالكراهة التنريهية فقط» وإن كان هناك من قوى كون قولهما 
التحريمية» إلا أن الأقوى كونه للتنزيه. والناقض لمسألتنا القول بالتحريم» حيث 
معه يجب الغسل . 

وهو قول طاوس وعطاء» إلا أنهما فالا بان غسل ولوغه كالكلب". 

واستدلوا: بحديث أبي هريرة يه عن النبي ية قال : «طهور الاناء إذا ولغ فيه 
الهر غسل مرة». 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[۳۷٤ - ۷1 ٤‏ غسل أثر الهر: 

إذا ولغ الهر في الإناءء وغسل سبعًاء والثامنة بالتراب» فقد طهر الإناء. 


الكلب» والخنزيرء والهر» سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب؛ فقد طهر . 


(1) «مشكل الآثار» للطحاوي (۳/ 1۷)ء و«المبسوط» »)١١/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)٠١ /١(‏ 

(۲) «المبسوط» .)١١/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)٠١/١(‏ (۳) «المحلی» .)۱۲٣/۱(‏ 

)٤(‏ أبوداود كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» (ح۷۲)ء /١(‏ ۱۹) موقوقًاء الترمذي كتاب الطهارةء 
باب ما جاء في سؤر الكلب» (ح4۱)» (۱/ 10۱( البيهقي في «الكبرى» کتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 
(ح٤٠١١)» )۲٤۸/١(‏ موقوفًاء وضعف رفعه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع“ (ح١١١۸)»‏ 
وانظر: «نصب الراية» .)۲٠١ /۱١(‏ 

.)٤١( «مراتب الإجماع»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


وقال أيضًا: «واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر». 

. الوافقون غل ٠‏ وا خان هذا الإجماع الحنفية". والمالكية"» 
والشافعية“» والحنابلة وابن حزم" 

١ e‏ - حديث أبي هريرة طليه» قال: قال رسول الله 4 : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقهء ثم ليغسله سبع مرات» . 

و رواية : «وعفروه الثامنة بالتر اب“ 

3 وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب» فقد طهرء والهر 
نوع من السباع» فمن غسل أثر ولوغه» فقد طهر الإناء من باب أولى» والله أعلم . 

۲ - حديث أبى قتادة وء أن رسول الله ية قال : «إنها ليست بنجس› إنها من 
الطو افين عليكم والطو افات». 

وجه الدلالة: أن الي 6 ية وصف الهرة بما يوصف به الأطفال» وأنها ليست 
بنجس» فإذا ولغت في الإناءء TT‏ ا ر ا ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 
[۲۸ - ۳۷۵] نجاسة القيح: 

القيح الذي يخرج من الإنسان نجس» وقد نفى النووي الخلاف في ذلك . 

ل من نقل نفي الخلاف: النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول: «القيح نجس بلا 
اف 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤7(‏ وسأحمل العبارة الثانية المطلقة على العبارة الأولى المقيدةء وذلك لقرب العهد 
بينهما في الموضع من الكتاب . 

(۲) «المبسوط) »)٥١/١(‏ و«بدائع الصنائع» (۱/). 

.)۲۲١/۱( «المجموع»‎ )٤( .)۱٠۹/۱( و«التاج والاکلیل»‎ »)٦۱/۱( «المنتقی»‎ )۳( 

)0( «(المغني» )1/ ¥۰( و«الفروع) )0۷/1( مع تصحيحه» «الإنصاف» .)۳٤۳ /١(‏ 

() «المحلی» .)۱۲١/۱(‏ (۷) سبق تخریجه . (۸) سبتی تخریجه . 

.)۳٤۳ /١( و«الانصاف»‎ »)۷١ /۱( «المغني»‎ )١( . سبق تخریجه‎ )٩( 

)۱١(‏ «المجموع» (۲/ 0۷۷)ء وقد توصلت لنتيجة بعد بحثي لهذه المسألة وغيرهاء أنه يريد بنفي الخلاف مذهب 
الشافعيةء وقد ناقشت ذلك في التمهيد. 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة ® 


ونقله عنه ابن ا 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع FE OTE‏ 
U IT‏ 

ق مستند نفي الخلاف: أن أصل القيح الدم» لكنه استحال فصار نتتّاء فإذا كان الدم 
نجسًاء فھذا دم فاسد منتن؛ فهو من باب آولی أن یکون نجس . 

3 الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم" وأحمد في رواية عنه") 
وحكي عن الحسن“) فقالوا بطهارة القيح» وحكاه المرداوي عن ابن تيمية . 

واستدل ابن حزم بحديث أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس»''. 

وما کان طاهرًا کله - أي المسلم - فبعضه من باب أولى”''. 

أما الحنابلة؛ فلم يذكروا دليلاء ولكن نقل المرداوي عن ابن تيميةء أنه قال 
بأنه لم يثبت دليل على نجاسته"' مما يعني أنه يستدل بأن الأصل طهارته» ولا ناقل 
عنها. 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف في المسألة غير متحقق»ء لوجود المخالف في 
المسألةء والله تفال اع 


]۳۷١ - ۴۹1‏ نجاسة ماء القروح المتغير: 


ومن عنوان المسألة يتبين أنها مقيدة بالتغير» وضابط ذلك : هو الرائحة» فإن كان له 


(1) «حاشية الروض» .)١۸/١(‏ (9) «بدائع الصنائع» »)۲٤/1(‏ واتبيين الحقائق» .)۸/١(‏ 

(۳) «مواهب الجليل» ›»)٠١٤/١(‏ و«التاج والاکلیل» .)٠٠١٠١١٠۱٤۹/۱(‏ 

() «الفروع) (۱/ ۹۳٥۲)ء‏ «اللإنصاف) (۱/ ٣۳۲)ء‏ (۳۲۸/۱). 

. وخصه بالمسلم‎ )۱۸١/١( مع «المجموع). (0) «المحلى»‎ )٥۷۷ /۲( «المهذب»‎ )٥( 

(۷) «الفروع) .)۲٥۳/۱(‏ «الإنصاف) (۱/ ٣۳۲)ء‏ (۳۲۸/۱). 

(۸) «تبيين الحقائق» )۸/١(‏ . (4) «اللانصاف» (۱/ e)۲‏ (۳۲۸/۱). 

)٠١(‏ البخاري كتاب الخسل»ء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق» (ح۲۸۱)ء »)۱٠۹/۱(‏ مسلم كتاب 
الحیض» باب الدلیل على أن المسلم لا ینجس» (ح۴۷۱)» (۲۸۲/۱). 

(۱۱) «المحلی» .)۱۸۱/۱١(‏ 7 «الانصاف» (۳۲۸/۱) . 


GAT‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمعَا ودراسة 


ء 


رائحة؛ فهو متغيرء وإلا فلا" أو أن يتغير بنجاسة» وقد يطلق عليه صديد . 

ل من نقل الاتفاق: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «ماء القروح المتغير نجس 
بالاتفاق»“ . ونقله عنه ابن قاس . 

0 للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والمالكة"» 
والكاا ع ا 

3 مستند الاتفاق: ١‏ - ماء القروح لا يخرج ويتحلل إلا بعلةء فهو كالقيع" . 

۲ - ولأنه يستحيل ويتجمع في داخل الجسم» ثم يخرج» فهو كغيره مما يخرج من 
الجسم من النجاسات» كالدم والبول ونحوهما'. 

ل الخلاف في المسألة: خالف أحمد في روايةء وابن حزم في القيح» فقالوا: بطهارته 
كما سبق" وهو أشد نتنّا من ماء القروح» فمن باب أولى مخالفتهم هنا. 

أما الحنابلة؛ فلجماعة منهم قول بأن ماء القروح» إن تغير بنجس؛ فهو نجس» وإلا 
فلا" مما يعني طهارة المتغير عندهم» إلا إن تغير بنجاسة: 

وتخريجًا على رواية طهارة القيح؛ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة» كدم ظاهرء أو 
بول ونحوه. 

0 الفقهجة: أن الاتفاق غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


أعلم . 


(۱) «المجموع» (۲/ .)٥۷۷‏ (۲) «اللإنصاف» (۳۲۹/۱). 
)۳( «المصباح المنير» (١۳)ء‏ «المغرب فى ترتيب المعرب» للمطرّزي الحنفي (ص د د)» وانظر: «(مواهب 
الجليل» .)٠٠١/١(‏ 


() «المجموع» (۲/ »)٥۷۷‏ وانظر: «أسنى المطالب» (١/٦۱۷)ء‏ وقد توصلت لنتيجة بعد ذلك» أنه يريد 
بالاتفاق مذهب الشافعية» وقد ناقشت ذلك في التمهيد. 

.)٠١/١( «بدائع الصنائع»‎ )( .)۳١۸/١( «حاشية الروض»‎ )٥( 

(۷) «مواهب الجليل» (۱/١٠٠٠)ء‏ و«التاج والإکلیل» .)٠٠١١١1٤۹/۱(‏ 

)۸( «الفروع» »)۲٤۹/۱(‏ واشرح المنتهی» .)۱١۸/١(‏ 

(4) «المهذب» (۲/ )٥۷۷‏ مع «المجموع». (۱۰) «المجموع» (۲/ 9۷۷). 

.)۳۲۹/۱( في مسألة نجاسة القيح . (۱۳) «اللإنصاف»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


: طهارة سۇر الآدمئ‎ [VY - ٤ [ E 


راا د م طاهر»› سو آء کان سلا أو کافرًا» طاهرًا أو جنبًا» وقد حکی الإجماع 
عدد من العلماء فى هذه المسألة. 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «آما السؤر الطاهر المتفق على 
طهارته؛ فسؤر الآدمي بکل حال» مسلمًا کان أو مشرکاء صغيرًا أو کبیرًاء ذكرًا أو 
اا و ا ا ا ق ال شرف الح : 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين» وبهيمة 
الأنعام». 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «القسم الثاني : طاهر في نفسه» وسؤره» وعرقه» 
وهو ثلاثة اضرب الأول : الآدمى» فهو طاهر› وسؤۇرە طاهر»› سو اء کان مسلمًا ام 
كافرًا» عند عامة أهل العلم» إلا أنه حكي عن النخعي» أنه كره سؤر الحائض» وعن 


جابر بن زید» ل ضا منه)" . 


أبو بكر الحدادي العبادي (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق . . . » أما الطاهر؛ فسؤر الآدمى» وما يؤكل لحمه» ويدخل فيه الجنب 
والحائض والنفساء والكافر» اا ومن دمی فوه» إذا شرب على 
فورهما فإنه نجس . ۰ 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية . 

ل مستند الإجاع: ١‏ - حديث عائشة وا : «كنت أشرب وأنا حائض» فاناوله 
النبي عليه الصلاة والسلام» فيضع فاه على موضع فی . 

7 وجه الدلالة: أن النبي بي يضع فمه في موضع في عائشة وؤًا؛ فهذا يدل على 
طهارة سؤرها؛ إذ لو لم يكن كذلك لما فعله عليه الصلاة والسلام» وهو یدل على 


(1) «بدائع الصنائع“ .)٦٤١٦۳/١(‏ () بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)0٥٦/١(‏ 

(۳) «المغني» (1۹/۱). )٤(‏ «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية» (۱۹/۱). 
)٥(‏ «المجموع» (۲/ .)٥۷۷‏ 

.)٠٤١ /١( »)۴٠٠ح( مسلم كتاب الحيض.» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد‎ )٩( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


طهارة سؤر الحائض وغيرها من باب أولى . 

۲ - أن الآدمي طاهر في ذاته» وسؤره تابع له» ولیس مما يخرج من مخرج 
اا و 

0 الخلاف في المسألة: ذكر ابن نجيم قولا بكراهة سؤر المرأة للرجل والعكس» 
ولكنه برره؛ بأن ذلك إنما هو في الشرب. لا الطهارة“. 

كما ذكر ذلك أيضًا ابن عابدين". وبهذا لا يكون لهذا القول تأثير في مسألتنا. 

وهناك كلام في الحائض وسيأتي في مسألة مستقلة. 

وخالف المالكية في لعاب النائمء فقالوا: إن كان من الفم؛ فطاهر» وإن كان من 
المعدة؛ فينظر: إن كان متغيرًا وفيه نتن؛ فنجس› وإلا طاهر" . 

وقيل: إن كان الرأس على مخدة؛ فاللعاب من الفم» وإلا فمن المعدة؛ فيكون 
2 

ولم یذکروا دلیلاء ولا تعلیلاء إلا أنه يفهم من تقييدهم بالتغير» أنهم يعللون به» 
فاللعاب أو السؤر بعد التغير أصبح نجسًاء كالماء المتغير» والله تعالى أعلم. 

وخالف الحنابلة في رواية”“ في سؤر الكافر» فقالوا: سؤره نجس مطلمًا» وهو 
ظاهر کلام ابن حزم" . 

ولم أجد استدلالا لهم» ويمكن أن يستدل لهم بقوله تعالى: إتمًا المشرذت 


(¥) 


ر 


نجس وهو ما استدل به ابن حزم 
ولديهم رواية أخرى» بأنه إن لابَسَ النجاسة غالبًاء أو تدين بهاء أو كان وثنيًاء أو 
مجوسيًاء أو يأكل الميتة النجسة؛ فسؤره نجس . 
ولم أجد استدلالا لهم على هذه الرواية أيضاء غير أنه هن قيود الروابة يكن القول 
بأن العلة هي خشية أن يكون عليه نجاسة فينقلها“ » والله تعالى أعلم. 


(0) «البحر الرائق» .)۱١١/١(‏ () «حاشية ابن عابدین» (۲۲۲/۱). 
() «مواهب الجليل» .)۹1/١(‏ () «مواهب الجليل» )٥( .)41/١(‏ «الإنصاف» .)٤١/١(‏ 
0 «المحلی» (۱۸۱/۱). (۷) «المحلى» .)۱۸١/١(‏ (۸) «اللإنصاف) (۱/ .)۳٤١‏ 


.)٤١ /۱( «اللإنصاف»‎ )4( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة CD‏ 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق في سؤر الآدمي المسلم غير النائم» لعدم وجود 
المخالف في المسألةء وإلى هذا أشار ابن رشد في حكايته» حيث قيده بالمسلمين› 
ومن عادة الناس في هذا الأمر؛ أنهم يتبادلون الآنية للشربت والاستعمال» من دون نظر 
وتدقيق في السؤر من حيث وجوده وعدمه» والله تعالى أعلم. 

ما سؤر الكافر ؛ فقد ثبت فيه الخلاف» كما سبق» فلا إجماع» وكذلك النائم وقد 
سبق تفصيله» والنوم خلاف الأصل والمعتادء فلا يقدح هذا في الإجماع» والله أعلم. 


٤۱1 3‏ - ۳۷۸] طهارة سؤر الحائض : 
فردت من بعض العلماء بحكاية اللإجماع» التزمت بإفرادها بمسألة مستقلة. 

ل من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠"ه)‏ حيث نقل عنه النووي ذلك فقال بعد 
قوله: «وسؤرها وعرقها - أي الحائض - طاهران»: «وقد نقل ابن جرير إجماع 
المسلمين على هذا»“. ونقله ابن مفلح . 

الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر 
الآدمي بکل حال» مسلمًا کان أو مشرکاء صغيرًا أو کبيرًا» ذكرًا أو أنثى» طاهرًا أو 
نجسًا» حائضًا أو جنبًاء إلا فی حال شرب الخ 


ا 


النووي (۷0ه) حيث يقول عن الحائض : «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله 
متفق عليه» وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذاء ودلائله في الأحاديث 
ال ار هير“ 

أبو بكر الحدادي العبادي (١٠۸ه)‏ حيث يقول : «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق . . . » أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي» وما يؤكل لحمه» ويدخل فيه الجنب 
والحائض والنفساء والكافر» إلا سؤر شارب الخمر» ومن دمي فوه» إذا شرب على 


فورهما فإنه نجس» . 
(۱) «المجموع» .)٥٦١1/۲(‏ (۲) «الفروع» .)۲١۴/۱(‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» .)٠٤١٦۳/١(‏ 0)0 المجموع» (071/۲). 


.)١۹/۱( «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث”“ يدل على أن ريق الحائض طاهرء 
ولا خلاف فيه فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» ولا أعلم فيه 


خلد قا . 
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية". والحنابلة“» وابن 
حزم . 


لا مستند الإجماع: حديث عائشة ياء قالت : «كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله 
النبي ويا فيضع فاه على موضع في فيشرب› وأتعرق الق و ناحا ت فاناوله 
ا 2 3 ي A‏ 
البي ية فيضع فاه على موضع في“ . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ييه كان يضع فاه على موضع في عائشة وبا وهي حائض › 
مما يدل على طهارة سؤرهاء وإلا لم يفعله عليه الصلاة والسلام» أو بيّن وجوب 
الطهارة E‏ 

7 الخلاف في المسألة: خالف النخعى فى سؤر الحائض» وقال بكراهته"“ . 
ورادا بیدا وا س ولعله يقصد التحري.''. 

ولم أجد دليلا لهذا القول. 

والقول الأول ليس مناقضًا لمسألتناء إلا أن يقصد الكراهة التحريمية» وهي تحتاج 
إلى قرينة» ولا توجد» فيبقى القول على التنزيه . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء وأما خلاف 


سؤر مأكول اللحم من الحيوانات طاهر» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على 


7 


)١(‏ يريد حديث عائشة عندما شرب النبي ييه من موضع شربها وهي حائض» وسيأتي في المستند. 

() «نیل الأوطار» .)۳٤۹/۱(‏ (۳) «مواهب الجليل» (۹۱/۱). 
() «الفروع» (۱/ )۲۹٤‏ و«الإنصاف» (۱/ )٥( .)١٤١‏ «المحلی» .)۱۳١/۱(‏ 
0) العرق بعين مفتوحة وراء ساكنة: العظم» «نيل الأوطار» .)۳٤۹/۱(‏ (۷) سبق تخريجه. 

.)1۹/۱( «المغني»‎ )٠١( .)٦۹/۱( «المغني»‎ )٩( .)۳٤۹/۱( «نیل الأوطار»‎ )۸( 


طهارته . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن سؤر ما 
کل لحمه طاهر» ویجوز شربه» والوضوء a‏ 
«المغني»» وابن ا 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «وکل ما یژ کل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر»“» 
قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين. 


ونقله عنه ابن قدامة في 


ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم 
طاه فظن 

الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر 
الآدمى بكل حال. . .» وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيورء إلا الإبل _ 
الجلالةء والبقرة الجلالةء والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه» ولحمه 
طاهر»” . 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة 
الأنعام» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وإن كان طاهرًا - الحيوان - وهو سائر الحيوانات؛ 
فهو - السؤر - طاهر بلا خلاف» . 

أبو بكر الحدادي العبادي (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر 
طاهر بالاتفاق . . . » أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي» وما يؤكل لحمه. ..» وكذا سؤر 
مأكول اللحم طاهر كابنه إلا الإبل الجلالةء وهي تأكل العذرة»“؟. 


.(V*/ (۳) .)۱۳( «اللإجماع»‎ )1( 

(۳) «حاشية الروض» .)١۳/١(‏ () «المحلی» (۱۲۹/۱). 

() «اللإفصاح» /١(‏ ١۲)ء‏ وانظر: «شرح منتهى الارادات» (۱/ »)۱٠۹‏ واشرح غاية المنتهی» .)۲۳۸/١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (١/۳٦١٤٦)ء‏ وانظر: «المبسوط) .)٤۸/١(‏ 

(۷) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (١/١٥0)ء‏ وانظر : «التاج والإكليل» /١(‏ ١۹١۱)ء‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ 
۲(. 

(۸) «المجموع» (۲/ ۷۷٥)ء‏ وانظر: )۲٠١ /١(‏ من «المجموع»» «شرح البهجة .)٤١/١(‏ 

(۹) «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية» (۱۹/۱). 


GD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


الصنعاني (۸۲١ه)‏ حيث يقول: «والحديث” دليل على آن لعاب ما يؤ كل لحمه 
طاهرء قيل : وهو إجماع»" وكلامه هنا عن اللعاب» وهو أصل السؤر» فما يقال في 
السؤر يقال في اللعاب من باب أولى . 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - عمرو بن خارجة وله قال: «خطبنا النبي ية بمنى» وهو 
على راحلته» ولعابها یسیل على کتفي». 

وجه الدلالة: أن لعاب الراحلة كان يسيل على كتف عمرو» والنبي عليه الصلاة 
والسلام يخطب فوقهء ولو كان لعابها نجسًا لأخبره عليه الصلاة والسلام» وما دام أنه 
لم يخبره بذلك دل على الطهارة*» والله تعالى أعلم. 

۲ - البهائم المأكولة اللحم لحمها يؤكل وهو طاهرء وإذا كان كذلك؛ فسؤرها 
اھر من :بات اولي لال سور مرد من لمهم ولخمه اطا 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء وهذا باستثناء 
الجلالة» وهي غير داخلة في مسألتناء نظرًا لأكلها النجاسةء والله تعالى أعلم. 
[۳۸١ - ٤۳[ 1‏ طهارة لبن الآدمي : 

لبن الأدمية طاهرء وهو جزء من الآدمية» وقد حكي الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الغزالي ( 6 ت نقل عنه ا 0 ف 
حکایته الإجماع على طهارة لبن الادمي . 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: البن الآدمي والحيوان المأكول طاهر» بلا 


() يريد حديث عمرو الآتي في المستند. () «سبل السلام» .)٠١ /١(‏ 

(۳) «المحلی» (۱۳۸/۱). 

((0) آحمد (ح١٠۱۷۷)ء »)۱۸١/٤(‏ الترمذي كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث» (ح۲۱۲۱)» 0/ 
٤‏ )» وصححه الألباني (ح١١٠٠).‏ 

.)٦٤١٦۳/١( «بدائع الصنائع»‎ .)٠١/١( «سبل السلام»‎ )٥( 

(۷) بحثت عن عبارته فلم أجدهاء وانظر : «الوسيط» .)٠١١ /١(‏ 

(۸) «المجموع» (۲/ 0۸۷)» وانظر : «السراج الوهاج» للزهري الغمراوي .)۲۳/١(‏ 

(۹) «حاشية الروض» .)۳١۲/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حجمعغا ودراسة @ 


(1) 


نزاع) 

0 الموافقون على الإجاع: را لى هدا الاج الخين وا راه 
E EY‏ 

3 مستند الإجماع: قوله تعالى : ولد رمتا بن ادمه [الإسراء: الآية ٠‏ ۷] . 

3 وجه الدلالة: أن الله تعالی کرم بني آدم» ومن التکریم آنه طاهر في ذاته» ولا 
شك أن غذاءه طاهر» وإلا لأصبح الآدمي غير طاهر به» لآنه هو الذي ينبته» وكل أدمي 
و الف الاد ولا بد» فدل ذلك على طهارة لبن الآدمي› والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الأنماطي من الشافعية في المسألة» وقال بنجاسة 
PEE‏ 

وقال عنه النووي: «وهذا ليس بشيء» بل هو خطاً ظاهر» . 

ولم أجد من تابع على هذا القول» وهو كما قال النووي بأنه خطاً. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» وأما مخالفة 
الأنماطي فهي خطاً أو شذوذ ولا عبرة بمخالفته» والله تعالى أعلم. 

]۳۸١ - ٤٤[‏ طهارة لبن مأكول اللحم: 

لبن ما أكل لحمه من البهائم طاهر» وقد حكي الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول: «القسم الثاني : ما أكل لحمه» 
فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني : طاهرء وهو الريق» والدمع» والعرق» واللبنء 
فهذا لا نعلم فيه خلافا»"" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم» 


کالابل» والبقر› والغنم» والخيل»› والظباء» وغيرها من الصيود وغيرهاء وهذا طاهر 
بنص القرآن» والآحاديث الصحيحة» والإجماع» . 


(1) «الإانصاف» .)۳٤۳/۱(‏ (۲) «المصنف» (۱۹۹/۱). (۳) «تبيين الحقائق» .)٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ «التاج واللإكليل» /١(‏ ١١۳١).ء‏ و«مواهب الجليل» .)۹۳/١(‏ () «المجموع» )۲/ (OAV‏ . 
(0) «المجموع» (۲/ .)٥۸۷‏ )۷( «المغني» (۲/ (A) )٤۹٤‏ «المجموع» (۲/ 0۸۷). 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


ويقول: «وأما اللبن» فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع». ونقله عنه ابن 
ا 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: «لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر» بلا 
نزاع». 

زكريا الأنصاري (١4۲ه)‏ حيث يقول: لا (در) حيوانٍ مباح أكلّه بالدال المهملة 
آي : لبنه لِمَنْ الله تعالی علینا به» بقوله: سمي با فى بطونو& (التحل: الآية ]٠١‏ الآيةء 
وللاجماع»“ . 

قوله: (لا در حيوان) أي لا يشمل الكلام السابقء الذي ذكره في فصل بيان 
النجاسات وإزالتهاء بل هو طاهرء كما هو ظاهر من السياق . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“؛ المالكية وابن 
حزه . 

ا مستند الإجماع: ١‏ - قولہ تعالی: وی لک ف لای لیر شیک با نی بوي ن 
بن فر ودم ا حالصا سابًا سرب @ € راقحل: لآب ٠٠‏ . 

۲ - قولہ تعالی : لن کر ف الام لیب شیک تا ن بوتا ولک ھا مسوم کیہ 
رتا أ 4 ولوسر اک ب 

8 وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على كون اللبن سائعًا للشاربين» وذكره تعالى 
على صيخة المدح» وذلك لا يكون إلا في طاهرء هذا فيما يخص الآية الأولى . 

أما الاي الثانية - وهذا الاستدلال ينطبق أيضًا على الأولى - فقد قال تعالى : 
«سقيد» ولا يسقينا الله تعالى إلا طاهرًا حلالاء وله الحمد والمنة“. 

0 الڼټيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


أعلم . 


.)١٤۳ /١( «الإنصاف»‎ )۳( .)۳٦۲/۱( «حاشية الروض»‎ )١( .)۱١١/١( «روضة الطالبين؛‎ )( 
.)٤۸/١( «المبسوط»‎ )٥( .)٤٤/١( شرح البهجة»‎ )( 

() «التاج والإكليل» /١(‏ ١١١)ء‏ و«حاشية الجمل» .)۱۷١/١(‏ (۷) «المحلی» (۱۸۱/۱). 
() «منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري /١(‏ ۱۷۷) مع «حاشية الجمل». 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة e)‏ 


٤٥[‏ - ۳۸۲] طهارة بيض مأكول اللحم: 

البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم» حكمه أنه طاهر. 

وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم» في حال الحياة» وإلا فلا بد أن يكون متصابًا 
حتی پحکم بطهارته'. 


3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «البيض من مأكول اللحم طاهر 
بالإجماع» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع EI‏ 
وا 5 ا 

مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم» وهو طاهر بلا 
شك» والبيض ناتج عنه» فتكون طاهرة مباحة الأكل"» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في هذه المسألةء والله 
تعالى أعلم. 
٤1[‏ - ۳۸۲] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره: 

صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه» وهو طاهر بالإجماع . 

ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما: 

١‏ - أن يكون من حيوان مأكول اللحم» كما هو ظاهر من العنوان. 

EE EC 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الانتفاع 
بأشعارهاء وأوبارهاء وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي 2 E E‏ 


(۱) انظر: «المحلى» »)٩١ /١(‏ و«شرح البهجة» للأنصاري .)٤٤/١(‏ (۲) «المجموع» .)٥۷٤/۲(‏ 
(۳) «المبسوط» »)۲۸/۲١(‏ و«بدائع الصنائع» (/ ۳(. 

() «الذخيرة» /١(‏ ۱۸۷)ء و«التاج والإكليل» (١/۱۲۹)ء‏ و«مواهب الجليل» .)۹١۱/١(‏ 

.)٩١ /٦( «المحلى»‎ )0 .)۹٤/١( و«الإنصاف»‎ »)١٠١ /١( «الفروع»‎ )٥( 
.)٥۲ /۷( و«التمهید»‎ )۲۹٦/۱( «المجموع»‎ (A) .)۱۸۷ /۱( ٠ة «الذخیر‎ )۷( 

(4) «الاجماع» (٩۱)ء‏ و«الأوسط» (۲/ ۲۷۳). 


CD‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


(0 
حجر . 


إمام الحرمين الجويني (۸٥٤ه)‏ حيث يقول: «و كان القياس نجاسته» كسائر أجزاء 
الحيوان المنفصلة في الحياة» ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها 
في ملابس الخلق» ومفارشهم». نقله عنه النووي . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «ولاإجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه 
طاهر» . 

ويقول أيضًا: «وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاةء وهى حية حلال»“. 

ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الشعرء إذا قطع من الحی؛ أنه 
طاهی . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأيضًا؛ فإن الأصل كونها - شعر الميتة - طاهرة 
قبل الموت بإجماع»”. 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول : «إذا جز شعر» أو صوف» أو وبر من مأكول اللحم؛ 
فهو طاهر بنص القرآن» وإجماع الأمة». 
من اكول اللحم في الحياة» والصوف» والوبر» والريش؛ فكلها طاهرة 

(A) 

.  »عامجإلاب‎ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فلما اتف العلماء على أن الشعر والصوف» إذا جز 
من الحيوان» كان حلالا طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللح». 

ابن مفلح (۳١۷ه)‏ حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول: (كجزه..؛ 
إجماغًا»'. 

قال المرداوي معلقًا على ذلك: «أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا)؛ أن 


() «فتح الباري» (۲۷۲/۱). () «المجموع» (۲۹۹/۱). (۳) «التمهید» (۷/ .)۲۲١‏ 
() «التمهید» (۹/ )٥( .)٥۲‏ «بداية المجتهد» .)١۱١۸/١(‏ 

((0) «التفسیر“ ۱١۲ /۱١(‏ )ق (١۱/٥٥٠)۔‏ (۷) «المجموع» (۲۹1/۱). 

(۸) «روضة الطالبين» .)١١١/١(‏ () «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۹۸). 


.)۱١۸/۱( «الفروع»‎ )۰( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة ۱ @ 


الإجماع عائد إلى شعر الحيوان الطاهرء الذي لا يؤكلء وليس الأمر كذلك» وإنما 
الإجماع عائد إلى شعر الحيوان المأكول». 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «فإن الأصل كونها - شعر الميتة - طاهرة قبل 
الموت بإجماع»" . 

ابن حجر الهیتمى (٤۹۷ه)‏ حيث يقول: «إلا شعر المأكول؛ فطاهر إجماعاء وكذا 
الو ال ا سواء أنتف» آم جر أم تنائر" . 

الشربینی (۹۷۷ه) حيث يقول: «إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر 
ااا ولو ت میا ار ا : 

ونقل عنه هذه العبارة البجيرمي بنصها في «حاشيته على شرح الخطيب» 

الرملي (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: إلا شعر المأكول؛ فطاهر بالإجماع في 
ا وو و 

لا مستند الإجاع: قوله تعالى: وين أصوفِهًا بارا وأشعارماً أثا ومع 
جنه [التحل: الآية ]۸٠‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكرها في سياق النعمء التي يسديها للبشر» ووصفها 
تعالى بأنها «إأتتًا وسَعًا4. ولم يكن يقل ذلك لولا أنها غير مباحة الاستعمالء 
وطاهرة. 

يقول الامام القرطبي : «أذن الله تعالى بالانتفاع بصوف الغنم» ووبر الإبل» وشعر 
المعز» كما أذن في الأعظم› روا ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


[۳۸١ - ٤۷[ 1‏ العضو المنقصل من الحيوان الحي نجس : 


الإجماع على ذلك. 


(0) 


ٌ 
1 


.)١٠١/١( «تحفة المحتاج»‎ )۳( .)١١١ /١( «البحر الرائق»‎ )۲( .)٠٠۸/١( «تصحيح الفروع»‎ )١( 
.)°1/1( )( .)۲۴١ /۱( «مغني المحتاج»‎ )٤( 
. تراث‎ )۱٩۱/۱١( »)۱٥٤/۱۰( «تفسیر القرطبي»‎ )۷( .)١٤١١۲٤١ /١( «نهاية المحتاج»‎ )( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


0 من نقل الإجماع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد 
الآتي في المستند: «والعمل على هذا عند أهل العلم». ونقله عنه النووي . 

الكاساني (۸۷ه) حيث يقول: «وإن كان المبان جز٤ًا‏ فيه دم» كاليد والأذن 
والأنف ونحوهاء فهو نجس بالإاجماع» . ونقله ابن نجیم عنه ۰ وان عابدیں. 

النووي (۷ه) حيث يقول: «العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام 
البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسنٌ بالإجماع»”. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأيضًا؛ فلو كان الشعر ج۶ا من الحيوان» لما 
أبيح أخذه في حال الحياة» فإن النبي ييه سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف 
الخنم؟ فقال: «ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو داود وغيره"» وهذا 
متفق عليه بین العلماء" . ونقله عنه ابن قاس . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية''. 

Ee‏ ا واقد الليثي طبه قال: قدم النبي بي المدينة وهم 
ا سنمة الإبلء ويقطعون أليات الغنم» فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية 

OT 


فهو ميتة) 
قا وجه الدلالة: أن النبي ية وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة» وهذا 


(۱) «سنن الترمذي» (۲۱۹/۲). )۲( «المجموع» (۲/ .)0۸١‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» ۲0 وانظر: «حاشية ابن عابدين» .)۲٠۷/١(‏ 
() «البحر الرائق» .)١١۳/١(‏ () «حاشية ابن عابدین» .)۲۰۷/١(‏ 


() «المجموع» 9 ۸). وانظر: «السراج الوهاج» للزهري الغمراوي .)۲۳/١(‏ 

(۷) سيأتي تخريجه في المستند. 

(۸) «مجموع الفتاوی» (۹۸/۲۱)ء وانظر : «المخني» (۱/ »)4٩‏ و«(كشاف القناع» )٥۷ /١(‏ . 

(4) «حاشية الروض» )٠( .)١١٤١/١(‏ «مواهب الجليل» .)٠٠١/١(‏ 

() جببته جبًاء أي : قطعتهء «المصباح» .)۳٤(‏ 

(۱۲) أحمد (ح۲۱۹۰۳۳)ء (١/۲۱۸)ء‏ أبو داود كتاب الأطعمةء باب في صيد قطع منه دم» کک ۳/ 
١؛؛ء)‏ الترمذي كتاب الصيد» باب ما قطع من الحي فهو میت .)۲۱١/( »)۱٤۸١(‏ وقال: "و 
حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث زید د بن أسلم" > ابن ماجه كتاب الأطعمةء E‏ 
البهيمة وهي حية» (ح۳۲۱۹۳)» (۲/ .)٠١۷١‏ وصححه الألباني (ح۲٥٦٥٠).‏ 


يدل على مسألتنا بالمطابقة" . 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألةء والله أعلم . 


[۸ - ۳۸۵] طهارة المسلم حيًا: 

المسلم إذا كان حيًاء فإنه طاهر بإجماع العلماء. 

من نقل الإجاع: النووي (١۷ه)‏ حيث يقول : «هذا اا آل عظيم في 
طهارة المسلم حبًا ومينّاء فأما الحى؛ فطاهر بإجماع المسلمين»”". 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «وحديث الباب““ أصل في طهارة المسلم حي 
ومیتًا› ما الحى؛ فإجماع» . 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع O A‏ 
واا وان حزہ. 

3 مستند الإجماع: حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله َة لقيه في بعض طرق 
المدينة وهو جنب» قال: فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال : «أین كنت يا أا 
هريرة؟) قال: يا رسول الله كنت جنبًاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة»ء 
فقال: «سبحان الله إن المؤمن ا 

0 وجه الدلالة: قول النبى كَية: «إن المؤمن لا ينجس»› فإدا هو طاهر بدليل 
E‏ ا 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


ا 41 - ]۳۸١‏ طهارة بدن الجنب: 


إذا أجنب المسلم» فإن بدنه طاهر بالإجماع» حكاه عدد من أهل العلم . 
0 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ إذْ نقل عنه النووي حكايته للإجماع في 


(۱) «المجموع» (۲/ »)٥۸١‏ و«سبل السلام» .)۳۸/١(‏ (۲) حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه. 


(۳) شرح مسلم» )٤( .)٦٦/٤(‏ حديث أبي هريرة سيتي تخريجه. 


.)۹۹/۱( «مواهب الجلیل»‎ )۷( .)٤۷/١( «المبسوط)‎ )( .)۳٦/١( «نيل الأوطار»‎ )٥( 
. «المغني» (۱/ ۲۸۰). (4) «المحلی» (۱۳۹/۱). (۱۰) سبق تخریجه‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


r, 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض› 
والنفساء» وعرقهم طاهرء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء». 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهرّ 
وعرقه طاهرّ» والثوبًّ الذي يكون فيه عرفّه طاهر» ولو سقط الجنب في دهن» أو 
مائع؛ لم ينجسه» بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي 
E O TS‏ 

ويقول: «وأيضًا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع». 

ويقول: ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلا؛ لم يقدح في صحة 
OE‏ 

ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول: «وبدن الجنب طاهر بالإجماع» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية“» وابن 
حزم . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث أبي هريرة طله» أن رسول الله ية لقيه في بعض 
طرق المدينة وهو جنب» قال : فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال: «أين كنت يا 
آبا هريرة؟» قال: يا رسول الله كنت جنًاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. 
فقال: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس)''. 

۲ - حديث ابن عباس ويا أن النبي بي قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضاً منهاء 
فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب» فقال: «الماء لا يجنب»'. 


(1) «المجموع» .)۱۷١/۲(‏ (۲) «المجموع» .)۱۷١/۲(‏ )۳( «(مجموع الفتاوی» .)٥۸/۲۱١(‏ 

() «مجموع الفتاوی» (۲۱/ )٥( .)٦۷‏ «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 1۹). 

(0) «حاشية الروض» /١(‏ ۸۳). (۷) «المبسوط» .)۷١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .)1۷/١(.)٦۳/١(‏ 
(۸) «المدونة» (۱/ ۱۳۲)» و( مواهب الجليل» .)٥١ /١(‏ 

(۹) «المحلى» .)۱۳١/١(‏ وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى. 

. سبتی تخریجه‎ )۱١( 

»)۱۸/١( أحمد (ح۰۲۲٥۲)» (۱۲۹/7)ء آبو داود كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب» (ح1۸)ء‎ )۱١( 


التر مذي كتاب الطهارةء باب ما جاء في الرخصة في ذلك (ح٥1)»‏ (4/1). وقال: حسن صحیح » = 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة e‏ 


ل وجه الدلالة: في كلا النصين «إن المؤمن لا ينحس»ء و«الماء لا يجنب»)ء دلالة 
على أن الجنابة شىء معنوي لا حسى» وأن المؤمن طاهر في ذاته» ولو كان على 
انآو کات المرأة حا ٠‏ ۰ 

0 الخلاف في المسألة: قال النووي: «حكى أصحابنا عن أبي يوسف. أن بدن 
الغا تخ لر أا ت ما ج وها ا اه غ فإن صح 
فهو محجوج بالإاجماع»» وذكره عنه في «المغني»"» و«الشرح الكبير“““ في بدن 
الجنب أيضًا. 

وقد ذكره البابرتي كذلك في الجنب» قياسًا على قوله في الحائض › وضعف القول 
ا ن ا ی ی ی 
قوي کلام النووي السابق. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود خلاف أبي يوسف» وهو يعد علمًا 
د الخفةة أنه الزواية أو القرل عند المذاهب الأ خرى» ولا يخلو من آتاع لقي 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


3 [۵۰ - ۳۸۷] طهارة بدن الحائض : 


إذا حاضت المرأة» فإن حكم بدنها لا يتغير» فهو طاهر بالإجماع . 

لا من نقل الإجاع: ابن جریر (١٣۳ه)‏ حيث نقل عنه ابن مفلے"» والبھوت" 
حكايته للإاجماع في المسألة. 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ نقل عنه النووي حكايته لإلإجماع في المسألة" . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض› 
والنفساء» وعرقهم طا وا اف فون الا 
= ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأةء (ح٠۳۷)ء »)١١١/١(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (ح۱۹۲۷). 


(۱) «المغني» (۱/ .)۲۸١‏ (۲) «المجموع» .(YAYT /1) (T) .)۱۷١/۲(‏ 
(6) لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي )٥( .)۱١۹/۲(‏ «العناية» .)۱١۸/١(‏ 
0( «الفروع» .)۲١٤/۱(‏ (۷) «کشاف القناع» .)۲١٠/١(‏ )۸( «المجموع» .)۱۷١/۲(‏ 


)4( «المجموع» (۷1/۲(). 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهرٌ 
وعرقه طاهرّ» والثوبَ الذي يكون فيه عرفّه طاهرٌ» ولو سقط الجنب في دهن» أو 
مائع؛ لم ينجسه» بلا نزاع بين الأئمةء وكذلك الحائض عرقها طاهر» وثوبها الذي 
یکون فيه عرقها طاهر». 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والمالكية" 
حزم . 

3 مستند الإجماع: حديث أسماء بنت ابي بکر اء تقول رسال زول الله ا 
عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال : : تنه ثم تقرضه a SE‏ 

فه). 

A"‏ : أن النبي اة مر الحائض بغسل دم e‏ ولم يأمرها 
بغسل الثوب کله" مع أنه لا بد من إصابته بشيء من السؤر والعرق» ومع ذلك لم 
يأمرهاء» فدل على أنه طاهر» ومن باب أولى أن يكون البدن طاهرًا. 

3 الخلاف في المسألة: يجري في مسألتنا هذه ما قيل في بدن الجنب» من حكاية 
خلاف أبي يوسف» وهو في مسألتنا هذه آکد. 

0 الزقهجة: أن اللإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
[۵۱ - ۳۸۸] الجنب والحائض إذا مس ماء قليأا فهو باقي على طهارته: 


إذا غمس الجنب أو الحائض اليد في ماء قليل» فإن الماء باق على طهارته» وحكي 
الإجماع على ذلك" . 

3 من نقل الإجاع: ابن هبيرة (١٠١٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن الجنب»ء 
والحائض› والمشرك› إذا غمس كل واحد منهم يده في إناءء فيه ماء قلیل ؛ فان الماء 
باق على طهار ته“ . 


[Il 


(۱) «مجموع الفتاوی» )١( .)٥۸/۲۱(‏ «المبسوط (١/١۷)ء‏ و«بدائع الصنائم» (١/1۳)ء(۱/‏ 1۷). 

7 «المنتقى» )٤( .)۱١١/١(‏ «المحلى“ (١/١١۱)ء‏ وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى . 
(0) سبق تخریجه. () «الأم» للشافعي (۱/ ۳۳). 
(۷) وهذا بشرط أن لا ينوي الجنب الاغتسالء والحائض قبل أن ينقطع دمهاء ودون نية الاغتسال. 

(۸) «الإفصاح» (۱/ »)۲٣‏ وانظر: «المخني» .)۲۸١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة © 


7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس 
لخا PS NS‏ ا زه 

3 مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري وله أن رسول الله ياي قال : «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

وجه الدلالة: آنه عليه الصلاة والسلام عم ولم يخص» فلا يحل تخصيص ماء 
بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن» فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع". 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة» فيما إذا أدخل يده لغير حاجة» 
وا د ی غ : ا ا 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف 
في المسألة» أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق» والله تعالى أعلم . 
[۵۲ - ۳۸۹] طهارة عرق الجنب وسؤره: 


إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته» وحكي الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن 
ا ا 0 دل اا و و ا 
والتؤري"'. 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب» 


0 


() «فتح القدير» /١(‏ ۸۷). 
(۲) «شرح الخرشي» »)۷٤/١‏ حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع اللحدث . 


(۳) «المجموع» .)۲٠١/۱(‏ 0) «المحلی» (۱/ ۱۸۲). (0) سبق تخریجه . 

(0) «المحلی» (۱۸۲/۱). (۷) «فتح القدير» .)۸۷/١(‏ (۸) «فتح القدیر» (۱/ ۸۷). 
(۹) هكذا في النسخة التي بين يدي . )١(‏ «اللإجماع» .)٠١(‏ 
)١(‏ «المغني» (۱/ ۲۸۰). )۱١(‏ «المجموع» .)١۷١/۲(‏ 


(۱۳) «الاستذ کار» (۱/ ۲۹۹)ء وانظر : «المدونة» .)١۲١ /١(‏ و«مواهب الجليل» )٥۲ /١(‏ وقد نفى الخلاف في 
المسألة» «شرح الخرشي» .)٦١/١(‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


البغوي (١٠١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض»''. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: «ثبت ذلك عن ابن 
عمر» وابن عباس» وعائشة ون وغيرهم من الفقهاء. . . » وكل ذلك قول مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا بحفظ عن غيرهم خلافهي» . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض»› 


والنفساء» وعرقهم طاهر»› وهذا لا خلاف فيه بین اللا 


ويقول أيضًا: «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله متفق عليه» وقد نقل ابن جرير 
إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة»/ . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهر» 
وعرقه طاهرء والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر» ولو سقط الجنب في دهن» أو مائع 
لم ينجسه» بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه 
عرقها طاهر» . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع عائشة» وابن عمر» وابن عباس 
ووا » والحسن» وابن جبير» وعطاء؛ مكحول» والشعبي» والنخعي والحنفية) 
و ع 

3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة ل أن رسول الله ية لقيه في بعض 
طرق المدينة وهو جنب» قال: فانخنست منه فاغتسلت» ثم جئت؛ فقال: «آین كنت يا 
أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله كنت جبًا» فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. 
فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه“ . 

۲ - حديث ابن عباس ويا أن النبي بي قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضا منهاء 
فقالت : إني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال: «الماء لا يجنب ''. 


3 وجه الدلالة : فى كلا النصين «إن المؤمن لا ينجس»ء و«الماء لا يجنب)» دلالة 


(۱) شرح السنة» (۲/ .)١‏ () «المغني» (۱/ ۲۸۰). )۳( «المجموع» .)۱۷١/۲(‏ 
)٤(‏ «المجموع» )٥( .)٥٦١1/۲(‏ «مجموع الفتاوى» .)0۸/۲١(‏ () «المصنف» .)۲٠۱۸/١(‏ 
(۷) «المبسوط)» »)۷١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .(WV/0 OTD‏ (۸) «المحلی» (۱۳۹/۱). 


)٩(‏ سبق تخریجه. (۱۰) سبق تخریجه. 


على أن الجنابة شيءَ معنوي 5 حسي » وأن المؤمن طاهر في ذاته» ولو کان على 
جنابة» أو كانت المرأة حائضًاء إذ أن الانسان لا يخلو من تعرق فى أعضائه» وقد 
ينتقل شيء من السؤر إلى القصعة» ومع ذلك لم يمنع عليه الصلاة والسلام من الوضوء 
ھا و 

3 الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة تبع اة كن التب وفك سق 
مستقلا فى هذه المسألة عند الحنفيةء إلا بالموافقة. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق» لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة» والله 
تعالی أعلم . 
[۵۴ - ۳۹۰] طهارة عرق الحائض : 

إذا حاضت المرأة» فإن عرقها وسؤرها طاهر» وقد حكى عدد من العلماء الإجماع 
ا 

من نقل الإجاع: ابن جریر (۰٣۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي ذلك» فقال بعد 
قوله: «وسؤرها وعرقها - أي الحائض - طاهران»: «وقد نقل ابن جرير إجماع 
المسلمين على هذا“ . ونقله ابن مفلح" . 

ی و ا ی اروا ا ا 
وکال ااا وله عد ان قدا و لوو 


ابن عبد البر (1۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فلا خلاف بين العلماء فى طهارة عرق الجنب» 
AM se‏ 

وعرق الحائض»” . 
البغوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على طهارة عرق الجنب واا 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: ثبت ذلك عن ابن 


.)۲١٤/۱( «الفروع»‎ (۳) .)٥٦1/۲( «المجموع»‎ )( .(A* /١( «المغني»‎ )1( 


() هكذا في النسخة التي بين يدي . () «اللإجماع» .)٠١(‏ 
() «المغني» (۱/ ۲۸۰). (۷) «المجموع)٤ .)۱۷١/۲(‏ 


(۸) «الاستذكار» /١(‏ ۲۹۹)ء وانظر: «المدونة» )٩( .)١١١/١(‏ «شرح السنة» (۲/ .)١١‏ 


€ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


عمر» وابن عباس» وعائشة و وغيرهم من الفقهاءء وقالت عائشة: عرق الحائض 
طاهر» وكل ذلك قول مالك» والشافعيء وأصحاب الرأي» ولا يحفظ عن غيرهم 
2 


خلافهم» 
النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب» والحائض»› 


والنفساء وعرقهم طاهر» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء»" . 


ويقول أيضًا: «وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا کله متفق عليه» وقد نقل ابن جرير 
إجماع المسلمين على هذاء ودلائله في الاغاديت الها ةة مو 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهرء 
وعرقه طاهر» والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر» ولو سقط الجنب في دهن» أو مائع 
لم ينجسه» بلا نزاع بين الأئمة» وكذلك الحائض عرقها طاهر» وثوبها الذي يكون فيه 
2 طا 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر» ولا 
خلاف فيه فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه 
خلا فًا» . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة» وابن عباس و 
والحسن» وعطاء؛ مكحول» والشعبي» والحنفية» وابن حزم . 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث أسماء بنت أبي بكر ولياء تقول : سألت رسول الله 
ية عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال : «تحته » ثم تقرضه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي 


فه). 


0 وجه الدلالة: أن النبي بي أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبهاء ولم يأمرها 


() «المغني» (۱/ ۲۸۰). (۲) «المجموع» 0۷1/0. ۳( «المجموع» .)0٥١1/۲(‏ 

(9) «مجموع الفتاوی» .)٥۸/۲١(‏ 

() «نيل الأوطار» .)۳٤۹/١(‏ والحديث يريد حديث عائشة عندما شرب النبي ية من موضع شربها وهي 
حائض» وسيآتي في المستند. 

(0) «المصنف» .)۲۱۸/١(‏ (۷) «بدائع الصنائع» .)1٤١٦۳/١(‏ (۸) «المحلى» .)۱١١/١(‏ 


(۹) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


بغسل الثوب كله" مما يعني أن عرقها طاهر» إذ يلزم من لبسها له التعرق» كعادة 
الناس» وكونه لم يأمرها؛ دل على طهارته" . 

7 الخلاف في المسألة: الكلام هنا كما قيل في مسألة عرق الجنب» من خلاف أبي 
يوسف فيهاء فليراجع هناك . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
ا ]۳۹١ - ۵٤[‏ طهارة الميسر والأنصاب والأزلام: 


الميسر هو: القمار"» وهو شيء معنوي» لا معنى لحكاية الإجماع عليه. 

والأنصاب هي : الأصنام» وقيل : النرد والشطرنع . 

والأزلام هي: القداح . 

3 من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «واحتجح أصحابنا بالآية الكريمة 
- أي على نجاسة الخمر - قالوا: ولا يضر قرن الميسرء والأنصاب والأزلام بهاء مع 
أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع» فبقيت الخمر على مقتضى 
الكلام». 

الشربينى (۹۷۷ه) حيث يقول: «أما الخمرء فلقوله تعالى: #إنما السعر والميير 
صاب الا رجه (الئدة: الآية ۹٠‏ والرجس في عرف الشرع» هو: النجس» صد عما 
عداها الإجماعًء فبقيت هي» يريد الخمر. ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي” . 

زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث يقول: «ولقوله تعالى: إا لتر امير ولاصاب 
ارم رجش رامئدة: الآية ٠٠‏ خرجت الثلاثة المقرونة معها بالإجماع» فبقيت هي»أي 


e) 

)0( «الأم» للشافعي (۳۳/۱). (۲) وانظر: «الاستذکار» (۲۹۹/۱). 
(۳) «أحكام القر آن» للجصاص »)٤٤١/۱(‏ وفيه خلاف . 

.)۲۸٦/7( «تفسیر القرطبي»‎ )٥( .)۲۸٦/١( «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 
.)۲٠١ /١( «مغني المحتاج»‎ )۷( .)٥۸۲ /۲( «المجموع»‎ )0( 


(۸) «تحفة المحتاج» (١/۲۸۸)ء‏ علمًا أنه متوفى قبل الشربيني. (4) «شرح البهجة» (۳۹/۱). 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والمالكية"؛ أما 
الحنابلة فلم أجد لهم كلامًا في المسألة. 

3 مستند الإجاع: قوله تعالى : يام الزن ءامنوا إنما ألتفر والميير صاب ارم رحس 
ين عمل ليطن جنوه لمكم قلحو © رالندة: الآية ١‏ . 

وجه. لذلا أن الرجن فد بطل غل الخيق هن الاسةد > فا فال 
تعالی : «فاجبوا آلزشے من لاون (لج: الآية »]٣١‏ والأوثان مكونة في الغالب 
من الحجارة التي في الأرض› وهي ككسب الحجام أيضًا» فهو خبيث» ولكن لا يعني 
آنه نجس . 

والاية اليس فها صراعة مجاسة هذه الأشيك؛ خبقى على الأضل ى يت 
الضد. 

يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى : «اإنما الشرت مص راقوبة: الآية :]٠۸‏ 
«إطلاق اسم النجس على المشرك؛ من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه» كما 
يجب اجتناب النجاسات والاأقذار؛ فلذلك سماهم نجسًا. . . » وكذلك الرجس»› 
والرجز. . . قال تعالى : إا اتر والميير والأصاب لازم رجش من عمل سين [انئدة: 
الآية »]۹٠‏ وقال في وصف المنافقين : «إقأعرصوأ عنم َم رخس [التوبة : الآية ]۹١‏ فسماهم 
O E‏ 

7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في المسألة» وقال: هي نجسة» ومن 
صلى وهو حامل لها بطلت صلاته. واستدل بحمل الآية على ظاهرها. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


[۵ - ۳۹۲] نجاسة الخمر: 
حرم الله تعالى الخمر في کتابه» ووصفه بآنه رجس» وهو نجس» وقد حکی عدد 
(۱) «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ١١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)۲۸٦/7(‏ 
(۳) «تفسیر القرطبي» (/۲۸۹). )٤(‏ «أحكام القرآن» (۳/ )٥( .)۱۳١‏ «المحلى» .)۱۸۸/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة € 


من العلماء اللإجماع على نجاسته. 
Oe De n‏ 

3 من نقل الإجاع: الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي > والشربيني ¢ 
وابن حجر الهيتمي”" حكايته للاإجماع في المسألة“ . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وإنما النجاسة فى الميتة» وفيما ثبتت معرفته 
کالبول» والغائط› والمذي»› EAS‏ 

الغزالي (١٠٠ه)‏ حيث حكى الإجماع على نجاستها"؟ . نقله عنه النووي ۰ وابن 
ا 

ان رك a‏ حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: «اتفق المسلمون على نجاسة 
الخمر إلا خلافًا شاذا»ء والذي وجدته أنه قال: «وأكثرهم على نجاسة الخمر» وفي 
دل سلاف ع ف الخ ا 

أبو جسامة"'“ حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني"' . 

العينى (١١۸ه)‏ حيث يقول: قد انعقد اللإجماع على نجاستها» وداود لا یعتبر 


OD 


خلافه في الإإجماع» ولا يصح ذلك شريعة) 
ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث يقول: «والخمر يخمر العقل؛ آي: يغطيه ويستره وهي 
E‏ ا ا a‏ 
0 مستند الإجماع: قوله تعالى : يا الب منوا إا اتر وليم صاب الام رجش 


من عمل ليطن ابوه لک ا 0 الأئدة: الآية ۹٠‏ . 


(1) «المجموع» .)٥۸١/۲(‏ (۲) «مغني المحتاج» .)۲٠١/۱(‏ (۳) «تحفة المحتاج» .)۲۸۸/١(‏ 
)٤(‏ بحثت عن عبارته في «الحاوي» فلم أجدها. )٥(‏ «التمهید» (۳۳۹/۱). 

.)٥۸١/۲( «المجموع»‎ )۷( .)٠٤١ /١( لم أجد عبارته» وانظر: «الوسيط»‎ )١( 
.)١١/١( «حاشية الروض»‎ )4( : .)١١/١( «حاشية الروض»‎ )۸( 
. لم أجد له ترجمة» ولعل فيه تصحيف‎ )١١( .)١١١/١( «بداية المجتهد»‎ )٠١( 

.)4۹ /٠١( وانظر : «العناية»‎ »)٤٤۷ /١( «البناية»‎ )۳( .)۷۲۷ /١( «البناية»‎ )۲( 


.)٤١/١( «المبدع» (١/١١۲)ء وانظر: «شرح غاية المنتهى»‎ )٠١( 
.)١١/١( «حاشية الروض»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ےد >+ 


قالوا: والرجس هو النجس» بدلیل قوله تعالی: وان کے تھی أو عل سر 
رالشساء: الآية »]٤١‏ فقد وصف الله تعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بنفس 
الوصف» وهي نجسة بالإجماء. 
3 الخلاف في المسألة: خالف ربيعة» والليث بن سعد» والمزنى صاحب الشافعى» 
وبعض المتاخرين من الخاد 
لرن روداو فالا ان الخ طاهر و لسن جر 

ورجح هذا القول الصنعاني» والشيخ ابن عثیمین کاب" . 

واسنعدلوا: بان الخمور لما حرمت سفكت فى الأشواق والطزقات فى المدينة: 
ولو كانت نجسة؛ لما فعل ذلك الصحابة و › ولنهى عنه التبي بلا ا 
التخلي في الطرقات . 

وهناك قول مخالف أيضًا» بالتفريق بين الخمر المحترمة - كالتى تكون لأهل الذمة 
N EAE SE AE‏ 

وقد يستدل لهذا: بأن الخمر هنا محترمة» وتملكها غير ممنوع لهم» من حيث 
اللأصل» فما دام أنه غير ممنوعة؛ فليست محرمة لذاتها» فهي غير رجس ولا نجس»› 
والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
]۳۹١ - ۵11‏ طهارة النبيذ غير المشتد: 


النبيذ إذا لم یشتد » ولم يصر مسکرا» فإنه طاهر يجوز شربه»› وقد حکی النووي 
الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «وأما القسم الثاني من النبيذ؛ 
فهو ما لم يشتد» ولم يصر مسكرًاء وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمر» أو زبيب» 


وهو وجه عند الشافعية ضعفه النووي" 


(۱) «تفسیر القرطبي» /٦(‏ ۲۸۸) . () «المجموع» (۲/ .)٥۹١‏ 
)۳( «أحكام القر آن» للقرطبي (7/ ۲۸۸) . () «المجموع» .)0۸١/۲(‏ 
)٥(‏ «سبل السلام» .)٤/۲(‏ (0) «الشرح الممتع» .)۴١١/١(‏ 


(۷) «أحکام القرآن» (۲۸۸/7). و«الشرح الممتع» .)۳١١/١(‏ (۸) «المجموع» (۲/ 0۸۲). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة CC‏ 


أو مشمش» أو عسل» أو نحوها؛ فصار حلوًاء وهذا القسم طاهر بالإجماع» يجوز 
شربه وبیعه» وسائر التصرفات فيه . 

7 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية"» 
ا 

0 مستند الإجماع: حديث ابن عباس ويا قال: «كان رسول الله بء ينبذ له 
الزمي ف القاي ق و وال وعد الق ا5 كان ا ر 
e‏ فان فضل شيء آهراقه» . 

7 وجه الدلالة: أن النبي ية شرب من النبيذ الذي لم يشتد» وهو لا يشرب إلا 
ااا اة ا ی ال 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق» لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
]۳۹١ - ۵۷[‏ طهارة الخمر المتخللة بنفسها: 


إذا تخللت الخمر بنفسهاء ولم تتخلل بفعل أحد» فإنها تطهر حينئذ» وحکكى 
الإجماع عدد من العلماء. 

0 من نقل الإجاع: القاضي عبد الوهاب (١١٤ه)‏ أنه حكى الإجماع في هذه 
الخضالة .قله اروئ ع . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول فى سياق استدلال له: «واحتجوا بالإجماع › على 
أن لمر اذا تلت من اها مرت وطادت . 

E CEE E PI TOA 
معالجة الآدمى طهرت»''.‎ 


.)١۹ /۱( «التاج والاکلیل»‎ )۳( .)۸۸/١( «المبسوط»‎ )۲( .)٥۸۲ /۲( «المجموع»‎ )۱( 
.)١١ /١( «کشاف القناع»‎ )٤( 

.)۱١۸۹ /۳( »)۲۰۰٤ح( مسلم كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم یشتد ولم یصر مسکرًاء‎ )٥( 

(0) «المجموع» (۲/ 0۸۲). (۷) لم أجد هذه العبارة» وانظر: «التلقين» .)٥۸/١(‏ 

.)٥۹٦/۲( «المجموع»‎ )۸( 

.)۹۸۰۹۷ /۱( «الاستذ کار (۱/ ۱۷۲)ء وانظر : «شرح مختصر خلیل» (۱/ ۰)۸۸ و«مواهب الجلیل»‎ )٩( 
.)۱١/١( «الإفصاح»‎ )١( 


ا مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث يقول عن الخمر : «إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل» 
ا ارت هار وراد 
| 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول: «فأما إذا انقلبت بنفسهاء فإنها تطهر وتحل» فى 
ل )۳( ت 0 ) 
قول جمیعهم» . ونقله عنه ابن قاس“ . 

ارون ۷7ى جك ر0 و احا اها د تقلت ها د 
طهرت»(“ »( 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت 
ELE SE EE‏ 

ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: «فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ الله 
بإفسادها وتحويلها خلا؛ طهرت» . ونقله عنه ابن اس 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم" . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة أم المؤمنين راء قالت: قال رسول الله 
ب : «نعم الإدام الخل»''. 

ا وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالاء فهو بيقين غير الخمر المحرمةء وإذا سقطت 


() «بدائع الصنائم» .)١١۳/١(‏ وانظر: «المبسوط) (۲۲/۲۹). (۲) «بداية المجتهد» .)۳٤/۲(‏ 
0 «المغني» )٤( .)٥۱۸/۱۲(‏ «حاشية الروض» .)٠٠١ /١(‏ 
)٥(‏ «شرح مسلم (١/١١٠)ء‏ والعجيب آنه حكى الخلاف في المسألة في «المجموع»» ونسب هذا القول 
للجمهورء «المجموع؛ »)٥4٦/۲(‏ وانظر: «أسنى المطالب» (١/۱۸)ء‏ و«تحفة المحتاج» »)٠۳/۱(‏ 

و«مغني المحتاج» .)۲۳١/١(‏ 

() «المجموع» .)٥۹٦1/۲(‏ (۷) «(مجموع الفتاوی» .)۷١/۲۱١(‏ 

() «مجموع الفتاوی» )٦۰۱/۲۱(‏ وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة» انظر: /۲١(‏ 
.(TT1/4) OIA /YY) c(oYoco\Vco‘TeEAYCEVO‏ 

.)٠٠١ /١( «حاشية الروض»‎ )۹( 

(۱۰) «المحلی» (۱/ ۱۳۳)ء )۱۱١ /٩(‏ مطلقًا بقصد وبدوته. 

.)۱١۲١/۳( »)۲۰٥۱ح( مسلم كتاب الأشربةء باب فضيلة الخل»‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


عن العصير الحلال صفات العصير» وحلت فيه صفات الخمر؛ فليست تلك العين 
عصيرًا حلالا» بل هي خمر محرمة» وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر 
المحرمة» وحلت فيها صفات الخل الحلالء فليست خمرًا محرمة» بل هي خل 
حلال. 

وهكذا كل ما في العالمء إنما الأحكام على الأسماء فإذا بطلت تلك الأسماء 
بطلت تلك الآحكام المنصوصة عليهاء وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت إليهاء 
فللصغیر حکمه» وللبالغ حکمه» وللمیت حکمه". 

ع ی ا 
الله إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل» . 

0 وجه الدلالة: فى قوله: «أفسدت» إذ معناها: خللت» فإذا بدأ الله تخليلهاء 
دون تدخل إنساني؛ فهي عند ذلك ا 

۳ - أنها إذا انقلبت بنفسهاء فقد زالت علة تحريمهاء من غير علة خلفتهاء 
ھت کال 6 ی 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في قول غير مشهور» وحكاه النووي عن 
سحنون المالكي"» وحکاه E‏ والخسن الصرى > فقالرا: 
لا يطهر الخمر بتخلله مطلقا. 

ولم أجد له دليلا عندهم» غير أنه يمكن أن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري وله › 
أنه قال : كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت «المائدة»» سألت رسول الله ية فقلت : يا 
رسول اللهء إنه ليتيم؟ قال: «أهريقوه» . 


.)١٠١ /٩( «المحلی»‎ )۱( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربةء باب الخمر یجعل خلا (ح۱۷۱۱۰)» (۹/ )٠٠۳‏ البيهقي كتاب 
الرهن» باب العصیر المرهون یصیر خلا (ح۱۰۹۸۳)» .)۳۷/١(‏ 

)۳( «(المجموع» (۲/ .)٥۹۳‏ () «المغني» (01۸/۱(. () «اللإنصاف» (۳۱۹/۱). 

) «المجموع» »)0۹٦/۲(‏ واشرح مسلم» /١(‏ ۱۳۳). (۷) £ ). 

(۸) الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعهاء (ح۳١۱۲)ء‏ (۳/ 
۳ )وقال : "حديث حسن صحيح '» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (ح۳١١۱).‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


وجه الدلالة: أن الخمر محرم» وهو نجس العين» وقد وجب إراقته» فبقاؤه 
محرم» وما بني على باطل فهو باطل . 

خالف الحنابلة في قول غير مشهور أيضًا» فقالوا بعدم تطهير نبيذ التمر خصوصًا 
تله فة وغللا هدا القزل انه فة ماد م 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» ويجب التنبيه 
إلى أن النووي عندما نقل الإجماع السابق» وحكى قول سحنون» عقب عليه بأنه 
محجوج بإجماع من قبله”"» ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ إذ أوردت خلاف 
الحنابلة» وما تقل عن الحسن» والله تعالى أعلم. 

]۳۹١ - ۵۸[‏ النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر: 


إذا وقعت نجاسة رطبة فى ذيل الثوب أو أسفل الخف. فإن هذا الجر على الأرض 
لا يكفي في إزالة E‏ حكي الإجماع في المسألة. 

من نقل الإجاع: او سليمان الخطابي (۸۸ه) حیث نقل عنه النووي حکايته 
للإجماع في المسألة”“ . نقله عنه النووي” . 

الغزالي (١٠٠ه)‏ أنه حكى «الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة 
رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر». نقله عنه النووي . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة» 
فدلكه بالأرض» فآزال عينها وبقي أثرها؛ نظر» إن دلكها وهي رطبة؛ لم يجزئه ذلك» 
رلا جر الصلاة فاد خان . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» وهو قول عند 


.)۱۹/۱( «الفروع» (1/). و«الإنصاف»‎ )١( 


(۲) «الفروع» .)۲٤۲/۱(‏ و«الإنصاف» .)۳١۹/۱(‏ (۳) «شرح مسلم» /٥(‏ ۱۳۴۳). 
0( لم أجد هذه العبارة» وانظر: معالم «السنن» )٥( .)١١١ /١(‏ «المجموع» .)٠٤٤/١(‏ 
(0) بحشت عن عبارته فلم أجدها. (۷) «المجموع» .)١٤٤/١(‏ 


() «المجموع» (1۱۹/۲)» وانظر: «أسنى المطالب» /١(‏ ۹۷). 
(4) «المبسوط» /١(‏ ۲ «بدائع الصنائع» .(A€/1(‏ 


TEE 
أن النجاسة إذا كانت رطبة» حين جرها أو مسحهاء تنتشر‎ - ١ مستند الإجماع:‎ 
ولا زول بل تقل إلى الأجراء الاعري:‎ 

۲ - أن النجاسة إن كانت يابسة وأزيلت؛ فإنها تزول بالكلية» لأنها قد تجمعت› 
أما إن كانت رطبة» فإن العين وإن زالت» إلا أن الرطوبات باقية» مما يوجب إزالتها 
الا 

الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف» وقول لبعض المالكية» ورواية عند 
الحنابلة". فقالوا: إنه يجزئ الجر والدلك» ولا فرق بين النجاسة اليابسة والرطبةء 
ما دام أن أثرها ورائحتها قد زالت. 

واستدلوا: بأنه ظاهر الخبر» حديث أبي هريرة وه » عن النبي َي قال : «إذا وط 
أحدكم بنعله الأذی؛ فان التراب له طهور»“. 

ولأنه محل اجتزى فيه بالمسح» فجاز في حال رطوبة الممسوح» كمحل 
الاستنجاء» ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك» فيعفى عنها إذا جفت 
4 کا : 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» ولعل النووي 
في النقل الثاني يقصد نفي الخلاف داخل مذهبه» ويدل لذلك كثرة الخلاف في 
اا والله تعالی 


.)٠١٤/١( »)٠١١/١( و«مواهب الجليل»‎ ء)٦١‎ /١( «المنتقى»‎ )1( 

(۲) «الفروع» (۱/ .)۲٤١‏ و«اللإنصاف» (۱/ ۳۲۳). (۴) «المجموع» .)٦۱۹/۲(‏ 

() «المبسوط» )۸١ /١(‏ ومخالفته في الخف والنعل فقط . 

.)٠١٤١/١( ء)٠١۲/١( و«مواهب الجليل»‎ »)٦٤ /١( «المنتقى»‎ )٥( 

((0) «المغني» (/ 4( و«الانصاف» (۱/ ۳۲۳)» و«الفروع» (۱/ .)۲٤١‏ 

(۷) أبو داود كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» (ح١۳۸)ء /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المستدرك» كتاب الطهارة» 
(ح0۹۰)» (۷/۷0)» وضعفه النووي «مجموع) (/4(. 

(0) «المغني» (۲/ 4۸). و«المنتقی» (۱/ .)٦٤‏ 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


]۳۹١ - ۵۹[ 5‏ النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب: 

إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف› أو ف فی أسفل الثوب› وکانت يأيسة»› فان مسحها 
أو فر كها بالتراب أو الأرقن تر تة وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك. 

7 من نقل الاتفاق: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن. ..» وأن 
المسح. . .» ويجوز في الخفين» وفي النعلين من العشب اليابس» وكذلك ذيل المرأة 
الطويل؛ اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس». 

ويقول: «وقوم لم يجيزوه - الفرك - إلا في المتفق عليه» وهو المخرح" و 
و ال ولك م الت افا ا كن الاي و الاد : 

الموافقون على الاتغاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس 
خاصة“» ووافق في غيره من النجاسات - على قولهم في المني - أبو حنيفة وأبو 
يوسف”» والشافعية على قول في صحة الصلاةء دون طهارة الخف» والحنابلة في 
E‏ 

ل مستند الاتفاق: ١‏ - حديث أم سلمة ياء قالت: قلت : يا رسول الله إني امرأة 
أطيل دیل فأجره على المكان القذر» فقال : «يطهره ما ی 

3 وجه الدلالة: أن النبي َيه أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على 
الأرض» وهي شطابق لفسال : 


۲ - حدیث اف هريرة عن عن النبي ڪي ی › آنه قال : «إذا وط أحدكم بنعله 


.)٠١٤١/١( »)٠١١ /١( و«مواهب الجليل»‎ »)٦٤ /١( وانظر: «المنتقى»‎ .)١١۷ /١( «بداية المجتهد»‎ )( 


(۲) هذا في الاستجمار» وبحب مستقلا. (۳) «بداية المجتهد» .)۱١۸/١(‏ 
)٤(‏ «المبسوط) /١(‏ ۸۲)ء «بدائع الصنائع» »)۸٤/١(‏ وهم يقولون بنجاسته. 
)٥(‏ «المبسوط» (١/۸۲)ء‏ «بدائع الصنائع» .)۸٤ /١(‏ (0) «المجموع» .)٦1۹/۲(‏ 


(۷) «الفروع» .)۲٤٥/۱(‏ و«الإنصاف» (۳۲۳/۱). 

(۸) أبو داود كتاب الطهارة» باب في الأآذی يصيب الذيل» (ح۳۸۳)» »)۱٠٤/١(‏ الترمذي کتاب أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء» (ح۳٤١)»‏ > .»)۲/١(‏ ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض 
يطهر بعضها بعضًاء « /١( > «(o7‏ ۷۷). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (ح٤١٥).‏ 

.)٦١۹/۲( «المجموع»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة ® 


الأذى؛ فإن التراب له طهور»'. 

3 وجه الدلالة : أن النبي ية بس أن تطهير النجاسة التي تعلق بالنعل تكون بالتراب» 
أي بالمشى عليه بوهدا طاق لساك 

0 الخلاف في المسألة: خالف محمد بن الحسن فى غير المني من النجاسات 
عندهم» کالعلرة وغه ها امتا ۰ 

وخا لاف قارا تجامة الخهة ولك قل غي عن هة الجا فى 
الصلاة فتصح؟ لديهم قولان؛ الأول ذكرته في الموافقة» والثاني: قالوا: ا 

وخالف الحنابلة في رواية" فقالوا: يجب الغسل مطلقًا» سواء كانت رطبة أو 
يابسة . 

ولم يذكروا دليلاء ويقال بأن إزالة النجاسة واجبة» وما دام أن النجاسة قد تلبست 
بالثوب أو النعلء فإنه يجب إزالتها بالغسل لتيقن الازالة» والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
1١[ ©‏ - ۳۹۷[ المني اليابس في الثوب يطهره الحت: 


إذا علق المني في الثوب» وكان يابسًا» فإنه يطهر بالحت» وقد حكى الكاساني 
الإجماع على ذلك . 


من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وإن كانت يابسة - النجاسة - 
٠...‏ وإن کان لها جرم کثیف» فإن کان منيًا؛ فإنه يطهر بالحت بالإجماع»"» وهذا 
ع جا ال فد ال د 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الائ وهي زا عن 


(۱) سبق تخریجه. () «المجموع» .)٦۱۹/۲(‏ 
(۳) «المہسوط» (۱/ ۸۲)»› «بدائع الصنائم» /١(‏ ٤۸)ء‏ وهم يقولون بنجاسته . 

(6) «المجموع» .)٦1۹/۲(‏ () «المجموع» .)٦۱۹/۲(‏ 
0( «الفروع» (1/ .)٥‏ والانصاف» (۲۳/۱). 

2 «بدائع الصنائع» (۱/ ۰)۸ وانظر : «فتح القدیر» (۱۹۳/۱). (A)‏ «بدائع الصنائع» (۱/ *). 


(۹) «المجموع» (۷۳/۲٥)ء‏ و«تحفة المنهاج» (۲۹۸/۱). 


® مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة 


Î 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وبا قالت: «لقد كنت أفركه من ثوب 
رسول الله ع و کاب فيصلي فيه» . 

وفي لفظ : «لقد كنت أحكه يابسًا بظفري E‏ 

ل وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة ووياء وإقرار النبي ية لفعلها . 

۲ - ولأنه شيء غليظ لزج لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته» ثم تنجذب تلك 
الرطوبة بعد الجفاف» فلا يبقى إلا عينه» وآنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين 
- وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة» فبقيت النجاسة . 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية" فقالوا: يجزىئ في يابسه من 


الرجل دون المرأة. 
ولم یذکروا دلیلا على هذاء ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي مء وأن 
هداالرخال ي 


وخالف عمر»› وا هريرة» وأنس و“ وابن ال والأوزاعي»› 
اورف الال وروا غو ای ی ار ل ی و ا و 


مطلقاء ولا بد من الخسل . 
وهذا مبني على نجاسة المني» وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة زاء وفيه عن 
ال كيت اغسلة ن ترت وسر لاله 0 قفاوا وال تجن فوج فاه 


.)٠١۷/١( واشرح المنتهى»‎ »)۳٤١ /١( و«الإنصاف»‎ »)٤۹۷ /۲( «المخني»‎ ()۱( 

.)٠١١ /١( «المحلى»‎ )( 

(۳) مسلم كتاب الطهارةء باب حکم المني» (ح۲۸۸)» (۳۸/۱(. 

.)۲۳۹/۱( مسلم کتاب الطهارة» باب حکم المني» (ح۲۹۰)»‎ )٤( 

.)۳٤١/۱( «اللانصاف)‎ )0( .)۸٤ /١( «ہدائع الصنائع»‎ )٥( 

.)٠٠١٤/١( وانظر : «المصنف)‎ .)٠١١ /١( «المحلى»‎ )۷( 

)۸( «المغني» )64۷/1( و«المجموع؛ .(oVT/¥)‏ 

.)۹۲/١( «شرح الخرشي»‎ )٠٠٤/١( وانظر:‎ ء)١١۲‎ /١( «مواهب الجليل»‎ )٩0( 

.)۳٤١/١( «اللإنصاف»‎ )١( 

() البخاري كتاب الوضوءء باب غسل المني» (ح۲۲۸)ء (١/41)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب حكم = 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق» لوجود المخالف في المسألة» وربما أن 
الكاساني يقصد إجماع أهل مذهبه» ولا يقصد الإجماع الاصطلاحي» وأقول هذا 
لشهرة الخلاف في المسألة» والله تعالى أعلم. 

[1۱ - ۳۹۸] غسل المنى من الثوب جائز: 

إذا وقع مني على الثوب» فإن غسله جائزء ونفى الشوكاني الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «يجوز غسل المني من 
الثوب» وهذا مما لا خلاف فيه». 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي E E E‏ 
ا E‏ ا ع 


ت مستند نفي الخلاف: حديث عائشة وياء عن المني: «كنت أغسله من ثوب 


ل وجه الدلالة: حيث فيه النص على غسل المني من ثوب النبي بيو وهذه سنة 
فعلية تدل على الجواز وأكثر. 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف فى المسألة متحقق» وهذه المسألة من البدهيات؛ إذ 
أ تغل المفۍ على طهارته الطب والراب يجور كيف ما كان مسفغداا 
والخلاف فيما هو فوق الجواز» من الندب والوجوب ولا يعلم مخالف للجواز في 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 

عاد اد و 


IS FS E 


= المني» (ح۲۸۹)» (۹/1). 

.)۷١ /١( «نيل الأوطار»‎ )( 

(۲) «المبسوط» »)۸۲/١(‏ «بدائع الصنائع» «(A€/1)‏ «فتح القدیر» .)۱۹٦٩/۱(‏ 
(۳) «المنتقى» »)٦٤ /١(‏ «مواهب الجليل» .)١۱١١/١(‏ 

.(4۸4/۷0 «تحفة المنهاج»‎ .)٥۷۳ /۲( «المجموع»‎ )٤( 

.)٠١۷/١( «شرح المنتهى»‎ ء)٤١‎ /١( «الإنصاف»‎ »)٤۹۷ /۲( «المغتي»‎ )٥( 
. سبق تخریجه‎ )۷( .)۱۳١ /۱( «المحلی»‎ )0( 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


1۲1 - ۳۹۹] وجوب رش بول الآدمی : 


إذا بال الصبي الذي لم يأكل على الثوب» فإن رش بوله واجب» حكى البيهقي 
الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: البيهقي (۸٥٤ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع المسلمون على 
نجاسة بولها - الكلاب - ووجوب الرش على بول الآدمي»“. ونقله النووي عنه» 
ولكن بلفظ «الصبي» بدل «الآدمي». 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية“› 
والشافعية ٠“‏ والحنابلة على الصحيح من المذهب” وابن حزم" . 

قا مستند الإجماع: ١‏ - حديث آم قيس بنت محصن «آنها تت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله» فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء 
فنضحه على ثوبه ولم یغسله» . 

۲ - حديث عائشة وا قالت: «أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء 
فأتبعه بوله ولم یغسله». 

وجه الدلالة: أن النبي ييه نضح أو رش بول الصبي في الحديثين» مما يدل على 
انه قام بالتطهير» والمصلي مأمور بإزالة النجاسة عمومًا» وهذا بول يجب تطهيره» 
والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالتطهيرء فلزم متابعته» والله تعالى أعلب” . 


(1) «سنن البيهقي الکبری» .)۲٤۳/۱(‏ (۲) «المجموع» .)٥۸٦/۲(‏ 

(0) «بدائع الصنائم“ .)۸۸/١(‏ وزادوا اشتراط العصر أيضًا. 

() «المنتقى» .)۱۲۸/١(‏ «شرح الخرشي» (١/٤4)ء‏ وزادوا اشتراط الخسل أيضًا. 

.)۳۲۳ /۱( «المغني» (۲/ ٥۹٤)ء «الإنصاف»‎ 0 .)٥۸٦/۲( «المجموع»‎ )٥( 

(۷) «المحلی» (۱۱۳/۱). 

(۸) البخاري كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» (ح٠۲۲)ء /١(‏ ٠4)ء‏ مسلم كتاب الطهارة» باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» (ح۲۸۷)» (۲۳۸/۱). 

(۹) البخاري كتاب الوضوء باب بول الصبيان» (ح ١۲۲)ء /١(‏ ۸4)ء مسلم كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله» (۲۸۳)ء /١(‏ ۲۳۷)ء واللفظ له. 

. )٤٩٥ /۲( «المخني»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 
الخلاف في المسألة؛ خالف ابن القاسم من المالكية“ بعض الحنابلة"“ في 
E EEE AR‏ 
قالوا بأن النبي َة لم يغسل بول الصبي» فدل على طهارته» وما كان طاهرًا لا يجب 
)۳( 
غسله `. 


0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]٠٠١ - ۳[‏ الجلالة إذا حبست تطيب: 


الجلالة هى: البهيمة التى تأكل العذرة» ولا شك أن الحيوان يتأثر بما يأكلهء 
فالذي يکل النجاسة تا فهی تستحیل بداخله» وتختلط بلحمه» ولذا نهی عليه 
الصلاة والسلام عن أكلها کما 8 ولكن إذا حبست الجلالة حتى تطيب» فإنها 
تزول نجاستها. 

ل من نقل الاتفاق: ابن قدامة (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وتزول الكراهة بحبسها - أي 
الخلا < اشاق : 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإن الجلالة التي تأكل النجاسة» قد نهى النبي ييا 
عن لبنهاء فإذا حبست حتی تطیب؛ کانت حلالا باتفاق ال 

0 الموافقون على الإجاع: واف على هذا الفاق الحفة : والمالكة“: 
والاف ن الا ي وابن حزه' . 


مستند الاتغاق : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ قال : «نهی رسول 


(۱) «المنتقی» .)۱١۸/١(‏ (۲) «المغنی» (۲/ ٥۹٤)ء‏ «اللإنصاف» (۱/ ۳۲۳). 
(۳) «المنتقی» (۱۲۸/۱)»› «المغني» (640/۲). 
() «المصباح المنير »)٤١(‏ «المغرب» (۸۷). )٥(‏ «المغني» (۳۲۹/۱۳). 


.)۲٠۸/۸( «البحر الرائق»‎ »)٠١ /٦( «تبيين الحقائق»‎ )۷( .)1۱۸/۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۸) وعندهم قول بجواز لحمها من دون حبس» وكذا الألبان» ولكنه غير مخالف لمسألتناء «مواهب الجليل» 
4/1( )14/۳(. 

(4) «المجموع» (4/ ° - "). 

(۱۰) «الفروع» 1/0(« «(شرح المنتھی» (۳/ ١١٤)ء‏ «كشاف القناع» (۹/7). 

.)۸٩ /( «المحلى»‎ )۱١( 


0 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


الله عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدُم“ ولا يركبها الناس 
حتی تلف أربعين ليلة». 

ل وجه الدلالة: حيث قال : «حتى تعلف . ٠.‏ وحتى هنا للانتهاءء فإذا علفت أربعين 
انتهى النهى» وأصبحت طيبة» فإذا حبست من النجاسة وأكلت الطيب مدة - على 
لات ی مذ المدة - فإنها تصبح طيبة . 

0 الڼټيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]٤١١ - 4[‏ اللأصل قي الأعيان الطهارة: 

كثيرًا ما يتردد في عبارة الفقهاء؛ أن الأصل في الأشياء الطهارة» فقد حكى ابن تيمية 
الاتفاق على ذلك . 

والأظهر أن هذه مسألة أصولية"» تبحث في كتب الأصولِ» لا الفروع» ويبحثونها 
تحت مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بهاء قبل ورود الشرع بحكمها“ . 

3 من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن 
الأصل في الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط 
والحصر فهو طاهر» . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية"» 
و N EG DSS O‏ 


1 


)۱( لادم - بضمتين» وهو القياس» ويجوز بفتحيتن - : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ» «المصباح» .)٤(‏ 

(۲) «المستدرك» کتاب البيوع» (ح۲۲۹۹)ء (۲/٦٤)ء‏ وصححه البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب ما يحل 
ويحرم من الحیوانات» باب ما جاء في كل الجلالة وآلبانهاء (ح٤۱۹۲۱)»‏ (۳۳۳/۹)» وضعفه الألباني 
في «الارواء» (ح٦۰٠۲).‏ 

(۳) ممن نص على هذا البهوتي في «كشاف القناع» »)١١١ /١(‏ وابن عابدين في «حاشيته على البحر الرائق» /١(‏ 
۷) المطبوعة معه. 

(6) سيأتي مناقشتها في الخلاف في المسألة . (۵) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥٤١‏ 

() «حاشية ابن عابدين على البحر» .)٠٤١ /١(‏ بعد أن ربط المسألةً قبل بالخلاف الأصولي في .)٠۷/١(‏ 

(۷) «مواهب الجليل» /١(‏ ۸۷)ء «حاشية الصاوي» .)٤۳ /١(‏ 

(۸) «المجموع» (۲/ .)۳۹١‏ «شرح البهجة» (١/۳۸)ء‏ «حاشيتا قليوبي وعميرة» /١(‏ ۷۹)» «تحفة المنهاج» /١(‏ 
۷( . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CC‏ 


DET 

لا مستند الإجماع؛ ١‏ - قول تعالی: اھ آلدی کا ککم ا ی الأَرضِ جریا 
رالبقَرة: الآية ۲۹] . 

وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه الله تعالى في الأرض فهو لناء ويحل الانتفاع 
به» حتی يرد دليل يغير هذا الأصل . 

۲ - قوله تعالی: فل لہ جد فی مآ اوی إل عحرَمًا عل طَاعِي بَعَحه: إل أن يكوت 
تة أو دما رالأنعام: الآية ]٠٤١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء 
الاباحة إلا ما اى » وغيرها يطبق عليه هذا الأصل :بالقناس: 

0 الخلاف في السالة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة» وإن كان 
المشهورٌ الأخدٌ بالقول السابق» وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة» أو الطهارة. 

فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف”" 

واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع» والمحظور: ما حرمه. 

فإذا لم يوجد دليل في مشالة معينة بطر أو إناحة؟ فليس ماهبا إلا التوفتة لان 
طريق الإباحة والحظر لم يوجر“ 

وخالف عض العلماء: بان الأضل فيها الحظر والتحرب“ 


(1) «المغني» )۱۹١/١(‏ معلا بهذا الأصل ؛ «كشاف القناع؛ /١(‏ ١١١)ء‏ ثم نص على الخلاف الأصولي في /١(‏ 
۱( 

(۲) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة. 

(۳) «العدة» لأبي يعلى »)۱١۳۸/٤(‏ «المستصفى» للغزالي (١١)ء‏ «الوصول إلى الأصول» لابن برهان /١(‏ 
۳ «الإحكام» للآمدي (١/١4)ء‏ «شرح الكوكب المتير» (۲٠٠)ء‏ «البحر المحيط» »)۲١١/١(‏ 
«المهذب» للنملة .)۲٠١ /١(‏ 

.)٠٠١ /١( «المهذب» للنملة‎ )( 

() «العدة» لأبي يعلى (6/ ۳۸١۱)ء‏ «المستصفى» للغزالي »)٥١(‏ «الوصول إلى الأصول» لابن برهان /١(‏ 
۷۳ «الإحكام» للآمدي (4۱/۱)» «شرح الكو كب المنير» (۲٠٠)ء‏ «البحر المحيط» (١/١١۲)»ء‏ 
«المهذب» للتملة .)۲٦۹/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ود ان هذه الآشياء ملك لله تعالىء والانتفاع بملك الغير قبيح» قياسًا على 
NAE‏ 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


1 [ه٠‏ - ]٤١١‏ عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة : 


الشجر والزرع نعمة من نعم الله تعالى عليناء فمنها نأكل ونتغذى» وهي من 
الطيبات التي أباحها الله لناء ولكن إذا ماتت ويبست؛ فإنها تستمر على طهارتها باتفاق 
المسلمين . 

وکا رضن التي فيها يزرع» والتي منها خلقناء وإليها نعود» ومنها نعود تارة 
آخری» إذا ماتت . 

ل من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإن ٤‏ ا 
E‏ : واه رل من ألا ب الک 
بعد د وتاه [التحل: الآية »]٠١‏ وقال: «اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها).» فموت 
ارقن لا بوجت جانا اشاق :السا" : 

0 الموافقون على الإجاع: من الصعب بمکان؛ ان تحد نصوصًا خاصة بهذه 
المسألة؛ لأنها أفتراضية » فهي من البدهيات» ولكن هى داخلة في حکم الجمادات 
والأعيان» وبهذا أو بنصهم على طهارتها ناء الكلام» > على آنها مسألة AE‏ نصل 
إلى رآي العلماء فيها. 

فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية”. والمالكية“ والشافعية والحنابلة" . 

ل مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالی : هو ای لى کم کا ن الأزین جیا 
[البقرة: الآية ]٠۹‏ . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض ليكون عونًا لنا فيها على 


(1) «المهذب» للنملة .)۲١۹۷/١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۹۸/۲۱). 
(۳) «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۱۸۷). () «حاشية الصاوي» .)۳١/١(‏ 
)٥(‏ «المجموع) (۲/ 04۰). 

)٩(‏ «كشاف القناع /١(‏ ۲۷). «شرح المنتهى» )۱۸/١( »)١۷ /١(‏ في تغيير ورق الشجر للماء. 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمعغا ودراسة @ 


الحياة» والأصل في المخلوقات الطهارة ما لم تستثنى» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الميتة لا تحرم إلا لأنها تفسد بموتهاء و اة لر ك واا اما 
الجمادات - ومنها الأشجار والزرع والأرض - فليست كذلك؛ فلا تقاس عليهاء بل 
هي طاهرة» والله تعالی أعلم . 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


ا [11 - ]٤٠١‏ نجاسة الميتة وأجزائها: 


الميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل» إذا ماتت دون تذكية شرعية» وتطلق أحيانا 
على عموم الحيوانات'. 

0 من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن لحم الميتةء 
وشحمّهاء ووَدَكها"» وغضرودّهاء ومحُهاء وأن لحم الخنزير. . حرام كله» وكل 
ذلك ل ا 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «وأما آنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من 
أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الى ان ها 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول بعد حديثه عن ميتة السمك والجراد: «وآما باقي 
الميتات فنجسة»ء ودليلها الإجماع»“ 

ل الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحة ‏ غ بالا اة 

مستند الاتفاق: ١‏ - قوله تعالى: َم يڪم المَيََةَ لدم وخم 
الخنزدر . . . € البقرة: الآية ]٠۷۳‏ . 


(1) ويستثنى هنا الإإنسان» فهو غير داخل ؛ إذ فيه خلاف مشهور» من حيث النجاسة وعدمها. ولا يدخل أيضًا ٠‏ 
عظام الميتة وشعورهاء فالخلاف فيها مشهور. 

(۲) الوَدك: بفتحتين دسم اللحم والشحم» وهو ما يتحلب من ذلك» «المصباح المنير» »)٠١(‏ مادة (ودك). 

(۳) «مراتب الإجماع) »)٤٤(‏ وانظر : «المحلى» .)۱١۸/١(‏ 

.)٠١١/١( «بداية المجتهد» (١/١١۱١)ء «مواهب الجليل»‎ )٤( 

(0) «المجموع» (۲/ 0۸۰). (0) «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۴۳۰). 

)¥( «المغني» (1/ 4¥). «الانصاف» ›)۲۸۳/٤(‏ وانظر : «مجموع الفتاوی» (۹۹/۲۱). 


a‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


1 وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الميتة بإطلاق» ويدخل تبعا الشحمْء والمخ» 
والودك» والخضروف» وقد قرنها تبارك وتعالى بالدم ولحم الخنزير النجسيْنِ» مما يدل 
على أن حكمهم واحد. 

۲ - حديث ابن عباس ياء قال: قال رسول الله بي: ١إذا‏ دبغ الإهاب فقد 
طهر»' . 

وجه الدلالة: أن جلد الميتة نجس» إلا أن يدبع » وهو ظاهر على البدن؛ فالباطن 
من لحم وشحم ونحوهما من باب أولى. 

0 النټیجة: أن الاتفاق متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]٤٠٤ - 1۷1‏ نجاسة سلى الذبيحة الميتة : 

ا الغشاء الذي يكون فيه الولد في بطن أمه» من غير الإنسان» ويطلق عليه 
ال ا 

والسلى هنا يأخذ حكم حاملته من حيث النجاسة وعدمها؛ لأنه تبع لها. 

3 من نقل الاتغاق: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «فإن قيل : فالسلى لحم من 
ذبيحة المشركين» وذلك نجس» وذلك باتفاق» . 

أما مستند الاتفاق» وتوثيق المسألةء فلا يختلف عن المسألة السابقة (نجاسة الميتة 
وأجزائها)؛ إذ أن السلى جزء رطب من الأم - الميتة - وليس صلبًا كالعظام ونحوهاء 
فيأخذ حكمّ لحم الميتة. 


0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]٤٠١ - 1۸[‏ طهارة السمك والجراد إذا ماتا : 

السمك والجراد يشتركان في أنه لا يتصور تذكيتهما کالبهائم» فمن يسر الإسلام 
أنهما لا ذكاة لهما. 
3 من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «فالسمك والجراد إذا ماتا؛ 


(۱) سبق تخریجه . () «معجم مقاييس اللغة» (۳/ 4۲)ء «المصباح» )۱٠۹(‏ مادة (سلا). 
() «مجموع الفتاوی» .)٥۷٦/۲۱(‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة @ 


طاهران بالنصوص والإجماع»'. 

ا (۹۷۷ه) حيث يقول: «وأما ميتة السمك والجراد؛ فللاجماع على 
طھارتهما»" . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية“» 
E‏ 7 ع 

0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي هريرة وله عن النبي يا أنه قال في البحر: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 

وجه الدلالة: أن النبي ية نص على حل ميتة البحر» ومنها السمك» ومن 
المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة. 

۲ - حدیث ابن عمر اء قال : قال رسول الله َة : «أحلت لنا ميتتان ودمان› فأما 
الميتتان: فالجراد والحوت» وأما الدمان: فالطحال والكبد» . 

0 وجه الدلالة: أن النبي يلا نص على حل ميتة الجراد والحوت» وهو طهارة 
وزيادة» والله تعالی أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة› والله أعلم . 


]٦ - 4[‏ طهارة القرد: 


القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بهاء وهو يعد من السباع» ولذا يشمله الحكم الذي 
ينطبق على السباع؛ لأنه منهاء فهو ليس بنجس . 
من نقل الاتفاق: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول : «القرد ليس بنجس اتفاق» . 


الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية» وفي جواز أكله عندهم 


() «المجموع» .)٥۷۹/۲(‏ (۲) «مغخني المحتاج» (۲۳۲/۱). 
(۳) «المبسوط) (۲۲۰/۱۱)» (۲۲۹/۱۱)» (تبیین الحقائق» (۰/ .)۲۹٦‏ 

(6) «شرح الخرشي» /١(‏ ۸۲). «حاشية الصاوي» (۲/ .)۱۷١‏ 

.)٦١ /١( «المحلى»‎ )0 .)۳۸۴٤ /۱١( «الفروع» ۸/0 *) «الإنصاف»‎ )( 

(۷) سبق تخریجه. (۸) سبق تخریجه . 

(4) «فتح الباري» /٩(‏ ۹۱٤)ء‏ وانظر: «المجموع» /٩( ›»)۲۸٦/۹(‏ ۲۹۷). 


® مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


و 


3 مستند الاتقاق: ١‏ - النجاسة حكم شرعيء ولا تطلق على شيء إلا بدليل 
شرعي» ولم يدل على نجاسة القرد دليل؛ فيبقى على الأصل وهو الطهارة. 

اوه د ر ا ا کو کات ا ا 
يلامسهاء ولو كان كذلك لبينه النبي بيه في وقته» لحاجة الناس إليه» وترك البيان عند 
اا و E‏ الأصل وهو الطهارةء والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية. والحنابلة“ فقالوا بنجاسة القردء وكل 
مالا يؤكل من الطير والسباع» مما هو فوق الهر خلقَةٌ. 

واستدل الحنفية على نجاستها بنجاسة سؤرها؛ لما روي عن ابن عمر وعمرو بن 
العاص وؤهاء أنهما وردا حوضًاء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» أترد 
السباع ماءكم هذا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض لا 


es 

فقالوا: لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله؛ لما نهاه عن 
CD et:‏ 
دل 


أما الحنابلة فلم أجد لهم دليلا؛ إلا وصمَهم له بأنه خبيث ومستقبح» وقولهم 
۶ ‰ )¥( 
وكأن ابن حزم يميل إلى هذا القول - نجاسة القرد - وإن لم يصرح به» إلا أنه يشبهه 
ا من الخبائث» فقد يفهم منها أنه يقول بنجاسته“ والله أعلم. 


(۱) «المنتقی» (۳/ ۱۳۲)» «شرح الخرشي» (۰/۳(. 

(9) كما هو عند الأصوليين. انظر: «حاشية العطار على شرح الجلال» (۲/ ۸۹). 

.)١٤ /١( «بدائع الصنائم»‎ »)٤۹/۱( «المیسوط)»‎ )( 

)€( «(شرح منتهى الإرادات» .)۱١۷ /١(‏ «شرح غاية المنتهی» (۱/ ۲۳۲). 

»)٠١١١۹ح( «الموطاً» كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء» (ح۳٤)» (۲۳/۱)» أحمد‎ )١( 
والآلباني في‎ .)٤۹/١( وضعفه ابن عبد الهادي بالانقطاع» «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»‎ (1/۳) 
.)٤۸٦1ح( «المشكاة»‎ 

0( «الميسوط» (١/۹٤)ء‏ «بدائع الصنائم» .)٠٤/١(‏ (۷) «المغني» (۱۳/ ۳۲۰). 

.)۱۱١/( «المحلی»‎ )( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


0 الفقيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤١۷ - ۷١1‏ غسالة النجاسة المتغيرة نجسة: 


MEETS EAE AENEAN 
ر و مبعیر ا ر فهو نجس‎ 


وهنا قيد مهم» وهو أن ينفصل الماء متغيرًا. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «والمنفصل من غسالة 
النجاسةء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها؛ فهو نجس إجماعا؛ 
TEE E O a‏ 

النووي (٦1۷ه)‏ حيث يقول: «فغسالة النجاسة» إن انفصلت متغيرة الطعم» أو 
اللون» أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع». ونقل عبارته ابن قاسم دون 
إشار:؟. 


الحافظ العراقى (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «فيه أن غسالة النجاسة طاهرة. .» فإن 


تغیرت ؛ کا ا 


ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: «أو انفصل 
عن محل انجاسة متغيرا» قال:«أي : فينج بنجرد الملاقاة بالإجماء" . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا اللإجماع الحنفية"“» والمالكية" . 

3 مستند الإجاع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري وليب قال: قال النبي بي : «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء»''. 

زاد أبو أمامة الباهلي وله في روايته: «إلا ما غلب على ريحه وول 


(۱) انظر : «بدائع الصنائع» (/ 7( «قواعد اللإحكام» .)١١۲/۲(‏ 


(۲) «المغني» (۲/ »)٥۰۳‏ وانظر: «الفروع» .)۲۳۸/۱١(‏ (۳) «المجموع» .)۲١۱١/١(‏ 
() «حاشية الروض» )١( ٠ .)۸۸/١(‏ أي : في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وسبق تخريجه. 
(7) «طرح التثریب٣‏ (۲/ .)١٤١ - ۱٤۲‏ (۷) «حاشية الروض» .)۹٠/١(‏ 


(۸) «بدائع الصنائع» .)٦٦/١(‏ 
)٩(‏ «التاج والإإکليل» »)۲۳٤/۱(‏ «مواهب الجليل» .)١١۲/١( »)۸٦/١(‏ 


. سبق تخریجه. (۱۱) سبق تخریجه‎ )۱١( 


3 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


1 وجه الدلالة: الحديث ينص على أن الماء في الأصل طهور» لا ينجسه شيء» 
ولکن إذا غلب على ريحه» أو طخمةة أو لونه نجاسة» فإن الماء فى هذه الحالة يأخذ 
حکم ما عيّره» فان غير ته نجاسة أخذ حکمهاء هذا هو مفهوم الحديث› وغسالة 
النجاسة يرد عليها هذا الكلام» فإذا تغيرت الغسالة بالنجاسة المغسولة؛ فإنها تتنجس› 
والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الماء إذا غسل به النجاسة» فقد انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء غسل به 
کاو ا ر ی 0 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 
]٤۰۸ - ۷١1 3‏ المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير: 

إا الل الى ف إا او اا > ها و رل ن الا 
لم يطهر . 

8 من نقل الإجماع: ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «إذا أدخل المحل النجس في 
إجانة» وهي القصعة» فغسلها فيهاء فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًاء . . » هذا إن كان 
الاو 

قا الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية. والشافعية“» 
والحنابلة فى أحد الوجهين عند . 

3 مستند الإجماع: أن الماء الذي تغير بالنجاسة» أصبح نجسًا» والنجس لا يرفع 
النجاسة؛ إذ نجس في ذاته» فلا يطهر المحل النجس”"» والله تعالى أعلم. 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن سريج في المسألة وقال: إن قصد إزالة 
النجاسة لم نجس الماءء وطهر المحل. 


() «بدائع الصنائع» .)٦١/١(‏ 

(9) الإجانة: بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب» «المصباح المنير (۳). 

(۳) «عارضة الأحوذي» (۸4°/1). () «المہسوط» »)٩۹۲ /١(‏ «بدائع الصنائع» )۱/ .(AV‏ 
() «المجموع» (۲/ .)٦٠١‏ () «الفروع وحاشیته» (۲۳۸/۱). 

.)۸۷ /١( «بدائع الصنائع»‎ »)٩۲ /١( «المہسوط»‎ )۷( 

.)٦٠١ /۲( «المجموع»‎ )۸( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة a‏ 


وخالف الحنابلة في أحد الوجهين" فقالوا: هو طاهر. 

ولم أجد دليلا للقولين. 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
]٤١۹ - ۷۲[‏ المحل النجس يطهر بالماء الكثير: 

إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير» وغسله فيه فإنه يطهر بالإجماع. 

ل من نقل الإجاع: ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث يقول: «إذا أدخل المحل النجس في 
إجانة» وهي القصعة فغسلها فيهاء فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًاء . . » هذا إن کان 
الا ا ان كاد ك اطي الل ااع :. 

0 الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الح 0 الاق 
ا 


1 مستند الإجماع: حديث عبد الله بن عمر ويه » عن النبى ياء أنه قال: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل ال 
وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرّاء فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس»› فإذا 


أدخل المحل النجس فيه» فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهرء لم يتأثر بإدخال 
النجاسة» والله تعالى أعلم. 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
]٤٠١ - ۷۳[‏ النجس يطهر بالغسل في الماء ا لجاري : 
إقااغسل المحل الجن في الم الجاري» فاته يطهر بلا خلاف: 
وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل . 
م نقا نف الخلاف: الكاسان (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وأما طريق التطه 
من لهي ئي eee‏ 


(۱) «الفروع وحاشیته» (۲۳۸/۱). (۲) «عارضة الأحوذي» .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) «المبسوط» /١(‏ 4۲)» «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۷)» وهم يعبرون بالماء الجاري» ولن أدخل في تفصيل الماء 
الكثير» وسأحمله على العموم. 

0) «المجموع» .)١۱١١/١(‏ () «المغني» (۳۸/۱). (1) سبق تخریجه . 


€ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


بالخسل» فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري»“. 

. الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا اللإجماع المالكية"» والشافعي في 
القدي» والحنابلة في رواية“ . 

ل مستند نفي الخلاف : ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري طبه قال : قال النبي کيا : 
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء»” . 

. وجه الدلالة: عموم الحديث» فهو يدخل فيه الماء الجاري» فلا ينجس حتى 
يتغير» وإذا غسل في المحل النجس طهر" . 

۲ - أن الأصل طهارة الماء الجاري» ولو أدخل فيه المحل النجس» ما لم يتغيرء 
ا الج ن ا 0 ال ن 

0 الخلاف في المسألة: خالف الشافعية فى المشهور“ ٠‏ والحنابلة فى روايةء هى 
المذهب عندهم“ فقالوا: الماء الجاري کالراکدء فإن کان قلتین دفع النجاسة ك 
تخيره» وإلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه» فلا يطهر المحل النجس حينئذ. 

واستدلوا بحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ‏ '' وسواء كان الماء 
جاريًا أو راكذا فلم يفرق الحديث"'. 

وخالف الشافعية في قول آخر”"'. وقالوا بالفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة إذا 
سقطت فى الماء الاي القليلء فإذا كانت مائعة مستهلكة لا ينجس الماء» وإذا كانت 
جامدة فإنه ينجس» فلا يطهر المحل النجس إدا. 

لأن المائعة تختلط وتستحيل مع الماء» بخلاف الجامدة. 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله 


تعالى أعلم. 


(۱) «بدائع الصنائم" (۸۷/۱). (۲) «مواهب الجلیل» (۷۲/۱). (۳) «المجموع؛ (۱/ .)٠١١‏ 
() «المغني» .)٤۷ /١(‏ «اللإنصاف» .)٥۷ /١(‏ وحكى أنها اختيار ابن تيمية. 

(9) سبق تخریجه. 0) «المغني» (۱/ .)٤١‏ (۷) «المخني» .)٤۷ /١(‏ 
() «المجموع» (۱/ .)۱۹٩‏ (4) «الانصاف» (۱/ .)٥۷‏ (۱۰) سبق تخریجه . 

.)۱۹١ /۱( «المجموع»‎ )۲( .)٤۷ /۱( «المغني»‎ (1 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


[٤١١ - ۷٤[‏ العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء: 


إذا استجمر المسلم فإن الأثر الباقي بعد إنقاء المحل معفو عنه» وقد نفى أبن 
قدامة الخلاف في ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «وقد عفي عن النجاسات 
المغلظة لأجل ا في ثلاثة مواضع أحدها: محل الاستنجاء» يعفي فيه عن أثر 
GI A SAE EE |‏ 

الموافقون على نفى فة وا عل ف الخااف السفة © والالكة: 
٠ E‏ 

ل مستند نفي الخلاف: أن النبي كيه قد باح لنا الاستنجاء بالأحجار» وهي لا تزيل 
النجاسة بالكلية» بل يبقى آثر لاصق لا يزيله إلا الماءء ومع ذلك أباح لنا الاستنجاءء 
فدل على أن هذا الأثر معفو عنهء والله تعالى أعل . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 


[1٤١١ - ۷١[ 3‏ إراقة المائع الواقع فيه نجاسة: 


إذا وقعت نجاسة في مائع قليل» فإن المائع يجب أن يراق» ولا ينتفع به» وعليه 
حكى ابن حجر الإجماع . 

لا من نقل الإجاع: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث يقول في ترجيح القول بأن النهي عن 
إضاعة المال مخصوص بالأمر بإراقة المتنجس: «ويترجح هذا الثاني بالإجماع على 
إراقة ما تقع فيه النجاسة» من قليل المائعات» ولو عظم E‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية» والحنابلة في قول" . 


(۱) «المغنی» »)٤۸٦/۲(‏ وانظر: «الفروع» (۱/ ۱۲۲( «الإنصاف» .)۱١۹/۱(‏ 

(۲) «بدائع الصنائع» .)۱۸/١(‏ (۳) «مواهب الجلیل» »)۲۸٤/١(‏ «شرح الخرشي» .)٠٤۸/١(‏ 
(€) »ا لمجموع» (۱۱۸/۲). () «المجموع» (۱۱۸/۲). 

.)١١۷/١( ۲۷۷)ء وانظر : «المجموع»‎ /١( «فتح الباري»‎ )١ 

(۷) «الفتاوی الکبری» (۱/ .)۲٠١‏ «شرح منتهى الارادات» .)١٠١/١(‏ 


E‏ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


لا مستند الإجاع: ١‏ - حديث أبي هريرة لاء أن النبي ية سئل عن الفأرة تموت 
في السمن» فقال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 

وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الاقتراب منه» وهو ما يعني عدم 
الاستفادة منه وإراقته والله تعالى أعلم. 

۲ - أنه لا يشق حفظ المائعم من النجاسةء وإن كثر» بل العادة حفظه" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية" والمالكية؛ فقالوا: بل ينتفع به ولا 
راف 

واستدلوا: بأن نجاسته لم تكن لعينه» بل لمجاورة النجاسة إياه» كالثوب 
الف 

خالف ابن حزم في المسألة") وقال: إن الحكم مرتبط بالتغيرء فإذا تغير المائم 
بالنجاسة يجتنب ويراق» وإلا فينتفع به. 

وهناك رواية عن أحمد» وهو قول الزهري وغيره» أن المائعات.لها حكم الماءء فلا 
تتنجس إلا بالتغير» واستظهر ابن تيمية هذا القول . 

اندلا تان الحرج في الماء أقل في العادة من الأشربة والأطعمة» فإن في 
نجاستها من المشقة» والحرج» والضيق» ما لا يخفى على الناس» وقد علم أن جميع 
الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب» فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج ؛ 
فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة» والحرج في هذا أشق . 

يظهر مما سبق› أن اللإجماع واقع داخل مذهب الشافعية فقط» والعجيب أن ابن 
حجر نفسه أشار إلى الخلاف في موضع آخر" . 
(۱) أحمد (ح۷۱۷۷)» (۲/ ۲۳۲)». أبو داود كتاب الأطعمةء باب في الفأرة تقع في السمن»› 

(ح۲٤۳۸)»‏ (۳/ .)۳١١‏ الترمذي كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن»ء (ح۱۷۹۸)» 

)٠/9(‏ النسائي كتاب الفرع والعتيرةء باب الفأرة تقع في السمنء 

«(1۷۸A /۷) «(411 >)‏ وصححه النووي في «المجموع» (۳۸/۹). 
() «المجموع؟ .)۱١۷/١(‏ (۴) «المبسوط» /١(‏ ١4)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٦1/١(‏ 


.)۱٤١/١( «المحلى»‎ )0( .)۹٥/١( «المبسوط»‎ )٥( .)۱۷٠١ /١( «مواهب الجليل»‎ )٤( 
.)۳٤٤ /۱( «فتح الباري»‎ )4( .)۲٠٥/۱( «الفتاوی الکبری»‎ )( .)۲٥۵١ /۱( «الفتاوی الکبری»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة e‏ 
0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤١١ - ۷1[‏ السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها : 


1 


إذا وقع الفأر الميت أو غيرها من النجسات في السمن الجامد أو مثله» فإن طرح 
الفأر وما حوله يكفي في التطهير. 

ل من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فأما ما اجتمع عليه العلماء 
من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد أو ما كان مثله من 
الجامدات؛ أنها تطرح وما خولها من ذلك الجامد». ونقله عنه ابن حجر بلفظ 
ا 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية"» والشافعية“» 
NG‏ 0 ا 

3 مستند الاتفاق: حديث ميمونة زوج النبي ياء أن فأرة وقعت في سمن» فماتت 
فيه» فسئل النبي ية عنهاء فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم» . 

© وجه الدلالة: أن النبي َيه لم يأمر بأن يلقى السمن كله» بل قيده بما حول 
النجاسة فقط مما تأثر بالمجاورة» والأكل لا يقال للسمن المائع» بل هو للجامد 
فقط » فهو المفهوم من الحديث» فما دام أن النجاسة لم تسر في كل السمن› أو الطعام 
الجامد أَبّا كان؛ فإن النجاسة تلقى وما حولهاء ويبقى الباقي طاهرًا» ويؤخذ من قوله 
وکوا رالبقرة: الآية ۱۸۷] التصريح اا وا 

0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله تعالى 


اعلم . 


(۱) «التمهید» (۹/ »)٠١‏ وانظر : «المنتقى شرح الموطاً» (۷/ ۲۹۲)ء «مواهب الجليل» .)١١١/١(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۳٤٤/۱(‏ () «المبسوط» »)٩١ /١(‏ «بدائع الصنائع) 0/(. 

.)۲۲/١( «أسنى المطالب»‎ »)٠١ /۹( «المجموع»‎ )٤( 

() «المغخني» (۳/۱٥)ء‏ «الإنصاف» (۱/ ۳۲۱ - .)۳٤٤‏ «كشاف القناع» .)۱۸۸/١(‏ 

0) «المحلى» )١١١/١(‏ وقد رأى الاقتصار على السمن» وعلى الفأر فقط› ومنع القياس في ذلك. 
(۸) «فتح الباري» .)۳٤٤/۱(‏ ۰ 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


[٤١١ - ۷۷[ 1ِ‏ السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد: 

إذا وقع السنور في السمن الجامد» فإنه يأخذ حكم الفأرة إذا وقعت» بأن يلقى 
السنور وما حوله» ويؤكل الباقي» وعليه حكي الإجماع. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فأما ما اجتمع عليه العلماء 
من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد» أو ما كان مثله من 
الجامدات؛ أنها تطرح وما حولها من لك انا : 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية» والشافعية*) 
والح 


3 مستند الإجماع: القياس على الفأرةء فإذا رخص عليه الصلاة والسلام في الفأرة 
الميتة في السمن الجامد» وأمر بنزعها وما حولها مما تأثر بهاء وأكل الباقي» فإن 
السنور من باب أولى؛ إذ ليس من عادة السنور أكل النجاسات كالفأرة» فما دام أن 
النجاسة لم تنتشر في السمن» وأننا ألقينا المتنجس» فإن العلة حينئذ واحدة» ويجب 
العمل بالقياس» والله تعالى أعلم. 

7 الخلاف في المسألة : خالف ابن حزم" في المسألة» ورأى الاقتصار على الفأر في 
ذلك» وأن الحكم لا يشمل غيرها» بل يجب طرح الكل عندئلٍ. 

وقال ذلك بناء على رأيه في منع القياس ‏ . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وهي مبنية 
على اعتبار قول الظاهرية وعدم اعتباره» فمن لم يعتبره كالنووي» رأى تحقق الإجماع» 
والصحيح أن خلافهم معتبر» وأنهم جزء من علماء الأمة لابد من اعتبار أقوالهم» والله 


تعالى أعلم . 
(۱) «التمهید» (۹/ .)٤١‏ وانظر: «المنتقی شرح الموطا» (۷/ ۲۹۲)ء «مواهب الجليل» .)١١١/١(‏ 
(۲) «المجموع» (۹4/1). () «المہسوط» (۱/ »)4٥‏ «بدائع الصنائع (1/1). 


)€3 «(المجموع» (۹/ °( «أسنى المطالب» /١(‏ ۲۲). 
)١(‏ «المغني» (۱/ »)٥۳‏ «اللإنصاف» (۱/ ۳۲۱ - .)۳٤٤‏ «كشاف القناع» .)۱۸۸/١(‏ 
0) «المحلى» .)۱٤۷ /١(‏ (۷) «المحلى» .)۱٤۷/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة @ 


]٤٠١ - ۷۸[‏ غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا م يكف الماء: 


إذا اجتمع نجاسة وحدث» ومع المسلم ماء لا يكفي إلا لأحدهماء فإنه يغسل 


3 من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «فإن اجتمع عليه نجاسة 
وحدث» ومعه ما لا يكفي إلا أحدهماء غسل النجاسة وتيمم للحدث». .»› ولا نعلم 
فيه خلاقًا» . 

3 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية عدا رواية عن أبي 
يوسف”" والمالكية في قول" والشافعية“ . 

1 مستند نفی الخلاف: ١‏ - أن التيمم للحدث ثابت بنص الشارع واللإجماع» 
ومختلف فيه للنجاسة» فوجب تقديم ال 

۲ - أنه لا بدل في الشرع لغسل الجنابة» بخلاف الحدث فبدل غسله بالماء غسله 

۳ - أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصًا بطهارتين؛ حقيقية وهي غسل 
النجاسة» وحكمية وهي التيمم»› فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة وهي الوضوء مع 
ا 

1 الخلاف في المسألة: خالف حماد بنا TA‏ ورواية عن بی 6 
N a EAA Os‏ 

ل ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين؛ بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة 
في الجملة للضرورة»› ولا جواز لها م الحدث ا 


(۱) «المغني» (۲/۱). وانظر : «اللإنصاف» .)۲۷٤/۱(‏ (۲) «بدائع الصنائع» (0۷/1). 


(۳) «المنتقی» (۱/ »)۱٠١‏ «مواهب الجلیل» (۱/ ۴۳۲)ء(١/٤١٠).‏ 
€3 «المجموع» 0 »)۳١١‏ ونقل اتفاق الشافعية عليه. )0 «المغني» (۲/۱(. 


. «المجموع» (۲/ ١۳٠)ء ونقل اتفاق الشافعية عليه‎ )٩( 

(۷) «بدائع الصنائع» (0۷/۱). (۸) «بدائع الصنائع» (1 »)٥۷‏ «المجموع» .(I۳/)‏ 
(۹) «بدائع الصنائم» )٠١( .)٥۷/١(‏ «مواهب الجليل» .)٠١١/١(‏ 

.)٥۷/١( «بدائع الصنائع»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


0 الفقهجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله 
تعالى أعلم . 


i 


النجاسة إذا كانت على الإنسان» وزادت عن قدر الدرهمء فإن إزالتها واجبة 
)2 

باإإجماع . 

ت من نقل الإجماع: الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «وهذا كلهء إذا لم يتعد النجس 

المخرج» فإن تعداه؛ ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم؛ يجب غسله 
بالإاجماع» . 

العيني (۸۵ھ) حیث يقول : «وما جاوز موضع الفرج»› وزاد على قدر الدرهم؛ 
فإنه يغسل إجماعًاء ولا تكفيه الأحجار» . 

ابن الهمام (aA^1۱)‏ حيث يقول عن تخصيص قدر الدرهم من النجاسة بالتجاوز 
عنه : «فيخص أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره» . .؛ أو 
بدلالة الإجماع عليه»“ . ونقله عنه ابن نجيم دون إشارة . 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية. والشافعية"› 
الا 

مستند الإجاع: | - قوله تعالی : و وتابك غر € (الدر: الآيةَ ]٤‏ . 
فيجب تطهير النجاسة على البدن أو الثوب . 


۲ - عموم آدلة إزالة النجاسة» فهي تدل على وجوب إزالتها من البدن» وما زاد عن 


() المقصود إذا جاوزت موضع الفرج» وإلا إذا كانت أكثر من قدر الدرهم» في موضع الفرج»› ولم تجاوزه 
خارجه؛ فلا تدخل في مسألتناء انظر : «البحر الرائق» .)٠٠١ /١(‏ 


() «بدائع الصنائع» (۱۹/۱). () «البتاية» .)۷٥۷ /١(‏ () «فتح القدير» .)۱۷۸/١(‏ 
() «البحر الرائق» (۲۳۹/۱). (0) «المنتقى» .)٤۳ /١(‏ «مواهب الجليل» .)١٤۸/١(‏ 
(۷( «المجموع» .)١١١/۲(‏ (۸) «المغنی» (۲/ »)٤۸۰‏ «الفروع» .)۱١۹/۱(‏ 


(4) «المخني» )۲/ «(1A1‏ «المجموع» (/11(. 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة @ 


قدر الدرهم» فإنه كثير يجب إزالته قطعًا بدلالة النصوص» والله تعالى أعلم . 
0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


1 [-۸ - ۷] الطاهر من الأشياء: 

الشيء الذي لا يعرف طهارته أو نجاسته» وليس عليه نجاسة حسية أو حكمية» فإنه 
یکون طاهرًا. 

وهذه المسألة عامة ليس فيها تفصيل» ولم تتعرض لماهيّة النجاسة - مثا - ولا 
ماهيّة هذا الشيء الطاهرء فهي مطلقة» ولذا يصعب أن تجد من يتحدث عن مثل هذا 
الإطلاق من أهل العلم» ولكنه مفهوم من كلامهم ومن تفصيلاتهم. 

الا من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «واتفقوا على أن ما لم يكن 
و ولا رجيځًاء حاشا ما خرج من برغوث» أو نحل» أو ذباب» ولا خمرًّاء ولا ما 
تولد منها ولامسه» ولا ما أخذ منهاء ولا ما أخذ من حيّ» حاشا الصوف» والوبرء 
والشعر» مما يؤکل لحمه» ولا کلبًاء ولا حیوانًا لا يؤکل لحمه من سبع» اوغیره» ولا 
لعاب ما لا يؤکل» ولا صدیدًاء ولا قينًاء ولا قیسًاء ولا دمّاء ولا بصاقًاء ولا مخاطاء 
ولا قلسًا» ولا ما مسه شيء من کل ما ذکرنا؛ فإنه طاهر»“ 

وهذه العبارة من ابن حزم هي أشبه بحكاية الخلاف في المستثنيات التي ذكرها كه 
منها بحكاية الاتفاق في المسألة» ولكن ذكرتها تتميمًا لعبارة الشوكاني الآتية» وبيانًا 
لمحترزاتها. 
الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة 


ا و جک کی ا 


0 الموافقون على الإجاع: لم أجد من تحدث عن نفس المسألة مباشرةء وإنما 
بالتبع» وهي لا شك مفهومة من كلامهم. 
وبالتالي نقول: وافق على هذا الإجماع : الحنفية"» والمالكية ٠“‏ والشافعية*» 


(۱) «مراتب الاجماع» (۳۹). (۲) «نیل الأوطار» .)۲٥۹/۱(‏ 
(۳) «بدائع الصنائم» .)٠١ /١(‏ () «الذخيرة» .)۱۷۲/١(‏ 
)٥(‏ «الحاوي» (۱/ )۳٣١‏ وما بعدها. 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


NS 

ل مستند الإجماع: حديث جابر بن عبد الله وي أن النبي كيا قال : «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قېلی : نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء وجعلت لى الأرض 
مسحدا وطهورًا e‏ الخد 


وجه الدلالة: أن الأصل في الأشياء الطهارة» ما لم يتبين عليها أثر نجاسة» 
ولذلك قال: «(جعلت لی الأرض مسحدا وطهورا)› فالأصل فیما على هذه الأرض 
الطهارة حتى يثبت الضده والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


أعلم . 


اد اد واد 
کک a‏ 


(۱) «الانصاف» (۳۰۹/۱) وما بعدها. (۲) سبقق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


الباب الحادي عشر 
مسائل الإجماع قي باب الحيض والنغاس 

]٤۱۸ - ۱[‏ دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق: 

الدماء التي تخرج من رحم المرأة لا تخرج عن ثلاثة؛ إما أن تكون حيضاء أو 
نفاسًا» أو استحاضة - دم عرق - وحكى الإجماع على هذا عدد من العلماء» وهذا ما 
سنناقشه في مسألتنا. 

لا من نقل الإجاع؛ ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث يقول: «وأجمع العلماء على أن 
للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم الحيض» . ٠.‏ والثاني: دم 
النفاس عند الولادة» . .> والدم الثالث: دم ليس بعادة» ولا طبع للنساء» ولا خلقة 
معروفة منهن» وإنما هو عرق انقطع وسال دمه . 

ابن ارشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من 
الرحم ثلاثة : دم حيض» وهو الخارج على جهة الصحة» ودم استحاضة» وهو الخارج 
على جهة المرض»..» ودم نفاس» وهو الخارج مع الولد» . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام» في 
رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجهاء فمن ذلك؛ الحيض المعروف» . ٠.‏ والثاني من 
الدماء: دم النفاس عند الولادةء . .» والثالث من الدماء: دم ليس بعادة» ولا طبع 
منهن» ولا خلقة» وإنما هو عرق انقطع». 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الح > اتاق 
AN‏ 

مستند الإجاع: من الصعب جدًا أن نأتي بمستند في مثل هذه المسألة» ولكن 
نقول: إن الدم الخارج من رحم المرآة اإما أن يكرت أسوة أو هميزا للمراة. باه 
(۱) «الاستذکار» .)۳٤۷ /١(‏ (۲) «بداية المجتهد» .)۸٤ /١(‏ (۳) «تفسير القرطبي» (۳/ .)٥٩‏ 


(6) «البناية» .)1١۹/۱(‏ (6) »۱ لمجموع» (۳۷۹/۲)ء (۲/ .)٥۴۷‏ 
() «المغني» (۳۹۲/۱)» (6۷/0(. 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


حيض» ومثله النفاس بعد الولادة في الحكم» وإما أن يكون ملونًا - على الخلاف في 
لون دم الاستحاضة - أو غير مميز للمرأة أنه حيض أو لا فیکون دم عرق وهو 
الاستحاضة»› وعلی هذا تت النصروص بأحکامٍ خاصة لکل صنف من هذه الدماءء 
والله تعالى أعلم. 

0 النټيجة: أن اللإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


ِا ]۲ - ]٤١۹‏ الدفعة من الدم الأسود أيام ا لحيض حيض : 


إذا نزل من المرأة دم حيضي يام حيضتهاء e‏ فان 
هذا الدم يعتبر - حين يأتيها - حيضة» وذلك قبل أن ينقطع» هذه ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث يقول أثناء مناقشة له: «ثم نسألهم عمن 
رأت الدم في يام حيضتها: بماذا تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا 
تصلي ولا تصوم» فنسألهم : إن رأت الطهر إثرها؟ فكلهم يقول: تختسل وتصلي» فظهر 
فساد قولهم» وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر› ولا تدع الصلاةء 
وألا يحرم وطؤها؛ إلا حتى تتم يوما وليلة» في قول من يرى ذلك أقل الحيض› . 
ا ولا يقوله أحد من أهل الإسلام؛ فقد ظهر فساد قولهم» وصح 
الإجماع على صحة قولنا» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول : «أجمع الفقهاء على أن يأمروا المبتدأة بالدم بترك 
الصلاة في أول ما ترى الدم». 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول فى سياق استدلال له: «أجمعنا على وجوب ترك 
الصلاة ما تری من ا 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث يقول : ات تفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 
من الدم» في وقت إمكان الحيض» . 


(۱) ولیس من مسألتنا هل تعید أو لا 

(9) «المحلى»(١/0۹٤)ء‏ وهو يريد بالإجماع الأخير في كلامه مسألتناء بدليل أنه ساق الخلاف في مسألة الباب 
التي كان يتحدث عنهاء» وهي أقل الحيض . 

.)۳۷١ /١( وانظر: «الذخيرة»‎ .)١١٤١ /١( «المنتقى»‎ )٤( .)۳٤۱١/۱( «الاستذکار»‎ )۲( 

.)۳۸۲ /۳( وانظر : «المجموع»‎ »)٤۲١ /۱( «فتح الباري»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمقا ودراسة ® 


7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والحنابلة" . 

ل مستند الإجماع: حديث عائشة ياء أن رسول الله ية قال ردا على سائلةٍ : «فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم لی 

© وجه الدلالة: أن النبي ية جعل إقبال الحيضة - الدم - حيضًا» وفي مسألتنا 
كذلك» فهي عندما تری الدم لا تدري أنه سينقطع sS‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


: رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه لیس حيصا‎ [٤١ - ۳[ Z 


إذا رأت المرأة الدم ساعة» ثم انقطع» فلا يعتبر ذلك حيضًا بالإجماع . 

ل من نقل الإجماع: ابن جریر (١۳۱ه)‏ حیث یقول : «وأجمعوا على أنها لو رأت 
الدم ساعة وانقطع؛ لا يكون حيضًا». نقله عنه النووي . 

e .‏ على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» والشافعية"» 
العرف والعادة» وقد ثبت الوجود في يوم وليلة» ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة 

الخلاف في المسألة: خالف مالك" وابن حزم" في المسألة» فقالوا: هو 
حيض» حيث إنهم يقولون: لا حد لأقل الحيض . 

قال النووي بعد نقله عن ابن جریر : («(وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح › 
مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط)' . 


(۱) «فتح القدير» .)١١٤/١(‏ () «المخني» .)۳۸١/۱(‏ (۳) سبق تخریجه . 


.)۱٤١۷/١( «المبسوط)‎ )0( .)٤١۸/۲( «المجموع»‎ )( .)٤٠۰۹/۱( «المحلی»‎ )6( 

)¥( «المجموع) .(*A/Y)‏ () «المغني» (۳۸۸/۱)» «الفروع» /١(‏ ۲۹۷)» لانصاف» (۱/ 0۸ ) . 
(4) «المغني» )۸4/1(« «المجموع؟ .(6°A/Y)‏ 

.)٤١٥/١( «المحلى»‎ )١١( .)۳١۷ /۱( «المنتقی» (۱۲۳/۱)ء «مواهب الجلیل»‎ )٠١( 


.)٤١۸/۲( «المجموع»‎ )۲( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة حمغا ودراسة 


a‏ بن النص ورد بن دم الحيض أسود يعرف» وما عداه ليس حيضًاء 
ولم يخص تا لذلك عدد اُوقات من عدد» پل وجب برۇيته أن لا تصلي ولا 
تصو م . ٠‏ 
وخالف ابن تيمية في المسألة» حيث أرجع أقل الحيض إلى عادة المرأة» فلو كانت 
الا خض كا هو 

ويحتج له بالعرف» فإذا كانت هذه عادتها فهي حيضتها . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


: الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا‎ ]٤١١ - ٤[ 
. إذا حاضت المرأة أكثر من سبعة عشر يومّاء فإنه لا يكون حيضًا بالإجماع"‎ 
قا من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه) حيث يقول: «واتفقوا على أن الحيض لا‎ 
. يكون أزيد من سبعة عشر يومًا»‎ 

ويقول: «وكان ما زاد على ذلك - أي سبعة عشر يومًا - إجماعًا متيقنًا أنه ليس 
ر 2 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعيء وداود"» 
والكة امالك 0 والقافة 4 والاباة غلل المت . 

قا مستند الإجماع: لم يأتِ توقيت من الشرع ف اکن دة ال وقد صح 
النص بأن الحيض قد يكون دمًا أسود وليس حيضًا"'» فوجب أن نراعي أكثر ما قيل 


1 


(1) «المحلى» .)٤٠٥/١(‏ (۲) «اللإنصاف» .)١۸/۱١(‏ 
(۳) هذه المسألة من مسائل الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» كما هي عادة ابن حزم» ولا يعني هذا أن 


الإجماع متحقق على أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يومًا. 


.)۱۲٤/١( «المنتقی»‎ )0 .)٤١٠١/١( «المحلى»‎ )٥( .)٤١( «مراتب الإجماع»‎ )( 
.)۱۲٤١/۱( «المنتقی»‎ )۸( .)٤١/١( «بدائع الصنائم»‎ .)۱٤۹/١( «المبسوط»‎ )۷( 
.)۳١۸/۱( «اللإنصاف)‎ )١( .)٤١٤/۲( «المجموع»‎ )4( 


(1) هناك أحاديث ضعيفة من حيث السند» فلا يستند إليها. 
() يريد حديث أم حبيبة ويا في الاستحاضة . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


عن مدة الحيض» فلم نجد إلا سبعة عشر يومًا» فوجب جعلها أكثر مدة للحيض”. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة فى قول بزيادة أكثر الحيض ليلة» فيكون 
سبعة عشر يومًا وليلة. ۰ 

ولم أجد لهم دليلاء ولكن ربما استندوا إلى وقوع ذلك» والله تعالى أعلم. 

0 النقهجة: أن الإجماع غير متحقق في سبعة عشر يومًاء وإنما هو متحقق في سبعة 
عشر يومًا وليلة؛ لوجود المخالف فى المسألة» ولكن لا يعنى هذا أنه يمكن الاستدلال 
ا ت ن اكوم ال ممه ر کا ف ا ع 
وإنما مساق المسألة على عدم وجود من قال بأن مدة الحيض قد تزيد على سبعة عشر 
يومّاء فهي من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة» والله تعالى أعلم . 


[ه - ]٤١١‏ أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا : 
إذا حاضت المرأة أكثر من خمسة عشر يومّاء فلا يقول أحد من العلماء بأن هذا 
)0( 

Sar 


قا من نقل الإجماع: الداودي حيث يقول: «اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومًا». 
نقله عنه ابن حجر . ونقله ابن حزم مبهمّاء حيث قال : «وأما من قال: خمسة عشر 
يومًا؛ فإنهم ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك“ . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية“) 


وال 


0 مستند الإجماع: ١‏ - قوله تعالى : «إوشكلوتك عن المحيض فل هو أذى فاعرلا لاء 


(۱) «المحلى»(١/ .)٤٠١‏ وهذا الاستدلال غير مستقيم» حيث إن فيه نفيًا لقول من قال بأقل من ذلك» ولیس فيه 
أي دليل لا من المنقول ولا المعقول. 

.)٤٠١ /۱( «المحلى»‎ )۳( .)١۸/۱( «اللإنصاف»‎ )۲( 

(6) سأحمل المسألة على ما سبق» وإلا لو حملتها على ظاهرها؛ ففي المسألة خلاف مشهورء فمنهم من يحده 
بعشرة أيام» ومنهم ثلاثة عشر» ومنهم خمسة عشر» ومنهم سبعة عشر. 

.)٤٠١ /١( «المحلى»‎ )0( .)٤۲٥ /۱( «فتح الباري»‎ )٥( 

(۷) «المبسوط» »)۱٤۹/۱(‏ «بدائم الصنائم» /١(‏ 4( (۸) «المنتقی» .)۱۲٤/۱(‏ 

.)٠١٤/۲( «المجموع»‎ )۹( 


CE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


ق َلْمَحِيض که [المقّرة: الآية ۲۲۲] . 

وجه الدلالة: الآية تقتضى حمل الحيض على كل أذى من جنسهء إلا ما خصه 
الال اول ف ا 

۲ - أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا» فوجب 
الرجوع إليها" . 

7 الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي» وداود والحنابلة على قول“ وابن 
حزم في المسألةء فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا. 

وخالف الحنابلة في قول آخر. بزيادة أكثر الحيض ليلة» فيكون سبعة عشر يومًا 
وليلة . 

وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للاجماع : «(وهذا باطل: . 

واحتجوا: بوقوع ذلك» وأن المسألة عائدة للعرف" . 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله 


i 


[٤١١ - [‏ أقل الطهر خمسة عشر يومًا: 
إذا طهرت المرأةء فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومّاء هذه مسألتنا. 
3 من نقل الإجاع: المحاملي (١٠٤ه)‏ حيث يقول: «أقل الطهر خمسة عشر يومًا 
بالإإجماع» . نقله عنه الف 

القاضي أبو الطيب (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر 
يو مًا». نقله عنه اوو والعيني"'. 


الشيرازي (١۷٤ه)‏ حيث يقول: «وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا 


(۱) «المنتقی» (۱/ .)۱١١‏ () «المخني» (۱/ ۳۸۹). (۳) «المنتقی» .)۱۲٤/١(‏ 


() «المغني» (۱/ ۳۸۹)ء «الإنصاف» )٥( .)۳١۸/١(‏ «المحلى» .)٤١٠١/١(‏ 
0) «الإنصاف» .)۳١۸/۱(‏ (۷) «المحلى» .)٤٠١/١(‏ (۸) «المحلی» (۱/ .)٤٠١‏ 


(۹) والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة» من حيث الاحتجاج نالاألة: 
)۱١(‏ «المجموع» (۲/ )١( .)٤٠٥‏ «المجموع» (۲/ .)٤٠٥‏ (۱۲) «البناية» (۱/ )٦٥۹‏ . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


أعرف فيه خلاًا»'“. نقله عنه العيني . 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: «ولنا؛ إجماع 
ااا عل ما قلا" وهو يريد الإجماع اکر 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث يقول: «وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة 
واا . 

7 الوافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري» وأبو ثور" 
والنخعي"» والحسن بن صالح»ء وعطاء“» والمالكية في قول“ والحنابلة في 


3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث حمنة بنت جحش ويا أن النبي يي قال: 
«فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض 
النساء وكما يطهرن»''. 

7 وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر» ووجب أن يكون الطهر أكثر 
من الحيض ؛ لأن النبي بيا أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًاء وجعل بقية 
الف طف اه فدك فلي ان الط بكر اك 

۲ - أن ما لم يقيده الشارع» يترك للعادة والعرف» وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر 
)۳( 


3 الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: «مردود غير 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۲/ .)٤١۳‏ (۲) «البناية» (۱/ .)٦٥۹‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» /١(‏ ١٤)ء‏ وانظر: «المبسوط» )٤( .)٠١١۷/١(‏ انظر عبارته قبلها (۱/ .)٤٤١‏ 
)٥(‏ «البحر الرائق» (۲۱۸/۱). () «المجموع» .)٤١۹/۲(‏ (۷) «نصب الراية» .)۲۸١ /١(‏ 
(۸) «أحکام القرآن» للجصاص )٩( .)٤١١ /١(‏ «المنتقی» (۱۲۳/۱). 
(۱۰) «الفروع» (۱/ ۲۹۷). 


(۱۱) أحمد (ح٤۱١۲۷)ء‏ (۳۹/7٤)ء.‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء 
(ح۲۸۷)ء »)۷1/١(‏ الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» (حج۱۲۸)» (۲۲۳/۱)» 
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة» (ح1۲۷)» »)۲٠١/١(‏ 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (ح۱۸۸). 

(۱۲) «أحكام القرآن» للجصاص )۱١( .)٤۷١/١(‏ «تحفة المحتاج» .)۳۸١ /١(‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


ر 


وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب“ 

خالف مالك في رواية ٠‏ وأحمد في رواية“» وإسحاق والأوزاعي"» وابن 
حزم وقال: لا حد لأقله. 1 

و انرا قول أبن امن وان الطفر يوةد ترف الها“ 

E E SA ls في‎ O RE 


= ی 0۱ 


وا بن أکد ۱۳ وأبو حازم .القاضي» وأبو عبد الله البلخي' بأن 
أقله تة عر و مان 

وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام» فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام 
اله وا 

وخالف قوم بأنه سبعة عشر يوم" . 


بل قال ابن رشد: «وقيل سبعة عشر يومّا» وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما 
)۷( 
احسب») 


وخالف مالك في رواية 2 » بأن اقل تة خمسة آيام . 

وخالف مالك في رواية” ' بأن أقله عشرة أيام. 

ولم أجد لهما دليلا. 
(1) «المجموع» .)٠٠٥/۲(‏ )۲( «المجموع» (۲/ .)٠٠١‏ () «المنتقی» .)۱١۲/۱(‏ 
() «الفروع» (۱/ ۲۹۷). () «المجموع» .)٤٠۹/۲(‏ 
0) «أحكام القرآن» للجصاص .)٤١١/١(‏ (۷) «المحلى» .)٤٠١ /١(‏ 
(۸) «المحلی» .)٤۱۱/۱(‏ (4) «المنتقی» .)١١۲/۱١(‏ 
(1۰) «أحكام القرآن» للجصاص .)٤۷١/١(‏ ۷( «المغني» )۱/ ۳4°(« «الفروع» (۷/۱(. 
(۲) «المغني» (۱/ ۳۹۰). )۳( «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ ١۷٤)ء‏ «المجموع» .)٤١۹/۲(‏ 


0 «بدائع الصنائع» )٠( .)٤١/١(‏ «بدائع الصنائع» )١( .)٤١/١(‏ «بداية المجتهد» .)۸٥ /١(‏ 
۷ «بداية المجتهد» .)۸١ /١(‏ وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل . 
۱۸( «المنتقی» (۱۲۳/۱). (۱۹) «المنتقی» .)۱۲۳/١(‏ 


0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


1 


]٤١٤١ - ۷[‏ لا حد لأكثر الطهر: 


إذا طهرت المرأةء فلا حدٌ لأكثر طهرهاء وعلى ذلك حكي الإجماع . 

3 من نقل الإجاع: اتن حزم (٦9٤ھ)‏ حیث يقول : «(ولا حد لأقل الطهر› ولا 
لأكثره» فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض» بلا خلاف من أحده مع 
المشاهدة لذلك»'. 

الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول : «وأما أكثر الطهر ؛ فلا غاية له» حتى إن المرأة إذا 
هرت سين كر فاها تعمل عا تعمل الطاهراكه بلا حلاف بين الأتة " : 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول: «ولا حد لأكثره بالإجماع». 

ویقول : «أجمع العلماء على أن اکر الطهر لا حد له»“ . ونقله عنه ابن ا 

القرافى (٤۸٠ه)‏ حيث يقول: «وأكثر الطهر لا حد له إجماعًا»“ . 

ابن تیمیة (۷۲۸ه) حیث يقول : «والطهر بين الحيضتين لا حد لا كثره باتفاقهي» . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث نقل عنه ابن قاسم حكايته للاإجماع في المسألة" . 

زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث يقول: «ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع» . 

ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ حيث يقول: «(ولا حد لأكثره) إجماعًا»''. 

ق مستند الإجماع: ١‏ - أن الشرع لم يأتِ بتحديد في المسألة» فوجب الرجوع إلى 
عادة النساءء ومن عادتهن أنه لا حد لأكثره ل دک ووی عن ای الطيب أنه یعرف 
امرأة صحيحة تحيض يومًا وليلة في السنة فقط» فلا حد لأكثر الطهر" ' والله أعلم. 


.)٤)١١ - ٤١١ /١( «المحلى»‎ )1( 

(1) «بدائع الصنائع» /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)٤۷١١ /١(‏ «المبسوط» .)١٤١۸/١(‏ 

.)۳۷٣/١( «حاشية الروض»‎ )٥( .)٤١۹/۲( «المجموع»‎ )( .)٤١٤/۲( «المجموع»‎ )۴( 
.)۳۷٤ /۱( «الذخيرة»‎ )0(( 

)¥( «(مجموع الفتاوی» (۰)۲۳۸/۱۹ وانظر : «الفروع» (۱/ ۲۹۷). «کشاف القناع» /4*). 

(۸) «حاشية الروض» .)۳۷١/١(‏ (۹) «شرح البهجة» .)۲٠٤١/١(‏ 
)١(‏ «تحفة المحتاج» (۱/ ۳۸۵). )۱١(‏ «المجموع» .)٤١٤/۲(‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 
۲ - أن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارض» فإذا لم يظهر العارض»› 
وجب بناء الحكم على الأصل› وإن 2 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 
]٤٤٥ - ۸[‏ الحائض لا تصلی : 
إذا حاضت المرأة» فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض . 
3 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على أن عليها اجتناب 
كل الصلوات فرضها ونفلها» . نقله عنه النووي" . 
ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن 
CD e‏ 
الحائض» .. 


0 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام 
حيضهاء ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها» . 

وقال: «آما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف» والوطء في الفرج في حال 
الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من آهل الإسلام فيه» وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقةء حقهم ألا يدوا في أهل الإسلام»” . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «فبان بذلك أن الحائض لا تصلي» وهذا 
ا 

وقال: «وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام”» في أن الحيض يمنع من 
الصلاة» وهذا إجماع من علماء المسلمينء نقلته الكافة» كما نقلته الآحاد العدول» 
ولا مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج» يرون على الحائض الصلاة . 


٠‏ ابن هبيرة (١٦٠١٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 


.)٤١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )۱( 

(۲) نقله من كتابه اختلاف الفقهاء» والموجود منه لا يوجد فيه كتاب الطهارة» ولم أجد هذه العبارة في غيره. 
() «المجموع» (۲/ ۳۸۳). () «الإجماع» )٥( .)٠١(‏ «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 
0) «المحلی» (۱/ .)۳۸١‏ (۷) «التمهید» .)1۷/۱١(‏ 

(۸) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش الاًتي . (۹) «الاستذکار» (۳۳۸/۱). 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة € 


الا خاو و ج اها ا 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها»" . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددّا من الأحكام التي 
يوجبها الحيض» قال: «ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم» ٠...‏ وأكثر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة» . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وفيه“ : أن الحائض لا تصلي» وهو إجماع من 
كافة العلماءء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة» . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها - الحائض - 
الصلاة فرضها ونفلها» . نقله عنه ابن نجي" . 

القرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول: «الحيض والنفاس قال في «التلقين» : يمنعان أحد 
عشر حكمًا: وجوب الصلاة» وصحة فعلها؛ . . » أما الأول والثاني؛ فبالإجماع» . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص 
والإجماع»''. 


الزيلعي (١٤۷ه)‏ حيث يقول: «(يمنع صلاة وصوما) أي : الحيض يمنع صلاة 
وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك ''. 

ابن مفلح (۳٦۷ه)‏ حیث يقول : «الحيض» وهو دم طبيعة» يمنع الطهارة له ..» 
والصلاة (ع)"'» ولا تقضيها (ع»)"'. أي ويمنع الصلاة. 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث يقول: «ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 


(1) «اللإفصاح» .)١١/١(‏ (۲) «بداية المجتهد» /١(‏ 4۹۲). () «المغني» (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 
)٤(‏ يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيأتي في المستند. 

.)۳۸۳ /۲( «تفسیر القرطبي» (۳/ ٩۸)ق» (۳/ ۵۷). ) «المجموع»‎ )٥( 

(۷) «البحر الرائق» .)۲٠٤/١(‏ (۸) «التلقين» للقاضي عبد الوهاب .)۷۳/١(‏ 

.)۱۷١۹/۲١( «مجموع الفتاوی»‎ )۱١( .)۳۷۵١ /۱( «الذخیرة»‎ )٩( 

.)٦٤/١( وهذه العلامة عنده تعني الإجماع» انظر:‎ )١١( .)٥٦/١( «تبيين الحقاتق»‎ )١( 

.)۲٣۰ /۱( «الفروع»‎ 9 


وهذا بلا نزاع» ولا تقضيها إجماعًا». 

منلا خسرو (٥۸۸ه)‏ حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةء وحكم الوطء 
والصوم دلالة؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة» والصوم» 
والوطء»". 

داماد (۷۸١٠ه)‏ حيث يقول: «يمنع الصلاة والصوم؛ للاإجماع عليه» . 

الزرقاني (١١١١ه)‏ حيث يقول: «(فاتركي الصلاة)““ تضمن نهي الحائض عن 
الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع» . 

الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث يقول: «يتضمن" نهي الحائض عن الصلاة» وتحريم 
ذلك عليها» وفساد صلاتهاء وهو إجماع» . 

ويقول: اوهو إخبار يفيك تفز يراغل اك الصوم والصلاة» وكونهما لا يجبان 
عليهاء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض»“. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى»''“. 

ويقول : «(والحديث یدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال 
حيضهاء» وهو إجماع»"'. 

لا مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وياء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي 
ية فقالت : إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال : «لاء إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأبام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»'. 

0 وجه الدلالة: أن فاطمة ولا قالت : (أفأدع الصلاة)» يعني تفعل في الاستحاضة 
كالحيض» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا»» فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة 


(۱) «اللإنصاف» .)۳٤٦۹/۱(‏ () «درر الحكام» .)٤۳/١(‏ (۳) «مجمع الأنهر» .)٥١/١(‏ 
() يريد حديث فاطمة التي في المستندء وهذه أحد الألفاظ . )٥(‏ «شرح الموطاً» /١(‏ ۱۷۷). 
0) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيآتي في المستند. (۷) «سبل السلام» .)4۱/١(‏ 


(۸) يريد حديث أبي سعيد التي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض . 
(۹) «سبل السلام» .)٠١١ /١(‏ (۰) «نیل الأوطار» .)٠۳/۱(‏ 
(۲0) «نیل الأوطار» (۱/ ۰)٤۸‏ ویرید حدیث أبی سعید وسیأتی . 


(۱۲) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعًا ودراسة CD‏ 
ES.‏ 

۲ - سئلت عائشة راء ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت : «أحرورية أنت؟» فقالت : لست بحرورية› ولكني أسأل» فقالت عائشة: «كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةه . 

وجه الدلالة: أن عائشة وا ذكرت أنهنّ كن لا يؤمرن بقضاء الصلاة» مما يدل 
على دم وجوبها EE‏ : 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض طوائف الخوارج“» ولا عبرة 
بخلافهم ؛ لمخالفتهم النص والإجماع. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 


[۲١ - ٩[‏ الحائض لا تقضي الصلاة: 


إذا طهرت المرأة الحائض فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة المفروضة» وحكي على 
هذا الإجماع. 

من نقل الإجاع: الزهري (١٠٠ه)‏ حيث يقول: «اجتمع الناس عليه» أي : على 
ع قضاء الحائض للصلاة. ع س 

الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث يقول: «في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام 
الحيض زائل عنهاء فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة؛ لم يكن عليها قضاء 
الصلاة» و كيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنهاء قال: وهذا مما لا أعلم 
EE‏ 

الترمذي (۲۹۷ه) حيث يقول: «وقد روي عن عائشة من غير وجه» أن الحائض لا 
تقضي الصلاة» وهو قول عامة الفقهاء؛ لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي 


.)41/١( «سبل السلام»‎ »)٥۷ /۳( »ق)۸٥‎ /۳( «تفسير القرطيي»‎ )١( 

() البخاري كتاب الحيض» (ح١٠۳)ء‏ (١/۱۲۲)ء‏ مسلم كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» (ح٣۳۳)» .)۲٠١ /١(‏ 

(۴) «إحكام الإحكام» لابن دقيق العيد .)١١١/١(‏ 

() «المحلی» (۱/ ۳۸۰)ء «تفسير القرطبي» (۳/ ٥۸)ق»‏ (۳/ 9۷) . )٥(‏ «فتح الباري» .)٤٩۱/۱(‏ 

7 الام (۱/ ۷۷). 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمعا ودراسة 


الصوم» ولا تقضي الصلاة“ . ونقله عنه النووي . 

ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن قضاء ما تر كت من الصلاة في 
آيام حيضها غير واجب عليها»“ . ونقله عنه النووي» وابن حجر“ 
رالو اي 

ابن حزم (1٥٤ه)‏ حيث يقول: «ولا تقضي الحائض إذا طهرت شينًا من الصلاة التي 
مرت في ايام حيضهاء وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في آيام حيضها» وهذا نص 
مجم ل یختلف فيه آخ0 , 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «والأمة مجمعة على ذلك» وعلى أن الحائض 
بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضهاء لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين»”. 

البغوي (١١٠ه)‏ حيث يقول: «وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت 
تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة» وكذلك النفساء»''. 

ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 
الحائض مدة حيضهاء وأنه لا يجب عليها قضاؤه»”'. 
أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها» أعتي: انه لسن یجب على الحائض قضاوها 
بخلاف الصوم»'. 

القرافي (٤1۸ه)‏ حيث يقول: «أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا»"' . 


القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم» ولا 


تقضى الصلاة»“'. 

() «سنن الترمذي» )۱۷١ /١(‏ مع العارضة. (۲) «المجموع» (۲/ .)۳۸٤‏ 
(۳) «المجموع؟ (۲/ ۳۸۳). )٤(‏ «اللإجماع» »)٠١(‏ وانظر: (۱۹). 

.)۳٤۸/١( «نیل الأوطار»‎ )۷( .)٤۲۱/۱( «فتح الباري»‎ )( .)۳۸٤ /۲( «المجموع»‎ )0( 
.)۱۳۹ /۲( «شرح السنة»‎ )۱١( .)۱١۷ /۲۲( «التمهید»‎ )٩( .)۳۹٤ /۱( «المحلی»‎ )۸( 
.)١۷١ /١( «الذخيرة»‎ )١۳( .)4۲/١( «بداية المجتهد»‎ )۱1( .)١١ /١( «اللإفصاح»‎ )١( 


.(01/۳( «تفسير القرطبي» ( )ق‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة © 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاةء فلا 
تقضی إذا طهرت. 

وقال: «وأّما الحائض والنفساء؛ فلا صلاة عليهماء ولا قضاء بالإجماع» . ونقله 
عنه اوكا 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «(وتقضيه دونها) ا تقضي الصوم دون 
الصلاةء . . » وعليه انعقد الإجماع»“ . 

ابن مفلح (۳٦۷ه)‏ حیث يقول : «الحيض› وهو دم طبيعة»› یمنع الطهارة له»..» 
والصلاة (ع)“» ولا تقضيها (ع)». أي: ويمنع الصلاة» ولا تقضيها إجماعًا. 

المرداوي (۵٥۸۸ھ)‏ حیث يقول : (ويمنع عشرة أشباء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 
وهذا بلا نزاع» ولا تقضيها إجماعًا»" . 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسالة“ : «لكن استقر 
الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغو ي ونقله عنه الشوكات ٠”‏ 

ابن نجيم (۹۷۰ه) حیث يقول : «(فتقضيه دونها) آي : فتقضي الصوم لزومًا دون 
الصلاة» ..» وعلىه انعقد الإجماع»"''“. 

الشربيني (۹۷۷هھ) حیث يقول : ((ويیجب قضاؤه بخلاف الصلاةء . .» وانعقد 
الإإجماع على ذلك" . 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: «والخوارج لا 
يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيما فى مثل هذه المقالة الخارقة للإاجماع› الساقطة 
عند جمیع المسلمين بلا r‏ 


(۱) «المجموع» (۲/ ۳۸۳). )۲( «المجموع» (۳/°(. )۳( «نیل الأوطار» .)۳٤۸/١(‏ 


(6) «تبيين الحقائق» )٥( .)٥٦/١(‏ وهذه العلامة عنده تعني الإجماعء انظر: .)٦٤/١(‏ 

.)٤١٦/١( وانظر: «حاشية الروض»‎ »)۳٤١/١( «اللإنصاف»‎ )۷( .)۲٠۰ /۱( «الفروع»‎ )٩( 
.)٤٩۱/۱( «فتح الباري»‎ )٩( سيأتي في الخلاف في المسألة.‎ )۸( 
.)٠٠٤/١( «البحر الرائق»‎ )١١( .)۳٤۸/۱( «نیل الأوطار»‎ )۱۰( 


(۱15) «مغني المحتاج» (۲۷۹/۱)» وانظر نحو هذه العبارة: «نهاية المحتاج» (۳۲۹/۱). 
(۳) «نیل الأوطار» .)۳٤۹/۱(‏ 


eT‏ مسائل الإجماع في الطهارة حجمعا ودراسة 


ابن عابدين (۲١۲٠ه)‏ حيث يقول: «لأن في قضاء الصلاة حرجًا بتكررها في كل 
وعليه انعقد الإجماع». 

لا الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع النخعي» والشعبي» ومجاهد . 

ل مستند الإجماع: سئلت عائشة وهن : ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: «أحرورية أنت؟» فقالت: لست بحرورية» ولكنى أسأل» فقالت 
عائشة : «(كان يصينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر رقضاء الصادة“ . 

3 وجه الدلالة: أن عائشة ويا ذكرت أنهن لم يكن يؤمرن بالقضاء» وهذا يدل على 
عام وجوبه» والله تعالی عل : 

ل الخلاف في المسألة: خالف سمرة بن جندب وط فى المسألةء إذ كان يأمر 
بالقضاءء ولکن أنكرت عليه أم سلمة وف ولعله رجع عن قوله» حیث لم يشتهر 
نه . 

وخالف الخوارج في المسألة أيضًاء ولكن خلافهم هنا لا يعتد به» كما أشار لذلك 
عدد من هل العلم» منهم الامام ابن عبد البر" والإمام النووي والشوكاني . 

0 الفقہجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة. 

أما خلاف سمرة؛ فقد سبق أن أم سلمة نكرت عليه» وهي أعلم منه بمثل هذاء ولم 
يشتهر عنه هذا القول» ولم يوافقه أو يتابعه عليه أحد» ولمخالفته النصوص الصريحة» 
والله تعالى أعلم. 
[٤۲۷ - ٠٠[ 1ِ‏ الحائض لا تصوم أثناء الحيض : 

إذا حاضت المرأة» فإنه لا يجوز لها الصيام بالإجماع . 


قا من نقل الإجاع: ابن جریر (١۳۱۰ه)‏ حیث يقول : «أجمعوا على أن عليها اجتناب 


() «حاشیة ابن عابدین» (۲۹۱/۱). () «المصنف» .)۲۳١/۱(‏ 
(۳) سبق تخريجه في مسألة : (الحائض لا تصلي). 0) «نیل الأوطار» .)١٤۸/١(‏ 
() «فتح الباري» .)٤۲۱/۱(‏ (0) «التمهید» (۱۰۷/۲۲). )¥( «المجموع» (۲/ ۳۸۳). 


(۸) «نیل الآوطار» .)۳٤۸/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة ® 


كل الصلوات؛ فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام؛ فرضه ونفله). نقله عنه 
a‏ 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام 
es‏ 

وقال: «أما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف» والوطء في الفرج في حال 
الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه» وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقةء حقهم ألا عدوا في أهل الإسلام» . 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضتهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاةء لا خلاف في شيء ذلك . 

ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة 
حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض» ويجب عايها قضاؤه. 

ابن رشد (٩۹٥ه)‏ حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
اشا وا ایآ یع فعل الصوم لا قضاءه» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي 
يوجبها الحيض» قال: «ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم» ٠...‏ وأكثر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة . 

القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام» في 
رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجهاء فمن ذلك: الحيض المعروف» ودمه أسود 
خا تل رة رك اللاو السرم ل شلف فی ذلك : 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث يقول: «فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض 
الشف وعلى أنه لا يصح صومها»" . ۰ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص 


(۱) «المجموع» (۲/ .)۳۸١‏ (۲) «مراتب الإجماع» .)٤٥(‏ (۳) «المحلی» .)۳۸۰١/۱(‏ 
() «التمهید» )٥( .)۱١۷/۲۲(‏ «اللإفصاح» .)١١۱/١(‏ (0) «بداية المجتهد» .)٩۲ /١(‏ 
)۷( «المغني» (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). (۸) «تفسیر القرطبی» (۳/ ۸۲). (4) «المجموع» .(A71/0‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


والإجما 

الزيلعي (١۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «(يمنع صلاة وصومًا) أي : الحيض يمنع صلاة 
وصوما لإجماع المسلمين على ذللی» . 

ابن مفلح (۳٣۷ه)‏ حیث يقول : (ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضیه (ع). 

منلا خسرو (١۸۸ه)‏ حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةًء وحكم الوطء 
والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة والصوم» وال 

زكريا الأنصاري (۹۲۲ه) حيث يقول : «يحرم على المرأة به - أي بالحيض -. 
م زيادة تحریم الصوم» وعدم صحته للإجماع» . 

الشربيني (AVY)‏ حیث يقول : «(ويحرم به ی" بالحيض › . . .» وثانيها الصوم 
للاجماع على تحریمه»› وعدم و 

داماد (۱۰۷۸ه) حیث يقول : «يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع ل 

الصنعاني (١۸١ه)‏ حيث يقول: «وهو إخبار“ يفيد تقريرها على ترك الصوم 
والصلاة» وكونهما لا يجبان عليهاء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض»“. 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على عدم وجوب الصوم 
والصلاة على الحائض حال حيضهاء وهو إجماع»''. 

قا مستند الإجماع: ١‏ - حديث أبي سعيد الخدري ولي الذي فيه: «أليس إذا 


(1۱1( 

حاضتثت لم تصل ولم تصم) . 

وجه الدلالة: : أن النبي ئ َي نص على أن الحائض لا تصلي ولا نتصوم أثناء 
الحيض . 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)۱۷١/۲٠١(‏ ) «تبيين الحقائق» .)٥٦/١(‏ 
۳( «الفروع؟ (۱/ »)۲٠۰‏ وقد سبق ان ذکرت أن معنى (ع) عنده الإجماع. 
() «درر الحکام» .)٤۳/١(‏ () «أسنى المطالب» )٠٠١/١(‏ 
() «مخني المحتاج» (۲۷۹/۱). (۷) «مجمع الأآنهر» .)٠١ /١(‏ 
(۸) يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند. )٩(‏ «سبل السلام» .)٠١١ /١(‏ 


(۰) «نیل الأوطار» »)۳٤۸/۱١(‏ ویرید حدیث ہی سعید وسیأتی . 
(1) البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حدیث رقم »)۳۰٤(‏ (۱۱۹/۱). 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة GD‏ 


۲ - حديث عائشة وء أنها قالت : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
قادال ا 

0 وجه الدلالة: أن عائشة قا ذكرت أنه كن يومرْن بقضاء الصوم» يعني : بعد 
الطهر» مما يعني أنهن يمنعن من الصلاة والصوم أثناء الحيض . 


1 


]٤١۸ - ١١[‏ الحائض تقضي الصوم: 
إذا حاضت المرأة في رمضان» فإن قضاء هذا الصوم الذي يفوتها وهي حائض 
فرض لازم عليها بالإجماع . 

3 من نقل الإجاع: الترمذي (۲۹۷ه) حيث يقول: «وقد روي عن عائشة من غير 
وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة» وهو قول عامة الفقهاءء لا اختلاف بينهم في أن 
الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي ا و و 2 

ا جرير (١٠۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي حکكايته للاجماع في الا 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم 
في يام TT‏ و الو اوكا ٠‏ ا ا 

ابن حزم (0١١٤ه)‏ حيث يقول: «ولا تقضي الحائض إذا طهرت شينًا من الصلاة التي 
مرت في آيام حيضهاء› وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في آيام حيضهاء وهذا نص 
مجمع EY‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في يام 
حيضتهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لا خلاف في شيء E E‏ 


البغخوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت ` 


)١(‏ سبتق تخريجه في مسألة : (الحائض لا تصلي). 


(AE /Y) «(A115 مع «العارضة» . (۳) «المجموع»‎ )۱۷١ /١( «سنن الترمذي»‎ )۲( 
.)٠١( «اللإجماع»‎ )٥( .)۳۸٤ /۲( ء)۳۸٦/۲( «المجموع»‎ )٤( 

() «المجموع» (۳۸۹/۲)ء (۲/ .)۳۸٤‏ (۷) «نیل الأوطار» .)۳٤۸/۱(‏ 

(۸) «حاشية الروض» /١(‏ ۳۷۷). (4) «المحلی» .)۳۹٤/۱(‏ 


.)۳۷١ /١( وانظر: «الذخيرة»‎ »)٠٠١۷١ /۲۲( «التمهيد»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة» وكذلك النفساي . 


ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة 

حیضها؛ إلا el‏ عليها الصوم في حال الحيض» ويجب عليها قضاؤه». ونقله 
e‏ 

القرطبي (۷۱ھ) حبث يقول : «أجمع الغكماء أن الحائض تقضی الصوم» ولا 
تقضى الصلاة» . 

النووي (a1۷)‏ حبث يقول : (واخميت المة أُيضًا على وجوب قضاء صوم 
زمضان غلا :. ونقله عنه ابن قاس . 

ابن مفلح (۷۳ه) حيث يقول: «ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع)» وتقضيه 
(ع(. 

الزيلعي (۳٤۷ه)‏ حيث يقول : «(وتقضيه دونها) أي : تقضي الصوم دون الصلاة» 
وعليه انعقد الإجماع»“. 


ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث يقول: «(فتقضیه دونها) أي : فتقضي الصوم لزومًا دون 
الصلاة» وعليه انعقد الإجماع» . 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول: «ويجب قضاؤه بخلاف الصلاةء وانعقد الإجماع 
E‏ 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث يقول: «وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعًا»''. 

ابن عابدین (۲١۲١ه)‏ حيث يقول: «لأن فى قضاء الصلاة حرجا بتکررها في کل 
يوم» وتكرر الحيض في كل شهر» بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحداء 


() «شرح السنة» (۲/ .)٠۳۹‏ () «الإفصاح» .)١١/١(‏ (۳) «حاشية الروض» (۱/ ۳۷۷). 
(6) «تفسیر القرطبي» (۳/ ۸۳)ق» )٥( .)٥٩/۳(‏ «المجموع» .)۳۸١/۲(‏ 
(0) «حاشية الروض» (۱/ ۳۷۷). 

(۷) «الفروع؟ »)۲٠١ /١(‏ وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع . 

(۸) «تبيين الحقائق» )٩( .)٥٦/١(‏ «البحر الرائق» .)۲٠٤/١(‏ 
(1۰) «مغني المحتاج» .)۲۷۹/١(‏ وانظر نحو هذه العبارة: «نهاية المحتاج» (۹/۱). 

() «الروض المربع» )1/ (VY‏ مع «حاشية ابن قاسم . 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة a‏ 


٠‏ وعليه انعقد الإجماع». 

0 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة راء أنها قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

7 وجه الدلالة : أن عائشة وا ذكرت أنهن كن يؤمرن بالقضاء» وهذا يدل على 
hI AG‏ ۰ 

۲ - حديث عائشة ويا قالت : «كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضي إلا في شعبان› E es OE‏ 

وجه الدلالة: أن عائشة اء ذكرت آنه كانت تقضي رمضان» وأنها کانت لا 
تستطيع أن تتم القضاء إلا في شعبانء مما يدل على آنها واجب عليهاء وإلا لما سمته 
قضاءً ولما حرصت أن تقضي قبل رمضان. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤۲۹ - ۲1‏ دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع : 
اذا نفست المرأة» فإنه يمنعها النفا ET‏ 
٤‏ م س E‏ لحيض 


3 من نقل الإجاع: ابن جریر (۰٣۳ه)‏ حيث يقول نقل عنه النووي حکایته للإجماع 
SOE‏ 
ي : 


اڻ حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض»› هذا لا 
کلاف فه ماحد 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول: «دم النفاس عند الولادة» وحكمه في الصلاة 
کحکم دم الحيض بإجماع» . 


ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء» وأنه 


(۱) «حاشية ابن عابدین» (۲۹۱/۱). ٠‏ (۲) سبق تخريجه في مسألة : (الحائض لا تصلي) . 

(۳) «التمهید» (۷/۲۲١٠)ء‏ «تفسير القرطبي» (۳/ ۸۳)ق» (1/۳٥)ء‏ «المجموع! .)۳۸١/۲(‏ 

)٤(‏ البخاري کتاب الصوم» باب متی یقضی قضاء رمضان» (ح۹٤۱۸)»‏ (۲/ ٩1۸)ء‏ مسلم كتاب الصيامء باب 
قضاء رمضان في شعبان» (ح٩٤۱۱)»‏ (۸۰۲/۲). 

)٥(‏ «المجموع» (۲/ »)٥۳۷‏ وبحثت عن عبارته فلم أجدها. 

.)۳٤۷ /۱( «الاستذکار»‎ )۷( .)٤٠١١/١( «المحلى»‎ )0( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


يحرم ما يحرمه الحيض» ويسقط ما يسقطه». 

ابن رشد (١۹۰٥ه)‏ حیث يقول : «فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس» ون حکمه حکم 
الحيض في منعه الصلاةء وغير ذلك من أحكامه»" . 

ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول : «(وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم 
عليها» ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاق) . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض 
لا خلاف ف 

وهو يقصد هنا المذهب» كما يدل له السياق» وذكرته للاعتضاد فقط . 


ابن حجر الهیتمی (٤۹۷ه)‏ حیث يقول : «ويحرم به ما حرم بالحيض › حتى الطلاق 


ا 
الشربيني (۹۷۷ه) حيث يقول عن النفاس: «ويحرم به ما حرم بالحيض 
بالإجماع»" . 


القنوجي (۷٠۳١ه)‏ حيث يقول: «وهو أي : النفاس كالحيض في تحريم الوطء» 
وترك الصلاةء والصيام» ولا خلاف في ذلك . . . » وقد تقدم الإجماع على ذلك في 
الحائض» وهو في النفاس بإجماع كذلك. 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“ . 

قا مستند الإجاع: ١‏ - حديث عائشة وا أنها قالت : «خرجنا مع رسول الله لا 
نذکر إلا الحج حتی جئنا سرف فطمثت ٠١‏ فدخل علي رسول الله ية وأنا أبكي 
فقال: «ما لك لعلك نفست؟» فقالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»'. 


.)٤۳١ /١( «المغني»‎ (۳) :)۸۸/١( «بداية المجتهد»‎ )0( .)٥١ /۱( «اللإفصاح»‎ )( 

() «المجموع» (۲/ )٥( .)٥۳۷‏ «تحفة المحتاج» .)٤١١/١(‏ () «مغني المحتاج» (۱/ ۲۹۵). 
(۷) «الروضة الندية» /١(‏ ۱۹۲). (۸) «بدائع الصنائع» 6/0(. 

(۹) سرف : بوزن كتف» جبل بطريق المدينةء قريب من التنعيم» «المغرب» (١٤۲۲)ء‏ «المصباح» .)٠١٤(‏ 
)١(‏ الطمث: الحيض ٠‏ «نيل الأوطار» .)٥١/١(‏ 

= ء)۱١۷/١( البخاري كتاب الحيض› باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت» (ح۲۹۹)ء‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة CT‏ 
ل وجه الدلالة: أن النبي ية سمى الحيض نفاسًا» فدل على أنه مثله في الحكم"". 
۲ - أن دم النفاس هو دم الحيض» إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى 

غذاء الحمل»› فإذا وضع الحمل»› وانقطع العرق الذي کان مجری الدم» خرج من 

الفرج» فيأخذ حكمه» كما لو خرج من الحائض” . 

الطواف . 
واحتح بان النهي ورد في الحائض› ولم برد فى السا : 
ويرد عليه بحديث عائشة السابق» وهو الذي احتج به ا . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» فيما عدا 

الطواف بالبيت؛ لمخالفة ابن حزم في المسألة» والله تعالى أعلم . 

[e - ۱۳]‏ تحريم الوطء حال الحيض : 
إذا حاضت المرأة» وأراد زوجها الاستمتاع منهاء فلا يجوز له الوطء في الفرج ما 

دامت حائضا. 

ق من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «ثم إذا حاضت»› حرم عليه 

الجماع في اء ولال مها ما فرق:الإران اقات : 
ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «(واته تفقوا على أن الحائض لا تصلي» . 

يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها»“ . 
ويقول: «واتفقوا على أن من وطئ مَّن بر الدم الأسود ما بين ثلاثة يام إلى سبعة 

آيام» في آيام الحيض المعهود» ولم تر بعد ذلك شيئًا غیره؛ فقد وطق NS‏ 


= مسلم كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» (ح۱۲۱۱)ء (۲/ ۸۷۳). 

.)٤٠١/١( «المحلى»‎ )1( 

(۲) «المخني» /١(‏ ١١٤)ء‏ «المجموع» (۲/ »)٥۳۷‏ «تحفة المحتاج» .)٤١١/١(‏ 

(۳) «المحلى» )٤( .)٠٠١/١(‏ «المحلى» )٥( .)٤١١/١(‏ «شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۸). 
0) «مراتب الإجماع» .)٤٥(‏ 

(۷) «مراتب الإجماع» .)٤0(‏ وهذه العبارة لا تعتبر حكاية للاإجماع» وإنما لقيوده. 


1 مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


ویقول : «أما امتناع الصلاة والصوم» والطواف» والوطء و في الفرج في حال 
الحيض ؛ فإجماع متیقن مقطوع به» لا خلاف شن أحد من آهل الإسلام فيه» وقد 
E TR e a e TE e AA‏ )1( 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة» حقهم ألا يدوا في أهل الإسلام»”. 

الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث يقول: «فآما الوطء في الفرج» في وقت الحيض؛ فلا خلاف 
في منعه» فمن فعل ذلك؛ فقد أث»“ 

البخوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض“ 

ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج › 
حتی نقط 2 

ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض ر يمنع أربعة 
أشياء؛ . . . » والرابع : الجماع في الفرج» . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بهما»" . 

النووي (١۷ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية 
الكريمة والأحاديث EEN‏ 

ویقول: «فالمراد به“ : اعتزال وطئهن» ومنع قربان وطئهن ؛ لقوله بي في الحديث 
الصحيح : (اصنعوا کل شىء إلا النكاح»» وقد تظاهرت الأحاديث الصحبحة 
بمعناه» ا الإجماع''. ونقله عله ابن قامی ٠‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة»"'. 

ابن مفلح (۳١۷ه)‏ حيث يقول: «والوطء (ع)»"'» أي: إجماعًا. 


(۱) «المحلی» (۱/ ۳۸۰). (5) «المنتقى» .)١١۷/١(‏ () «شرح السنة» .)۱١١/۲(‏ 
() «اللإفصاح» .)١١/١(‏ () «بداية المجتهد» .)4۲/١(‏ وانظر: «مواهب الجليل» .)۳۷۳/١(‏ 
(0) «المغني» .)٤٠٤/١(‏ (۷) «المجموع» (۳۸۹/۲)ء .)۳۹٤/۲(‏ 

(۸) يريد آية الحيض . (9) سياتي تخريجه في المسشند: 

.)۳۷۹/۱( «حاشية الروض»‎ )۱١( .)١٦١/۲( «المجموع»‎ )٠١( 


(۲ «مجموع الفتاوی» .)٦۲٤/۲۱(‏ (79 «الفروع» .)۲۹٦۱/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة © 


العينى (١١۸ه)‏ حيث يقول بعد ذكر آية الحيض : «هذا نهي عن القربان في حالة 
الحيض ؛ فيقتضي التحريم»› فلا يجوز الجماع› وعليه إجماع المسلمين واليهود 
والمجوس› بخلاف الا 

ابن نجیم (۹۷۰هھ) حیث يقول : «أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع عليه" . 

الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث يقول: «فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يام 
ا 


الشوكاني (١١٠٠ه)‏ حيث يقول: «والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح»› 
وجواز ما سواه أما الآول؛ فبإجماع المسلمين» وبنص القرآن العزيز» والسنة 
ا 

مستند الإجاع: ١‏ = قول الله تعالى : شتوك عن المحيض فل هو أذى فاغارا 
الا فی مہو ہلا قروم عق بطر ادا لر اوک من يت آمرم آ4 راش لآ 
[YY‏ 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض› 
ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن» مما يدل على تحريم الوطء اثناء 
1 8 (, 

۲ - حديث أنس بن مالك طليهء أن اليهود كانوا إذا حاضت المرآة منهم؛ لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النبي ييا فآنزل الله كلك : 
شلوك عَنِ ألْمحيض ل هو آذ فاعرلا ألبَّسآءَ فى ألمَحِيضه رالقرة: الآية ]٠۲٢‏ إلى آخر 
الآية» فقال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»". 

وجه الدلالة: أن النبي ية قد أباح للصحابة أن يستمتعوا من آزواجهم بكل شيء 
إلا النكاح» مما يدل على المنع من ذلك" . 


.)٠١٤/١( «سبل السلام»‎ )۳( .)۲*۷/١( «البحر الرائق»‎ )۲( .)٦٤٤/١( «البناية»‎ )١( 
«نيل الأوطار» (١/١٤۳)ء ويريد حديث أنس الآتي في المستند.‎ )( 

.)١٤٤/1( «البتاية»‎ ء)٤١٤‎ /١( «المغني»‎ )( 

(7) مسلم كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» (ح۲٠)ء .)۲٤١/١(‏ 

(۷) «نيل الأوطار» »)۳٤١/١(‏ ويريد حديث أنس الآتي في المستند. 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة 


0 الزقيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
[é1 - 14]‏ تحريم الوطء حال النفاس: 
إذا نفست المرأة» فإنه يحرم عليها الوطء» وعليه حكي الإجماع" . 


دم الحيض» هذا لا خلاف فيه من أحد»" . 


1 


ابن هبيرة (١١٠ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساءء وأنه 
يحرم ما يحرمه الحيض» ويسقط ما يسقطه»'. 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول : «وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم 
عليها» ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافا» . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق 
ا 

وقال: «أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" . 

ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ حيث يقول : «ويحرم به - النفاس - ما حرم بالحيض»› 
حتى الطلاق إجماعًا»" . 

القنوجي (۷٠۳١ه)‏ حيث يقول: «وهوء أي : النفاس» كالحيض في تحريم الوطء» 
وترك الصلاة» والصيام» ولا خلاف في ذلك» . . .» وقد تقدم الإجماع على ذلك في 
الحائض› وهو في النفاس بإجماع کذلك . 

قا الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"'. 


() وانظر مسألة : دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع . 

9 «المحلى؟ /١(‏ ١٠٠)ء‏ وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض» حتى في المدة» فهو يرى أن لا حد لأقل 
النفاس» وأن أكثره سبعة أيام . 

.)٦۲٤/۲١( «مجموع الفتاوی»‎ )( .)٤۳۲ /۱( «المغني»‎ )( , )٠١ /١( «اللإفصاح»‎ (۳) 

(0) «مجموع الفتاوی» .)٦۳١/۲۱(‏ (۷) «تحفة المحتاج» .)٤١١/١(‏ 

(۸) «الروضة الندية» (۱/ ۱۹۲). 

.)۳۷۳ /۱( «مواهب الجلیل»‎ )۱۰( .)۳۳١/۲( «بدائع الصنائم»‎ )٩ 
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3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وء أنها قالت : «خرجنا مع رسول الله اة 
لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله بي وأنا بكي فقال: 
«ما لك لعلك نفست» فقالت : : نعم. . قال: «هذا شيء کتبه الله على بنات آدم افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ية سمى الحيض نفاساء مما يدل على أنه يأخذ حكمه» 
والله تعالى أعلم. 

۲ - حديث أم سلمة ولباء قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد النبي بي بعد 
اسا ارخ وا 

وجه الدلالة: أن النساء فى عهد النبى يل كن يقعدن» أي: نهن يقعدن عن 
الصلاة والصيام والوطء وكل N‏ والله تعالى أعلم. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


: جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركية‎ ]٤١١ - ٠۵[ 


إذا حاضت المرأة» وأراد الزوج الاستمتاع ARE AS‏ 
لوفو ا ك 

قا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث نقل النووي عنه حكايته للإجماع على 
ا 

أبو حامد الإسفرايينى (١٠٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للاإجماع في 
الا ۰ 


المحاملي (١٠٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة” . 


(۱) سبق تخریجه. 

() أحمد (ح۰۳٦٦۲)ء‏ (7/ ١٠)ء‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» (ح١١۴)» /١(‏ 
۳ الترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في کم تمکث النفساء» (ح۱۳۹)ء »)۲٥(‏ ابن ماجه 
كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس» (ح۸٤1)»‏ (١/۳٠۲)ء»‏ وحسن إسناده النووي في 
«المجموع» (0)» وحسنه الألباني في «الإرواء» (ح١٠١).‏ 

)۳( «المجموع» .)٥11/۲(‏ () «(شرح مسلم) )/0*(. (۵) «المجموع» (۳۹۳/۲). 
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ابن الصباغ (۷۷٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة". 

الغزالي (١٠٠ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للاإجماع في المسألة" . 

البغخوي (١١١ه)‏ حيث يقول: «أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق 
الإزارء فغير حرام بالاتفاق»" . 

العبدري (۹۳٤ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث يقول: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بهما» . 

النووي: ۷ه حيبت بقول2 «أما دما سواه = يعني المباشرة فعا بين ٠‏ الة 
OA E a ES‏ 

ويقول: «المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكر؛ أو القبلة؛ أو المعانقة؛ 
او اللمس؛ آو غير ذلك» وهو حلال باتفاق العلماء» وأما ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغیره» من آنه لا یباشر شیا منها بشيء منه؛ فشاذ منکر غير معروف» . . .۰ پإجماع 
المسلمين قبل المخالف وبعده . ونقل الشوكاني العبارة الأخيرة . 

ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع علي» وعائشة» وأم سلمة» وابن 


جبير» والشعبي» وأبو قلابة؛ النخعي» وعكرمة» وابن المسيب» والحكم» والحسن» 
وعيدة فى روإية ‏ والحنقة ‏ © والنالكة . 


3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث أنس وله أن رسول الله ية قال : «اصنعوا كل 
شيء إلا النکاح»"'. 


وجه الدلالة: أن النهي إنما هو مقتصر على الجماع» أما دون ذلك فليس فيه 


(۱) «المجموع» (۲/ ۳۹۳). وقد بحشت عن کتبه فلم أجدها. (۲) «المجموع» (۲/ ۳۹۳). 
«شرح السنة» (۲/ .)١١١‏ 0) «المجموع» (۳۹۳/۲). 


.)٠١ /١( وانظر : «الإنصاف»‎ »)٤۱٤/١( «المغني»‎ )٥( 

() «المجموع» (۲/ ۳۹۳)ء وانظر: (۱/۲٦٥)ء‏ و«الأم» .)۱۰۱/٥(‏ (۷) «شرح مسلم» (۳/ .)۲٠٥‏ 
(۸) «نیل الأوطار» .)۳٤۳/۱(‏ (0) «المصتف» (۳/ .)۳١٤‏ 

(۱۰) «بدائع الصنائع» (۱/ ۹١۱)ء‏ «تبيين الحقائق» .)0٥۷ /١(‏ 

. سبق تخریجه‎ )۱۲( .)۲٠١/١( «حاشية الصاوي»‎ .)١١١ /١( «المنتقى»‎ (١ 


۲ - حديث عائشة ياء قالت: «كان رسول الله يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا 
حائض». 1 1 

0 وجه الدلالة: أن النبى بيه كان يباشر عائشة ولا وأدنى المباشرة صورة 
ما فال غا ا 

7 الخلاف في المسألة: خالف عبيدة السلماني كما سبق» فقال: لا يجوز أي نوع من 
المماشرة أغا الح رل الى جد آنه موانى على دسالا ٠‏ وکا سن ن 
كلام النووي أن هذا القول غير معروف» وأقل أحواله أنه شاذ» مخالف لما قبله 
وبعده» والله تعالی أعلم. 

0 النقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]٤۴۳ - ۱[ 5‏ جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت : 


إذا طهرت المرأة من الحيض» ثم اغتسلت. فإنه يجوز للزوج الاستمتاع منها 
الوط خيد: 

ق من نقل الإجاع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث يقول : «واتفقوا أن من لا تری دمّاء 
ولا كدرة» ولا صفرة» ولا استحاضةء ولا غير ذلك» بعد أن تغتسل كلها بالماء؛ 
فوطؤها حلال لمن هي فراش له» ما لم يكن هنالك مانع من صوم» أو اعتكاف» أو 
إحرام» او ا 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول في النفساء: «وإذا انقطع الدم واغتسلت؛ قرت 
القرآن وصلّت بالاتفاق»ء أي: أنها تأخذ أحكام الطاهر حينئذ. 

الزيلعى (۳٤۷ه)‏ حيث يقول: «خلاف إنهاء الحرمة - أي: حرمة الوطء - بالغخسل 
الثابت التشديد فهو مخرج منه - الخلاف - بالإجماع» . ونقله عنه ابن الهمام 


.)٥١1/۲( «المجموع»‎ »)١١١ /١( «المنتقى»‎ )۱( 

(۲) البخاري كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائٽض»› (ح٥۲۹)»‏ (۱/)). 

(۳) «سبل السلام» .)٠١٤/١(‏ () «المصنف» (۳/ )٥( .)۳١٤‏ «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 
() «مجموع الفتاوی» .)٦۳٣/۲۱(‏ (۷) «تبيين الحقائق» .)٥۹ /١(‏ 
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. ونقله ابن نجيم عن ابن الهماء"‎ EE 

ل الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع المالكية". والشافعية“) 
ال 

0 مستند الإجماع: قول الله تعالى: فاعرلا السا فى المجيض ولا فروش حى 
a‏ فاا ن اھر ن ف مرک ن [البقرة: الآية ۲۲۲] . 

وجه الدلالة: الآية فيها قراءتان بالتخفيف والتشديدء فقراءة التشديد صريحة في 
اشتراط الخسل» وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين : 

أحدهما: أن معناها أيضًا يغتسلن» وهذا شائع في اللغة فيصار إليه؛ جمعًا بين 
القراءتين . 

والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين؛ أحدهما: انقطاع دمهن» والثاني: تطهرهن 
وهو اغتسالهن» وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما" . 

0 النټيجة. عبارة ابن حزم في هذه المسألة يجعلها من مسائل الإجماع على أكثر 
ما قيل» فمن العلماء من اشترط صورة مسألتنا» ومنهم من قال: إذا طهرت من أكثر 
زمن الحيض› وذهب وقت صلاة؛ جاز الوطء» وإن لم تختسل . 

فابن حزم ك4 كعادته يصوّر المسائل بأكثر ما قيل فيهاء ثم يجعلها متفقًا عليهاء 
وهذا خطاً منهجي في نظري والله أعلم؛ إذ أن من نظر في مسألتنا ظن أن العلماء 
متفقين على وجوب الغسل للوطء مطلقًا. 

والعبارة التي ذكرها ابن تيمية» وابن الهمام هي الأصوب» فصورة مسألتنا هي 
الصورة التي يكون الإنسان قد خرج من الخلاف إذا التزم بهاء وهذا ما عناه ابن 
الهمام» رحمهم الله جميعًا. 

فعلى عبارة ابن حزم تكون النتيجة على اعتبار مسائل الإجماع على أكثر ما قيل» 
فالاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» أما على عدم اعتبار هذه المسألة» 


() «فتح القدیر» .)۱۷١ /١(‏ وانظر: «المبسوط» .)٠١۹/۱(‏ (۲) «البحر الرائق» .)١٠١/١(‏ 
0 «المنتقی» (۱۱۸/۱). () «المجموع» (۲/ ۳۹۷). )٥(‏ «المغني» .)٤۱۹/۱(‏ 
() «المجموع» .(4V/۳)‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة @ 


وهو القول الأقرب كما سبق الإشارة لذلك؛ فلا اعتبار لما ذكره. 
أما عبارة ابن تيمية» والزيلعي» فالإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


[٤۴١ - ۱۷[‏ تحريم الوطء للحائض قبل العُسل: 
إذا طهرت المرأة من الحيض» ولم تغتسل بعد فلا يجوز لزوجها أو سيدها أن 
ل من نقل الإجماع: أحمد بن محمد المرُوذي (١۲۷ه)‏ حيث يقول: «لا أعلم في 
هذا خلافا» یرید مسألتنا. نقله عنه ابن قدامة . 


ابن المنذر (A۱1۸)‏ حیث يقول : «وإذا رطلت الروايات الت رویيت عن عطاء» 
وطاوس› و کان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض› ولما تطهر 
بالماء؛ کالإجماع من أهل العلم» إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك»› ولا نجد أحدا ممن 
قد يعد قوله خلاقًا قابلهم؛ إلا بعض من أدركنا من أهل زمانناء ممن لا آن يقابل عوام 
أهل العلم ب . قله عله اللووي 4 وان قدامة وان قا : 

الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الزهري» وربيعة» والثوري› 
والليث» وإسحاق» وأبو ثور» وعطاء» ومجاهد في الرواية الأصح 0 
والحتفيةء فيما إذا انقطع دمها لأقل من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة“» 
TO‏ ا 7 

مستند الإجاع: قول الله تعالى : ا 
حف ا ن [البقرة: الآية ]۲۲٣‏ . 

وجه الدلالة: الآية تدل على مسألتنا من وجهين : 


(۱) «المغني» .)٤۱۹/۱(‏ (۲) سيأتي بيان قولهم . 
(۳) «الأوسط» )٤( .)۲۱١/۲(‏ «المجموع» (۲/ ۳۹۷). 
() «المغني» (۱/ »)٤۱۹‏ وانظر: «الإنصاف» .)١٤۹/۱(‏ (0) «حاشية الروض» .)۸۳/١(‏ 


(۷) «اللأوسط» (79). «المجموع» (۲/ ۳۹۷). 
(۸) «البناية» »)1٥٤ /١(‏ «فتح القدير» (1/ .)۱۷١‏ «البحر الرائق» .)۲١۱۳/١(‏ 
(4) «المنتقی» .)۱١۸/١(‏ (۱۰) «المجموع» (۲/ ۳۹۷). 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمځا ودراسة 


الأول : قوله : حي a‏ [البقرة: الآية ۲ يعني : إذا اغتسلن» هکذا فسره ابن 
عباس . 

الثاني : أن الله تعالى قال في الآية : «إويحب اهرون (البقرة: لآية ٠٠۲‏ فأثنى عليهم 
بالتطهر» فيدل على أنه فِعْلّ منهم أثنى عليهم به» وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع 
الدم؛ إذ أن انقطاع الدم ليس فعلا لهم» فشرط لاباحة الوطء شرطين: انقطاع الد 
والاغتسال» فلا یباح إلا بهم" . 


1 الخلاف في المسألة: خالف طاوس» وعطاءء ومجاهد" ؛ قالوا: يجوز أن يطأها 
بعد الوضوء. 

5چ المنع في قوله: ولا روش [القرة: الآية ]٠۲٢‏ في الحائض»› والتي 
انقطع دمها ليست حائضًاء فوجب التفريق في الحك . 

وقال الظاهرية» وابن حزم“ بقولهم وزادوا الجواز بعد غسلل الفرج . 

وأشكل علي قول ابن مفلح : «وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم» . . .» وكذا الوطء 
عنده في الأصح» . . ٠.‏ ولم يبح الباقي قبل غسلها» . 

إِذ أن ظاهره الجواز» وهو مخالف لكلام غيره من الحنابلةء والله تعالى أعلم. 

وخالف الحنفية" فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض» أو مر عليها بعد 
SS‏ 

0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
]٤١١ -۱۸[‏ تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضاً 

إذا طهرت المرأة من الحيض» فلا يجوز للزوج الوطء قبل أن تغسل المرأة فرجها. 


.)٤۱۹/۱( «المخني»‎ )۱( 

(۲) «الأوسط) (۲/ »)۲۱٤‏ وقال عن الرواية عنهم: «فيها مقال»؛ «المحلى» /١(‏ ۳۹۲)». وانظر : «المجموع» 
.(AV/D‏ 

(۳) «الأوسط» (۲/ »)۲٠١‏ وانظر : «المحلی» (۳۹۱/۱). (4) «المحلی» (۳۹۱/۱). 

.)۲٦۱/۱( «الفروع»‎ )٥( 

.)۲٠۳/۱( «البحر الرائق»‎ »)۱۷١ /١( «فتح القدير»‎ .)٠٠١ /١( «البناية»‎ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


والوضوء مستلزم لغسل الفرج أيضًا في هذه الحالة. 

لا من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «أجمعوا على تحريم الوطء 
حتى تغسل فرجهاء وإنما الخلاف بعد غسله»". نقله عنه النووي" . 

ويقول : «وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «حتى يطَهّرن» بتشديدها 
وفتحهاء بمعنى : حتى يغتسلن؛ لاجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب 
امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر» ٠"‏ ثم بين الخلاف في الطهارة المجيزةء 
وأقل الأقوال هو غسل الفرج . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا أن الحائض إذا رت الطهر» ما لم تغسل 
فرجها أو تتوضاً؛ فوطؤها حرام“ . 

القرطبي (١1۷ه)‏ حيث يقول: الإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن 
يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر» وهي نحو عبارة ابن جرير» ولکن دون 
إارة: 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية» فيما إذا انقطع دمها لأقل 
من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة" والمالكية" والشافعية» والحنابلة") 


والظاهرية''. 
3 ا ی aE‏ 
0 مستند الإجماع: ۱ - قوله تعالی : ولا فروهن حى طهر قإذا طهر اوش مِنْ 


3 


٤راو‏ ت tz‏ 
حبث کہ اله چ [البقرة: الاية ۲۲۲] . 


3 وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن قربان النساء بعد الحيض حتى يطهرن» 
بالتخفيف والتشديد - قراءتان - وأقل معاني التطهير أن تغسل فرجها أو تتوضأً» فدل 


() ولم أجد هذه العبارة» وربما أن النووي حكاها بالمعنى من كلامه الآتي. 

(۲) «المجموع» (۲/ ۳۹۷). (۳) «تفسیر الطبري» (۲/ »)۳۸٩‏ وانظر : »)۳۸٦۹/۲(‏ (۲/ ۳۸۷). 
)٤(‏ «مراتب الإاجماع» »)٤7(‏ وانظر: «المحلی» (۳۹۱/۱). 

.)0٥۹ /۳( «تفسیر القرطبي» (۳/ ۸۸) ق‎ )٥( 

.)۲٠۳/۱( «البحر الرائق»‎ ء)۱۷١‎ /١( «فتح القدير»‎ ء)٠١٤‎ /١( «البناية“‎ )١ 

(۷) «المنتقی» .)۱۱۸/١(‏ (۸) «المجموع» (۲/ ۳۹۷). (0) «المغني» .)٤۱۹/۱(‏ 
)١(‏ «المحلى» (١/١۳۹)ء‏ وهم يرون الجواز في الوطء بعد غسل الفرج مطلقًا. 


® مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


على وجوب غسل الفرج قبل الجماع - القربان - أو الوضوءء والله تعالى أعلم . 

۲ - واستدل الظاهرية بنفس الآية الكريمة. 

وجه الدلالة: قوله تعالی : #حیّ د4 [البقرة: الآية ۲۲۲] معناه حتى يحصل لهن 
الطهر» الذي هو عدم الحيض» وقوله تعالى : حي بطد (امرة: الآية ]٠١١‏ هو صفة 
فعلهن» وكل ما ذكرنا - من الخسل أو الوضوء أو غسل الفرج - يسمى في الشريعة 
وفي اللغة تطهرًّا وطهُورًا وطهُرًّاء فأي ذلك فعلت فقد تطهرت” . 

3 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض» أو 
مر عليها بعد الانقطاع وقت صلاة؛ فلا يشترطون العُسل» ولم أجد من نص منهم على 
وجوب غسل الفرج» أو الوضوء» مع اقتضائه ؛ حيث إنهم لا يشترطون الغسل في هذه 
الحالة» ووجدت انهم يذ كرون قول داود بإيجاب غسل الفرج من الدم» بعد انقطاعه 
لحل الوطء في هذه المسألة» إلا أنهم لا ينصون على وجوب غسل الفرج» بل يطلقون 
جواز الوطء» واستحباب الاغتسال قبل" » وقد نقد ابن تيمية كلام ابن حزم هذا بقول 
أبي حنيفة السابق» وقال بعده: «وإن لم تختسل» ولم تتوضأء ولم تغسل فرجها»“» 
والله تعالى أعلم. 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا انقطع دمها لأدنى من أقل الحيض» أو أقل 
من تمام العادة» غير متحقق فيما سوى ذلك؛ لوجود المخالف في المسألة» وعلى كل 
حال؛ فمسألتنا هي من باب الإجماع على أقل ما قيل في المسألة» والله تعالى أعلم. 
]٤۳١ - ۱۹[‏ جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة: 


إذا انقطع الدم من المرأة دون عشرة آيام» ودون تمام العادة» وفوق ثلاثة أيام - أقل 
1 من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث حکی فی ماله انقطاع الدم دون 
عشرة أيام» ودون تمام العادة» وفوق ثلاثة أيام: «اللإجماع على نها تغتسل وتصلي› 


(۱) وانظر : «المجموع» (۲/ ۳۹۷). () «المحلی» (۳۹۱/۱). 
() «البناية» »)٠٠١ /١(‏ «فتح القدير» /١(‏ ١۷٠)ء‏ «البحر الرائق» .)١٠۳/١(‏ 
(8) «نقد مراتب الإجماع» (۲۸۹)» مع «المراتب»» وانظر أيضًا: «المحلی» (۳۹۲/۱). 


(0) : u OD 
ولا يحرم وطؤها) . نقله عنه ابن نجیم"".‎ 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية"» والشافعية . 

مستند الإجاع: ١‏ - قول الله تعالی : شلوك عن ألْمحيض فل هو آدى [الّرة: 
الآية ]۲۲٣‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى» فإذا ذهب الأذى وجب 
أن يزول الحيض» وفي مسألتنا ذهب الأذى» فوجب أن يزول حكم الحيض” . 

۲ - استدلوا بقول ابن عباس وا: «أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي»› 
بادا رات الطهر ساعة فلل . 

7 الخلاف في المسألة: خالف الحنفية فى المسألة» فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى 
لو افشات: ٠‏ 

واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب“ 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


]٤۳۷ - ۲١[ 5‏ منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت: 

ا ا د لا وا اوت الط اف باه فا بجر اولك خي طهر : 

0 من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث يقول: «أجمع العلماء على تحريم 
الطواف على الحائض والنفساء». نقله عنه النووي"''» وابن قاس . 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث يقول: «آما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف» والوطء 
في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من آهل 


(۱) لم أجده عند ابن تيمية» وانظر: «المغني» )٤١۷ /١(‏ في قول الحنابلة في المسألة. 

(۲) «البحر الرائق» .)۲٠٤/١(‏ (۳) «المنتقی» (۱۱۸/۱)» (۱۲۳/۱)» «مواهب الجلیل» (۱/ .)۳١۹۷‏ 
)٤(‏ «المجموع» )٥( .)٤١١/۲(‏ «المخني» (۱/ .)٤۳۷‏ 

0) «المصنف» .)٠١١/١(‏ وانظر: «المغني» .)٤۳۷ /١(‏ (۷) «البحر الرائق» .)۲٠١/١(‏ 
(۸) «البحر الرائق» (۱/ .)٠٤١‏ 

)٩(‏ وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض» يضطرها للرحيل مثلاء فهي مسألة 

.)۳۷۸/١( «حاشية الروض»‎ )۱١( .)۳۸١/۲( «المجموع»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


الإسلام فيه» وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة»› حقهم آلا يعدوا فى أهل 
الإسلام». 

اك ا 79 ف ا و ا رف 
بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه» لا أعلم خلافًا فيه» . 

ويقول: «فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ أن الحائض لا تطوف بالبيت» . 

ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت» . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للاإجماع في المسألة” . 

والذي وجدته أنه نقل حكاية این جریر للإجماع ولم یحکه ا 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول: «وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائض بالنص 
واللإجماع». 

ل الوافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر وا وأبو العالية"“ 
وا N BE‏ 

ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة ويا ء أن النبي ية قال لها: «اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»"' . 

0 وجه الدلالة: أن النبى 6 نهى عائشة عن الطواف» وكانت حائضًاء مما يدل 

ATS 

على المنع من الطواف للحائض ". 


۲ = حديث عائشة» أنها قالت: يا رسول الله» إن صفية قد حاضت» فقال عليه 


(۱) «المحلی» (۱/ .)۳۸١‏ () يريد حديث صفية الآتي في المستند. 

(9) «التمهید» (۱۷/ .)۲٠١‏ وانظر : «المنتقی» /١(‏ ١۲٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)١۷٤١/١(‏ 

.)۲٠٤/١( «البحر الرائق»‎ )( .)٥۱/١( «اللإفصاح»‎ )( .)۳١٤ /٤( «الاستذکار»‎ )( 
.)۳۸٣/۲( «المجموع»‎ )۷( 


() «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۹۹)ء وانظر: «الفروع؟ /١(‏ ١١۲)ء‏ الإنصاف» »)۳٤۸/١(‏ وقد يوهم أن لديهم 
رواية بصحة الطواف منها؛ إلا آنهم عبروا بأنها تجبر بدم» مما يدل على التحريم لديهم » .وسيأتي لها مزيد 
بيان بإذن الله» والله تعالى أعلم . 

.(/۲( »)٤٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( .)۳۸۲ /٤( «المصنف»‎ )٩( 

(1) «المجموع» .)۳۸٣/۲(‏ (۱۲) سبق تخریجه . () «المجموع» .)۳۸١/۲(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة ® 


الصلاة والسلام: «لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟» قلن: بلى» قال: 
«فاخرجن»' . 

3 وجه الدلالة: أن النبي ٤‏ ية عبر بقوله: «لعلها تحبسنا»» مما يدل على أنها ممنوعة 

(۲) 

من الطواف» ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض» والله تعالى أعلم. 

واحتح بأن النهي ورد في الحائض» ولم يرد في النفساء. 

0 النقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألةء أما 
خلاف ابن حزم في النفساء؛ فغير معتبر؛ لمخالفته النص الصريح» وللاجماع قبله» 
ولعدم متابعته على قوله» والله تعالی أعلم. 

[4۳A - ۲¥] E‏ عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء: 

إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت» فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر. 

من نقل الإجماع: ابن جریر (١۳۱ه)‏ حیث يقول : «وأجمعوا انه لا يصح منها 
طواف مفروض» ولا تطوع». نقله عنه النووي . 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وفيه” دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض› 
C0‏ : 
وهذا مجمع عليه" "'. ونقله عنه العراقي 4 


0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“» والمالكية"» 
والشافعية”''» والحنابلة على الصحيح من المذهب”'. 
3 مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وء أن النبي ية قال لها : «اصنعي ما يصنع 


(۱) البخاري كتاب الحيض. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» (ح۳۲۲)ء »)۱۲٤١/١(‏ مسلم كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض› (ح۱۲۱۱)»› (۲/ 410). 


(۲) وانظر : «التمهید» (۱۷/ .)٠٠٠١‏ (۳) «المحلى» .)٤٠١ /١(‏ 
() «المجموع» (۳۸1/۲)ء (۲/ .)۳۸٤‏ () يريد حديث عائشة الآتي في المستند. 
)١(‏ «شرح مسلم» (۸/ .)۱٤١‏ (۷) «طرح التثریب» .)١۲١/١(‏ 


)^( «بدائع الصنائع» )/€(« .(10/Y)‏ 


.)١۷٤ /١( «مواهب الجليل»‎ .)٠٠١ /١( «المنتقى»‎ )۹( 
.)۳٤۸/١( «الفروع» (۲۹۱/۱)ء «اللإنصاف»‎ )۱( .)۳۸١/۲( «المجموع»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»“. 

قا وجه الدلالة: أن النبي يي نهى عائشة وهي حائض أن تطوف» والنهي يقتضي 
الفساد» فدل على أن الطواف غير صحيع . 

۲ - أن الطواف يفتقر إلى الطهارة» والطهارة لا تصح من الحائض» فلا يصح 
الطواف إدًا" . 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية“ أن الطواف يصح مع التقصير 
في الواجب» ویجبره بدم. 

واختار ابن تيمية أنه يصح بعذر» بلا ده . 

واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوءء ولا باجتناب النجاسة» 
اا فا ال 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم . 
]٤۳۹ - ۲1‏ صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف: 

إذا أرادت المرأة الحج» ثم حاضت» فإنه يصح منها الحج - غير الطواف - وهي 
حائض» ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف. 

ق من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث يقول: «وأجمعوا أن الحائض والنفساء 
لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه». نقله عنه النووي" . 

الصنعاني (١۸١ه)‏ حيث يقول: «وفيه" دليل على أن الحائض يصح منها جميع 
أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مجمع عليه . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية” ' والمالكية"' 


(۱) سبق تخریجه . () «المجموع» (۸/ »)۲٤‏ «طرح التثريب» .)١١١ /٥(‏ 

() «المجموع» .)۳۸١/۲(‏ () «الفروع» (۲۹۱/۱)ء «الإنصاف» .)۳٤۸/١(‏ 

/١( وهو تلميذ له؛ «الإنصاف»‎ )٥۰۲ /۳(۰)۲۹۱/۱( وانظر: «الفروع»‎ »)٤٤۳ /١( «الفتاوی الکبری»‎ )٥( 
(EA 

0) «الفتاوی الكبرى» .)٤٤٤/١(‏ )۷( «المجموع» .("A1/(‏ 

(۸) يريد حديث عائشة الآتي في المستند. (۹) «سبل السلام» .)٠١١/١(‏ 


.)٥١ /۳( «المنتقی»‎ )۱۱( .)۱۷۹/٤( «المبسوط)‎ )۱۰( 


واا 

0 مستند الإجماع: حديث عائشة ووا أن النبي يي قال لها: «اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوفي ال 

3 وجه الدلالة: أن النبي بي أمر عائشة وبا بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا 
الطواف» و(ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم» فتشمل كل أفعال الحج 
إلا الطواف» فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف» والله تعالى 
أعلم . 


0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


1 


]٤٤١ - ۲۳1‏ تحريم لبث الحائض في المسجد: 
إذا حاضت المرأة» فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع . 


3ا من نقل الإجاع: ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث يقول : «وأجمعوا على أنه يحرم عليها 
اللبث في المسجد. ونقله عنه ابن قاس . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"» والمالكية“» 
والشافعية"“» والحنابلة على الصحيح من المذهب” . 

0 مستند الإجماع: حديث عائشة وبا قالت : جاء النبي بيا وبيوت أصحابه شارعة 
في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض 


1۰ 
ولاج 


0 وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة"' . 


.)۲۷١ /٥( «المغني»‎ )۲( .)۱١١/۸( ء)۱٠١/۸( «المجموع»‎ )۱( 

(۳) سبق تخریجه . () «اللإفصاح» )٥( .)١١/١(‏ «حاشية الروض» .)۳۷۸/١(‏ 

0) «بدائع الصنائع» »)٤٤/١(‏ «تبيين الحقائق» .)٥٦/١(‏ 

(۷) «المنتقى» »)٠٠١ /١(‏ «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۳)ء «مواهب الجلیل» .)۳۷٤ /١(‏ 

() «المجموع» (۳۸۸/۲). (4) «الفروع» (۱/۱٦۲)ء‏ «اللإنصاف» (۱/ .)۳٤۷‏ 

)٠١(‏ أبو داود كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» (ح۲۳۲)ء .)1٠ /١(‏ وقال النووي: «إسناده 
ليس بالقوي»» «المجموع؛ (۲/ ۳۸۸)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح۱۹۳). 

(۱) «المجموع» (۲/ ۳۸۸). 


€ مسائل الإجماع في الطهارة حمعا ودراسة 


0 الخلاف في المسألة: خالف داود") وابن حزم في المسألة» وقال: يجوز 
للحائض والنفساء أن يلبثا في المسجد. 

واحتج بعدم الدليل المانع» وأن الأصل الجوازء ولأن المؤمن لا ينجس”'. 

وخالف الحنابلة في قول“ فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث. 

واججرا بان الر د فت الد 

وخالف محمد بن مسلمة"» فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت» وأمنت تنجيس 
المسجد» بناء على أن المسلم لا ينجس . 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤٤١ - ۲١‏ جواز تناول الحائض للثىء من المسجد: 


. 


إذا أرادت الحائض أن تتناول الشيء من المسجد» فيجوز لها ذلك بلا خلاف. 

وفسالتا مقتصرة على إن منت الائ م تلريت المجد: 

ل من نقل نفي الخلاف: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول بعد ذكر حديث عائشة 
الآتي» في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: «وهو قول عامة أهل 
العلم» لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك» باتلا :باس أن اول الائ شا من 
المسجد»“ . 

3 الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعود» وابن عباس لاء 
وان المسيبه وان جير» ‏ والحسن ٠‏ وزيك بن اسا ٤‏ والشافعية على 
الصحيح” ٠"‏ والحنابلة على المذهب"'. 


() «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۳). (۲) «المحلى» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) «المحلى» .)٠٠١ /١(‏ والتعليل الأخير هو قطعة من حديث شريف سبق تخريجه. 

() «الفروع» (١/١١۲)ء‏ «الإنصاف» (۱/ )٥( .)۳٤۷١‏ «المغني» (۲۰۲/۱). 

(0) «الذخيرة» (۱/ ۳۷۹). «مواهب الجليل» .)۳۷٤١/١(‏ (۷) «مواهب الجلیل» .)۳۷٤/۱(‏ 
(۸) «سنن الترمذي» /١(‏ ١۷٠)ء‏ مع العارضة. () «المغني» (۲۰۰/۱). 

(۰) «مواهب الجلیل» (۱/ .)۳۷٤‏ (۱۱) «المجموع» (۲/ ۳۸۹). 


.)۳٤۷ /١( «المغني» 0( «الإنصاف»‎ (1۲( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة a‏ 


وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد» فهو مو افق فی مسالا من 
باب أولى» وهم او وابن جرم ألما و محمد بن 0 

0 مستند الإجماع: حديث عائشة ولا قالت: قال لي النبي 4: «ناوليني 
الخمْرة“ من السجدء قالت: قلت: إنى حائض» قال: «إن حيضتك ليست في 
يدك» . 

وجه الدلالة : أن النبى ية أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض› 
ا اا ا ع الوا 

7 الخلاف في المسألة: خالف الثوري أجاف ودن ا E‏ 
ولا و وا الان ف فرك 4 الوا 9 جو 

وا بعموم حدیث رل أحل المسحد لحائض ولا a‏ ولغاظ 
و 

0 الفقهجة: أن نفى الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم. 


]4١ - [ 1‏ مؤاكلة الحائض جائزة: 


إذا حاضت المرأة» فيجوز أن يؤكل معهاء وعليه الإجماع . 
0 من نقل الإجاع: الترمذي (۲۷۹ه) حيث يقول عن مؤاكلتها: «وهو قول آهل 


.)۸۳ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) «المحلى» .)٤٠١١ /١(‏ (۳) «الذخیرة» (۱/ ۳۷۹)ء «مواهب الجلیل» .)۴۷٤/۱(‏ 

(6) وهي السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص» «نيل 
الأوطار» .)۲۸٥(‏ 

.)۲٤١٤/۱( مسلم كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» (ح۲۹۸)»‎ )٥( 


.)۲٠١/۱( مع «العارضة). (۷) «المغني»‎ »)۱۷١ /١( «سنن الترمذي»‎ )٩( 

(۸) «مواهب الجلیل» .)۳۷٤/۱(‏ () «فتح القدير» »)٠١١ /١(‏ «البحر الرائق» .)٠٠١/١(‏ 
)٠١(‏ «الذخيرة» (۱/ ۳۷۹)ء «مواهب الجليل» .)١۷٤ /١(‏ (۱۱) «المجموع» (۲/ ۳۸۹). 
(۱۲) «اللإنصاف» (۱/ .)۳٤۷‏ (۱۳) «البحر الرائق» .)٠٠٠١ /١(‏ 


(۱6) سبق تخریجه . )٠٥(‏ «المجموع» (۳۸۹/۲). 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


العلم» لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا»“. ونقله عنه الشوکانی" 

ابن جریر (١٣۳ه)‏ حيث نقل عنه النووي حکایته للاجماع» بعد قوله: «لا تکره 
مؤاكلة الحائض» . . ٠‏ . ونقله عنه الشوكان © 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث یقول : E, TS‏ 

النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول بعد العبارة السابقة: «وهذا كله متفق عليه»»› ولعله 
یرید الاتفاق المذهبي . 

ابن سيد الناس (٤۷۳ه)‏ حيث يقول عن مسألتنا: «وهذا مما أجمع الناس عليه»» 
وهو يريد بالناس هنا العلماءء وإلا فلا قيمة لإجماع العامة. ونقله عنه الشوكانى 

. الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية". والمالكية“ 
و 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة زاء قالت: «كنت أشرب وأنا حائض 
فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي 
فیضع فاه على موضع فی . 

وجه الدلالة: أن النبي ييو كان يأكل ويشرب مع عائشة وهي حائض»› مما يدل 
لى مسالا اة الغا بالمطابتة a‏ 

۲ - حديث أنس بن مالك ي آن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم 
يؤاكلوها» ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي ييا فأنزل الله كك : 
مروك عن الْمحيض فل هو أدى قاروا ياء فى أَلْمَحِيض (القرة: الآية .]۲٠٠‏ إلى آخر 
الآية» فقال رسول الله كيا : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»"'. 

ل وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح» و«شيء» نكرة في 
سياق الاثبات» أكدت بكل» تدل على العموم» حتی یثبت مانع» مما یدل على جواز 


(1) «سنن الترمذي» (1/١٤۱۷)ء‏ مع «عارضة الأحوذي». () «نيل الأوطار» .)٠١/١(‏ 
() «المجموع» .)٥١1/۲(‏ () «نيل الأوطار» )٥( .)٠١ /١(‏ «مراتب الإجماع» .)٤١(‏ 
() «المجموع» .)٥٦١/۲(‏ (۷) «نيل الأوطار» .)٠٠١ /١(‏ 
(۸) «شرح معاني:الآثار» (079). (4) «المنتقی» (۱/ ۱۱۷). )٠١(‏ «المخني» .)٤١٤ /١(‏ 


(۱۱) سبتی تخریجه . ۲0( «نیل الأوطار»  .)٠۰/۱(‏ (۱۳) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع قي الطهارة جما ودراسة @ 


مسألتناء والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


: جواز الطبخ والعجن للحائض‎ ]٤4١ - ۲١[ 

إذا حاضت المرأة» وأرادت أن تطبخ أو تعجن» فيجوز لها ذلك بالإجماع . 

من نقل الإجاع: ابن جرير (١٠ه)‏ حيث نقل عنه النووي حكايته لإجماع 
المسلمين في المسألة» بعد قوله: «ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع» ولا من 
الطبخ والعجن والخبز». 

النووي (٦۷ھ)‏ حیث قال بعد قوله : «(ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع› ولا 
من الطبخ والعجن والخبز»قال: «وهذا كله متفق E‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"٠‏ والمالكية*» 
ا 


0 مستند الإجماع: حديث آنس وله عن النبي بيا قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» . 

0 وجه الدلالة: أن النبي َة أباح كل شيء للحائض إلا النكاح» ولو كان الطبخ 
والعجن ممنوعًا عليها؛ لبينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو غيره» وما دام لم 
يمنع منه فهو جائز» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


]٤٤4 - ۲۷[ 1‏ جواز الذكر للحائض والنفساء : 


إذا حاضت المرأة أو نفست» فانه يجوز لها أن تذكر الله تعالى وهى غلى تلك 
الحال. 


ل من نقل الإجاع: البغوي )017ھ( حیث يقول : «(واتفقوا على أ يجوز ا 
(۱) «المجموع» .)٥٦۱/۲(‏ (۲) «المجموع» .)٥٦۱/۲(‏ (۳) «شرح معاني الآثار» (۳۹/۳). 


. سبق تخریجه‎ )1( .)٤٠٤/١( «المخني»‎ )١( .)۱١١۷ /١( «المنتقى»‎ )٤( 


GE‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمقا ودراسة 


ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها»؟. 
ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: «فإنه لا خلاف فى 
أن لهم ذكر الله تعالى» ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرز من 


٩۳| هرز‎ 


النووي (١1۷ه)‏ حيث يقول: «أجمع المسلمون على جواز التسبيح» والتهليل› 
والتكبير» والتحميد» والصلاة على رسول الله ياء وغير ذلك من الأذكار» وما سوى 
القر آن للجنب والحائض» ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة» . 

وقال: «وأجمع العلماء على جواز التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكار؛ غير القرآن› 
للحائض والنفساء» . 

ويقول: «أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث» والجنب» 
والحائض» والنفساء» وذلك في التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والصلاة 
على رسول الله بي والدعاء» وغير ذلك“ . ونقله عنه الشوكاني . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك» ولا یکره 
الذكر بدونه - الطهارة - عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك . 

ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية"“ ٠‏ والمالكية" وابن 


.00 
ل مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة راء قالت : «كان رسول الله بيه يذكر الله 
قان کا احا 


ل وجه الدلالة: أن النبي ية كان يذكر الله تعالى فى كل أحواله» ومن أحواله 
الجنابة» ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء» والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح السنة» .)٤٤/۲(‏ 

() «المغني» (/ ٠)٠١‏ وانظر: «الفروع» »)۲١٠/١(‏ «الإنصاف» (۱/ .)۲٤١٤‏ 

(۴) «المجموع» (۲/ ۱۸۹). )٤(‏ «المجموع» (۲/ ۳۸۷). )٥(‏ «الأذکار» (۳۱). 
(0) «نیل الأوطار» (۲۹۸/۱). (۷) «مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۲۱). 

(۸) «البحر الرائق» .)١٠١ /١(‏ (۹) «مواهب الجلیل» (۱/ .)۳۷١‏ 

. سبتقی تخریجه‎ )۱۱( .)۹٤/١( «المحلی»‎ )١( 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة €0 


۲ - أن ذكر الله تعالى فعل خير مندوب إليه» مأجور فاعله» فمن ادعى المنع فيه في 
بعض الأحوال كالحيض ؛ كلف أن يأتي الا و هان خاد 

0 الخلاف في المسألة: سبق ذكر قولين مخالفين في مسألة جواز الذكر للجنب» 
وهما جاريان في مسألتنا : 

أولهما: أنه لا يجوز الذكر إلا على طهارة مطلمًا. 

والثاني : أنه لا يجوز كذلك» حتى السلام لا يرده إلا بطهارةء وإذا لم يكن على 
طهارة» ولا ماء حوله؛ فيتيمم ويرد السلام" . 

0 الفقيجة: لم يتبين لي في هذه المسألة شيء» فلم يذكر أحد من العلماء خلافًا في 
المسألة سوى ما ذكره الطحاوي» ولم يبين من هم القائلون» وإلى أي مذهب ينتمون؟ 
وبعد البحث لم أجد من ذكرهم سواه» ولذا لم أصل لنتيجة» والله تعالى أعلم. 
]٤٤١ - ۲۸[‏ الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء: 

إذا رأت الحائض القصة البيضاء» وجف فرج المرآة من الدم» فإنها تكون طاهرًاء 
وعليه حكي الإجماع . 

والقصة البيضاء: هو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع ال 

ومسألتنا تتحدث عن الطهارة بالأمرين معًا: الجفوف» والقصة البيضاء. 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث يقول في سياق استدلال له على قول 
لداود: «فلن يزول ما أجمعوا عليه - الحيض - إلا بالإجماع» وهو النقاء بالجفوف» 
AAS‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الح اا ي 


.)۹٤/١( «المحلى»‎ )۱( 

(۲) «(شرح معاني الآثار» »)۸١ /١(‏ وسبق ذكر الأدلة هناك» ويقاس عليها الحيض . 

.)۳۲١ /۱( «الاستذکار»‎ )۳( 

() «الاستذكار» »)٠١ /١(‏ وانظر: «المدونة» /١(‏ ١١٠)ء.‏ «التاج والإكليل» /١(‏ ١٤٠)ء‏ «مواهب الجليل» 
(۷°/1(. 

. )٠١ /١( «تبيين الحقائق»‎ )٥( 

.)٤١ /١( «نهاية المحتاج»‎ ء)۸٤‎ /١( «الأم»‎ 0 


® مسائل الإجماع قي الطهارة جمخا ودراسة 


e TT‏ ا 

ل مستند الإجماع: حديث عائشة وا أنه كان النساء يبعثن إليها بالدرجة" فيها 
الك ا اه ال اا ع الو رن ا ی 
E TE NT‏ 

ل وجه الدلالة: الحديث فيه فتوى من عائشة زاء فى أن الطهر يكون بالقصة 
البيضاء» وهي أعرف الناس فيما يخص النساء؛ لقربها ا النبى اة والجفوف 
أكثر نقاء من القصة من باب أولى» والله تعالى أعلب . ۰ 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله تعالى 


i 


1[ - 4471[ القصة البيضاء طهر صحيح : 
إذا رأت الحائض القصة البيضاءء فإنها تكون قد طهرت طهرًّا صحيحًا . 
قا من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن القصة البيضاء 
المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح» . 

الاستثناء في العبارة السابقة يبدو والله أعلم أنه غير مقصود» ولم أجد له معنى» 
ويؤكده عدم تكراره في العبارة الآتية. 

يقول في سياق استدلال له: «لما كانت القصة البيضاء طهرّاء وليست حيضًا 
بإجماع». 
للموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مكحول» وعطاء”' 


(1) «الفروع؟ (/ ۲۹۷)ء «الإنصاف» .)۳۷۳/١(‏ () «المحلی» (۱/ ۳۸۰). 
(۳) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أو لا؟ 
«المجموع) .)٤١١/۲(‏ 


(0) القطن» «المصباح المنیر» .)۲١۲(‏ 

() ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره /١(‏ ١١٠)ء‏ مالك كتاب الطهارة باب طهر 
الحائض» (ح۱۲۸)ء .)٥۹/١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (ح۱۹۸). 

.)٤٥( «مراتب الإجماع»‎ )۷( .)۳۲١ /۱( «الاستذکار»‎ )٩( 

(۸) وانظر مسألة (لا حد لأکثر الطهر). )٩(‏ «المحلی» (۳۹۰/۱). )٠١(‏ «المصنف» .)١١۷/١(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة : @ 


والحنفية”'“؛ والمالكية في المشهور" والشافعية" ٠‏ والحنابلة . 

مستند الإجماع: حديث عائشة ياء أنه كان الشماء يتن إلا الد جة فما 
الكرْسف» فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: «لا تعجلن 
حتى ترين القصة الببضاء» . 

ل وجه الدلالة: أن الحديث فيه فتوى من عائشة زاء أن الطهر يكون بالقصة 
البيضاء» وهي - كما سبق - أعرف NT‏ 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حبيب"» فقال: لا تطهر المرأة إلا بالجفوف»› 
وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء. 

واحتج بأن أول الحيض دم» ثم صفرة» ثم كدرة» ثم يكون نقاء كالقصة» ثم 
ينقطع» فالقصة علامة قرب الطهر» وليست الطهر”" . 

ولكن وجدت أن ابن رشد نقل عن ابن حبيب أنه يرى الطهر بالقصة أو الجفوف»› 
آیھما وقع» وبهذا لا يكون مخالمًا لمسألتناء والله تعالى أعلم. 

وخالف المالكية فى قول“ » بأن من كانت عادتها الطهر بالجفوف» فرأت القصة»› 
a NEE O‏ 

قالوا: لأن الجفوف أبلغ من القصة في النقاء والطهر”'. 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» وقد عبر ابن 
رشد باختلاف الفقهاء في المسألة" '» والله تعالى أعلم. 


]٤٤۷ - ۲۰[‏ كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفُقة في العدة والطلاق: 


إذا كانت المراة خض بوا وتظهر وما بامستم رار فان كل هن هن الاطهار 


(1) «تبيين الحقائق» .)٠١ /١(‏ «البحر الرائق» .)۲٠۳/۱(‏ 

.)۳۷١ /١( «مواهب الجليل»‎ .)٠٤١ /١( «التاج والإكليل»‎ ء)٠١١‎ /١( «المدونة»‎ )۲( 

() «الآم» /١(‏ ٤۸)ء‏ «نهاية المحتاج» .)٤١/١(‏ 

() «الفروع» (۱/ ۲۹۷)ء «الإنصاف» (۱/ ۳۷۳). )٥(‏ سبق تخریجه . 

.)۸۹ /١( «بداية المجتهد»‎ )/( .)۳۲۹٣/۱( «الاستذکار» (۳۲۹/۱). (۷) «الاستذکار»‎ )٩( 
.)۸٩ /١( «بداية المجتهد»‎ )١١( .)۴۷١/١( «مواهب الجليل»‎ )٠١( .)۳۷١/١( «مواهب الجليل»‎ )4( 


CG‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة 


المتكررة ليس طهرًا مستقلا في العدة والطلاقء وإن قلنا بأنه طهر صحيح - على 
الخلاف فى ذلك. 

والتلفيق : هو ضم الدم إلى الدم اللذيْن بينهما طهرء وجعلهما حيضًا واحدا. 
قا من نقل الإجماع: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ حيث يقول: «ولا خلاف أنها لو رت يومًا دما 
ويومًا نقاء وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملا . نقله عنه النووي 

المتولي (۷۸٤ه)‏ حيث يقول: «إذا قلنا بالتلفيق ؛ فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم 
حیضًا مستقلاء ولا کل نقاء طهرًا مستقاا . نقله عنه النووي“ . 

النووي (۷7٦ه)‏ حيث يقول في سياق استدلال له : «ويدل عليه الإجماع على أنها لو 
كانت تحيض يومًا وتطهر يومّاء على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلا 
كاماد . 

ويقول: «ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة» وكون الطلاق سني . 
0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية“. والمالكية"“ 
O‏ 

ق مستند الإجماع: أن من كانت تحيض يومًاء ثم تطھر یومًاء ثم تحیض یومًا 
وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهرء ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًّا مستقلا'. 

0 الؤقټيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤۸ - ۳١1‏ انقطاع الدم ساعة كاتصاله: 
إذا حاضت المرأة» ثم انقطع دمها ساعة من الزمن» فإن حكمها أنها كمن اتصل 


(۱) «المغني» .)٤٤١ /١(‏ (۲) «الوسیط» .)٤١١ /١(‏ )۳( «المجموع» .)0٥۱۹/۲(‏ 
)٤(‏ وقد بحشت عن کتبه فلم أجدها. )٥(‏ «المجموع» .)١۱۹/۲(‏ 
»( «المجموع» (Vv) .)٤١۸/۲(‏ «المجموع» .)0٥۱۸/۲(‏ 


(۸) «المبسوط» »)۱٦۹۸/۱(‏ «بدائع الصنائع» »)٤۳ /١(‏ وقد نقل عدم الخلاف عندهم . 
)4( (شرح الخرشي» )1/€*( «منح الجليل» .)٠۷١ /١(‏ 

(۱۰) «الفروع» ۷۳/۷0 «اللإنصاف» »)۳۷٦/۱(‏ «کشاف القناع» .)٠٤١/١(‏ 

.)٥۱۸/۲( «المجموع»‎ )1( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


دمهاء وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع» والعبارة عامة» فسآخذها على عمومها 
دون الدخول في التفصيلات . 

من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث يقول: «قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة 
أو نحوهاء أنه کدم متصل»'. نقله عنه ابن عبد البر" . 

المرغینانى (۹۳٥ه)‏ حيث يقول: «والطهر إذا تخلل بين الدمين فى مدة الحيض»› 
فهو کالدم الوا ا ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ا 
AN‏ 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الال ب واا 
والحنابلة في رواية" . 

مستند الإجماع: ١‏ - قول عائشة وا للنساء اللاتي ا ا 
الكَرْسف» فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: «لا تعجلن 
E ER ES‏ 

0 وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجلء وانقطاع الدم ساعة ثم 
رجوعه كيرا ما يحصل» فلزم عدم التعجل في ذلك» والله تعالى أعلم. 

۲ - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى» فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه 
القليل» كما لو انقطع أقل من ساعة'. 

0 الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية"' فقالوا: الطهر ساعة يكفي في 
وت ا و دی ا ا 


(۱) بحثت عنه ولم أجده. (۲) «الاستذکار» (۱/ .)٠١‏ 

(۳) وهذه مسألة خلافية» والشاهد ما بعدها. 

.)۱۷١/١( «فتح القدير»‎ .)۱۷١ /١( مع شرحه «البناية للعيني» وانظر : «العناية»‎ )٦٥7/١( «الهداية»‎ )٤( 

.(o/¥) «المجموع»‎ )( .)٠۰ /۱( «الاستذکار»‎ )۵( 

)۷( «المغني» (۱/ ۳۹۱)ء «الفروع» (۲۹۷/۱). «کشاف القناع» .)۲٠٤/۱(‏ 

(۸) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ 
«المجموع؟ .)٤١١/۲(‏ 

(4) القطن » «المصباح المنیر» .)۲٠۲(‏ (۱۰) سبق تخریجه. 

(۱۱) «المغتي» (۳۹۱/۱). (۲) «الفروع» (۱/ ۲۹۷). 


واحتجوا بقول" ابن عباس: «أما ما رأت الدم البحراني» فإنها لا تصلي» وإذا 
رأت الطهر ساعة» ES‏ 
0 الفقيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


1 


[۲ - £44[ الملسح بفرصة المسك غير واجب: 


إذا طهرت المرأة من الحيض» وأرادت الغسلء فإن المسح بفرصة مسك غير 
واجب» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم. 

والفرْصة هي : قطعة قطن أو خرقة» تستعملها المرأة في مسح دم الحيض . 

3 من نقل الإجاع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «أمر رسول الله ية بأن تتطهر 
بالفرصة المذكورة““ - وهي القطعة - وأن تتوضاً بهاء وإنما بعثه الله تعالى ميا 
ومعلمًا» فلو كان ذلك فرضًا؛ لعلمها ## كيف تتوضأً بهاء أو كيف تتطهر» فلما لم 
يفعل؛ كان ذلك غير واجب» مع صحة الإجماع جيلا بعد جيل» على أن ذلك ليس 
واجبًا» . نقله عنه ابن مفلح" . 

7 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية؛ والمالكية"“ 
ا Ps‏ 

3 مستند الإجاع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب» أما غير 
ذلك؛ فليس فيه الوجوب» ولم يأتِ دليل بالوجوب» والله تعالى أعلم"''. 

0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم . 


(۱ «المغخني» (۳۹۱/۱). (۲) سبق تخریجه . () «المصباح المنير» (۱۷۸). 

(6) يريد حديث عائشة الذي فيه : «خذي فرْصة من مسك فتطهري بها»» وهو في البخاري كتاب الحيض» باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض و كيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (ح٤١۳)»‏ 
 ),),/,7(‏ مسلم كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الد (ح۳۴۲)ء .)۲٠١/١(‏ وبالمناسبة فقد ضعف الحديث ابن حزم في «المحلى» »)١١١/١(‏ وهو 
مردود؛ لأن ما في الصحيحين قد تلقته الأمة بالقبول. 

.)٠١١/١( «المبسوط»‎ )۷( .)۲۰٤/۱( «الفروع»‎ )( .)۱۱١/١( «المحلى»‎ )٥( 

(۸) «الذخیرة» (۱/ ۳۹۲). (0) «المجموع» (۲۱۷/۲). 

.)١۱١١/١( «المحلى»‎ )١١( .)۲١۸/١( «لإنصاف»‎ »)۲٠٤/١( «المغني» (۳۰۲/۱)» «الفروع؟‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


: الدم السود حيض‎ [s£o. - YF] UZ 


دم المرأة يختلف ف» فمنه الأسودء ومثة الأحمره اوسنة الأضفرء فأما الأسود فهو 
حيض بلا شك› ونقل عليه الإجماع» وممن نقله: ابن حزم› والكاساني» وابن قدامة 
ھا سیانی: 


ل من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن الدم الأسود 
المحتوم حيض فصيح» إذا ظهر في أيام الحيض» ولم يتجاوز سبعة آيام» ولم ينقص 


من ل أيام»' . 


وقال: اوقد صح النص› والإجماع» واللغة» على أن الدم الأسود تح 


الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث يقول: «أما لونه - أي الحيض - فالسواد حيض بلا 
O‏ 
خلاف 


(Y 


این قدامة (۹۲۰ه) حيث يقول: «فالأسود حیض بلا حلاف“ 

7 الموافقون على الإجاع: واف على هذا الأتقاق المالكة ‏ > والشافة“ 

13 مستند الإجماع: حديث عائشة ووا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض› 
فقال لها رسول الله ي : «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» . 

وجه الدلالة: أن النبي ية عرف الحيض بأنه دم آمو هدا دل لمالا 
بالمطابقة . 


0 الفقيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤١١ - ۲١[‏ الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس: 
إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس» وقد نقل ابن حزم الإجماع 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤٥(‏ (۲) «المحلی» (۳۸۹/۱). 
)۳( «بدائم الصنائع» (۱/ ۳۹). وانظر: «المبسوط) .)٠١١/١(‏ 

() «المغني» »)٤۰۲/۱(‏ وانظر: «الفروع» (۱/ ۲۹۹). «الإنصاف» (۳۹۹/۱)ء .)۳١۲/١(‏ 

() «منح الجليل» .)١١١/١(‏ () «المجموع» (۳۷۹/۲)ء (۲/ .)٤۳۲‏ 


(۷) سبق تخریجه . 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


على ذلك» وهذه هی مسألتنا. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا على أن المرأة إذا 
وضعت آخر ولد فی بطنها؛ فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم 
نفاس لا شك فيه» تجتنب فيه الصلاة والصيام والوط». 

ويقول: «ودم النفاس : هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها؛ لأنه المتفق 
عله) . 


النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول: «فأما الدم الخارج بعد الولادة» فنفاس بلا 
خلاف». ونقله عنه ابن قاس . 

ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث یقول ع أن الدم الذي يهراق بعد ولادة الطفل 
التوأم الثاني نفاس» قال: «وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة تفاس . 

0 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية"» 
واا 

لا مستند الاتفاق: لم أجد من استدل للمسألة» ولكن برجوعنا لمعنى الكلمة 
اللغوي» نجد أن أصل كلمة النفاس مشتقة من تنقس الرحم؛ أو خروج النفس بمعنى 
الولدء فإذا حصل هذا فقد تحقق النفاس» وهذا متحقق في حال خروج الدم بعد 
الولادة» فالرحم تنفس الولد والدم» والنفس - الولد - خرجت مع الولادة» فيكون 
الحال أنها في نفاس» والله تعالى أعلم. 

0 الفقيجة: أن اللإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


[gor - Fo] >‏ دم النقاس إذا دام سبعة أيام فهو تفاس : 

إذا نفست المرأةء ودام نفاسها سبعة أيام» فإن هذه المدة تكون نفاسًا» وعلى هذا 
نقل ابن حزم الاتفاق» وهذه مسألتنا. ۰ 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أن دم النفاس إذا دام 
() «مراتب الإجماع» .)٤٥(‏ () «المحلی» (۲۷۳/۱). (۴) «المجموع» (۲/ .)٥۳۷‏ 


` .)۴٠١/١(»طوسبملا«‎ )0 .)6*۸/١( «حاشية الروض»‎ )٥( .)٤٠١/١( «حاشية الروض»‎ )( 
.)٤۷۳( انظر: «المغرب»‎ )٩( .)٤۳١ /١( «المغتي»‎ )۸( .)۳۷١ /١( «مواهب الجليل؟‎ )۷( 
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سبعة أيام» فهو نفاس»“ 

ويقول بعد سياق خلاف العلماء فى أكثر النفاس» وبعد تقريره أن أكثر النفاس سبعة 
أيام: «وآما نحن ؛ ف شرل رل ا اع عله من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض› 
فهو حیض». 

7 الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية“» والمالكية*“› 
الفاق بدالا 

مستند الاتفاق: بنى ابن حزم هذا الاتفاق على مسألة الاتفاق على أقل ما قيل› 
فأقل ما قيل في أكثر النفاس هو قول ابن حزم» فهو يقول بأن أكثره سبعة أيام» وبهذا 
حك هذا الاتفاق» وقد سبق بيان لهذة المسالة كرا ولا يمكن أن نستذل لها لأن 
المسألة في الحقيقة ليس فيها اتفاق على مسألة واضحة»› فهو لم يدع أن العلماء اتفقوا 
على أن أكثر النفاس سبعة أيام مثلاء وإنما معنى كلامه أن أقل ما قال به العلماء في 
أكثر النفاس هو سبعة أيام. 

وقد استدل كله بالقياس على الحيض» وجعل النفاس حيضًا؛ فيأخذ حكمه» 


عنده أن أ كثره سبعة ياء“ . 


ولكن استدلالنا هذا هو على قول من الأقوال» فهل هذا الدليل يصلح أن يكون 


فمن قال: إن أكثر الحيض أربعون - كما سيأتى - لا يتأتى له هذا الدليل! ومن ثم 
نؤكد أن إجماعًات ابن حزم أكثرها في الحقيقة ليست إجماعًاء والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
باب الاتفاق على أقل ما قيل كما سبق» وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرًا» والله أعلم . 


3 3 3 2 
(1) «مراتب الإجماع» )٤٥(‏ . () «المحلی» .)٤۱٤/١(‏ 
(۳) «المبسوط» (۱/ »)۲٠١‏ «بدائع الصنائع» (41/0). 
() «التاج والإكليل» /١(‏ ٤٠٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)۴۷١/١(‏ 
() «الحاوي» (۱/ .)٥۳٤‏ «المجموع» (۲/ .)٥۳۹‏ () «الفروع» (۱/ ۲۸۲). 
(۷) «المحلى» .)٤۱۳/١(‏ (۸) «المحلی» .)٤۱۳/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمكا ودراسة 


[٤٥١ - ۳١1 5‏ النفساء تدع الصلاة أربعين يوما: 

إذا نفست المرأةء فإنها تجلس أربعين يومًا» وعلى هذا حكى الترمذي الإجماع» 
وهذه مسألتنا. 
أصحاب النبي ياء والتابعین ومن بعذهم» عن النفساء تلع الصلاة أربعين يومًا؛ 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلى»'. نقله عنه ابن قدامة"» 
E E‏ 

ابو عبید ٤(‏ ۲۲ه) حيث يقول عن مسألتنا : «وعلى هذا جماعة الناس». نقله عنه ابن 
قدامة» والنووي” . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمرء وابن عباس» وعثمان بن 
أبي العاص» وأنس» وأم سلمة وء والثوري» وإسحاق". وابن المبارك") 
E E TE‏ 

ل مستند الإجماع: حديث أم سلمة وا قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد 
النبي ييا أربعين O‏ 

3 وجه الدلالة: أن آم سلمة ويا روت أن النفاس على عهد النبي بيه كان أربعين 
يومًا» ولم يأتِ نهم زادوا عن ذلك» فوجب التقيّد بما ورد» والله تعالى أعلم. 

0 الخلاف ف المسألة: خالف الشعبي» و معمر› واین جریے ٩‏ في المسألة» 
فقالوا: لا حد لأكثر النفاس» بل تنتظر حتى أكثر ما تنتظر به امرأة واختاره ابن 


ONWO« 
4 لىمە‎ 


(1) «سنن الترمذي» )۱۸١/١(‏ مع «العارضة)» وتعبير الإمام الترمذي بأجمع نادرًا ما يعبر به . 

(9) «المغني» (۱/ .)٤۲۷‏ () «نیل الأوطار» (۲/۱١أ).‏ () «المغني» .)٤۲۷ /١(‏ 
)٥(‏ «المجموع» .)٥۳۹/۲(‏ ) «المغني» (۱/ ۲۷٤)ء‏ «المجموع» .)٥۳۹/۲(‏ 

(۷) «سنن التر مذي» (۱۸۹/۱) مع «العارضة). 

(۸) «المبسوط» »)۱٤۹/١(‏ «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 

(۹) «الفروع؟ (۲۸۲/۱)ء «الإنصاف» (۱/ ۳۸۳). )۱١(‏ «المجموع» (۲/ .)٥۳۹‏ 
yT‏ (۲) «المحلى» .)٤۱٤/١(‏ 
(۱۳) «الفتاوی الکبری» »)۳٠١ /٥(‏ ونقله عنه في «الانصاف» (۱/ ۳۸۳). 


ويحتج لهم بأنه لم يأت دليل صريح في تحديد أكثره» فنرجع للواقع» وهو أنها 
تتنفس حتى ينقطع دمهاء ما دام الدم ينزل. 

وخالف تتادة» وعطاء» والثوري“ فى المسألةء فقالوا: تجلس حسب عادة 
نسائها. ويحتج لهم بأن اقرا مف ور الاه رارف 

وخالف الأوزاعي“ في المسألة» فقال: تجلس عن الغلام ثلاثين ليلةء وعن 
الجارية أربعين. ولم أجد له دليلا. 

وخالف الخسن فى الحعاك قال قجلتن سين وك أجد لذلا 

وا ا والشعي ) والحجاج ب رطا واو و واو 4 
والمالكية"» والشافعية" والحنابلة في رواية“ فقالوا: تجلس ستين يومًاء 
EC‏ القرل الخد يعاد ة السا وقرل اهاب ة ازل . 

واحتجوا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود» وقد ثبت الوجود في 
ال 

0 الفقهجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة» ويلاحظ أن 
الترمذي حكى أقوالًا بأكثر من الأربعين» ولم يحك دونهاء مما يدل والله تعالى أعلم 
أن مسألتنا من باب الإجماع على أقل ما قيل» في نظر الترمذي كه والله أعلم . 
[٤٥٤ - ۴۷[‏ النفاس لا يكون أكثر من حمسة وسبعين يومًا : 


إذا اتصل الدم بعد الولادة أكثر من خمسة وسبعين يومًا» فإن هذا الدم ليس نفاسًاء 


T7 


.)٤١٤/١( «المحلى»‎ )۲( .)٤١٤/١( «المحلى»‎ )( 

(۳) «سنن الترمذي» )۱۸١/۱(‏ مع «العارضة) . 

(6) «سنن الترمذي» )۱۸١٩/۱(‏ مع «العارضة»ء ويلاحظ تعدد الروايات عن السلف بين الأقوال. 

.)٥۳۹ /۲( «المجموع»‎ )( 

0) «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۷)» وحكى مسألتنا عن أكثر أهل العلم من الصحابة؛ «التاج والإكليل» »)٠٥٤ /١(‏ 
«مواهب الجليل» .)۳۷١/١(‏ 

)۷( «المجموع» (64/۲). (A)‏ «الفروع» ۷0 ). «اللإنصاف» (۱/ ۳۸۳) . 

(0) «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۷)» وحكى مسألتنا عن أكثر أهل العلم من الصحابة. 

.)٥۳۹ /۲( «المجموع»‎ )۱١( 


& مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


وعلى هذا حكى ابن حزم الاتفاق» وهذه مسألتنا. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول: «واتفقوا أنه - النفاس - إن 
اتصل أزيد من خمسة وسبعين يومًا؛ فليس دم نفاس»“. 

الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية ٠"‏ والمالكية") 
IS‏ وال 

مستند الاتفاق: أن عادة النساء فى النفاس لا تتجاوز خمسة وسبعين يومًا» فى 
أكثر ما قيل في المسألة» فإذا زاد لعل ا دل على أنه مرض أو دم عرق» فلا 
یکون نفاسًا» والله تعالی أعلم . 

0 الفقهجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والمسألة من 
باب الاتفاق على أكثر ما قيل - كما هو ظاهر - والله تعالى أعلم. 
[٤٥١ - [‏ دفعة دم النفاس إذا انقطعت ول َعُذْ فهو طهر: 


إذا خرجت دفعة من الدم في نفاس المرأةء ثم انقطعت» ولم تعد فإنها تعتبر 
طاهرا» تصلي وتصوم» وعلى هذا حكى ابن حزم نفي الخلاف في المسألة. 

ل من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث يقول : «ولم يختلف أحد في أن دم 
النفاس إن كان دفعة» ثم انقطع الدم» ولم يعاودها؛ فإنها تصوم» وتصلي» ويأتيها 
ا 

0 الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية ٠‏ والمالكية“» 
الاق NS‏ 


(1) «مراتب الإجماع» .)٤٥(‏ (۲) «المبسوط» »)۱٤۹/١(‏ «بدائع الصنائع» .)٤١/١(‏ 

() «بداية المجتهده /١(‏ ۸۷)ء «التاج والاكليل؛ /١(‏ ٤١٠٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)۴۷١/١(‏ 

.)۳۸۳ /۱( «الفروع» (۱/ ۲۸۲)ء «اللإنصاف»‎ )٥( .)٥۳۹/۲( «المجموع»‎ )٤( 

.)۱۸۷ /١( «العناية»‎ )۷( .)٤۱۳/۱١( «المحلی»‎ )0( 

.)٥۳۹/۲( «المجموع»‎ )٩( .)۴۷١/١( «الذخیرة» (۱/ ۳۹۳). «مواهب الجلیل»‎ )۸( 
.)٤۳۹/۱( «المخني»‎ )١( 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة @ 


سائلة : «فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ڈ e‏ 
Ee ea‏ عي بد ادير اا ا 

0 وجه الدلالة: أن التئ ية ربط الاغتسال بإدبار الحيضة» وكذلك دم النفاس› 
فإذا أدبر فقط طهرت» والله تعالى أعلم . 

۲ - أن الدم إذا انقطع ولم يعد» فإنه علامة صريحة على الطهر»ء فما دام أنه انقطع ؛ 
فبم نمنعها من الصلاة ونحوها وقد طهرت . 

0 الفقهجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 
]٤٥١ - [ =‏ المحيض في قوله تعالى : «إوستلوتك عن أَلْمَحيض# (البرة: الآية ۲۲۲ هو دم 

الحيض : 

ل من نقل الإجماع: الماوردي (۰٥٤ه)‏ حیث يقول: «أما قوله سبحانه : كتك 
عَنِ ألمحيض# [البقرة: الآية »]۲۲٢‏ فالمحيض في هذا الموضوع" عبارة عن دم المحيض 
باتفاق أهل العلم». نقله عنه النووي بلفظ الإجماع . 

0 الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع السة امالك 

مستند الإحماء: أن الله تعالى أتبع هذا السؤال بالجواب» ورد بقوله: «فُلّ هو 

م بجع : بر 
أدىه [البفرة: الآية ۲۲۲] » والأذى صفة لنفس الحيض› وليس صفة للموضع الذي فيه» ولا 
لما : 

الخلاف في المسألة: خالف ابن العربي» وقال : يصح أن يفسر المحيض على ثلاثة 
آأشياء : الحيض› وزمان الحيض› ومکان الح 

قال ذلك بناء على أن اللغة تحتمل كل هذه المعاني . 


(۱) سبق تخریجه. (۲) ربما أنه تصحيف» ولعلها" الموضع ' . 
(۳) «الحاوي» (۱/ .)٤٦٥‏ () «المجموع» (۲/ ۴۷۹). 

(ه) «أحكام القر آن» للجصاص .)٤٠١ /١(‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳/ ۸۱)ق» (۳/ )٥٥‏ . 

(۷) «المغني» (۱/ .)٤۳۷ /۱( »)٤٠١‏ (۸) «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ .)٤٠١‏ 
)4) «أحكام القرآن» للجصاص .)٤٦١ /١(‏ 


1 مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


ويكون تقدير الآية بتفسير المحيض بالحيض : ويسألونك عن منع الحيض . 

يكون تقدير الآية مجارًا بتفسيره بزمان الحيض: ويسألونك عن الوطء في زمان 
الحيض . 

وعلى تفسيره بالمكان؛ يكون التقدير مجارًا: ويسألونك عن الوطء في موضع 
احفر حال ال 

وذكره القرطبي قولا""» وهذا یدل علی أنه قول مشهور. 

0 الڼټهجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 
]٤0۷ - ٤٠[ 1‏ دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض : 

إذا استحيضت المرأة» فإنها لا تأخذ حكم الحائض . 

من نقل الإجماع: ابن جرير (١٠۳ه)‏ حيث حكى الإجماع على أنها تقرأً القرآن» 
وان عليها جميع الفرائض التي على الطاهر” . نقله عنه النووي“. وابن قاس . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث يقول: «وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهماء قالوا: 
دم الحيض مانع من الصلاة» ودم الاستحاضة لیس كذلك› ودم الحيض يمنع الصيام 
والوطء» والمستحاضة تصوم وتصلي› وأحكامها أحكام الطاهر» . 

ابن عبد البر (۲هھ) حیث يقول : «والثالث من الدماء: دم ليس بعادة» ولا طبع 
منهن ۰ ولا خلقة» وإنما هو عرق» انقطع سائل دمه» لا انقطاع له إلا عند البرء مله 
فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًاء لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من 
العلماء» واتفاق من الآثار المرفوعة) . 

القرطبي حيث نقل عبارة ابن عبد البر دون أن ينسبها إليه“ . 

النووي ١۷٦ه)‏ حيث يقول: «وأما الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة 


() «أحكام القرآن» للجصاص .)٤٠١/١(‏ (۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۸۱)ق» (۳/ .)٥٥‏ 
(۳) بحثت عن عبارته فلم أجدها. (6) «المجموع» .)٥٦1/۲(‏ 
() «حاشية الروض» .)٤١١/١(‏ 0) «الأوسط) (۲۱۷/۲). 


(۷) «التمهید» ›»)1۸/۱١(‏ وهي في «الاستذكار» دون لفظ «الإجماع» TEA/Y‏ 
)۸( (تفسير القرطبي» (۸70/) (۳/ ۷) ط العلمية. 


القرآن» ومس المصحف» وحمله» وسجود التلاوة» وسجود الشكر» ووجوب 
العبادات عليها؛ فهي في كل ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع عليه». 

العيني (١٠۸ه)‏ حيث يقول: «فإن الإجماع على أن دم العرق لا يمنع الصلاةء 
والصوم» والوطء» بخلاف دم الرحم؛ فإنه يمنع منها» فكما لم يمنع هذا الدم الصلاة 
على أنه عرق؛ فلا يمنع الصوم والوطء بدلالة الإجماع» . 

الزرقاني (۹۹٠٠ه)‏ حيث يقول: «وفيه"؛ أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في 
الصلاة وغيرها» كصيام» واعتكاف» وقراءة» ومس مصحف» وحمله» وسجود 


تلاوة» وسائر العبادات» وهذا أمر مجمع ا 


ل الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة“ . 

مستند الإجماع: ١‏ - حديث عائشة وا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي 
لاء فقالت : إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال : «لا إن ذلك عرق وليست 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتر كي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
pey‏ 

3 وجه الدلالة: أن النبي بي لم يعتبر الاستحاضة حيضًاء وأمرها بالصلاة معها. 

۲ - حديث حمنة بنت جحش ولا قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» 
فأتيت النبي ييا أستفتيه » فقال : «إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي سنة أيام أو سبعة 
أيام ثم اغتسلي فإذا استنقآت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن 
ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلانين فافعلي وتغتسلين مع 
الصبح وتصلين» قال: «وهو أعجب الأمرين آل 

0 وجه الدلالة: أن النبي ييي أجاز لها الصلاة والصيام في أثناء الاستحاضة» مما 
يدل على أنها لا تأخذ حكم الحيض . 


() «شرح مسلم» ۷/0( وانظر: «المجموع» (01/۲). (۲) «البناية» .)٦٦۹۳/١(‏ 


. سبق تخریجه. (۷) سبق تخریجه‎ )( .)۲۷٤/۱( «الفروع»‎ )٥( 
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0 الفتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة» والله أعلم. 


[foA - £1]‏ دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة: 

إا ا و ا 
حكي الإجماع على هذا. 

1 من نقل الإجاع: المرغيناني (۹۳٠ه)‏ حيث يقول: «ودم الاستحاضة كالرعاف 
الدائم لا يمنع الصوم» ولا الصلاة» ولا الوطء» لقوله عليه الصلاة والسلام: «توضئي 
وصلي ...۲ وإذا عرف حكم الصلاة“ ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة 
الإجماي“. 

قال البابرتي معلقًا على الكلام السابق : «وتقريره؛ أجمع المسلمون على وجوب 
الصلاة» وهو يوجب وجوب الصوم» وحل الوطء بطريق الأولى»” . 

وخلاصة ذلك أن المرغيناني حكى الإجماع في الصلاةء ويريد إدخال الصوم 
والوطء فيه بالأولى» فلا يكون قد حكى الإجماع في الحقيقة إلا في الصلاة. 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول : «ولأن المستحاضة» ومن به سلس البول ونحوهماء 
يطوف ويصلي باتفاق المسلمين» . 

ق الموافقون على الإجاع: وافق على هذا الإجماع الحنفية والشافعية"» 
واا 4 ا 

لا مستند الإجماع: حديث عائشة وا أن فاطمة بنت أبي حبيش وا سألت النبي 
ية فقالت : إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إن ذلك عرق ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ' . 
> لا وجه الدلالة: أن النبي ية أمر المستحاضة بأن تغتسل بعد مضي قدر أيام حيضها 


(1) حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسيأتي في المستند. (۲) أي بالنص . 

() «الهداية» )٦٦۱/۱(‏ مع شرحه «البناية»» وانظر : «العناية» »)۱۷١/١(‏ «فتح القدير» .)۱۷١/١(‏ 

.)۲٤١ /۲۹( ء)۲۳۸/۲١(‎ : وانظر‎ .)۲۳٤ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( .)۱۷١/١( «العناية»‎ )٤( 
.)001/۲( «بدائع الصنائع» (4/0). )۷( «المجموع»‎ »)۱٤۳/١( «المبسوط»‎ )0 
.)۲۳۲/۱( «المحلی»‎ )4( .)۳۷۷ /١( ۲۷۹)ء «الإنصاف»‎ /۱( ٤عورفلا«‎ )۸( 


(۱۰) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة ® 
وتصلي» مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة. 

وفي رواية للحديث السابق : «وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»'. ۰ 

0 وجه الدلالة: أن النبي بي أمرها بغسل الدم فقط» بعد أن يذهب قدر حيضتها 
وتصلي»› وهو يدل لما في مسألتناء والله تعالى أعلم . 

0 الفقهجة: أن الإجماع متحقق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤٥۹ - ٤١[‏ المستحاضة جوز لها الطواف: 


إذا استحيضت المرأة وتوضأت. فإنه يجوز لها الطواف» إذا أمنت من تلطيخ 

من نقل الإجاع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز 
الطواف لغير المتوضي : «ولأن المستحاضة» ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف 
ویصلی باتفاق ال 

ابن القيم (١۷۵ه)‏ حيث يقول : «والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا 
تلجمت اتفاقا»" . 

الموافقون على الاتقاق: وافق على ا اشا ا و 
والشافعية 3 

مستند الاتفاق: حديث عائشة وا“ فی المستحاضة» وفيه (د ثم اغتسلي 
وصلی»" . 
e‏ للصلاةء n Ls‏ 


)١(‏ رواية مسلم» سبق تخريجها. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹/٤۲۳)ء‏ وانظر : (١۲۳۸/۲)ء .)۲٤١/۲٣(‏ 
(۳) «إعلام الموقعین» (۳/ )٤( ٠ .)۲٤‏ «حاشية ابن عابدین» (۲۹۸/۱). 
)٥(‏ «مواهب الجلیل» »)۳٣۹/۱(‏ منح الجليل .)١۷١/١(‏ 

() «المجموع» (۲/ .)٥٥١٤‏ (۷) سبق تخریجه . 


CC‏ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


آولی» فجاز لها الطواف» والله تعالى أعلم. 
0 الفقيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألةء والله أعلم. 


]٤٠١ - 4۳[ 1‏ لا كفارة في وطء المستحاضة: 

إذا وطئ الرجل امرأته وهي مستحاضة» فإن الكفارة لا تجب . 

ل من نقل الإجاع: ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث يقول معلقًا على قول البهوتي : «ولا 
توطأً المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها» ولا كفارة فيه)» قال : «إجماعًا»» 
يريد عبارة «ولا كفارة فيه . 

. الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية" والمالكية" 

لشاه .)6( 
وا دعبه 

حيث قالوا: بجواز الوطء للمستحاضة» وعدم وجوب الكفارة من باب أولى. 

لا مستند الإجاع: ١‏ - وجوب الكفارة في الوطء لا يأتي إلا من الشرع» ولم يرد 
بإيجابها في حق المستحاضة» فلا تجب إلا بالورود . 

- المستحاضة ليست في معنى الحائض؛ لما بينهما من الاختلاف فلا يجب في 
حقها ما وجب في الحائض ”. 

الخلاف في المسألة: حكي عن عائشة» والنخعي» والحکم» وابن سیرین"» 
وسلیمان بن يسار» والزهري “^ ؛ المنع من وطء المستحاضةء ولم أجد لهم شيئًا في 
الكفارة» وإيجابها محتمل مع قولهم بالمنع» ولكني لم أجد من صرح بذلك منهي 

0 الفقيجة: الأظهر أن الإجماع غير متحقق » حتى نتحقق من موافقة المانعين لوطء 
المستحاضة؛ لأن الإجماع لا يثبت إلا بالتحقق» وهنا لم نتحقق» والله تعالى أعلم. 


(1) «حاشية الروض» )١( .)٤١١/١(‏ «العنايةه (١/١۷١)ء‏ «فتح القدير» .)١۷١/١(‏ 

(۳) «المنتقی» (۱/ ۱۲۷). «مواهب الجلیل» (۱/ ۳۹۹). 

.)٤١١ /۱( «المغني»‎ )٥( .)۲۸١/١( «المجموع» (۳۹۹/۲)ء «مغني المحتاج»‎ )٤( 
.)٠٠١/۲( «المصنف» (۳/ ١۳۸)ء «المجموع»‎ )۷( .)٤۲١/( «المغني»‎ )0( 

() «المنتقی» (۱/ ۱۲۷). 
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NS CC TN SS e الدراسات السابقة‎ 
E ODER TNS TEE SSS DR أهداف البحث‎ 
a TT N أسئلة البحث‎ 
E SDE E E SES ESATA منهج البحث‎ 
E ENO RASS REA إجراءات البحث‎ 
MASS ME ALAA SSeS خطة البحث‎ 
E e EE ERS الصعوبات التي واجهتني في البحث‎ 
تمھید‎ 
وفيه مباحث‎ 
0e E REE O O المبحث الأول: تعريف الإجماع‎ 
LE OC OS SSA الملطلب الأول: تعريف الإحماع لغة‎ 
Oy AEN AES A Se المطلب الثاني : تعريف الإجماع اصطلاحا‎ 
IAS AALS ESER المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي‎ 
I SS RS RS المبحث الثالث: آنواع الإجماع‎ 
VS OS SSS المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله‎ 
E CLS E OT القسم الآول: إجاع الأمة‎ 
OY o SERS EAS SESSA القسم الثاني : إجحماع الصحاية‎ 


القسم الثالث: إجحماع أهل المدينة O E‏ 1 
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المطلب الثاني : أنواع الإجحماع من حيث النطق به وعدمه N ESS‏ 
أولا: الإجماع الصريح أو اللفظي Ê. eee Se dass‏ 
ثانبًا : الإجماع السكوي TY aE EEE RES ARS SDE BE‏ 
المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن N Sede agg‏ 
القسم الأول: الإجاع القطعي e STA SRS RSS SS ES‏ 
القسم الثاني: الإجماع الظني E0 ee SRE SSeS‏ 
المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع EN ODES‏ 
أولا: ألفاظ الإجماع الصريجة E SMA AEC SRS E‏ 
ثانًا : ألفاظ الإحماع المَيّدة NE xes Rae SS‏ 
ثالتًا : الألفاظ المفيدة للإجاع EES aca eA ASS‏ 
المبحث الخامس الألفاظ ذات الصلة Re ASSESSES SSS‏ 
المبحث السادس : مستند الإجماع Ss ol ESSERE‏ 
المبحث السابع : مسائل في الإاجماع Eo SA EACLE SOE‏ 
المطلب الأول : في حكم الإجماع بعد الخلاف OE eR EG‏ 
الطلب الثاني : في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة O ee ERS SSE‏ 
المطلب الثالث :في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة E eA‏ 
المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية SV SESS Se‏ 
المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع BO AE ERNST Sa‏ 
المبحث الثامن : مناهج العلماء في حكاية الإجماع ES CRA RSS ee ee‏ 
الباب الأول 
مسائل الإجماع في باب المياه 
وجوب الطهارة للصلاة VA ° SANS ESS ASS SSS SE‏ 
مشروعية الطهارة بالماء Nh. STRESSES SES ORD SESERRA‏ 
طهارة الماء المضاف إلى مقره Riz MANC SASS O TS‏ 
الماء المتخير بما لا بمكن التحرز منه RI ERE SIAR‏ 
الماء المتغبر بطاهر يأخذ حكمه NE SIDA‏ 
جواز الطهارة بالماء الجن Ro SA ELL ES RS ANAT EE.‏ 
الماء طاهرٌ مطهر AVE eRe SR‏ 
فضل وضوء الرجل طاهر AA COLES eR RAR DS‏ 
جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد N, BEA ROR ASE E‏ 


E“ E EEA AoE ER E الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها‎ 
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الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتخير فهو طهور AS‏ 
إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور EEE IY‏ 
طهارة الماء المتغبر بمجاورة دون مماسة E TOE E IE‏ 
طهارة ما تغبر بمجاورة دون غالطة a E E‏ 
ماء البحر طهور E SSS SO N O‏ 
ماء السماء طهور e AAR SSS‏ 
جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة O O E‏ 
الطهارة بغر الماء المطلق غير جائزة SESS Eas SR‏ 
الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة ESSERE ae ê SE‏ 
طهارة الماء الملاقي حل طاهر ESLE VE ESSA Ss E‏ 
طهؤرية الام المستحمل من طاهر لغر نة E TPO‏ 
طهارة الندى الباقي E SARE A TEN‏ 
طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب EEE ESA‏ 


الانتفاع با ماء المستعمل في غير الطهارة ES E A‏ 
عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد E ARR SRS e e O DR e‏ 


الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك RRA SS RS ES‏ 
الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك SDE SE SAS Ra:‏ 
طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته E e‏ 
المشتبّه عليه في طهور وغيره يتوضأً منهما ويصلي مره E‏ 
المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورًا توضأً به OE EY‏ 
طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكائرة SESS SRS‏ 
الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه E Ee‏ 
التطهر بالماء المسخن جائز AS e e A AN‏ 
الماء المسخن بالنجاسة EE ETT‏ 
النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها E SS‏ 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في باب الآنية 


تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الآكل والشرب EDT‏ 
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ASE‏ 


تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله SASS‏ 
جواز استعمال الإناء الملضبب SN nA RS A LY e‏ 


& مسائل الإجماع هي الطهارة جمعغا ودراسة 


جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها 
تحريم استعمال الإناء الما خوذ بغير حق 
طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة 
نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ 
تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان 
استحباب تغطية الإناء 
عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير 
طهارة مأكول اللحم 
طهارة الخيل 


مسائل الإجماع في باب الإستنجاء 


استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء 


كراهة الكلام عند التخلي 


الاستجمار بغير الحجارة 
جواز الاستجمار مع وجود الماء 
الاستنجاء بالماء أطيب 
جواز الاستجمار في السفر والحضر 
عدم وجوب الاستنجاء من النوم 

عدم وجوب الاستنجاء من الريح 

الحجر ذو الثلاثة أحرف مجزئ في الاستجمار 
الاستنجاء بماء زمزم مجزئ 
تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها 
عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي 
جواز التخلي فيما عدا المسجد 


مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة CY‏ 


النهى عن الاستنجاء باليمين NR RS A‏ 
2 مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه EATEN‏ 
كراهة التخلي في مساقط الثمار E e RAE AS‏ 
استحباب البول في موضع لين ES RISE ALG SAE E‏ 
استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمق للخروج منه E OO‏ 
استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حق يدنو من الأرض SE A‏ 
استحباب عدم إطالة القعود للخلاء EC O‏ 
النهي عن البول فيما ينجسه البول E NEOTEL‏ 
جواز الوضوء في المسجد E ENS EA AOE SAE SARS RA‏ 


الباب الرابع 
مسائل الإجماع في باب السوايك وسنن الوضوء 


E N E E مشروعية السواك‎ 
MRS IS N EI استحباب السواك عند الصلاة‎ 
A SAA استحباب السواك عند تغير الفم‎ 
ER ASDA EEE ERR EES مشروعية الختان للرجال‎ 
e ASS SSAA إباحة الختان للنساء‎ 
OOS ESS SSSA مشروعية الختان للإناث‎ 
A DESR AOA TS إبراهيم 4 ول من اختتن‎ 
EN O E SONE E تقليم الأظفار سنة‎ 
SESS AES الاستحداد سنة‎ 
AS RE E AD SAA نتف الإبط سنة‎ 
Sa ES a RS غسل البراجم سنة‎ 
ELSE ASS EES SR SR حلق اللحية لا يجوز‎ 
SRR ASAR إباحة حلق الرأس وحبسه‎ 
RS Aad حلق الرأس في غير النسك ليس قربة‎ 
RS SON ASO EG CSSD DST كراهة القزع‎ 
NS A EOS EAR ES مشروعية الأّخذ من الشارب‎ 
E e N CE استحباب التيامن في الطهارة‎ 
OEE SRA SA A جواز تقد اليد اليسرى في الطهارة‎ 
EASE ESER استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء‎ 


a SEE DRE OE SRE SOE ETS التتلنث ف الوضوء غبر واجب‎ 


CZ‏ مسائل الإجماع في الطهارة جما ودراسة 


إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت SAAR ec‏ 


إجزاء الغسلتين إذا عمت NESE SESS E E‏ 
جواز الخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل ne SAS‏ 
عدم مشروعية الزيادة على الثلاث DRA E ES‏ 


تخليل الأصابع سنة ase eee‏ 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ e A Aa a‏ 


المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة A O‏ 
المبالغة في الاستنشاق غير واجبة EE SDS A RA‏ 
تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة Ro E EE‏ 


استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل AE e ES a‏ 
تخليل اللحية الكثيفة سنة SRS SASS S aê E  aA‏ 


الباب الخامس 
مسائل الإجماع في باب قفروض الوضوء وصفته 


التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر SRS‏ 
الاقتصار على النية بالقلب جزرئ OSE AE SE RAE SSE AS‏ 


النية محلها القلب EOE NEE‏ 
استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها E EA‏ 
صحةٌ طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه E‏ 
صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث E asd‏ 
استحباب التسمية في طهارة الحدث e ODS EEA‏ 
غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب ASS ARs SSS‏ 
غسل الوجه فرض REE RA o E A‏ 
الوجه حکمه الاستیعاب SEE ERASE Se‏ 
غسل بعض الوجه غير مجزئ CRS RL LER KS LESS SSS‏ 
ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة لللإعادة eS‏ 
الاستنثار غبر واجب eas A SDS ANS‏ 
جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة e a RE‏ 
غسل داخل العين غير واجب A ERE EE‏ 
غسل اليدين فرض ead PESAR SS‏ 


1° 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة CD‏ 


٠‏ الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين 


عدم دخول العضد في غسل اليدين .... 


غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب SLOAN as‏ 


فع اليد لا فرْضَ عليه ER E‏ 
استحباب مسح الباق من العضو الملقطوع 
جرت ميج الباق من غل القرضن ٠.٠‏ 
عدم وجوب غسل الحلدة المتدلية 
مسح الرأس فرضص AREER‏ 
استحباب مسح الرأس کله E‏ 


مسح جيع الرأس غير مراد من آية الوضوء Eg AeA SESS‏ 


جواز ترك مسح القليل من الرأس .... 
العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس .. 
استحسان مسح الرأس باليدين معا .. . . 
إجزاء مسح الرأس بيد واحدة N‏ 
كراهة غسل الرأس بدل المسح E‏ 
إجزاء المسح على الناصية والعمامة .... 
مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ ... 
البياض الدائر حول الأذن ليس من الرس 
مشروعية مسح الأذنين E‏ 
ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء ... 


فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز 


استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة 0 


تنشيف الأعضاء لا يستحب E A,‏ 


@ مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


جواز الوضوء قبل وقت الصلاة E SAS ESE SE O SS SS‏ 
الماء امجزئ في الطهارة غير مقدر SRE E A OE REDD‏ 
إجزاء الوضوء بالمد e SR ESED SS EES SLR‏ 
النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة E SAVES E‏ 
إجزاء الانغماس في الماء للوضوء EERE ESS‏ 
وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء Saa‏ 
نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة RS DE‏ 
الحدث لا يرتفع حت اكتمال الطهارة SEE RR ASEAN E‏ 


الباب الساكس 
مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين 


جواز المسح على الخفين EEO OEE‏ 
اشتراط لبس الخفين على طهارة OOOO‏ 
المسح على الخفين جائز في السفر A SR‏ 
السح على الخفين مأخوذ من الأثر ES SSeS‏ 
المسح على الخفين غير واجب ENO NEE‏ 
الملسح مرة واحدة مجزئ AS EERE SEER E o Se‏ 
استیعاب ا لحف بالمسح لا يجب EN TE ONEN OOTY‏ 
المسح إلى الكعبين غير واجب I REA SAS A‏ 
عدم إجزاء مسح أسفل الخف TT‏ 
المسح ختص بما حاذى ظاهر القدمين Ea EAE Ea RAR‏ 
المقيم بعسح مسح مسافر إذا لم بسح حق سافر EE E‏ 
المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر e ES ER‏ 
المسافر إذا أقام بعسح مسح مقيم SE RO TET HONE‏ 
المسح على الخف الخروق لا مجزئ ESER‏ 
السح على الخف المقطوع لا يجزئ N E SS‏ 
من توضاً إلا القدمين فأدخل المخسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر IIE‏ 
من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح 
لا سح على الخفين الفوقييّن الملبوسين بعد الحدث RSE sS‏ 
المسح خاص بالطهارة الصغرى hye SSS‏ 
المسح على اللفائف والخرق لا يجوز E EEE TEER‏ 
الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح SESS SSS‏ 


E‏ ا E‏ ا 
٠‏ کے 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة @ 


النزع لأحد الحفين موجب لنزع الآخر 
المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز 
جواز المسح على الجبيرة 


عدم جواز الملسح على حائل دون القدم 


الباب السابع 


مسائل الإجماع في باب نواقض الووء 


تعليل نواقض الوضوء 
الغائط ينقض الوضوء 
البول ينقض الوضوء 


خروج المي ينقض الوضوء 


الحيض حدت للساء 
النفاس حدث للنساء E ARN‏ 
زوال العقل ينقض الوضوء 
ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء 
نوم المضطجع ينقض الوضوء 
النوم القليل لا ينقض الوضوء 
المذي ينقض الوضوء 
الودي ينقض الوضوء 


القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة 
اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء 
لس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء 


مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء 
مسل البهيمة لا ينقض الوضوء 


مس الخنق ل ينقضصر الوضوء 


اليقين بالحدث والشك ف الطهارة يو جب الوضوء 
العبرة ف الحدث بالوقوع ولیس السماع والشم 
الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء 


الإيلاج ينقض الوضوء ETE‏ 
دم الاستحاضة ينقض الوضوء AO RASRA SES RS‏ 
الدم اليسير لا ينقض E E‏ 
تعدد موجبات الوضوء تتداخل EAT N MNA RSE RRA EDEL‏ 
مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء TAS RATS TES DSS o‏ 
مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء AN e SE AEE‏ 
لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء AE CSA ASSAM Ss‏ 
مس الأنشين لا ينقض الوضوء TA AR DAR SES‏ 
مس الرفغين لا ينقض الوضوء FAs e ES ESSENSE‏ 
NS A RC OE‏ 
الكلام القبيح لا ينقض الوضوء AR SEMA SSNS ESAS SES‏ 
قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء OSES Sa‏ 
قراءة القرآن للمحدث جائزة AE LA AE ESAS ANE IS‏ 
مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم ES Ee E eager‏ 
مس المصحف للمحدث لا جوز TAV CSE Gas‏ 
مس الحدث كتب التفسير جائز TIN elel‏ 
جواز اللبث في المسجد للمحدث A aes esasa CRR SSE‏ 
مس الكتايٌ لا ينقض الوضوء O ASSN SSE RE‏ 


الباب التامن 
مسائل الإجماع في باب الخسل 


الترتيب بين الأعضاء في الخسل لا يجب E Teele RSs‏ 
وجوب الغسل بالإنزال O AARNE SERS ESSEN‏ 
وجوب الخسل على المرأة كالرجل بالإنزال OE AAS ER ESS‏ 
احتلم الذي لم جد بللا لا غسل عليه ET‏ 
من رى منيّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الخسل EE E aE‏ 
من رأى ميا وذكر الاحتلام فعليه الغسل E E AE AA‏ 
الإيلاج يوجب الغخسل N. ESSENSE SSO E SS‏ 
الإيلاج في الناعة والمستكرهة موجب للغسل E‏ 
مس الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل E EEN‏ 
الحيض يوجب الغسل E SOS SS ARS‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة @ 


غل الفاسن کل ان AEDS‏ 
الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة EE EEE‏ 
تجدد الإسلام یو جب الوضوء SNR EE E A MARS‏ 
الخسل بجزئ عن الوضوء eR A e E‏ 
الو لس راجاق الي Res E DAS‏ 
امتحاب الو فة قل الاغتمال E‏ 
عدم مشر وعية إعادة الوضوء بعد الخغسل E E A‏ 
الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل OS‏ 
الا ل ا OE‏ 
النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء LOE ST‏ 
عدم وجوب الوضوء على الحنب للأكل والشرب ADT ASAS‏ 
تكرر الجحماع يكفي فيه غسل واحد DELALE.‏ 


عدم وجوب الخغسل لمعاودة الجماع O RÊ a‏ 
استحباب الغسل لمعاودة الجماع el SSD SESS‏ 


الاغتسالٌ مرتانِ للمجنب لموجبين مجزئ ESTO ELUDES‏ 
غسل واحد بني عن موڇبينِ مجزئ ا 
الخسل واجبٌ من الرّنى كالحلال E LES e‏ 


الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المثي لا يوجب الغسل 


الخسل ن الذي اعت O NOE‏ 
الكل نالرت لات OY‏ 


ts ag SAREE Ee E الخسل من البول لا بجحب‎ 
O OO TO O الخسل من الكتابية كالمسلمة‎ 


الخسل من الإغماء بعد الإفاقة لا جب RAS DE‏ 
الغسل من الجنون إذا أفاق لا جب E TE‏ 
الغسل من المعاصي لا يجب RR A SAS‏ 
الخسل من مس الحرير لا بحب E N OS ASA‏ 
الخغسل من مس اليتة لا يجب E SSS E a‏ 
الماء الجزئ في الغسل غير مقدر ERS emS RRA‏ 
إجزاء الاغتسال بالصاع ASAS SR BA‏ 
النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل E N‏ 
استحباب التيامن في الغسل E RSE‏ 


® مسائل الإجماع في الطهارة جمغا ودراسة 


إجزاء الانغماس في الماء للغسل EO xoe N LER E‏ 
اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغخسل OVE eet ORES‏ 
مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ON ee ENES EA‏ 
استحباب غسل البدن ثلاثا في الغسل E A Ge SE ERE‏ 
بقاء أثر خضاب الحائض بعد الخسل لا يضر E‏ 
الجنابة تحل في جميع البدن IS a RSS a E BSAA A,‏ 
وجوب غسل جيع البدن في الحنابة A= BOAO REESSORGE‏ 
جواز الذكر للجنب UE. RSLS SEUSS REARS‏ 
استحباب الغخسل في يوم الجمعة Es TEES‏ 
الاغتسال بعد الحمعة لا بحقق السنة AVIS NESS SS ARS AS‏ 
غسل العيدين مستحب O TE‏ 
عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة O E TET‏ 
الباب التاسع 
مسائل الإجماع في باب التيمم 
مشروعية التيمم EVI FAS EN ASSESSES Das Sê‏ 
التيمم يكون بالوجه واليدين VE SRSA aE A‏ 
عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز NT‏ 
مسح الأذنين غير لازم في التيمم N ASS SASS A SA‏ 
جواز التيمم عن الحدث الأصغر ENS o NL SE SER RS‏ 
التيمم عن الفريضة مجزئ عن النافلة NR Raa esa Aa‏ 
بطلان طهارة التيمم بوجود الماء EVA seg ES e ak‏ 
التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر AO OIE ARES‏ 
التيمم لا يرفع الحدث ولا الجحنابة E‏ 
وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده A E N‏ 
التيمم يبيح العبادة المتيمّم ا CAN E ROSS SAA TEESE SSS SA‏ 
رؤية الماء أثناء التيمم تبطله EAA u... e EELS ARNE‏ 
مشروعية التيمم للجنب CAK eee mE‏ 
مشروعية التيمم للحيض COTS E SERS EAN‏ 
مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء CO Eel SDSS SSS‏ 
جواز التيمم في السفر القصير O AA E a RE‏ 


CAND NADA AE A A SLSR MS مشر وعية التيمم للمريض العادم للماء‎ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعغا ودراسة ® 


جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الاك SAA‏ 
جواز التيمم بالتراب E OT E ET‏ 
صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد E O EO OS‏ 
مسح ما تحت العارضين غير واجب O O‏ 
جواز التيمم لخوف العطش للمسافر I E CRE E SRS‏ 
المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه SSE OOS e E SEE‏ 


جواز إمامة المتطهر للمتيمم ERASE ER AAR ES‏ 
التيمم قبل الوقت لا يجوز ee e Se SANSAR‏ 
صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب AOR TE BS A ISS e‏ 
اشتراط عدم الماء لجواز التيمم OAS RES e E‏ 
لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت E E E OT‏ 
عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء E SR ESAS.‏ 
سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم E BA RE‏ 


عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين a: RR‏ 


وجوب استيعاب الوجه في التيمم E E N ENT‏ 
جواز التيمم لمن خاف من البرد NAE SR a‏ 
جواز التيمم لخوف خروج الوقت EAS REN SAAS OS NS SO‏ 
كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم SA SSS SSE‏ 


A E CS Rn جواز التيمم للنافلة‎ 


الأرض الخبيثة ليست بطهور RS E ASAS SS‏ 
عدم إجزاء التيمم بالنجس ee ESE VES o AAS‏ 
هبة نن الماء لمن لا بجدها غير لازمة E EE SA aE‏ 
جواز تيمم الجماعة من موضع واحد N egg NERD a ee‏ 
وجود الماء النجس لا بمنع التيمم EE‏ 
لا يصح التيمم إلا بنية E SS La‏ 
المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتیمم وصلى شم وجده يعيد الصلاة؟ NY‏ 
إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيزه الماءَ في رحله وم يعلم OD‏ 
أقطع اليدين يتيمم إذا ل جد من يوضئه ووجد من ييممه O DS‏ 
لا جوز التيمم با معادن A‏ 
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التيمم على الأطعمة ممنوع E‏ 
التيمم على الرماد لا يجوز 2 


غسل النجاسة مأمور سا a‏ 
إزالة النجاسة من الثياب مأمور ا .... 
النجاسة تزول بالماء EE‏ 
الحدث لا يرفعه إلا الماء E ES‏ 


إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية e‏ 
النجاسة لا تعامل بال مائعات غير المزيلة ها 
نجاسة رجيع الآدمي OR O‏ 
جاسة غائ الكير والصخر لا فرق ينها 


الباب العاشر 


نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام SEN ETERS‏ 
نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير EBES‏ 


نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق e‏ 
غجاسة المذي PERS:‏ 
نجاسة الودي RSLS SRA‏ 
طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول ... 
طهارة بول مأكول اللحم TA‏ 


نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه e‏ 


نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه E‏ 


جواز التداوي بأبوال الإبل a‏ 


نجاسة بول الكلب A‏ 


نجاسة الدم المسفوح A‏ 


Soa SANDEE EDÎ دم الحيض نجس‎ 


الدم القليل غير المسفوح متجاورٌ عنه .. 


العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب 
جميع النجاسات بمثابة الدم EY‏ 


نجاسة الخنزير eh E a‏ 
نجاسة لبن الكلب وما تولد منه E E‏ 
نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه E‏ 


oo 
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وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب CD OOO‏ 
إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب OVEN SANL‏ 
وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا SV E A e‏ 
غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء SVN A N Se‏ 
غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال OVA E N SCA‏ 
طهارة أثر الكلب بالخسل سبعًا والثامنة بالتراب OVA SSS AME Eee‏ 
غسل الإناء من أثر الكلب مايا غير واجب E se ERS ESAS‏ 
طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا SRN ESSENSE aE‏ 
عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ المرة ON MANTLE ASR‏ 
غسل أثر اهر SAT PEMA etat SSE LSE N‏ 
نجاسة القيح SAEED AES ASR a‏ 
نجاسة ماء القروح المتغير ORO e E SE SESS AAO E‏ 
طهارة سؤر الادميٰ A EEE‏ 
طهارة سؤر الحائض A SEDE TIRANE SALA AA ad‏ 
طهارة سؤر مأكول اللحم O TE SRSA EA AA‏ 
طهارة لبن الآدمي A aE RSTA AS E DA‏ 
طهارة لبن مأكول اللحم E DAS ESSE Sa RE AAS‏ 
طهارة بيض مأكول اللحم O RSLS e‏ 
طهارة صوف مأكول اللحم ووبره SRD CSRS eS Ah‏ 
العضو المنفصل من الحيوان الحجي نجس SANE SA READS Sa‏ 
طهارة المسلم حيًا SA SSS ASEAN N SSSR‏ 
طهارة بدن الحنب A TEASERS Se oa ES e‏ 
طهارة بدن الحائض N RAA SATIS SS a a‏ 
الجنب والحائض إذا مس ماءَ قلي فهو باق على طهارته E Sm‏ 
طهارة عرق الحنب وسؤره OT RAR A ANSE E ESS e‏ 
طهارة عرق الخحائض E E RN O SSR EELS ASÊ e SAS AS e‏ 
طهارة الميسر والأنصاب والأزلام NE A LSE SAA‏ 
نجاسة الخمر EN LS E SAS A ASS ASS‏ 
طهارة النبيذ غير المشتد NS AA SEES AE a DARA‏ 
طهارة الخمر المتخللة بنفسها ES CS AA NRL AALS IARI AS‏ 


النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر با لجر E, eRe‏ 


@ مسائل الإجماع في الطهارة جمغا وِ 


النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب AR O‏ 


الى اليابس ف الوب يطهره الحت AN Re‏ 
غسل الي من الثوب جائز e e e‏ 
وجوب رش بول الآدمي ISE ETE‏ 
الجلالة إا حبست اتطيب RA‏ 
الأصل في الأعيان الطهارة se‏ 
عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض اليتة ا 
نجاسة الميتة وأجزائها oS EE ESS‏ 
نجاسة سلى الذبيحة اليتة SESS‏ 


طهارة القرد ETE‏ 
غسالة النجاسة المتغبرة نجسة O‏ 
امحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير .... 
امحل النجس يطهر بالماء الكثير e‏ 
النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري ا 
العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء O‏ 
إراقة المائع الواقع فيه نجاسة ESSA‏ 


السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر يإزالتها 


السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد E‏ 


غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا م يكف الماء 


النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل .... 
الطاهر من الأشياء OES‏ 


الباب الحادي عشر 
ا ا ای ی وا 


دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق ا 
الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض ... 
رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيصًا E‏ 
الین لا یکوں ازید من عة عش یوما 5: 
أكثر مدة الحيض خسة عشر يومًا ETE‏ 
أقل الطهر خسة عشر يومًا SE ES‏ 
لا حد لأكثر الطهر SSS‏ 


مسائل الإجماع في الطهارة جمعا ودراسة ® 


الحائض لا تصلي E SS BASES SS‏ 
الحائض لا تقضي الصلاة E E‏ 


الحائض تقضي الصوم E PA E SOAS:‏ 
دم النفاس كالحيض في كل ما بنع DD A O EAS‏ 
تحربم الوطء حال الحيض E RSS‏ 
تحريم الوطء حال النفاس NEE ED TC RA‏ 
جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة .. 
جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت e‏ 
تحر الوطء للحائض قبل العُسل OT‏ 


رج الوط للخانض إذا طهرت ج تخل فرجها أو قرغا 


جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة ER‏ 
منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت UES‏ 
عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء ES‏ 
صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف .... 
تحربم لبث الحائض في المسجد EOE IEEE‏ 
جواز تناول الحائض للشىء من المسجد ESAS‏ 
مؤاكلة الحائض جائزة TETER‏ 
جواز الطبخ والعجن للحائض .. A SA‏ 
جواز الذكر للحائض والنفساء a AS mE Sa‏ 
الطهارة من الحيض بالحفوف والقصة البيضاء EIT‏ 
القصة البيضاء طهر صحيح ARSE‏ 
كل نقاء ليس طهرًا مستقلا للملققة في العدة والطلاق ا 
انقطاع الدم ساعة كاتصاله RRS RAS‏ 
المسح بفرصة المسك غير واجب a AES EA‏ 


الدم الأسود حيض SE ASSES‏ 
الدم الجارج بعد الولادة 2 نفاس کک کا یک کک ی ا 


دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس OSL‏ 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما E O‏ 
النفاس لا يكون أكثر من خسة وسبعين يومًا ET EE‏ 
دفعة دم النفاس إذا انقطعت ول تعد فهو طهر TES‏ 


مسائل الإجماع قي الطهارة جمغا ودراسة 


میم ی 


احيض في قوله تعالى«ۆوسلوتك عن ايض هو دم الحيض DOVE EES‏ 
دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض NAA DEE AE SSA i‏ 
دم الاستحاضة لا بمنع الصلاة NS GS OOS RLS E DEES‏ 
المستحاضة يجوز ها الطواف VEL o ST eR EES ASS‏ 
لا كفارة في وطء المستحاضة VET SS E ESS‏ 
فهرس الموضوعات N E E EE OEE‏ 


